





المستند فى شرح العروه الوثقى ( موسوعة الامام الخوئى ) 


كاتت: 


ايت الله سيد ابوالقاسم خوئى 


نشرت فى الطباعة: 


موسسه احياء آثار الامام الخوئى 


وافموي الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس م لوا لخ ا لمق 1 ار اا ور اا لوول ل اتا ا ملفل لاوط لك ووقض ف ويه امشذاوظ الفا لط ا ا 
المستند فى شرح العروه الوثقى (موسوعه الامام الخوئى) المجلد ‏ مم ا ا ل م مد دم كه كدي ا 
اشاره مدع ورد اماع دم تكد ناكس حت د حم عد حت 2ب عرد رت كر جر عد امت 2 جك حر حر تك كك كد جك لب جك عرد رت كر كرد عرد حك لي جر عر كرك در بكرم ع كرك تك ع ع كك لقره مه كر كرت كرت مه كرك عر كه مه 622533 2د 110107 
اتتمه كتاب الطهاره] ا ا ا ا ا 00101 0 
أفصل فى المطهّرات] ال س7 ا تأت #اثةةتقشث 2ت شعت تش امم ااا ما ليقع 
اشاره خجع وي كد كتميق ععوو اواك و ع موه مجاه و و لعج واه كوا معن داع وام جاع عورداء الوه لع عورد جات ولع تداع كدو عه عزه اباك ود د اماو ع م داه اوطح لوكا اناه عمد ءاي د صرداء كأو هوطع اود وك دك 10 

أو هى أمور] ف ل ا 

اشاره كا د ون دات رون مان ار نا كر اح رطا نات 2 راك تار نت تر نا حرطي نا 2 انا تار لح رادا ردي نز رت نات عار رن نرت ا ل رن نار مروت تر درت ب نك نرت عات عو رت تاباك لاا ار وات مر مر ا د 11 

[أحدها: الماء] مم ا و ا لو ل م ا ا اا ا مان اا 117121 

اشاره لقع ع امسق در مع دجت عر سامت عرد مك د دك عر ا قر ا ل ل ل قي م ا قي ا مي ف لمجتت عبر م وت قر تيت حجار فج كل وات كمد قدت عر قدت /11 

أو يشترط فى التطهير به أمور] 0 

اشاره اا ات لعا ا ا تا شي ةو الم ا مات ون بصن ميته اماه بلي مق دو ل ادا مداص ماب ايا سك ته 101 

لأما الأول أى الشروط التى يشترط فى التطهير بالماء القليل و الكثير] لا با سل ود للم هك تسا امس خف تم 1 أ 

اشاره دامددخ كاه لم3 نا ل داك ملك مام ادك اما لا اتات ك ملكا ناح هك #باك و د 2ك وف ا ناه هك عاماك ه حادا عاج ع اماج اك كام ف دحت ع عاك قاع جات كاه واد حت د كات ام عات عاد فاه له كات 2 1122 

أفمنها: زوال العين و الأثر] عك فرعا كااك ا ا اا ا ر 01 

أو منها: عدم تغتر الماءأ ل 

أو منها: طهاره الماءا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ودوك اد ا ا ا 4 لكام ددة أت ا ا 

أو أما الثانى: أى الشروط التى يشترط فى التطهير بالماء القليل] 0 اا 

[مسأله :١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسه دون أوصافها] ا ا ا 1 

[مسأله ؟: إنما يشترط فى التطهير طهاره الماء قبل الاستعمال] ل ا ا يا 01 

[مسأله ؟: يجوز استعمال غساله الاستنجاء فى التطهير على الأقوى] ار ل ير 00422 

[مسأله ؟: يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع؛ الغسل مرّتين] 000 

أمسأله 0: يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات فى الماء القليل] ع ا 1 

|مسأله ع: يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات] لعو اله ع لحمل املا تي ولد هارو لف اقول لدفة رم م ديد تسلف لق ب إلا 








[مسأله /!: يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعاً] ا ل ا و ال ا 
[مسأله 8: التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهراً] م صصص ممص مص صصص وا 411 
[مسأله 9: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب] 0 
[مسأله :٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف] ااا ااا ا اك ال أن ع0 3 عه عام 28 حلم ادن اماد دما اط اق اده د 1 
[مسأله :١١‏ لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد] الم ا ل ئس صم مم ما اا م 
|مسأله ؟١:‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين] ض اع دوفن دي 8 
[مسأله :١7‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث] ا ااا عا ا ا ا ا 1 
[مسأله ؟١:‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات] بلاطا مسا ملم ا لا 916 
[مسأله 10: إذا شك فى متنجّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفى فيه المرّه] 0 00 
[مسأله :١2‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغساله على المتعارف] 00 ااا 
[مسأله 17: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع] - و وا ور 1 و ا ا 11 16 
[مسأله 18: إذا شك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بُنى على عدمه] ا 00 
[مسأله 19: قد يقال بطهاره الدهن المتنجّس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معد] ل ب ل ل ل م 1 
[مسأله ١؟:‏ إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل فى و صله (خرقه) و يغمس فى الكر] ماد ان اا كد اا 
[مسأله ١؟:‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صبّ الماء عليه] عم م ا ل ا ات ل ات مب ا تي 11 
[مسأله ؟؟: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير] مدوم عبات د ااا يت الا باه بع او 80 11 
[مسأله ؟: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر] ا ل ا ا 1 
[مسأله ؟؟: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه فى الكر] 0 0 
|مسأله 0؟: إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق إلى تحت] اتات تك بق قد 21 110/6 
[مسأله ع الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أُجرى عليها] ا ا ل 1106 
[مسأله 1؟: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر] ا ا ا 0000 
[مسأله 18: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات] 82 000000000 
[مسأله 9؟: الغسله المزيله للعين بحيث لا يبقى بعدها شى ء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد] اا ا ات ا و 111 
[مسأله :١‏ النعل المتنجسه تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجه فيها إلى العصر] ابيا ا حي فا بق مي لص بات لالم ا ا ا 0101 
[مسأله ؟: الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبه يحكم بطهارته] د 130 
[مسأله “”: النبات المتنجّس يطهر بالغمس فى الكثير] 05[ [ [[ [ [ [ [ ا ا 














[مسأله ؟": الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضاً] 1 1 000 
[مسأله 0": اليد الدسمه إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم] 00 
[مسأله ع": الظروف الكبار التى لا يمكن نقلهاء كالحب المثبت فى الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه] 00000000 
[مسأله 7؟: فى تطهير شعر المرأه و لحيه الّجل لا حاجه إلى العصر و إن غسلا بالماء القليل] ا ا ا 
[مسأله 8": إذا غسل ثوبه المتنّس] وال ف دنا ص تانحاش دك ادنك اناا لا كبا ااال ادا لاك لل لاما الك أ ا ااا وأ أ 1 109016 
[مسأله 9؟: فى حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب] ش11 
[مسأله :*٠‏ إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه] 1 1 201 لد 
[مسأله ١؟:‏ آلات التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع] 3# اي بد أ تووم د اج بلدا ما قح تمق اما اك و لح ا د 6 ١111‏ 
[الثانى من المطهّرات: الأرض] ون 
اشاره ا 2101 0 فرفر 
[مسأله :١‏ إذا سرت النجاسه إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى] ا عر 
أمسأله ؟: فى طهاره ما بين أصابع الرجل إشكال] ل ا ا 
أمسأله ": الظاهر كفايه المسح على الحائط] - مقي ا ا تا ا وي وا ا 8 ١‏ 
[مسأله ؟: إذا شك فى طهاره الأرض يبنى على طهارتها] دقن دمع دن شجع ده داه شو دس فيه عرد ع ددر ده مله عمد قت ع عد مدت موه عد قد عدت كعد 11/1010 
[مسأله 3: إذا علم وجود عين النجاسه أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها] ا اا لاا 2 1 117 
[مسأله ع: إذا كان فى الظلمه و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شى ء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه] محل اله ل م ةا و 11/17 
أمسأله ": إذا رقع نعله بوصله طاهره فتنجست تطهر بالمشى] تش صمْسص ص ا ب م وي ا 
[الثالث من المطهرات: الشمس] ااا ااا ااا ااا ااا 0 
اشاره ددع بدك وداه لاد وراماك بادك دواد د لاد و رادا ادك يداه لاحك يداد وأباد 2 وات ادك و ايعاد وابادك ويا عاد لاد يواد ياب دك وي احا و بادك بي عاديا جاده وه حادم بدك ريا علد جاب 2 1/17 7 
[مسأله :١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها] ا ا لق ىا الامش لمن وا امم 1 
[مسأله ؟: إذا كانت الأرض أو نحوها جافه و أريد تطهيرها بالشمس] ام م ا رلك ل ا 
[مسأله ": ألحق بعض العلماء البِيدر الكبير بغير المنقولات] اا اا 000 0000 
[مسأله ؟: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعه على الأرض هى فى حكمها] لع ل ات ست ا ع مان فم نا يمي قر 
[مسأله ه: يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسه] لصم ا ل ل ا د 1 2 26 لو د خا ا 1 11 
أمسأله ع: إذا شك فى رطوبه الأرض حين الإشراق] شلش شا ا 3 
[مسأله /ا: الحصير يطهر باشراق الشمس] 4 الولو كط مودو ا مم اموه احا معدو ا مد كه ا ا ا 0 


[الرابع: الاستحاله] تراه نوف اناما وناو لماه ام ف ماما ما وان ا 3 ا لاط ل ع3 ماطء إن ف نان و دك بطع ان 2 لوناطغ طن وك اطع إن وك لاط فول ع تت طء نوك اط و وك 7017 








[الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلاً] ا 000000 
اشاره دع ةد دن ايد جد ادع دخ د ندند دن كسار لود بده سج ايو ون ةد عدن كد اود ادن دوا مان ساب تدا ان د انه او ا 1 
[مسأله :١‏ العنب أو التمر المتنحّس إذا صار خلّاً لم يطهر] 1 
[مسأله ؟: إذا صبّ فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر] ا جد وس ادو عقف احكايدة تاد ة مسد دو كدف الوكايقة اما ةو اي 
[مسأله : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر] - ا ا 212 
[مسأله ؟: إذا وقعت قطره خمر فى حب خل و استهلكت فيه. لم يطهر و تنس الخل] بببب-000000 0 ااا 0 
[مسأله ه: الانقلاب غير الاستحاله إذ لا تتبدل فيه الحقيقه النوعيه بخلافها] باخ فو ادا مد عتم د ام عدم شم مجع اتح اد دوه سام + عط حاط اه عمط عد 1/0 
[مسأله ع: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً] 0000 ااا 00 
[مسأله 7: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحاله] تس توما اص لس زات سطراامااا ا ام 81 
[مسأله 6: إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسه] تدعا دول البو قو لع توي ااا م واي 101011 

[السادس: ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان] وا ا اح ام خا الحو ا أ ا الو ا ا لا ا 01 
اشاره اا ا ان ا ناا نا نا نا ناا ا اا ا اا اا اا اا 3701712 
[مسأله :١‏ بناء على نجاسه العصير إذا قطرت منه قطره بعد الغليان على الثوب] مم ئس ل اك 7 
[مسأله ؟: إذا كان فى الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس] - م ا عا يداك اا ل بأد 06 
[مسأله *: إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته] ما ص اال كمع ار بد قر بأبا يك روط ع عاد ع8 
[مسأله ؟: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلى] للم ا موص ا يك ا ا 11 
[مسأله 0: العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى] 0 ااا 0 
|مسأله 2: إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه] 000 اا 
أمسأله : إذا شك فى أنه حصرم أو عنب] ا ةل ل ا قراف لا ا جا لم مقت خا نهو لقا الوق لمكتو توق ةقورا اقم 1 
أمسأله 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك فى الحب] ا ا 00 
[مسأله : إذا زالت حموضه الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به] ا اا ل 
[مسأله :٠١‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرء لا مانع من جعله فى الأمراق] ل ا 1 

[السابع: الانتقال] ب ادا ا لاطا و ا ال ا ل ا الف ل 
اشاره تامرة ا داع كنم ممه دج صو داح امم مح عت فده م لت حلمم دو جح ماي ما ا حك عن وح م نك مارت عا جح امت عو دح أل تق حال جاح كحت طون امات عوج د تدك 25 2 3100/5 


[مسأله: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله. و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته] م ة أ72 











اشاره سسم م ممه ممم ممم ممم ممه مم مه ممه مم م م مه ممم م مه ممم م م مه ممه ممه ممه م م مه ممه ممه ممم م م مه ممه مم م ممه مم م م مه مم مه ممم م مه ممه م م م م مم مم م مم م م م عمس 6ر7 
|مسأله :١‏ لا فرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى] كناد تناو نظن اتن 132 تند لشن كران ذ فشا قرا ةذ قر كان 5313 331 3ط لاد 2 زات 330 1121/3 
[مسأله ؟: يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين] 020 ااا 
[مسأله ": الأقوى قبول إسلام الصبى المميز] ااا ا ل عق الضف 6 د 4ن اناق ف امل رك لل اا 1/1 
[مسأله ؟: لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبه تعريض نفسه للقتل] الم 8/17 
[التاسع: التبعيه] ا 
[العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسه أو المتنجّس عن جسد الحيوان] ا 000 لزن 
اشاره ل ل ل ل ل ل سس سن ل سن سن سان لاسن انان ان سانا لاس انال ا اانا لاس ااا لال ا ااا ااا 37/642222 
[مسأله :١‏ إذا شك فى كون شى ء من الباطن أو الظاهر] اا 0ل 
[مسأله ؟: مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين] كدي تو ل ا وار قر قار لي ابابا قاد 375 ايا 5ك 1111 
[الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلال] دا ا ا وا ا ا ا رد عاد اما ع شك اماد رسا ا ع واد مادو اح ام ع للا دا أ ك1 
[الثانى عشر: حجر الاستنجاء] الل مت ا ا ا عع حاير في حي موا اي وي اها عي اا ويب ا ا م 6 با وا ل ل ا 811 
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحه بالمقدار المتعارف] ا ا ا ا ا ران 
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصه لوقوع النجاسات المخصوصه فى البثر] 00 ين 
[الخامس عشر: تيمم الميت بدلا من الأغسال عند فقد الماء] ا ا ا ا ا ا اا قا ا ا 1 
[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول] م ا ا ااا ا ا ا 101 
[السابع عشر: زوال التغيّر فى الجارى و البثر] ع ان 
[الثامن عشر: غيبه المسلم] اد فده ننه 315 دي بالود ار ل 2315 دن ابكار و1 قاد ولق عاد 3ه وه بالط 20 2217نت لان ات 11/1 
أمسائل] فلا ترا ااا التاق اح مادا اا ا اا و اا ااا اا 
أمسأله :١‏ ليس من المطهّرات الغسل بالماء بالمضاف] اا ااا ا 00001 ا ا 
[مسأله ؟: يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكيه] موك عدم 1 
|مسأله ": ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكيه] ل لس عت ا ا كر ا 
[مسأله ؟: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكيه] ل قا كد ل ا 26 ل 3 7و لطت 0 
[مسأله 0: يستحب غسل الملاقى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه] ا ا ان 


أفصل فى طرق ثبوت التطهير] لمم ااه امك و مت ا ا ا ا ا ا ا ا 0 














اشاره وا عات كك6كك داك ل لات 6 كك 2 ا ا ا 6 كك 1 لا اك ات ات ل د كت لت ل 5 ا ل ل ا 0 د 2 2 1 0 101 
|مسأله :١‏ إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير] اا اا ا ا ا 11 
[مسأله ؟: إذا علم بنجاسه شيئين فقامت البينه على تطهير أحدهما غير المعتّن] د00 0000 
[مسأله : إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهاره] ادال ا حالما ا احا يان دا حا احا ااا نالعا انحا حا جا اا اح ااا عا تا داعا لاا ا ا ا ا ا 106 
[مسأله ؟: إذا علم بنجاسه شى ء و شك فى أن لها عيناً أم لا] - لكا لك و ول لذ واد لا 1و 1 عاد مض 37د احا قاد بو 3و ا نم و اس 11 و 10117 
[مسأله 0: الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارف] عي شت ل لش اش م 8 
أفصل فى حكم الأوانى] 000000 اا 
اشاره ممصي لام ا ور كا يك عر كر لا ري ا ل لي ل ا ا ري ل ا را لا يي لت لت ين لام ميت بات لع ت ‏ عت عيط ام قد يك اه لم قر لت مر ساال عاط ليل ‏ 7/0 
[مسأله :١‏ لا يجوز استعمال الظروف المعموله من جلد نجس العين] لد عاداك حت ان لماع احم با ان ادا ادح تر عات ا ا أل د با ا اا جح حا عأ )106 
[مسأله ؟: أوانى المشركين و سائر الكفار محكومه بالطهاره] لاساو ا و 1 1 ا كف ا عداو شو لا 81 
[مسأله ؟: يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها] ا لو 2 2 ا 
[مسأله ؟: يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الأكل و الشرب] ا ل ا لون 
[مسأله 0: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله] رحد ماحد طايه ابر مام اد لاع فد جام اذا كيل توي بوي د 
أمسأله ع: لا بأس بالمفضّض و المطلى و المموّه بأحدهما] لسسع د وعدم لم010 
[مسأله ": لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما] ا ا 0000 
[مسأله 8: يحرم ما كان ممتزجاً منهماا ا 0 
[مسأله 3: لا بأس بغير الأوانى] العع لشئ ئش ش ‏ ئ ا ا ع اا اب و ب 11 
[مسأله :٠١‏ الظاهر أن المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصينى] مات ا ا ا لا ما ا ا ا ا 1901 
|مسأله :١١‏ لا فرق فى حرمه الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضّه] تاقوا 3 تامف 3و بي برقا م6 ااا ا 1311 
[مسأله ؟١:‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الجاى من القورى من الذهب أو الفضّه فى الفنجان الفرفورى] :- 0 000000 
[مسأله :١‏ إذا كان المأكول أو المشروب فى آنيه من أحدهما] ملاا اا اا ل ام ام لابقا اش 8 
[مسأله ؟١:‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين] د ايت ع 
[مسأله :١0‏ لا فرق فى الذهب و الفضّه بين الجيد منهما و الردى ء] دبب 01001‏ 0 
[مسأله :١5‏ إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضه] م ا م ا ا ات ل 1 4 2 2 ل بو ا رادم 
[مسأله :١7‏ الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها] اا ل ا و ا ل ل ل ل ل ل ا 0 
أمسأله 18: الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه] م ب ئش ا 








[مسأله 19: إذا اضطر إلى استعمال أوانى الذهب أو الفضه فى الأكل و الشرب] دع حل امل ا و ع ع ا ما ا ا وا عد أن اسك ا ل وك اط لع للد لك ما علس 2 16 
[مسأله :١‏ إذا دار الأمر فى حال الضروره بين استعمالهما] 0 
[مسأله ١؟:‏ يحرم إجاره نفسه لضوغ الأوانى من أحدهما و أجزته أيضا حرام] و ا م 606 
[مسأله ؟؟: يجب على صاحبهما كسرهما اس 
[مسأله ؟: إذا شك فى آنيه أنها من أحدهما أم لا] و ا ا اا له ا ا 1 ا ع8 
أفصل فى أحكام التخلّى] مك ااه هسسالش سه الصا ما ا م 2 61/1 
اشاره ما حا ا وك ع ات ا و رك را روك رت واو ا حك اك رات حا وك را اح ترا ا ول رار كلا مرت عات ا را ا 6011/1 
[مسأله :١‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العوره] عي عد و ع ل ارد 2 دن ع حت ع جد د 2 مك عم دك ود ود 2 1011 
[مسأله ؟: لا فرق فى الحرمه بين عوره المسلم و الكافر] - ل ل ا م د 6912 
[مسأله ؟: المراد من الناظر المحترم مّن عدا الطفل غير الممتّز] اا ااا 
[مسأله ؟: لا يجوز للمالك النظر إلى عوره مملوكته إذا كانت مزوّجه] ببب 00 ا 
[مسأله 0: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين] ان عا لا ا حلا ا د خا ا لاا ل شا للد لو عا ات لاي اللا و اا 
[مسأله ء: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر] ممع ا لم ا ا ا ا ا 616 
|مسأله : لا يجب الستر فى الظلمه المانعه عن الرؤيه] اي تش ص ص ئش ل ا 
[مسأله 8: لا يجوز النظر إلى عوره الغير من وراء الشيشه] للضي شي ل ا مادام ولام ع 6106 
[مسأله 3: لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عوره الغير] ا ا ان 
[مسأله :٠١‏ لو شك فى وجود الناظر] ل ئش ل ات 1؟ 
[مسأله :١١‏ لو رأى عوره مكشوفه] م ا ين 
مسأله ؟1: لا يجوز للرجل و الأنثى النظر إلى دبر الخنثى] نظا م اوه 000 0 سابدجو اح جاده ملم فو وات امسدينة اتبيه لقعا 13 جر 1 
[مسأله :١1‏ لو اضطرّ إلى النظر إلى عوره الغير] ا لاا ا الت لا را للا ا ل 7 
[مسأله :١‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبله و استدبارها] اد الاك راد بال حا اتا نع نان ااا نالا حا ااا ا أ حا ااا ا اناي ل ااا لا 161 
[مسأله :١5‏ الأحوط ترى إقعاد الطفل للتخلّى] ا ا ف ا ع 1 
|مسأله :١5‏ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين] لعي مي ب مم 
[مسأله :١7‏ الأحوط فى من يتواتر بوله أو غائطه مراعاه ترك الاستقبال و الاستدبار] ميات ات ددمت اح ددمت ددح ندر مسي و 
[مسأله 14: عند اشتباه القبله بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله] رق 
[مسأله 15: إذا علم ببقاء شى ء من البول فى المجرى] 000202010101 100ص 


[مسأله :٠١‏ يحرم التخلّى فى ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص] اا ا 0000013 0 





[مسأله ١؟:‏ المراد بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان] 000 0 
[مسأله ؟؟: لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا يعلم كيفيه وقفها] ا ل ا ات ل لول ل قات وه و او ل 1 
أفصل فى الاستنجاء] عدي ا نظ د مااي ل بياب ان اب عد سان نان عع ب عاد مالا د مدان ا ياب نأا ناا د سان ناباة بو ب ما عاق د عع انالا ةسيب نان داقن ع عسات انظ ال بالا ان انان امات 621 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 
أوجوب غسل مخرج البول بالماء مرتين] ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ن 
[مسأله :١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات] عا 1 ا 61 
آمسأله ؟: فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبه فى المحل] اك 
[مسأله : فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبه مسريه] مح ل ا اك ا ل «المااية ‏ 31 
مسأله ؟: إذا خرج مع الغائط نجاسه أخرى كالدم] ا 0 0 
[مسأله ه: إذا خرج من بيت الخلاءء ثم شك فى أنه استنجى أم لا] ا 0< 
[مسأله ء: لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء] مل ا ا م ع فاوط وا 8 
أمسأله “: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى] ملي ا ل ا ا ا ا يت ا ص ابه لعا اا و 41/2 
[مسأله 8: يجوز الاستنجاء بما يشك فى كونه عظماً] شياو مس اف ل 1ه 
أفصل فى الاستبراء] لل ا و ا ا ا و ا ا ا لي العامة و 01612 
اشاره مساحو قوع ولد ع مياه دإ جام عو حا ع أعاء عو عن كل وما مج كأماء اح عما من مرمرع ناه محرت عن عا عد عع انك أعادا خزت مكل عام اع ا عاد ا جك عن عر عد ع انك عاد ام عو بج عر حدم حر حا أن حال حر جل 82 0011 
أكيفيه الاستبراء] بة دا ادن لوو ولوك مو د دلق ده 1و عه لجو مادم واه د 2 عد جلك د دومحو بماد واو اا و ع 12 11 1 
[مسأله :١‏ من قطع ذكره] بادا د طح ان وا ل دا وان ل ا وات ا ول موا ل ام طون ات ول مون نواعم وان تج ام د وات لتو حل وان تت دق د وا طني دن ماه توا لع م امك 0 01 
[مسأله ؟: مع ترك الاستبراء] 17 اا 0 
[مسأله ": لا يلزم المباشره فى الاستبراء] اماق ااا تل امش دارا لمت الى لاما ا ل اد كه لأ لاا ار لاد لأا أل لوال أ لاا 010 
[مسأله ؟: إذا خرجت رطوبه من شخص و شك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره] ااا م 31ل 
[مسأله 0: إذا شك فى الاستبراء يبنى على عدمه] ع تا له ص فق سوق ف شطع عدم فم 011 
أمسأله ع: إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبه و عدمه] م ادا ا 2 عن 
[مسأله “: إذا علم أن الخارج منه مذى] لعك د جاع اناه م جا جاح جك ان حا ناج يد عا لما حك 2 جا 6ادك 2 تاعاء لد د قاط عاد ادا ل عع لاجد عه ع جاع ادا اع أ د طعا دأ لد حا ا أ[ 
أمسأله 8 إذا بال و لم يستبرئ؛ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه] دام مد د د باناد د دادع ينات لقا هلجد ناد ادا اق لات هادا اد لادان انا ااانا سات ااا ات 97 





أفصل فى مستحبات التخلّى و مكروهاته] م 0101 











[مستحبّات التخلّى] ااا اما ااا ااا را 00000 ااا 0 
أمكروهات التخلى] لت دن ل ل كت 12 0161م 
[مسأله :١‏ يكره حبس البول أو الغائط] 28 ذوي وب 20ت باج نط3 باوب 2001ب اطي ان د الاي 3900نت امود رن اف ا و ا ا زو ا ا 021 
[مسأله ؟: يستحب البول حين إراده الصلاه] ااا ا 0ه امع عا ل 2 6 021 
[مسأله ؟: إذا وجد لقمه خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها] مم ا ا ا قدا ب و 0 
أفصل فى الوضوء] 0 0 ااا 0 
أفصل فى موجبات الوضوء و نواقضه] اللاي ا ا تا ل ملا ل ةو ان ملو 1ل ا دكت 1ط 310 
اشاره د د مطب عد دواو ع دده م ممه اد دواع فد ندع ده داه عد دلت 1د وماده بد تدع عونا دج م3 دك زد 45 222222 د 522 د 222 021 
[الأوّل و الثانى: البول و الغائط من الموضع الأصلى] اوداع ام ماقا ل ا اا ا ا باه شاه لخر وما عنم قط لعا 00 
[الثالث: الريح] ا ا اا و لعد بيد اي مك اه 
[الرابع: النوم] عا ا عد ره رن ا عر عل لي جر 6 راي رط ا ا يو د 6 قي ا عاد ا ير ات ا ا د ا ا ري ا ا ع اد كات كات تا صا دع ع تر اي رت ادا ا عر 001/1018 
[الخامس: كل ما أزال العقل] لبا ام ااا ا ا ااا اا ابه نيا لذو ايب 00 
[السادس: الاستحاضه] دعم ع ع ع م ع ا 030 
أمسائل] م م و ا ا ا م ااا يا م ا واو ا م ا اد ا عمو اا لوأو لماكت نام اع سا2 08/1 
|مسأله :١‏ إذا شك فى طروء أحد النواقض] لما اا ا فق م م 011 
[مسأله ؟: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شى ء من الغائط] دكن د لالط لاك ووه باك لج بو عد وال ل لا عد بالا ب د 031 
[مسأله ": القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض] ل ص تك 4.8112 

[مسأله ؟: ذكر جماعه من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى و الودى] - او 1 3 و32 م ا 221 210 

أفصل فى غايات الوضوءات الواجبه و غير الواجبه] ل ار اا كوا اناميا حأ اط و ع ا قر وال د وذ واد ب د طم تدده ولو لذ ا عليا ع لسعيطة 25:9 
اشاره محال ايام جو عا وا ب وان جاع جا عا مايه جاق ‏ كابو عادماك الل داق واد عااعاك ابت وا ب كان در وا ل الاك جنات كمد وا لام بإكا دك كاد وأداداك داب جاد مك عدي ايت 2210 
[مسأله :١‏ إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاه وضوءاً رافعاً للحدث] انق غه نفك ةشوه دم غاة نع طتزه جنع - ددن تا ند خخز جرت مد تمك تزه د ططزه رارز حت تت فرق ند هيت م 11 
[مسأله ؟: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام] - ا ااا ا ا 
[مسأله ؟: لا فرق فى حرمه مس كتابه القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن] لدعا ف داه لا بجح ءاعال تماء ل ا اصاط لأا ا 21 
[مسأله ؟: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامه] لحا اد له امدق مالسلاو عاو ع دلو عد امسو ل امبد ا امو ا ا م ا قله ا ا بجا ال 21010150 
[مسأله ©: المس الماحى للخط أيضاً حرام] ااا اي دب-000 0 ا 10 





|مسأله 2: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها] لطا 3 جه دااع وك لاد 83 5 داه مر ا ع ا ا اه ماو ا ااا 213 
[مسأله : لا فرق فى القرآن بين الآيه و الكلمه] لا صا ا ل متام ا ات اخ اما م قا ات ل شاك لاع 
|مسأله 8: لا فرق بين ما كان فى القرآن] ااا ايا 00 
|مسأله 4: فى الكلمات المشتركه بين القرآن و غيره] “00*7071[71*70100اا ا ا 0 
[مسأله :٠١‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ. و اللوح: و الأرض] اد يدوا 1ك اكوا عن ادن 35د 1ك عاذ وا لذو ا بو لعل الدب اوكا 206 
أمسأله :١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد] انعد ص اح لل با سواه عه ونب وا جك نباك متب نوق اام لسرا م ا و لام 
[مسأله ؟١:‏ لا يحرم المسّ من وراء الشيشه] 8 ااا 0 
أمسأله :١7‏ فى مس المسافه الخاليه] 00 
[مسأله ؟١:‏ فى جواز كتابه المحدث آيه من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال] ا ا ا 0 
[مسأله :١10‏ لا يجب منع الأطفال و المجانين من المسّ] العا ممع ا لمر وا قم الج ده ماع مق ع لا ا مات شل قو و ا قا وتوم ا 20 
[مسأله :١8‏ لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن] 0 000 
أمسأله :١7‏ ترجمه القرآن ليست منه بأىّ لغه كانت] ع 
[مسأله 18: لا يجوز وضع الشى ء النجس على القرآن] لم ‏ ا ئ ‏ ا ضض سباح اع 
[مسأله 19: إذا كتبت آيه من القرآن على لقمه خبز] الوقن تناد ذكوناد و تفاط ون كوطط ود وخطة ادف عاذو وق ونس وسو كاطع وك دفد وخو ا فيد 21 
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[تتمه كتاب الطهاره] 

[فصل فى المطهّرات] 

اشاره 

فصل فى المطهّرات 

[و هى أمور] 

اشاره 


و 


وهى أمور: 


[أحدها: الماء] 
اشاره 


أحذهاء الماء وهو عمدتهاء لأن سائر المطهّرات مخصوصه بأشياء خاضه بخلافه فاه مطهر لكل مسسن حى الما المضاف (0 


فصل فى المطهّرات 


(1) المتنجّس إمّا من الأجسام الجامده و إِمّا من المائعات, و المائع إِمَا هو الماء و إِمَا غيره» و هو المضاف و ما يلحقه من اللبن و 


الدهن و نحوهما. 


مرا الجوامد من الأجسام فمطهّرها على نحو الإطلاق إنما هو الغسل بالماءء و ذلك للاستقراء و ملاحظه الموارد المتعدّده من 
الثوب و البدن و الحصر و الفرش و الأوانى و غيرها مما حكم فيها الشارع على اختلافها بتطهيرها بالغسل» حيث سثئل عن إصابتها 
بالدم أو المنى أو البول أو غيرها من النجاسات و أمروا (عليهم السلام) بغسلها بالماء. و من هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهّر 
على الإطلاق فإن الآمر كى تلك الموازه بالقيا كلى ما قددمتاه قن فحله إريقاد إلى أمروه: الندهياة كرف ملاقاء الأغنان البدينه 
منبجسه لملاقياتها. و ثانيهما: طهاره الملاقى المتنجّس بغسله بالماء» و حيث إن المستفاد من تلكك الأوامر حسب المتفاهم العرفى 
عدم اختصاص الطهاره المسببه من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخليه شى ء من خصوصيات الموارد فى ذلكك فلا 
مناص من التعدَّى و الحكم بأن الغسل بالماء مطهّر للأجسام المتنبجسه على الإطلاءق. و من ثمه لا نضايق من الحكم بكفايه 
الغسل بالماء فى تطهير الأجسام المتنيجّسه التى لم تكن متكونه فى زمان صدور الأمر بالغسل فى الموارد المتقدّمه و ذلكك 


كما فى البرتقال و الطماطه؛ و ليس هذا إِلَا من جهه أن الغسل بالماء مطهّر مطلقاً. نعم قد اعتبر الشارع فى حصول الطهاره بذلكك 
يق قود الى حلها اكلم ف 


تفاصيل المطهّرات إن شاء الله هذا. 


ماقا إلى موثقه غمان الواردم فى تح فى إناته قار مكه وقد نوها من ذلك الما مزارا أو اغسل مه أوغمل نان فال 
(عليه السلام): إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل 
ثبانة و يفسا كا ها أضابه:2 لكه الماء 3:2 الدلالتها على أن الصضى _الباء السك معطلا بظهن العسل: 


و كيف كان فبالموثقه و الاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهّرها الغسل بالماء هذا و لكن بعض الجوامد غير قابل للتطهير 
بالاستهلااكك و لا بالغسل» لعدم استهلاكه فى الأجزاء المائيه و لا يتداخل الماء فى أجزائه ليطهر بالغسل كما فى الدهن الجامد 
ذاشجد حال ميعانه» فان مثله لا يستهلكك فى الماء لانفصاله عن الأجزاء المائيه بالطبع و لا يرسب الماء فى جوفه. و يأتى ذلكك 
فى المسأله التاسعه عشره إن شاء الله. 


نعم» لم يستبعد الماتن (قدس سره) الحكم بطهاره الدهن حينئذ فيما إذا جعل فى ماء عاصم و غلى الماء مقداراً من الزمان فان 
الماء يصل بذلكك إلى جميع أجزائه. إلا أن الصحيح عدم كفايه ذلك فى تطهيره على ما يأتى فى محلّه «'" لأنٌّ الغليان إنما 
يوجب تصاعد الأجزاء و تنازلها و هذا لا يقتضى سوى وصول العاصم إلى السطح الظاهر من الأجزاء و لا يوجب تداخل العاصم 
و وصوله إلى جوفها. و نظيره الفازات كالذهب و الفضه و غيرهما إذا تنجست حال ذوبانهاء حيث لا يمكن الحكم بتطهيرها بشى 
ء لعدم استهلاكها فى الماء و عدم رسوبه فى جوفها حتى إذا فرضنا فرضاً غير واقع أن الفلز كالدهن يذوب 


بالغليان فى الماء لما مرّ من أن الغليان الذى هو تصاعد الأجزاء و تنازلها لا يوجب سوى وصول الماء إلى السطح الظاهر من 
أجزائه و لا يقتضى تداخله و وصوله إلى جوفه. هذا كله فى الأجسام الجامده. 


.١ أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ /١57 :١ المرويه فى الوسائل‎ )١( 
فى ص "الا.‎ )0( 


و أمًا المياه المتنجّسه فقد قدّمنا فى محله )١١‏ أن مطهّرها هو اتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه بناء على اعتبار الامتزاج فى 
تطهيرها. 


و أمَا المضاف النجس فقد أسلفنا فى بحث المياه ١؟)‏ عدم قابليته للطهاره إِلَا بالاستهلاك و انعدام موضوعه. و لا نعرف مخالفاً 
فى المسأله سوى ما حكى عن العلّامه (قدس سره) من الحكم بطهاره المضاف باتصاله بالكثير 230 إِلَّا أنه من الفلتات و لم يقم 
دليل على أن الاتصال بالكر مما يطهّر المضافء و إنما يطهره الاستهلاكك كما ذكره فى المتن» و لكن فى إسناد التطهير إلى 
الاستهلاك ضرباً من المسامحه إذ لا موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لأجله. نعم إسناد الطهاره بالاستهلاك إلى 
الماء إسناد حقيقى لا تسامح فيه» و ذلكك لأن الاستهلاك بما هو هو غير موجب للطهاره بوجه و من هنا لو استهلكك المضاف 
المتنجّس فى ماء قليل حكمنا بنجاسه القليل لملاقاته المضاف المتنجّجس و إن استهلك فيه المضافء فلا بدّ فى الحكم بالطهاره 
من أن يكون الماء كرّاً و غير منفعل بالملاقاه فمثله مطهّر للمضاف مشروطاً باستهلاكه فيه. 


بل يمكن أن يقال: لا تسامح فى إسناد التطهير إلى الاستهلاكك أيضاً و ذلكك لأن المضاف إذا استهلكك فى الماء العاصم ثم 
فصلناه عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهاره لا محاله لأن أجزاءه 


المستهلكه فى الماء المتحققه فيه عقلًا قبل الانفصال قد حكم بطهارتها على الفرضء و معه تكون طاهره و لو بعد الانفصال فلا 
تستند طهاره الأسجزاء المستهلكه إِلّا إلى الاستهلاك السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع. لفرض انفصاله عن الماء فلا 
تسامح فى إسناد التطهير إلى الاستهلاك كما لا مسامحه فى إسناده إلى الماء. و كيف كان الاستهلاك مطهّر للمضافء بل 
ذكرنا فى بحث الماء المضاف أن المضاف المتنبّجس إذا أَثّر فى الماء العاصم باستهلاكه كما إذا قلبه مضافاً بعد مضى زمان لم 
يحكم بنجاسه شى ء منهماء و ذلكك لأن المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاكك فاذا قلب المطلق إلى الإضافه لم يكن موجب 


للحكم بنجاسته» فان 


000 شرح العروه خا 
إفة شرح العروه ع 


© التذكرة :١‏ #" المختلل :١‏ لا المسأله +8 
بالاستهلاكك )١(‏ بل يطهّر بعض الأعيان النجسه كميت الإنسان فإنّه يطهر بتمام غسله (7). 
[و يشترط فى التطهير به أمور] 


اشاره 
و يشترط فى التطهير به أمورء بعضها شرط فى كل من القليل و الكثير» و بعضها مختص بالتطهير بالقليل. 


[أما الأوّل أى الشروط التى يشترط فى التطهير بالماء القليل و الكثير] 
اشاره 

آم الافل 

[فمنها: زوال العين و الأثر] 


فمنها: زوال العين و الأثر (") بمعنى الأجزاء الصغار منها لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما (6) 


ما لاقاه من أجزاء المضاف محكوم بالطهاره» و انقلاب الماء الطاهر مضافاً ليس من أحد المنتجسات. 

)١(‏ قد عرفت أنه لا تسامح فى إسناد الطهاره بالاستهلاكك إلى الماء و كذا فى إسنادها إلى الاستهلاك. 
ل 

(؟) يأتى الكلام على ذلك فى محله إن شاء الله تعالى. 


(# ليختي ها قن عن لالكه من سر انط النظيير «الماء مت النش ايف أت ؤوال القن عو الأجراءالعهان امن تعل تضيدذ انا التحاسه 
لدى العرف مقوّم لمفهوم الغسل المعتبر فى التطهير, و لا يتحقق غسل بدونه لأنه بمعنى إزاله العين و مع عدمها لا غسل حقيقه. 


(؟) وعن العلّامه (قدس سره) فى المنتهى وجوب إزاله الأ-ثر بمعنى اللون دون الرائحه 41١‏ و فى محكى النهايه: وجوب إزاله 
الرائحه دون اللُون إذا كان عسر الزوال- 07١‏ و عن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب إزاله كل من اللون و الرائحه إذا لم يكن 
عسر فى إزالتهما. «*" و التحقيق وفاقاً للماتن (قدس سره) عدم اعتبار شى ء من ذلكك فى حصول الطهاره بالغسل و ذلكك أما 
وَلَا: فلإطلاق الروايات الآمره بالغسل» حيث لم تدل إِلَا على اعتبار الغسل فى تطهير المتنججّسات, و قد أشرنا آنفاً إلى أن الغسل 
بمعنى إزاله العين و أمَا إزاله الرائحه أو اللون فهى أمر خارج عن مفهومه و اعتبارها فيه يتوقّف على 


() الى م 


.37/4 :١ النهايه‎ )5( 


.198 :١ القواعد‎ )"( 


دلاله دليل و هو مفقود. و أما ثانياً: فلأن النجاسات بأكثرها تشتمل على رائحه أو لون لا تزولان بزوال عينها كما فى دم الحيض 


و الميته و بعض أقسام المنى» فترى أنها بعد ما غسلت و أزيلت عينها تبقى رائحتها أو لونهاء و لم ترد مع ذلكك إشاره فى شىء 
من الأخبار الوارده فى التطهير عن الأعيان المذكوره و غيرها إلى اعتبار زوال الرائحه أو اللَمون و إنما دلت على لزوم غسلها 
فحسب. و يؤيده ما فى جمله من الروايات ١١‏ من الأمر بصبغ الثوب الذى أصابه الحيض بالمشق حتى يختلط فيما إذا غسل و لم 


يذهب أثره. 


نعم» لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها «؟2 و ذلك لأنْ الموضع المخصوص له 
خصوصيه من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به و من هنا يكفى فى تطهيره التمسح بالأحجار مع أن الأجزاء 
المتتحليه وو لتحت فى المتجل قل لاك قلعي العنسك بالأاحتقارة اوضوح أنه لبزو قيق الأجداء لمعنه له يف رول عنه العين 
بالتمسح بهاء فمقايسه غيره من المتنيجسات به فى غير محله. 

و أمَا ما يقال من أن بقاء الأثر كاللون و الريح و غيرهما يكشف عن بقاء العين لا محاله؛ لأن انتقال العرض من معروضه أمر غير 
معقول» فيندفع أُوَلّا: بأن الأحكام الشرعيه لا تبتنى على التدقيقات الفلسفيه و إنما تدور مدار صدق العناوين المأخوذه فى 
موضوعاتها عرفاًء و بما أن الأثر المتخلف من العين من قبيل الأعراض لدى العرف و النجاسه مترتبه على عنوان الدم و العذره و 


نحوهما ولا يصدق شى ء من هذه العناوين على الأوصاف و الأعراض فلا يمكن الحكم بنجاسه الآثار المتخلفه فى المحل. 


انا بأن كبرى استحاله انتقال العرض و إن كانت مسلمه إِلَا أنها غير منطبقه على المقامء لأن عروض الرائحه أو 


اللوة أوغ هناب آكار القن على القوي يفلا كنا صل أن كتوة سعدا إلى انال اجا ذلكف الحسى إلى "القت 
لاستحاله انتقال 


.27 الوسائل *: 6*9/ أبواب النجاسات ب 38, 7: 85289/ أبواب الحيض ب‎ )١( 


(؟) كما فى حسنه ابن المغيره المرويّه فى الوسائل *: 8”9/ أبواب النجاسات ب ١8‏ ح 27 :١‏ 777/ أبواب أحكام الخلوه ب ١١‏ 


.١ح‎ 


[و منها: عدم تغيّر الماء] 


و منها: عدم تير الماء 2١١‏ فى أثناء الاستعمال .)١(‏ 


العرضن مودو معروقف كذلك يكنم أن ركرة سهد إلى اليجازرف لأنها رينا سيت ابنففدادالقى م للثاتن بآثار جاور 
و هذا لا بمعنى انتقال أعراض ذلكك النجس إليه حتى يدفع باستحالته» بل بمعنى تأهل الشى ء لأن يعرض عليه مثل ذلكك 
العرضن: من الاعداء كما عرقى هلن المعنر و هذا كنا [5 اانا مقدار ا قدا من البعه ف مدي من الساوفاق الجاد كمسب 
بتلككف رائحه الحيقه إذا مض غلية زهان و لآ يعمل أن بكرن لكك مهدا إلى انتفال أجواء الحيفه إلى الناء هيك إن الحقه 
لقلديا لاد سكن أن شرق تلكم اكد من اماه افليس ذلككف ا لامة عفيه أل السام باليعاورة لعزوضن ال اقبعه عليه فرق 
الابتداء» و يمكن مشاهده ما ادعيناه بالعيان فيما إذا ألقينا كميه قليله من اللبن على أكثر منها من الحليبء لأنها يقلبه لبناً لا محاله 
من دون أن يكون ذلكك مستنداً إلى انتشار الأجزاء اللبنيه فى الحليبء فلا وجه له سوى التأهل بالمجاوره. 


)١(‏ و تفصيل الكلام فى هذه المسأله يقع فى صور ثلاث: 
الاولى: ما إذا تغيّر الماء بأوصاف عين النجس فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل. 


الثانيه: الصوره مع حصول التغير فى غير 


الغسله المتعقبه بالطهاره. 
الثالثه: ما إذا تغيّر الماء بأوصاف المتنجّس بلا فرق فى ذلكك بين الغسله المتعقبه بالطهاره و غيرها. 


أمَا الصوره الاولى: فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغيّر الماء فى التطهير به وفاقاً للماتن (قدس سره)» و ذلكك لإطلاق ما دل على 
نجاسه الماء المتغتّر بأوصاف النجس و لا موجب لرفع اليد عن إطلاقه, و مع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهاره المتنججس 


و توضيح ذلكك: أن الغساله غير المتغيره بالنجس و إن التزمنا فيها بتتخصيص أدله 


١0‏ لا يشترط عدم تغيره بأوعيناف اليك الاعيال بو لا بأوضاف"' التحيى أنقا فق غير الفنلة الشقية يطهاره المعل ؛ 


انفعال الماء القليل بالملاقاه على جميع الأقوال المذكوره فى الغساله» حيث إِنّا سواء قلنا بطهارتها مطلقاً أم قلنا بنجاستها 
بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقاًء غير أن خروج المقدار المتعارف منها مطهّر للأجزاء المتخلفه فى المحل نظير الدم 
المتخلف فى الذبيحه؛ حيث إن خروج المقدار المتعارف منه بالذبح موجب لطهاره الأجزاء المتخلفه منه فى الذبيحه. لا بدّ من 
أن نلتزم بتخصيص أدله انفعال الماء القليل بالملاقاه إما مطلقاً أو ما دام فى المحل أو بعد خروج المقدار المتعارف من الغساله. 
لوضوح أنه لولا-ذلكك لم يمكن الحكم بطهاره شىء من المتنجسات بالغسل و به ينسد باب التطهير بالمياه و هو على خلاف 
الضروره و الإجماع القطعى بين المسلمين. و أما الأدلّه القائمه على نجاسه الماء المتغير بأوصاف النجس فلا نرى ملزماً 
لتخصيصها بوجه و ليست هناكك ضروره تدعو إليه ولا تترتب على القول بنجاسه الماء المتغئر مطلقاً أىَ مفسده و معه لا بد من 
الالتزام بعدم حصول الطهاره إلا بالماء 


غير المتغيّر بالنجس. نعم يستلزم ذلكك القول بتخصيص أدله انفعال الماء القليل و هو مما نلتزمه كما عرفت هذا. 


و قد يُقال: لا مانع من التزام حصول الطهاره بالماء المتغير بالاستعمال دون المتغتر قبل الغسل به و استعماله» تمسكاً بإطلاقات 
الأمدله الآنمره بالغسل كما فى صحيحه محتّرد ابن مسلم «اغسله فى المركن مرّتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحده) )١١‏ و 
غيرهاء لأنّ إطلاقها يشمل ما إذا تغئر الماء بغسله و استعماله» و بهذا نلتزم بتخصيص ما دل على نجاسه الماء المتغيّر و حصول 
الطهاره بالماء المتغير بالاستعمال» أو أنا نتحفظ بإطلااق ما دل على تجاسه الماء المتقير و ما دل على كفايه الغسل فى تطهير 
المتنجسات. فنلتزم بزوال النجاسه السابقه الموجوده فى المتنبّمس حسب إطلاق ما دل على حصول الطهاره بالغسل كما نلتزم 
دنه اناك كيد ملقاته البتان: البعف :طامنا ذل عل تكاس الباء النتك الجن وهانان دغوناة لأ تمك الساعدة 
على شى ء منهما. 


أمَا بالاضافه إلى الدعوى المتقدّمه فلأن النسبه بين إطلاقات ما دل على حصول 


.١ الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7ح‎ )١( 


الطهاره العفو وق 1لذة0 دل لو عباتي الجن )لخر سيوم نو قوع 1ن لأر ل «طلفابن عنيك مسقو التقر بن لاسا د 
عدمه و الثانى أعم من حيث استناد التغتّر إلى نفس استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه؛ و مع التعارض فى مورد الاجتماع و هو 
الماء المتغير بالاستعمال يتساقطان فلا بد من الرجوع إلى أحد أمرين: إما العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاه فى الثوب 
المتنجّس. فإنّه إرشاد إلى نجاسته و مقتضى تلكك الإطلاقات أن 


النجاسه تبقى فى أىّ متنجس إلى الأبد إِلّا أن يطرأ عليه مزيل شرعى كالغسل بالماء غير المتغير و هذا هو المستفاد من قوله (عليه 
السلام) فى موثقه عمار «فاذا علمت فقد قذر» 1١‏ و لا يكفى الغسل بالماء المتغيّر لأجل الشكك فى مطهريته و مقتضى الإطلاق 
بقاء النجاسه ما لم يقطع بارتفاعهاء و أما استصحاب النجاسه مع الغض عن الإطلاق فهو يبتنى على القول بجريان الاستصحاب فى 
الأحكام, و حيث إِنَا لا نقول به وقد عرفت تماميه الإطلاقات الفوق فلا مناص من اشتراط عدم انفعال الماء و لو بالاستعمال. 


و أما بالاضافه إلى الدعوى الثانيه أعنى التحفظ على كلا الإطلاقين: فلأن ظاهر ما دل على طهاره المتنجّجس بالغسل أن ذلكك 
سبب لحصول الطهاره بالفعلء و الطهاره الفعليه لا تجتمع مع الحكم بنجاسه الماء بغسله من جهه ملاقاته مع الماء المتغيّر و هو 
نجس هذا كله فى الصونره الأولى. 


و أمَا الصوره الثانيه: و هى ما إذا تغيّر الماء بأوصاف النجس فى الغسله غير المتعقبه بطهاره المحلء فلا نلتزم فيها بالاشتراط فتغيّر 
الماء حين استعماله كعدمه. اللّهمّ إلا أن يكون هناك إجماع تعبدى على اعتبار عدم تغتر الماء حتى فى الغسله الاولى أعنى ما لا 
يتعقبه طهاره المحلء أو ادعى اتصراق أدله المطهريه عن الغسل بالماء المتغئر» إِنَا أن قيام الإجماع التعبدى فى المسأله مما لا 
نظنه و لا نحتمله» و دعوى الانصراف لو تمّت فإنّما تتم فى الغسله المتعقبه بالطهاره بأن يقال: إِنّ ظاهر الغسل المأمور به هو الذى 
تتعقبه طهاره المحل بالفعل فلا يشمل الغسل غير المتعقب بالطهاره كذلكك. و أمّا الغسله غير المتعقبه بالطهاره كما فى محل 
الكلام فلا معنى لدعوى انصراف 


اومان 


*: /اقع/ أبواب النجاسات ب /الاح 8. 


[و منها: طهاره الماء] 


و منها: طهاره الماء (1. 


المطهريه عنها كما لعله ظاهر. على أن التغيّر فى الغسله الأسولى أمر غالبى كما فى الغسله الأسولى فيما أصابه بول كثير أو دم 
كذلكك فيما إذا قلنا بلزوم التعدّد فى مثله فدعوى الانصراف ساقطه و إطلاقات أدله الغسل هى المحكمه. و مقتضاها عدم الفرق 
فى الغسله غير المتعقبه بطهاره المحل بين تغيّر الماء باستعماله و عدمه. 


و أمَا الصوره الثالثه أعنى ما إذا استند التغيّر إلى المتنجّس لا إلى عين النجس: فاشتراط عدم التغيير بذلكك يبتنى على ما أسلفناه 
فى محلّه 01١‏ من أن المتغير بالمتنبّمس كالمتغير بأوصاف النجس فى الحكم بنجاسته أو أن التغر بالمتنجس مما لا أثر له؟ و قد 
عرفت فى محله أن المتعيّن عدم نجاسته لأ-نه المستفاد من الأخبار و لو بملا-حظه القرائن المحتفّه بها كقوله (عليه السلام) فى 
صحيحه ابن بزيع «حتى يذهب الريح و يطيب طعمه» 17١‏ على التفصيل المتقدَّم هناككء و عليه لا أثر لتغئر الماء بأوصاف 
المتنجّس ما دام لم ينقاب مضافاً بلا-فرق فى ذلك بين الغسله المتعقبه بالطهاره و غيرهاء و كلام الماتن و إن كان مطلقاً فى 
المقام إِنَا أنه صرح فى محله بعدم نجاسه المتغيّر بأوصاف المتنججّس فليلاحظ. 


لأ الطيازة الخاضكله للأشاء السحسه بكمليا تحسيبا فر الترتكز لذى العرق» مر كد غلن الماء الطيون و هما كان ظاهرا 
فى القع وعطيرا لخت وريتكن الاسسعدلال ابه يضله مو الروانات الوارده فى موارد اه #اللم بصي مهاد الإناء إذا ولغ 
الكلب فيه «*” و الأمر بإهراق الماءين المشتبهين إذا وقع فى أحدهما قذر و هو لا 


دوق أنهها 159 إلى غير ذلكق .من الأخبارة حيث إن الماء' المتتكس لو حجان عسل 


000 شرح العروه 71 
(0) الوسائل /١77 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١6‏ ح ع. 


(*) كما فى صحيحه البقباق و غيرها المرويه فى الوسائل :١‏ 72؟/ أبواب الأسآر ب ١‏ ح 6» #: /6١0‏ أبواب النجاسات ب ١١‏ ح 
3 


(؟) كما فى موثقه سماعه المرويه فى الوسائل /١8١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح 27 184/ أبواب الماء المطلق ب 17 ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ٠‏ 


و لو فى ظاهر الشرع .)2١(‏ و منها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق فى أثناء الاستعمال (). 


المتنجّس به أو كان تترتب عليه فائده أخرى مما يجوز استيفاؤه لم يكن للأمر بصبه و إهراقه وجه صحيح. فالأمر بإهراقه أو بصبه 


و يؤيده الأخبار المانعه عن التوضؤ من الماء الذى تدخل فيه الدجاجه أو الحمامه و أشباههما و قد وطئت العذره 0١١‏ أو الذى 
قطرت فيه قطره من دم الرّعاف "3١‏ و الناهيه عن الشرب و التوضؤ مما وقع فيه دم 03 أو ممما شرب منه الطير الذى ترى فى منقاره 
دماً أو الدجاجه التى فى منقارها قذر 50 لأن الشرب و التوضؤ مثالان لمطلق الانتفاعات المشروعه و المتعارفه فتشمل مثل العَسل 
و الغُسل. و حيث إِنا نقطع بعدم الفرق بين تلكك النجاسات الوارده فى الأخبار و بين غيرها من أفرادهاء كما لا فرق بين مثل 
الشرب و التوضؤ و غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعه و المتعارفه؛ فلا مناص من اشتراط الطهاره فى الماء. 


)١(‏ كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعده الطهاره فى قبال إحراز أن الماء 


طاهر واقعاً فلا فرق بين الطهارتين فى المقام سوى أن الاولى طهاره ظاهريه و الثانيه واقعيه. 


(1) لعدم مطهريه المضاف و غيره من أقسام المائعات» فلا مناص من اشتراط بقاء 


8 أبواب الماء المطلق ب‎ /١89 2137 أبواب الماء المطلق ب 8ح‎ /١80 :١ كما فى صحيحه على بن جعفر المرويه فى الوسائل‎ )١( 
حع.‎ 
أبواب الماء‎ /١84 2١ أبواب الماء المطلق ب 8 ح‎ /١0١ :١ (؟) كما فى الصحيحه الأخرى لعلى بن جعفر (عليه السلام) الوسائل‎ 


المطلق ب ١1١‏ ح .١‏ 


() راجع حديث سعيد الأعرج المروى فى الوسائل /١07 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8 ح ل /١84‏ أبواب الماء المطلق ب 1 ح 
3 


(؟) راجع موثقه عمار المرويه فى الوسائل /17١ :١‏ أبوا الأسآرب ؟ح ”. 
موسوعه الإمام الخوئى. ج ع. ص: ١١‏ 

[و أمَا الثانى: أى الشروط التى يشترط فى التطهير بالماء القليل] 

و أمّا الثانى: 


فالتعدّد فى بعض المتنجسات كالمتنججس بالبول ١١‏ و كالظروف )١(‏ و التعفير ١؟»‏ كما فى المتنجّس بولوغ الكلب (2). و العصر 


الإطلا-ق فى الماء مطلقاء بلا فرق فى ذلكك بين الغسله الأولى و الثانيه» بحيث لو انقلب مضافاً قبل إكمال الغسلات أو قبل تمام 
الغسله الواحده فيما لا يشترط فيه التعدّد حكم بعدم طهاره المغسول به. 
)١(‏ يأتى الكلام فى تفصيل هذه المسأله عن قريب 1 و نصرح هناكك بأن تعدد الغسل فى المتنججّس بالبول لا يختص بالماء 


القليل» بل يشترط ذلكك حتى فى الكثير» و إنما يكفى المرّه الواحده فى المتنجّس بالبول فى خصوص الغسل بالجارى و ما يلحق 
به من ماء المطر بناء على تماميه ما ورد من أن كل شى ء يراه ماء المطر فقّد 


طهر «0) فتخصيص الماتن اشتراط التعدّد بالقليل يبتنى على إلحاق الكثير بالجارىء و فيه منع كما سيظهر. 


(1) خص لزوم التعفير فى المتنجّس بالولوغ بما إذا غسل بالماء القليل» و هذا من أحد موارد المناقضه فى كلام الماتن (قدس 
سره) فإِنّه سوف يصرح فى المسأله الثالثه عشره بأن اعتبار التعفير فى الغسل بالكثير لا يخلو عن قوّهء و يأتى هناك ما هو 


الصحيح فى المسأله. 


(") لا ينبغى الإشكال فى أن الغسل و الصب لدى العرف مفهومان متغايران 


)١1(‏ الظاهر اعتبار التعدّد فى الثوب المتنججس بالبول حتى فيما إذا غسل بالماء الكثير. نعم, لا يعتبر ذلكك فى الجارى. 
(؟) سيجىء منه (قدس سره) اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاًء و هو الصحيح. 


(6) إذا توقف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالد لكك فلا بدّ من اعتباره و لو كان الغسل بالماء الكثير» و إِنَا فلا وجه 
لاعتباره فى الماء القليل أيضاً. 


(6) فى ص 08. 
(0) ورد ذلك فى مرسله الكاهلى المرويه فى الوسائل /١58 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح . 


وتكندلك الحال دقن الات عق تسل لقان ف يله متها مقا بل اللعلين» ففنل ووحاقم ففينها إن أضنات تريكك ون الكلت 
رطوية فاع ساف و إن نه افا فاضسي عليه امنا وفى آخر حينما سثل عن بول الصبى «تصب عليه الماء» فان كان قد 
اك قاعييلة بالناء عملا نيا قا واف ال وعم النوله يعسي الود شان فيج هليةة لكا مد قن وافاتنا عو مات ا سا لسطن 


الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين ...) 279. 


وعلى الجمله لا تردد فى أن الصب غير الغسلء و إنما الكلام 


فى أن الغسل الذى به ترتفع نجاسه المتنجّسات لما ذكرناه من أن الأمر فى الروايات الآمره بغسل الأشياء المتنجسه إرشاد إلى 
أمرين: أحدهما: نجاسه الثوب مثا بملاقاه النجس. و ثانيهما: أن نجاسته ترتفع بغسله هل يعتبر فى مفهومه العصر فلا يتحقق إِلَا 
بإخراج الغساله بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز و التثقيل و نحوهماء أو يكفى فى تحقق الغسل مجرد إدخال المتنججس فى الماء أو 
صب الماء عليه حتى يرتوى؟ و إِلَا فلم يرد فى شى ء من الروايات اعتبار العصر فى الغسل فنقول: 


إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذّر المتقدّرات بالمنع عن استعمالها فى الصلاه أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه الطهاره أو 
بغير ذلك من أنحاء البيان» بقاؤها على قذارتها إِنَا أن يرد عليها مطهّر شرعى بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد. كما هو 
المستفاد من قوله (عليه السلام) فى موثقه عمار «فاذا علمت فقد قذر» 0" و على ذلكك إذا علمنا بحصول الطهاره بشىء من 
الأسباب الموجبه للطهاره فلا مناص من الأخذ به و تقييد الإطلاق المتقدم بذلك. و أما إذا شككنا فى أن الشى ء الفلانى سبب 


١ أبواب الأسآر ب‎ /570 :١ ١ ح‎ ١17 كما فى صحيحه الفضل أبى العباس المرويه فى الوسائل *: 61/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


اح .١‏ 
(1) وهى مصححه الحلبى المرويه فى الوسائل *: 8917/ أبواب النجاسات ب ”اح ؟. 

() و هى حسنه الحسين بن أبى العلاء المرويه فى الوسائل “: 980// أبواب النجاسات ب ١ح‏ 6. 
(؟) الوسائل *: /1/ أبواب النجاسات ب 7ح *؛ و تقدّمت فى ص ١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: ١١‏ 


للطهاره أو لا تحصل به الطهاره فلا 


بد من الرجوع إلى الإطلاق المتقدم ذكره و مقتضاه الحكم ببقاء النجاسه و آثارها. 


إذا عرفت ذلكك فنقول: الصحيح اعتبار العصر فى الغسلء و ذلك لأنه مفهوم عرفى لم يرد تحديده فى الشرع فلا مناص فيه من 
الرجوع إلى العرف و هم يرون اعتباره فى مفهومه بلا ريبء و من هنا لو أمر السيد عبده بغسل شى ء و لو من القذاره المتوهمه 
كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل غير نظيفء لا يكتفى العبد فى امتثاله بإدخال الثوب فى الماء فحسبء بل ترى أنه يعصره و يخرج 
غسالته. على أن لو تنزلنا عن ذلكك فلا أقل من أنَا نشكك فى أن العصر معتبر فى مفهوم الغسل الذى به ترتفع نجاسه المتنبجّجس أو 
لا اعتبار به» و قد عرفت أن المحكم حينئذ هو الإطلاق و هو يقتضى الحكم ببقاء القذاره إلى أن يقطع بارتفاعها كما إذا عصر. 


0 
و تؤيد ما ذكرناه حسنه الحسين بن أبى العلاء «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصب مول غلن القوفة قتع اه 


الماء قليلا ثم تعصره؛» "١١‏ و الوجه فى جعلها مؤيده أن الجمله المذكوره فى الحديث مسبوقه بجملتين حيث سثل (عليه السلام) 
عن البول يصيب الجسد؟ قال: صبٌ عليه الماء مرّتين» و عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين «") وهاتان الجملتان قرينتان 
على أن المراد ببول الصبى فى الروايه هو الصبى غير المتغذى و لا يجب فيه الغسل كى يعتبر فيه العصرء فالأمر به محمول على 


وفى الفقه الرضوى «و إن أصاب بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مرّهء و من ماء راكد مرّتين ثم أعصره» 1*0 و عن دعائم 


السلام) قال فى المنى يصيب الثوب: «يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه و علم يقيناً أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات 
بفركة فى كل مدهو بفسل :و عضر )8 إن أنهماالضعنهها هما لا يمكن 


.8 ح١ ب‎ /90 2.١ المرويه فى الوسائل “: 91// أبواب النجاسات ب ”اح‎ )١( 
.8 ح١ ب‎ /90 ١ المرويه فى الوسائل *: 91"/ أبواب النجاسات ب “اح‎ )0( 
.40 ح ١ح فقه الرضا:‎ ١ المستدركك ”: 807/ أبواب النجاسات ب‎ )*( 

(6) المسعتاي ىك لوقه آبوات النجاسات ب “اح 21 دعائم الإسلام :١‏ 1117. 


الاستدلال به حيث لم يثبت أن الا-ولى روايه فضًا عن اعتبارهاء و الثانيه مرسله. على أنهما تشتملان على ما لا نقول به لأن 
ظاهرهما اعتبار العصر بعد الغسل و لم نعثر على قائل بذلكك, حيث إن من يرى اعتباره فإنّما يعتبره فى نفس الغسل أو الغسلتين لا 
بعدهماء و كذلك الكلام فى اعتبار الغسل ثلاث مرات فى المنى و اعتبار الفرك فى كل غسله لأنهما مما لا نلتزم به هذا كله 
فى الغسل بالماء القليل. 


0 
و أمَا الغسل بالمطر» فقد يقال بعدم اعتبار العصر فيه لمرسله الكاهلى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «كل شى ء يراه ماء المطر 


فقد طهر» ١١‏ لدلالتها على كفايه رؤيه المطر فى التطهير فلا حاجه معها إلى العصرء إلا أنها لإرسالها غير قابله للاعتماد عليهاء بل 
الصحيح أن للغسل مفهوماً واحداً لا يختلف باختلاف ما يغسل به من أقسام المياه. 


و أمَا الجارى» فقد ألحقه بعضهم بالمطر فى عدم اعتبار العصر فيه و لعلّه من جهه ما بينهما من الشباهه فى الجريان 


حيث إن المطر يجرى من السماء فيشبه الماء الجارى على وجه الأعرض. و فيه: أن ذلكك لو تم فإنّما يقتضى أن يكون المطر 
كالجارى لما مر و أما عكسه و هو كون الجارى كالمطر فلاء إذ أنه لم يثبت بدليل فلا تترتب عليه أحكام المطر التى منها عدم 
اعتبار العصر فى الغسل به. على أن ذلك فى المطر أيضاً محل منع فما ظنكك بما الحق به. 


و أما الماء الكثير» فعن أكثر المتأخرين عدم اعتبار العصر فى الغسل به» و لعل المستند فى ذلكك هو ما أرسله العلامه (قدس سره) 
١‏ عن أبى جعفر محمد بن على (عليه السلام) من أن هذا مشيراً به إلى ماء فى طريقه فيه العذره و الجيف لا يصيب شيئاً إلا 
طهّره ... * و لكن الروايه مرسله لا يثبت بها شى ء من الأحكام الشرعيه. 


(1) الوسائل /١58 :١‏ أبواب الماء المطلق ب #ح 2. 


(9 هذاءو ات لحم إلن المعللت 16401 ]طهر أفهرويتلهًا قز ابح أبن عفجل ومو تمه سنها لبه التووق ف مستدر كد تعيب 
قال: العلامه فى المختلف عن ابن أبى عقيل قال: ذكر بعض علماء الشيعه ..... و إن كانث الروايه معروقه بمرسله العلامه (قدس 


سره) و عليه فلا وقع لما قبل من أن مراده ببعض علماء الشيعه هو ابن أبى عقيل. 
(") المستدركك /١98 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 9ح 8 


والورود أعوروة الما علئ التحين دون العكس على الأحوط .)١( 0١‏ 


على أنها لم توجد فى جوامع الأخبار» فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد فى جميع أقسام المياه فلا يفرق فى اعتبار العصر فيه 
بين القليل و غيره 


من المياه المعتصمه. 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى الحكايه عما سلكه المشهور فى المسأله» فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط و قد ينسب إليهم القول 
بعدمه. و عن بعضهم أن الأكثر لم يتعرضوا لهذا الاشتراطء فلو كان معتبراً لكان موجوداً فى كلماتهم. 


و كيف كان المتبع هو الدليل و قد استدلّوا على اعتبار ورود الماء على المتنججّس فى التطهير بالماء القليل وسو 
منها: التمشكك بالاستصحاب. لأنه يقتضى بقاء المتنجّس على نجاسته حتى يقطع بزوالها. 


و منها: أن الغالب فى إزاله القذارات العرفيه ورود الماء على القذر. و حيث إن الشارع فى إزاله القذارات الشرعيه لم يتخط عن 
الطريقه المألوفه لدى العرف فلا مناص من حمل الأخبار الوارده فى الغسل على الطريقه العرفيه» و غلبه الورود فيها مانعه عن 
شمول إطلاقات مطهّريه الغسل لما إذا كانت النجاسه وارده على الماءء فندره العكس توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب. 


و منها: الروايات الآمره بصب الماء على الجسد عند تطهيره «7؛ حيث إن مقتضى الجمود على ظواهرها يقتضى الحكم باشتراط 
الوزوة لأن الظاهر من الصن “إتما هق إزادهورود:الماء غلن الحسد. 


و منها: غير ذلكك من الوجوه. 


ولا يمكن المساعده على شى ء من ذلكك أما الوجه الأوّلء فلأن الأصل محكوم بإطلاق ما دلّ على مطهريه الغسلء و إلا فيرجع 
إلى إطلاق ما دلّ على تقذر المتقذر و عدم جواز شربه أو غيره مما يشترط فيه الطهاره» و على كلا التقديرين لا يبقى مجال 


)١(‏ و إن كان الأظهر عدم اعتباره فى غير الغسله المتعقبه بطهاره المحل. 


(؟) الوسائل ": 98"/ أبواب النجاسات ب .١‏ 


للتمسكك بالاستصحاب. مع أن الشبهه حكميه. 


و أمًا الثانى من الوجوه فلأن مقنضى إطلاق ما دلّ على مطهريه 


الغسل بالماء عدم الفرق بين ورود الماء على المتنجّس و عكسه. و دعوى أن الدليل منصرف إلى صوره الورود تندفع بأن الغلبه 
لا تقنضى الانصراف. على أن الأغلبيه غير مسلمه. لأن الغسل بإيراد المتنجس المتقذر على الماء كما فى إدخال اليد المتقذره 
علق الماء القليل أيضا متعارت كثيزة وغابه الأمر أن الغسل بإبراد الماء عليه أكثر ورهذا لا يوحت الانصراف: توحجه. 


و أمّا الوجه الثالث و هو العمده من الوجوه المستدل بها فى المقام, فلأنه يرد عليه أن الأمر بالصب فى الأخبار لم يظهر كونه 
بعنايه اعتبار ورود الماء على النجسء بل الظاهر أن الصب فى قبال الغسلء و إنما أمر به تسهيلًا للمكلفين فلم يوجب عليهم 
الغسل كما أوجبه عند تنجس ثيابهم فكأن الصب غسل و محقق لمفهومه فى الجسد و لا سيما أن مواضع الجسد مما يصعب 
إلراة جغلي لكا القن ها (:اسيدين رقن القانها سان ود ل هارم بز اراز العيغين ين أ فار لعف طروت 
أمر فيها الإمام (عليه السلام) بصب الماء على الجسد مرّتين فيما إذا أصابه البول معلا بقوله: «فإنما هو ماء» و دلالتها على أن 
إيجاب الصب دون الغسل بعنايه التسهيل مما لا يقبل المناقشه» فإن الجسد غير الثوب و نحوه مما يرسب فيه البول» و بما أنه أيضاً 
ماء فيزول عنه بالصب من غير حاجه إلى الغسل. 

هذا وقد يبدومن بعضهم أن بعض المطلقات كالصريح فى عدم اعتبار الورود» و هذا كما فى صحيحه محمد بن مسلم قال: 


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله فى المركن مرّتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحده) )7١‏ 
لأن 


الغسل فى المركن بقرينه التقابل كالغسل فى الجارى لا محاله, فكما أن الغسل فيه إنما هو بإيراد النجس على الماء لوضوح أنه 
لو انعكس بأخذ الماء و صبه على 


() فى ص 17. 


(1) الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 


النجس لخرج عن الغسل بالماء الجارى فكذلك الغسل فى المركن لا بدّ أن يراد به إيراد النجس على الماء» فإذن الصحيحه 
كالصريح فى عدم اعتبار الورود. 


ولكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الروايه و غيرها من المطلقات فإنّها ليست بصريحه فى الدلاله على المدعى» فان دعوى 
الصراحه إنما تتم فيما إذا كانت الروايه هكذا: اغسله فى الماء القليل مرّتين» بأن يبدل المركن بالماء القليل و يكون ظرف الغسل 
هو الماء فتنم دعوى الصراحه حينئذ بالتقريب المتقدم, إِنَا أن الأمر ليس كذلككء و ظرف الغسل فى الصحيحه هو المركن و 
الغسل فى المركن على نحوين: فإنّه قد يتحمّق بإيراد النجس على الماء و قد يتحقق بطرح المتنبّجس فى المركن أولًا ثم صبٌ 
الماء عليه» فدلاله الصحيحه على كفايه موروديه الماء القليل بالإطلاق دون الصراحه. 


و الصحيح أن يفصّل فى المسأله بين الغسله المطهّره و الغسله غير المطهره؛ بيان ذلكك: أن القاعده المرتكزه فى أذهان المتشرعه 
التى دلت عليها جمله كثيره من الأخبار أعنى انفعال الماء القليل بملاقاه النجسء» تقتضى الحكم بنجاسه الماء عند إيراد المتنججس 
عليه لأمنه قليل؛ و مع الحكم بنجاسته لا يتيسر التطهير به. و أما إذا عككسنا الأمر و أوردنا الماء على النجس فمقتضى القاعده 
المتقدّمه و إن كان هو الحكم بنجاسه الماء كسابقه إلا أن الإجماع و الضروره يقضيان بتخصيصهاء إما بالالتزام بتعدم نجاسه 
الغساله مطلقاً 


كما هو المختار فى الغسله المتعقبه بطهاره المحلء و إما بالالتزام بعدم نجاستها ما دامت فى المحل و يحكم بنجاستها بالانفصال» 
و إما بالالتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوبء فإنّه لولا ذلكك لم يمكن التطهير بالماء القليل أصلنًا و هو 
خلاف الضروره و الإجماع القطعى بين المسلمين. و من هنا فصّل السيد المرتضى (قدس سره) فى انفعال الماء القليل بين الوارد 
و المورود 0١١‏ نظراً إلى أن الحكم بانفعال الماء عند وروده على النجس يؤدى إلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصر بإيراده على 
الكر أو إيراده عليه و هو أمر عسر. فإذن لا مناص من اشتراط الورود فى التطهير بالماء القليل» هذا كله فى الغسله المتعقبه 
بالطهاره. 


(1) الناصريات: ١1/4‏ السطر ؟1. 


[مسأله 1: المدار فى التطهير زوال عين النجاسه دون أوصافها] 


[048"] مسأله :١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسه دون أوصافهاء فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفلاء إِنَا أن 
محكقت هق بقاقهها بقاء الأجراء السغارء أو يشكك فى بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهاره .)١(‏ 


[مسأله ؟: إذما يشترط فى التطهير طهاره الماء قبل الاستعمال] 


[09"] مسأله ؟: إنما يشترط فى التطهير طهاره الماء قبل الاستعمال فلا يضر تنسه بالوصول إلى المحل النُجس (2). و أمّا 
الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه» فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف كما فى الثوب المصبوع. فإنّه 
يشترط فى طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصرء فما دام يخرج منه الماء الملوّن لا يطهر إِلَا إذا كان اللون 
قلينًا لم يصل إلى حدّ الإضافه (). 


و أمَا غيرها فمقتضى إطلاق ما دل على حصول الطهاره بالغسل عدم الفرق فى ذلكك بين ورود الماء على النجس و عكسه لأنه 
ذل بإطلالقه على أن الغسله غير المطهّره معدّه لعروض الطهارة على المحل عند الغسله المطهره» سوام أ كان ذلكك بإ يراد الماء 
على النجس أم بإيراد المتنجّس عليه و لا يلزمه تخصيص القاعده المتقدَّمهء فإن الماء يوجب استعداد المحل و قابليته للحكم 
بطهارته و لو مع الحكم بنجاسه الماء بالاستعمال. 


)١(‏ أسلفنا تفصيل الكلام فى ذلك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء 0١١‏ فليراجع. 


(9)الأن تعاض لماه الاسعمال لو كانت جاففه ع النظهين ند لأفسسد :ان التطيير بالماء القيل وأساء هذا كله فى غير 'الفسله 
المطهره. و أما الغسله المتعقبه بطهاره المحل فد عرفت أن الالتزام فيها بطهاره الغساله مما لا مناص عنه» و هو مستلزم لتخصيص 
أدلّه انفعال الماء القليل بالملاقاه» فإذا لم يكن الماء محكوماً بالنجاسه قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال. 


00 


لأن المطهّر إنما هو الغسل بالماء فاذا خرج الماء عن كونه ماء بالإضافه و لو بالاستعمال لم يتحقق الغسل بالماء. 


() فى ص ع. 


و أمّرا إذا غسل فى الكثير فيكفى فيه نفوذ الماء )١١‏ فى جميع أجزائه بوصف الإطلاءق» و إن صار بالعصر مضافاً »)١(‏ بل الماء 
المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهاره (؟) و أمَا إذا كان بحيث يوجب إضافه الماء بمجرد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلا مضافاً 
فلا يطهر ما دام كذلكك و الظاهر أن اشتراط عدم التغئر أيضاً كذلكك "١‏ (8). 


)١(‏ هذا إِنْما يتم بناء على ما سلكه الماتن (قدس سره) من التفرقه فى اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل و الكثير. و أما بناء 
على ما ذكرناه من أن الغسل قد اعتبر فى مفهومه العصر بلا فرق فى ذلكك بين أقسام المياه» فلا مناص من اشتراط بقاء الماء على 
إطلاقه و عدم صيرورته مضافاً و لو بالعصرء لأنه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء و لا يفرق الحال فى ذلكك بين القليل و الكثير. 


(1) لأنه قد انقاب مضافاً عن الماء الطاهر و لم يلاق شيئاً يقتتضى نجاستهء إذ المتنججّس المغسول بالكثير قد طهر بغسله بناء على 
عدم اعتبار العصر فى مفهومه فلا موجب لنجاسه الماء المعصور المضاف لوضوح أن الانقلاب ليس من أحد المنجسات. نعم 
بناء على ما سلكناه لا بد من الحكم بنجاسه الماء المعصور حينئذ لملاقاته المتنجّس قبل تحقق غسله لاعتبار العصر فى تحمّقه 
كما مرٌ فالاحظ. 


(*) بمعنى أنْ التغئر بالاستعمال كالإضافه الحاصله بسببه مانع عن حصول الطهاره بالغسل و كذا التغئر بالعصر إذا غسل المتنججس 
بالماء القليل. و أما إذا غسل بالكثير فلا 


يضره تغيّر الماء بعصره. و ذلكك لتماميه الغسل فى الكثير بمجرد نفوذ الماء فى أجزائه من دون حاجه إلى العصرء هذا ما أراده 
الماتن (قدس سره) فى المقام و لكنه من الندره بمكان, على أن المراد بالتغّر هو التغيّر المستند إلى عين النجس. و هى إذا 
كانت مقتضيه لذلكك لأوجبت التغئر من حين ملاقاتهماء لا أن الماء يتغئر لأجلها لدى العصرهء بل لو تغير بسببه فهو تغر مستئد 
إلى المتنجّس و لا ينفعل الماء بذلكك بوجه. 


)١(‏ لا فرق بين الماء الكثير و القليل فى ذلكك كما مدّء و منه يظهر الحال فى المعصور المضاف. 
(0) مر حكم التغير آنفاً. 
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فلو تير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلكك )١(‏ ولا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد. 


ثم إنّ هذه المسأله أيضاً مبتنيه على الكلام المتقدم فى العصر و أنه معتبر فى الغسل بالماء القليل دون الكثير» و قد عرفت أن 
الصحيح عدم الفرق فى اعتباره بينهماء و عليه فلو حدث التغيّر بالعصر لم يحكم بطهاره المتنبّمس و لو فى الماء الكثير لتغير الماء 
قبل تماميه غسله. و الماء المتغر مما يغسل منه و ليس مما يغسل به. هذا كله فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل. و أما غيرها فلا 
يضره تغير الماء بوجه لأن مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء و عدمه» حيث إنه غير مطهر للمحل 
حتى يقال: الماء المتغئر لا يكفى فى تطهير المحلء فإن الغسله غير المطهّره معده لأن يكون المحل قابنًا للحكم بطهارته عند 
العيله المطهره: 


)١(‏ أى ما دام الماء يتغير بغسل المتنججّس فيه مرّه أو مرّتين أو أكثر» فكل مرّه 


يتغر الماء بغسل المتنجّس فيه لا تحسب من الغسلات و لا يمكن أن يحصل بها الطهر هذا. 


قو إن فى المقاء ماله أخرى .وما يقننر قول المائم ونا ادام كلالكةه لكة المسالدة وعى 81 الناء إذا تفي رفسل المسكفيل فيه 
ثم زال عنه تخيره بنفسه أو بالعلاج بحيث لم يكن متغيّراً بقاء و إن كان كذلكك بحسب الحدوث فهل يكفى الغسل به فى تطهير 
المتنبجّس؟ قد يقال بكفايته تمسكاً بإطلاق ما دل على مطهريه الغسل. و يندفع بأن ما استدللنا به على عدم مطهريه الماء المتغيّر 
بحسب الحدوث و البقاء يأتى بعينه فى الماء المتغر بحسب الحدوث و إن لم يكن متغيّراً بقاء. و حاصل ما ذكرناه فى وجهه: أن 
قاعيده اتفعال الناء القلب] بملاقاه انجس و ]3 وتداعنها اليد فى العسله المتعقه «الطهارى حيث إن االمحلظ بعمومها بقتفس سد 
باب التطهير بالماء القليل إِنَا أن رفع اليد عما دل على نجاسه الماء المتغتير مما لا موجب له. إذ لا إجماع و لا ضروره تقتضيه بل 
مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته لأنه كان متغيّراً بالنجاسه و لم يطرأ عليه مطهر شرعى بعد ما زال عنه تغتيره» و من الظاهر 
أن مجرد زوال التغير لا يقتضى الحكم بطهارته» هذا كله فى أصل المسأله. 


[مسأله : يجوز استعمال غساله الاستنجاء فى التطهير على الأقوى] 


أله ## يجرز اعمال غساله الانتعجاء فى التطهير على الأقرى و كذ خسالة سائر المجاسات على القول يطهارتها 1١‏ 
(1): و أنا على المختار من وجوب الاجتناب عتها احتياطاً فلا. 


و أمّرا تفسير عباره الماتن بذلكك و حمل قوله: «ما دام كذلكك» على معنى ما دام متغيراً بحيث لو ذهب عنه التغيّر لكان موجباً 
للطهاره. 


فقد عرفت أن زوال التغيير لا يقتضى الحكم بذلك ما لم يطرأ عليه مطهّر شرعى. على أن الظاهر عدم إراده الماتن ذلكك و إنما 
مراده بقوله: «مادام ...) هو مادام الماء فر غيئل التكدى قم فكا مدو فر الناء بذلك لا يكفى فى الحكم بطهاره 
المغسول به و لا أنها تعدٌ من الغسلات المعتبره فى التطهير» و يشهد لذلكك قوله: «و لا يحسب غسله من الغسلات فيما يعتبر فيه 
التعدّدا و معه لا مسوغ لتفسيره بما عرفت. 


)١(‏ لطهارتها مع الشروط المتقدّمه فى محلها و كذلك الحال فى بقيه الغسالات على القول بطهارتها كما هو الصحيح فى الغسله 
المتتقبه بالظهازه. و الوجه فى جوان اسنتعهالها فى إزالة النقبك ثانا و ثالنا و.هكذا إتناهو إظلاق الووايات الآمزه بالغسل كقوله 
(عليه السلام) «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه "١‏ و قوله (عليه السلام) «صب عليه الماء مرّتين» 9" و قوله «اغسله فى 
المركن مرّتين» "5٠‏ و غيرها فإِنّه لا-فرق فى صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغساله و غيرها. نعم» فى ارتفاع الحدث بالماء 
المستعمل فى إزاله الخبث كلام قدّمنا تفصيله فى محلّه «0) و قلنلإن القول بعدم جواز استعماله فى رفع الحدث هو الصحيح إن 
تمت الإجماعات المنقوله فى المسأله و لم نناقش فى روايه عبد الله بن سنان «الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من 
الجنابه 


)١(‏ وهو الصحيح فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل. 


0 
(؟) كما فى حسنه عبد اللّه بن سنان المرويه فى الوسائل #: 600/ أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 


(*) كما فى صحيحه البزنطى المرويه فى الوسائل *: 948"/ أبواب النجاسات ب ١‏ 


ح-,37. 


(؟) كما فى صحيحه محمد بن مسلم المرويه فى الوسائل *: /917/ أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 
(0) فى الماء المستعمل قبل المسأله [ع17١].‏ 
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لا جور انتحتوقا فو أشاهه 1 تحت السنه أو الدالالههيق إلا فيو فقن عن الاتساط: 


و أمَا إزاله الخبث به ثانياً و ثالثاً و هكذا فقد عرفت أنها هو الصحيح للإطلاق المتقدَّم تقريبه. وقد يقال بعدم الكفايه لموثقه 
عمار الآمره بصب الماء فى الإناء و تحريكه ثم تفريغه من الماء؛ ثم صب ماء آخر فيه مع التحريكك و الإفراغ و هكذا إلى ثلاث 
مرّات 0*١‏ بتقريب أن الغساله لو جاز أن يغسل بها المتنججس ثانياً و ثالثاً لم يكن وجه للأمر بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيه 
أولًا ثم صب ماء آخر فيه» بل كان تحريكك ذلكك الماء فيه بعينه مرّه ثانيه و ثالثه كافياً فى تطهير الإناء من دون حاجه إلى تفريغه 
منه أبداًء فالأمر بتفريغه من الماء المصبوب فيه أَوَنَا كاشف قطعى عن عدم كفايه الغساله فى إزاله الخبث بها ثانياً و ثالثاً. 


هذا ما ربما يتوهم فى المقام و لكنه من الفساد بمكان لا ينبغى التعرض له. و ذلكك لأن الموثقه أجنبيه عما نحن بصددهء حيث 
إنها من أدله نجاسه الغساله و كلامنا إنما هو فى الغساله الطاهره؛ و قد بِنا فى مورده أن غير الغساله المتعقبه بطهاره المحل 
محكوم بالنجاسه, و عليه فالوجه فى أمره (عليه السلام) بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيه أوّّا و ثانياً إنما هو نجاسه الغساله فى 
المرّتين لعدم كونها فيهما متعقبه بالطهاره. و من الظاهر أن الماء المتنبّس لا يكفى فى تطهير مثله من 


الأشياء المتنجسه. و أما أمره (عليه السلام) بالافراغ فى الغسله الثالثه فهو أيضاً مستند إلى نجاسه الماءء بناء على أنْ الغساله مطلقاً 
نجسه و لو ما دامت فى المحلء و أمّا بناء على ما هو الصحيح من طهاره الغساله حينئذ فالوجه فى أمره (عليه السلام) أن الغسله 
الثالثه لا يتحقق من غير إفراغ الإناءء حيث إن مجرد صبّ الماء فيه لا يكفى فى صدق الغسل عليه ما دام لم يفرغ من الماء. فليس 
الوجه فى أمره (عليه السلام) بالصب فى الغسله الثالثه أن الغساله الطاهره لا تزال بها الخبث ثانياً و ثالثاً. 


.١175 أبواب الماء المضاف ب 9 ح‎ /1١18 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ”7ه ح‎ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ددا 
[مسأله ؟: يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع» الغسل مرّتين] 


.)١( مسأله ع: يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيعء الغسل مرّتين‎ ]"1١[ 


)١(‏ أسنده فى الحدائق 0١١‏ و محكى المداركك »""١‏ و غيرهما إلى الشهره مطلقاً. و قد.دها فى الجواهر ب «بين المتأخرين» 8 و 
عن المعتير أنه مذهب علمائنا «©». و عن الشهيد فى البيان عدم وجوب التعدّد إِلّا فى إناء الولوغ «6) و عنه (قدس سره) فى ذكراه 
اختيار التعدّد «*) ناسباً إلى الشيخ فى مبسوطه عدم وجوب التعدّد فى غير الولوغ «07. و قد استظهر القول بذلك عن العلامه فى 
جمله من كتبه 8 و لكنه فى المنتهى ذهب إلى التفصيل بين صورتى جفاف البول وعدمه بالاكتفاء بالمره فى الصوره الأولى 
دون الثانيه «4). وعن صاحبى المداركك والمعالم 0١١‏ الاكتفاء بالمره فى البدن دون الثوب هذه هى المهم من أقوال 
المسأله و قد يوجد فيها غير 


ذلك من الوجوه. 


أمَا ما ذهب إليه الشهيد فى البيان و العلامه فى جمله من كتبه من كفايه الغسل مرّه واحده فى غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما 


تحن فنه سوا الأخبار الآمره يقسل ما أضابة البول:19) مع عن تقبيد» تمد تينو افندة أن هذه الأخبار غير وارده فى مقام 


)١(‏ الحدائق ه: عه" 


(؟) المدارك 7 عنم 


(*) الجواهر *: 180. 

.5"8 :١ المعتبر‎ )©( 

(0) البيان: *97. 

(©) الذكرى: ١5‏ السطر ع. 

0 المبسوط ١:/ا".‏ 

.197 :١ كالقواعد‎ )8( 

(9) المنتهى : ع58. 

)0٠١(‏ المداركك ؟: سم 

() المعالم (فقه): "37١‏ 

() كمافى صحيحه و حسنه ابن سنان و موثقه سماعه المرويه فى الوسائل *: ه١ع/‏ أبواب النجاسات ب / ح كيرد 
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البيان من تلكك الناحيه أعنى كفايه الغسل مرّه واحده و عدمهاء بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب. على أنها على تقدير كونها 
مطلقه لا بدٌ من تقييدها بمرتين على ما دل عليه غير واحد من الأخبار. 


و لعل نظرهم من الاكتفاء بالمره الواحده إلى صوره زوال العين و جفافها كما حكى ذلك عن العلامه (قدس سره) فى المنتهى 
حيث فض لى بين صورتى جفاف البول و عدمه و اكتفى بالمره الواحده فى الأولى دون الثانيه» و لعله من جهه أن الغسله الأولى 
للإبزاله و الثانيه للتطهير و لو بدعوى استفاده ذلك من المناسبات المركوزه بين الحكم و موضوعه فمع زوال العين بنفسها لا 
خالجة إل قو الغمافي.: 


ناهذا الاحسمال:و' إن كان أمرا عقر لاقن نفس إلا أذ ال اعردمي الأحباو الآمره العذل تدم أن لعفف خاله قن التطبير لذ أن 
إحداهما من باب الإزاله كما ادعى. بل لو سلمنا أن الغسله الأولى للازاله 


فلا مناص من اعتبار كون الإزاله بالماء فلا يكون الإزاله على إطلاقها موجبه للطهاره و إن كانت مستنده إلى أمر آخر غير الماءء 
كما إذا جف البول أو مسح بخرقه و نحوها فان ظهور الأخبار فى مدخليه الماء فى الطهاره أمر غير قابل للإنكار» و من الجائز أن 
كوط اعبط الأ ولق ترجه تحمول بر قه سففه ان الطواره لعقدم بالقافدن لا كر و الك اكد و الجرلء تن كدي 
بمطلقهاء هذا كله على أن حمل الروايات الآمره بالتعدد على صوره وجود العين حمل لها على مورد نادرء لأن الغالب فى غسل 
الثوب و الجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف و لا أقل من أن ذلكك أمر غير غالبى» هذا. 


ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد (قدس سره) فى الذكرى عن الصادق (عليه السلام) «فى الثوب يصيبه البول» 
اغسله مرّتين: الأولى للإزاله و الثانيه للانقاء» 2١١‏ فان الغرض من الغسله الأولى إذا كان هو الإزاله فالمطهّر هو الغسله الثانيه حقيقه 
فتُعنناق أن الخطله الواحذه كافنة فى تطهير تحاسه الولو الآزالةاقد تشمقق بالحفاق وافد تسقق قيره كما ناهذا 


)١(‏ الذكرى: 6 السطر ء. 
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وقد سبقه إلى ذلكك المحقق (قدس سره) فى المعتبر )١١‏ حيث نقل روايه الحسين بن أبى العلاء المتقدّمه ١‏ بزياده «الأولى 
للإزاله و الثانيه للإنقاء» و هى كما ترى صريحه الدلاله على مسلكك الشهيد (قدس سره إِلَا أن الكلام فى ثبوت تلكك الزياده 
لأنها على ما اعترف به جمله من الأكابر لم يرد فى شى ء من كتب الحديثء فهذا صاحب المعالم (قدس سره) ذكر فى محكى 
كلامه «و لم أرَ لهذه الزياده أثراف كن 


الحديث الموجوده الآن بعد التصفّح بقدر الوسع» 30 و نظيره ما ذكره صاحب الحدائق و الفاضل السبزوارى فى ذخيرته ©) 
فليراجع. و الظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزياده من الروايه مع أنها من كلام المحمّق (قدس سره) ذكرها تفسيراً 
للروايه. على أَنّا لو سلمنا أن المحمّق نقل الزياده تتمه للروايه أيضاً لم يمكننا المساعده عليهاء لما عرفت من أنها مما لا عين له و 
لا أثز فى كتب الحديث فالأمر مشغبه غلى المحقق (قدسن سرة):.و لو ترّلنا عن ذلك وسلمتا غدم اشتباة الأمر غليه وبهى رَوايه 
حقيقه فالواسطه التى وصلت منها الروايه إلى المحقق (قدس سره) مجهوله عندنا و لم يظهر أنها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها 


بو جك 


و أمّا ما ذهب إليه صاحبا المعالم و المداركك من التفصيل بين الثوب و البدن و الاكتفاء بالمرّه فى البدن دون الثوبء فهو مستند 
إل استدعحافق لكان الوا ودكنى التعدد فى اندم اوروزة عله ما أوو ذم عاخن العدائق (قدين سكرة) وسداعئلة أوننا لعل 
التعدّد فى الجسد عده روايات: 


1 
منها: صحيحه أو حسنه أبى إسحاق النحوى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه 


العام مؤكية):03) و متها: حيته الحسيق بن أب العلاء قال* #سألت أنا غبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب 


()المعر دوع 


(0) فى ص ؟1١.‏ 


(©) المعالم (فقه): .""١‏ 
(ع) الحدائق ه: 2٠‏ ذخيره المعاد: ١128١‏ السطر #”,. 
(0) الوسائل *: 798/ أبواب النجاسات ب ١‏ ح *؛ ع 98"/ ح 7. 


الجسد؟ قال: صب عليه الماء مث تين فَانّما هو ماء ...) )١١‏ و منها: 
حا ار مرنين ماهو و 


ضحبحه البزنظى المروية فى آخر السوائر 097و هى بع الألقفاظ المنقولة من الحسيه و تضموتهاء و هده الأخان كما توق بين 
صحيحه و حسنه فلا مجال فيها للمناقشه سنداً. فإلى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وفاقاً للمشهور من وجوب التعدّد 
ف البوله 


بقى الكلا-م فى جهات: الاولى: هل الحكم بالتعدّد يخص الثوب و البدن فيكتفى بالغسله الواحده فى غيرهما أو أنه بيعم جميع 
الأشناك المتحمة اليول؟ 


الأخبار الأتمره بالتشدد إكما وردات فق الثوتة و الندة ولا يكنا العدى إلى عرهنا من الأخاء التلاقه اله لاامدضزئ:دلاله 
الأخبار على العموم بإلغاء خصوصيتى الثوب و الجسدء و هذا مما لا سبيل إليه لأنَا و إن قلنا إن الأمر بغسل ما لاقاه بول أو دم أو 
غيرهما من الأعيان المذكوره فى الروايات إرشاد إلى نجاسه الملاقى؛ و تعدينا عن مواردها إلى جميع ما يلاقى الأعيان النجسه 
سج تق لني اررق م بقل د لجال سدع لمج تل ادرو لمعو افا عاذ المل كورو في الا عبار اا 
المستفاد منه أن ملاقاه مطلق العين النجسه سبب فى تأثر الملاقىء إِلَما أنه فى خصوص المقام ليس لنا جزم بعدم خصوصيتى 
الثوب و البدن فى وجوب التعدّد فى الغسلء لأ-نه من المحتمل القوى أن الشارع أراد فيهما المحافظه على المرتبه الشديده من 
الطهاره و مع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما. 


و على الجمله إنما يمكننا التعدى إلى غير الثوب و الجسد فيما إذا علمنا بتعدم دخل خصوصيتهما فى الحكم المترتب عليهما و 
جزمنا بوحده المناط فى الأشياء الملاقيه مع البول بأسرهاء و أما مع عدم القطع بذلك فلاء لأنا نحتمل دخل خصوصيتى الثوب و 
البدن فى 


حكمهماء لوضوح أن الأحكام الشرعيه تختلف باختلاف موضوعاتها مع أنها مما قد تجمعه طبيعه واحده. فنرى أن الشارع حكم 
بوجوب الغسل ثلاءث مرات فى الإناء و لم نر من الأصحاب من تعدّى عنه إلى غيره مما صنع من مادته من صفر أو خزف أو 
غيرهماء مع العلم بأن الجميع صفر أو غيره من المواد إِلَا أنه إذا اصطنع بهيئه 
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الأقات حفو قن #قلييره العيفا لكلف مو]كن ذا كاق عن هه أخرى كن ف اتطيرة العتطل موا كد سناو كذا نرق أن 
الشارع حكم بطهاره مخرج الغائط بالتمسح بالأحجار أو بغيرها من الأجسام القالعه للقذاره و لا يحكم بطهاره هذا الموضع بعينه 
إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات بمجرد إزالتهاء كما إذا تنجس بدم قد خرج من بطنه أو أصابه من الخارج» بل يجب غسله 
تالقاه. 


و لأجل هذا و ذاك لا يحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما من المتنجسات بالبول؛ و لا يصغى إلى ما قيل 
من أن التوقف فى ذلكك من الخرافاتء بل الحكم بتعدّد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسدء و أما 
فى غيرهما فاطلاقات مطهريه الغسل محكمه و هى تقتضى الاكتفاء بالغسل مرّه واحده. 


الجهه الثانيه: هل الصبه الواحده المستمره بقدر زمان الغسلتين أو الصبتين و الفصل بينهما كافيه عن الصبتين أو الغسلتين المأمور 
بهما فى تطهير الثوب و البدن أو يعتبر تحققهما بالانفصال؟ فلو فرضنا امتداد كل من الصبتين 


دقبقه ادهو الففيل نينيما أرقا كتالكه حي كان زمانهما مع الفصل بينهما ثلاث دقائق لم تكف الصبه الواحده المستمره 
ثلاث دقائق أو أكثر فى الحكم بطهاره البدن أو الثوب» بل لا بدّ من صب الماء عليهما مرّتين بانفصال كل منهما عن الآخر أو 
غسلهما كذلكك. 


حكى عن الشهيد فى الذكرى القول بكفايه الصبه الواحده بقدر الغسلتين أو الصبّتين 2١١‏ و تبعه جماعه ممن تأخر عنه. و لعله 
من جهه أن الاتصال بين الغسلتين بالصب ليس بأقل من القطع بينهما بالفصل. إِلَا أن الصحيح هو اعتبار الفصل بين الغسلتين أو 
البتسة أنه الذض كفي العروه على راس لحار الأسهزه زنالسين أو العينل جرم حك إن ظراهوها أن تعد وهلا قن 
حصول الطهاره المعتبره. و دعوى: أن وصل الماء ليس بأقل من فصله. مندفعه بأنه وجه استحسانى لا مثبت له فإنّه على خالاف 
ما عليه أهل المحاوره. حيث إن السيد إذا أمر عبده بالسجده مرّتين أو برسم خطين مستقيمين لم يكتف العبد فى امتثاله بالسجده 
الواحده الممتدّه 
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فلن مان السجدتين و الفصل بينهما أو برسم خط واحد كذلك,. فرفع اليد عن ظهور الأخبار فى التعدّد بمثل ذلكك من الوجوه 
الاستحسانيه مما لا مسوّغ له. 


الجهه الثالثه: هل الحكم بوجوب التعدّد يختص ببول الآدمى أو أنه يعم غيره من الأبوال النجسه؟ 


ظاهر الأسئله الوارده فى الروايات حسب المتفاهم العرفى هو الاختصاص لأ-نهم كانوا يبولون على وجه الأعرض و هى على 
الأغاب صلبه فكان يترشح منها البول إلى أبدانهم و أثوابهم و من أجل ذلكك تصدّوا للسؤال عن حكمه. و لا يبعد بهذه المناسبه 


دعوى انصراف الأخبار إلى بول الآدمى و 


أنه المنسبق إلى الأذهان من الأسئله. و لعل هذا هو الوجه فى عدم استفصالهم عن كون البول مما يؤكل لحمه أو من غيره مع 
طهاره البول مما يؤكل لحمه. و من ذلكك يظهر أن نظرهم إنما هو السؤال عن خصوص بول الآدمى فتعميم الحكم إلى مطلق 
الأسبوال النجسه مما لا-وجه له. بل يمكن التمتدكك فى ذلكك بإطلا.ق قوله (عليه السلام) «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل 
لحمه) )١١‏ لأنْ مقتضى إطلاقه جواز الاكتفاء بالمرّه الواحده فى بول غير الآدمى فلا يجب التعدّد فى مطلق الأبوال النجسه حينئذ. 


الجهه الرابعه: أن الظاهر من أسئلتهم عن أن البول يصيب الثوب أو البدن» هو اختصاص السؤال و الجواب بما قد يصيبه البول و 
قدلا بصينة فيعتر فى مثله القسل مدفيق» و أماما كان فى معرضن الآصابه دائماً فلآ تشمله الزؤايات عه و عليه خلا بعت التعدد 
فى مخرج البول حينئذء إذ لا يصح أن يقال إنه مما يصيبه البول» بل إن كان هناكك دليل يدل على اعتبار التعدّد فيه فهوء و إلَا 
فيقتصر فيه بالصبه الواحده أو الغسل مرّه. 


الجهه الخامسه: هل يعتبر إزاله العين النجسه قبل الغسلتين أو الصبتين أو أن إزالتها بالغسله الأولى كافيه فى حصول الطهاره 
بالثانيه؟ 


ل 
)١(‏ وهى حسنه عبد الله بن سنان المرويه فى الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب /ح 7؟. 
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قد يتوهّم أن الغسلتين أو الصبتين لا بد من أن تقعا بعد إزاله العين بشى ء فلا تكفى إزالتها بالغسله الاولى من الغسلتين. و يتوجه 
عليه أن الحكم بذلكك يتوقف على دلاله الدليل و لا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزاله العين» بل 


الأمر بغسل ما أصابه البول مرّتين أو صب الماء عليه كذلكك يقتضى بإطلاقه كفايه الإزاله بأولى الغسلتين و عدم اعتبار وقوعهما 
بعد إزاله العين بمزيل. بل المناسبه المرتكزه بين الحكم و موضوعه أن الغسله الأولى للإإزاله و الثانيه للإنقاء كما نقلناه عن 
المحقق (قدس سره) )١١‏ هذا. 


و قد يقال: إن مقتضى الإطلاق فى الروايات كفايه إزاله العين و لو بالغسله الثانيه فلا يعتبر إزالتها بأُولى الغسلتين. و يندفع بأن 
الأخبار الوارده فى المقام منصرفه إلى البول المتعارف الذى يكفى فى إزالته الغسل أو الصب مرّه واحده» كما يرشدنا إليه قوله 
ف سفن الأخمان التفلامه وق تهنا متنا لاسملا لها اموكسهن صكةالبعاء عليه فاق فاق ظاهره باق أن الناء عه اننال 
لزوجه له و يكفى فى إزالته صبّ الماء عليه مرّه واحدهء فكذلك الحال فى البول فتكون الغسله الثانيه مطهّره لا مزيله» و معه 
فالأخبار مختصه بالبول الذى يكفى فى إزالته الغسل مرّه واحده. فإذا فرض بول لا يكفى ذلكك فى إزالته فهو خارج عن مورد 


الروايات» هذا. 


يدك نابرق السدض تريب اكرمرهو أو الكخبان الرازكلا المعاددو إن عدت نيا لأمناعجا و قزل مفب 
الثوب أو البدن» و ظاهر الإصابه الحدوث فإنّها لا تطلق على بقاء البولء إِلّا أن من المقطوع به عدم الفرق فى نجاسه البول بين 
العدوت و القا بوعل فاذا أعنات الفنه أو التدة وض عكلة اعت لالد عدن كبانذلت عله التخان هدس ناذا 
غسلناه مرّه واحده و لم يزل بذلكك فهو أيضاً بول متحقق فى الثوب أو البدن فيجب غسله مرّتين بمقتضى إطلاق الروايات و عليه 


الإطلاقات هو العكس أعنى اعتبار كون الغسله الأولى مزيله للعين 


.50 فى ص‎ )١( 
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و أما من بول الرضيع غير المتغذى بالطعام فيكفى صب الماء مرّه و إن كان المرّتان أحوط .)١(‏ 


و لاوسيت ععله مين لأله: نول حسف ارك او ادهو قر ف قسن الشدوك و الفا 
)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 
الاولى: أن الصبه الواحده هل تكفى فى إزاله بول الرضيع غير المتغذى بالطعام أو لا بدّ فى تطهيره من صب الماء عليه مرّتين؟ 


المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفايه الصب مره خلافاً لما حكى عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرّتين 401١‏ و لعل الوجه 
فيه أن حسنه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبى؟ قال: تصب عليه الماء» 7 الداله على كفايه الصبه 
الاتحنة مطلقة و مفكث ,قائق الأطلذق :و النفية تقسدها'سا لعل اععان التيده ف مطلق الول كناف حفته أو متحية: 
أبى إسحاق النحوى 0 و حسنه الحسين بن أبى العلاء 5٠‏ و غيرهما من الأخبار المشتمله على قوله (عليه السلام): «صب عليه 
الماء مرّتين» بعد السؤال عن إصابه البول للجسدء هذا. 


و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور فى المسأله. و ذلكك لأمنّ حسنه الحلبى و إن كانت مطلقه إلا أن حسنه الحسين 
المتقدّمه ظاهره الدلاله على كفايه الصبه الواحده فى بول الصبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ 


قال: صب عليه الماء مرّتين فَإِنّما هو ماء)»» «و سألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال: اغسله مرّتين»» «و سألته عن الصبى 


يبول على الثوب؟ قال: تصب عليه الماء قليلًا ثم تعصره) «0. و الوجه فى الظهور: أن التفصيل قاطع للشركه فَإنّه (عليه السلام) 
فصل 
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بين بول الصبى حيث اكتفى فيه بالصب مرّه و بين غيره فأوجب فيه الصب مرّتين» و هذا يدلنا على أن التعدّد إنما هو فى بول غير 
الصبىء و أمَا بول الصبى فيكفى فيه الصب مرّه واحده كما التزم به المشهور. 


الجهه الثانيه: هل العصر بعد الصب معتبر فى بول الصبى أو يكفى فى إزالته مجرّد الصب؟ 


قد يقال باعتبار العصر فى تطهيره نظراً إلى ما ورد فى ذيل حسنه الحسين المتقدَّمه «تصب عليه الماء قينا ثم تعصره؛ و لا سيما 
بناء على أن الغساله نجسه. فإن الماء ينفعل بملاقاه البول لا محاله» و لا مناص فى تطهير المتنجّس حينئذ من إخراج الغساله 
بالعضن: 


و لكن الظاهر عدم الاعتبار» و ذلكك لأن الأمر بالعصر فى الحسنه يحتمل أن يكون جارياً مجرى العاده و الغلبه» فان الغالب عصر 
المتنجّس بعد الصب عليه كما يحتمل أن يكون مستحباً للقطع بكفايه العصر على تقدير القول به مقارناً مع الصب. فالتقيبد 
بكونه بعد الصب قرينه على ما ذكرناه» فلا دلاله للحسنه على اعتبار العصر بعد الصب. 


و أماغساله بول الصبى فإن قلنا بطهاره الغساله المتعقبه بطهاره المحل كما هو الصحيح فلا كلام؛ و أما إذا قلنا بنجاستها فالأمر 


إخراج الغساله فى التطهير عن بول الصبى للحكم بطهارتها ما دامت باقيه فى محلها تبعاً له فلا يحكم بنجاستها بالانفصال. 
الجهه الثالثه: هل الرش كالصب فى التطهير عن بول الصبى؟ 


الصحيح عدم كفايه الرش عن الصبء لأن الوارد فى ألسنه الأخبار المتقدّمه إنما هو الصب فلا دليل على كفايه الرش و النضح و 
إن استوعبا الموضع النجسء فان ظاهر الأخبار اعتبار القاهريه فى الماء و غلبه المحل دفعه. 


نعم» ورد فى روايتين الأمر بالنضح فى بول الصبى ففى إحداهما: «يغتسل من بول 
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0 
الجاريه و ينضح على بول الصبى ما لم يأكل» 0١1١‏ و ثانيتهما: «أن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أخذ الحسن بن على (عليه 
السلام) فأجلسه فى حجره فبال عليه قال: فقلت له: لو أخذت ثوباً فأعطنى إزارك فاغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى و 


ينضح من بول الذّكر» 7١‏ إِلَّا أنهما عاميان و لا يمكن أن نرفع اليد لأجلهما عن الأخبار المعتبره الآمره بالصب كما تقدّم. 

الجهه الرابعه: هل الحكم بكفايه الصب خاص بالصبى أو يعم الصبيه أيضاً؟ قد يطلق الصبى و يراد به الجنس فيشمل الأنثى و 
الذكر :إلا أث إراذته مق لفظالضبئ فى رؤانات الننات غير ظاعره«فننا أن الوازة فههاتهى الطيئ تفلا قناض من أن فقتس ف 
الحكم بكفايه الصب عليه و يرجع فى بول الصبيه إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرّتين» لأن المقدار 
المتيقن من تخصيص ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبىء و أما بول الصبيه فيبقى مشمولًا لعموم الدليل أو إطلاقه. 


و أما ما ورد فى ذيل حسنه الحلبى من قوله (عليه السلام) «و 


الغلا-م و الجاريه فى ذلكك شرع سواء» «* فلا يمكن الاستدلال به لإجمال المشار إليه فى قوله: «فى ذلكك» لأنّ المتقدّم عليه 
أمران: أحدهما: قوله (عليه السلام) «يصب عليه الماء» و ثانيهما: قوله «فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًاه ولم يعلم أن الجاريه 
كالغلا-م فى كفايه صبّ الماء فى تطهيره؛ أو أن المماثله إنما هى فى لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام و معه نشكك 
فى التحاق بول الصبيه ببول الصبىء فلا مناص حينئذ من الاكتفاء فى الخروج عن مقتضى الأدلّه الدالّه على لزوم غسل البول 


مرّتين بخصوص بول الصبى. 


الجهه الخامسه: أن عنوان الرضيع لم يرد فى شى ء من الروايات المعتبره و إنما ورد فيها عنوان الصبى مقيداً فى بعضها بما إذا لم 
يأكل الطعام؛ و حيث إن الصبى غير المتغذى بالطعام لا ينفكك عن كونه رضيعاً فعبر عنه الأصحاب بالرضيعء و عليه فالمدار إنما 


و 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه ج ١‏ ص /٠١"‏ /70 بتغيير يسير و كذا غيره. 
(0) نفس المصدر و عنه فى تيسير الوصول ج "اص /6. 

() الوسائل : /817/ أبواب النجاسات ب ”اح ؟. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: رذن 


و أمَا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ )١( 0١‏ فالأقوى كفايه الغسل مرّه (؟) 


على صدق عنوان الصبى سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهماء فما فى بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبى الذى لم يبلغ 


وي 


)١(‏ قد كتبنا فى تعليقتنا أن استثناء الولوغ فى المقام من اشتباه القلم بلا-دريب و الصحيح «عدا الإناء» لوضوح أن الولوغ لا 
خصوصيه له فى وجوب التعدّد فيه حيث :إن الأوانى بأجمعها كذلكك, و الإناء قد يتنس 


بالولوغ و قد يتنتجس بغيره و لكل منهما و إن كان حكم على حده إلا أن الجميع يشترك فى وجوب التعدّد فيه كما يأتى فى 


(0) و ذلكك لإطلاقات الروايات الآمره بالغسل فى مثل البول من غير الآدمى- 27١‏ و المنى 23 و الكافر «©» و الكلب «0 و غير 
ذلكك من النجاسات الوارده فى الأخبار: فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى أمرين: أحدهما: نجاسه ذلكك الشىء. و ثانيهما: أن الغسل 
بالماء مطهّر له و مقتضى إطلاق الأمر به كفايه الغسل واجدة» والغل هذا مما لانإشكالافة 


و إنما الكلام فى المتنجسات التى لم يرد فيها أمر مطلق بالغسلء و ذلكك كما إذا استفدنا 


)١(‏ ذكر كلمه الولوغ من سهو القلم و الصحيح «عدا الإناء). 


0 0 
()اكنااق جيه عي اللدكى متنا قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) الوسائل ": 


ه٠6‏ أبواب النجاسات ب 8ح ؟. 


(؟) كمافى صحيحه محمد بن مسلم «فى المنى يصيب الثوبء قال: إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفى عليكك فاغسله كلها 
الوسائل “: 677/ أبواب النجاسات ب ١18‏ ح .١‏ 


(؟) كما فى موثقه أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «فى مصافحه المسلم اليهودى و النصرانى» قال: من وراء الثوبء فان 
صافحكك بيده فاغسل يدكث» الوسائل ": /87١‏ أبواب النجاسات ب ١15‏ ح 2. 

ا 
(0) كما فى حسنه محمّد بن مسلم قال: «سألتٌ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب السلوقىء فقال: إذا مسسته فاغسل يدكك» 
الوسائل *: /6١8‏ أبواب النجاسات ب ١175‏ ح 4. :١‏ 716/ أبواب النواقض ب ١١ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ع 


نجاسته من 


الألمن إغاده الصلاه الواقعة :قدو كما فى ملاقى الستس الول أو عتزة هنا بحت قنه الل ددا والاسبجااى المتحسل 
بالمتنجس من دون واسطه فإنّه يتنتجس بملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسكك بإطلاقه فى الحكم بكفايه المرّه 
الواحده فيه. نعم المتنجّس بالمتنجس بالنجاسه التى يكفى فيها الغسل مرّه كالدم و غيره لا إشكال فى كفايه المرّه الواحده فيه. 
فهل يكتفى فى أمثال ذلكك بالمره الواحده أو لا بد فيها من التعدّد؟ فقد يقال بكفايه المرّه الواحده حينئذ» و ما يمكن أن يستدل 
به على ذلكك وجوه: 


الأوّل: الإجماع المركب وعدم القول بالفصل بين النجاسات التى ورد فيها أمر مطلق بغسلها وما لم يرد فى غسلها أمر مطلق 
بوجه؛ و حاصله دعوى الإجماع على أن كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدّد يكفى فيه المرّه الواحده. و يدفعه عدم 
إحراز اتفاقهم فى المسأله كيف و قد ذهب جمله من متأخرى المتأخرين إلى اعتبار التعدّد فيما لم يقم دليل على كفايه المرّه فيه. 
على أنّا لو سلمنا ثبوت الاتفاق عندهم فى المسأله أيضاً لم يمكن الاعتماد عليه لوضوح أنه ليس إجماعاً تعنديّاً كاشفاً عن رأى 
المعصوم (عليه السلام) لاحتمال استنادهم فى ذلكك إلى أحد الوجوه الآتيه فى الاستدلال. 
١:‏ لا : :. 

الثانى: النبوى الذى رواه المؤالف و المخالف كما عن السرائر- ١١‏ أعنى قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «خلق الله الماء 
طلوور) له مهاسو "لا ماهر لوف طحت أو ةر لاق على صل الطلياره بالا ء مطلنابنو قه انه نما مدل على 
ثبوت المطهريه للماء فحسب و أما كيفيه التطهير به فلا يستفاد من الروايه بوجه. 


على أنها كما قدّمنا فى الجزء الأوّل من كتابنا «") نبويه ضعيفه السندء حيث رويت بطرق العامه و لم تثبت روايتها من طرقنا فضنًا 
عق أن يكون تفلا كالما عليه تون التوالش والمغالت 


0( السترافر بع 

(0) الوسائل /١78 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١ح‏ 4. المستدركك /14١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب “اح .١١‏ 
(9) شرح العروه ؟: .١١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *. ص: 0" 


الثالث: أصاله الطهاره؛ بتقريب أن المتيقن من نجاسه الملاقى لشىء من النجاسات إنما هو نجاسته قبل غسله. فاذا غسلتناه مدّه 
واحده لم ندر أنه طاهر أو نجس و مقتضى أصاله الطهاره طهارته. و هذا الوجه و إن كان وجيهاً فى نفسه بناء على ما سلكناه من 
عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الالييه لذن اسضيفات تجابيه لون فياه “دهن القسله الزاجده معارض: 
باستصحاب عدم جعل النجاسه عليه زائداً على المقدار المتيقن و هو نجاسته قبل غسله. إِلَا أنه لا مجال للرجوع إليها فى المسأله 
لإطلاق ما دل غلى نجاسه المتنجسات: فإن إطلاق ما دلٌ على أن الضلاه الواقعه فى ملاقى التجس باطله أو تجب إعادتها أو ما 
دلّ على نجاسته بغير ذلكك من أنحاء البيان يقتضى بقاءها على نجاستها إلى الأبد إِلّا أن يطرأ عليها مطهر شرعى و هو غير محرز 
فى المقام. 


الرابع: إطلاقات الأخبار و قد عثرنا على ذلكك فى جمله من الروايات: 


الأولى: صحيحه زراره التى هى من أدله الاستصحاب قال: «قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى ... إلى أن 
قال: تعيد الصلاه و تغسله ...» الحديث )١١‏ فان الظاهر أن السؤال فيها إنما هو عن مطلق النجاسه لا عن 


الدم فحسب. فان قوله: «أو غيره» و إن كان يحتمل فى نفسه أن يراد به غير الدم من النجاسات ليكون ذكر المنى بعد ذلكك من 
قبيل ذكر الخاص بعد العام» كما يحتمل أن يراد به دم غير الرعاف إِلَا أن المستفاد من جملات السؤال و الجواب الوارده فى 
الصحيحه أن السؤال إنما هو عن طبيعى النجاسه و لا سيما قوله: «و لا تعيد الصلاه قلت لِمَ ذلكك؟ قال: لأنكك كنت على يقين من 
طهارتكك ...). 


1 
الثانيه: موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاه فيه و ليس يجد ماء 


يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمُم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه» «؟) فان قوله «و لا تحل الصلاه فيه» و إن كان 


.7 19ب 7ح‎ 2١ ح5١ الوسائل ": /الا5/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
.١ ح7٠ (؟) الوسائل 7: 688/ أبواب النجاسات ب 58 ح لل الوسائل *: 7/97 أبواب التيمم ب‎ 


يحتمل استناده إلى كون الثوب مما لا يؤكل لحمه إلا أن قوله (عليه السلام) «فإذا أصاب ماء غسله» كاشف عن أن عدم حليه 
الصلاه فيه كان مستنداً إلى نجاسته. 


الثالثه: مرسله محمّرد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن (عليه السلام) «فى طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثه 
أيام» إلا أن يعلم أنه قد نجسه شى ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثه أيام فاغسله ...) 01١‏ و هذه الأخبار كما ترى مطلقه و مقتضاها 


كفاية الله الزاعدة 3 التطوي عع 'مطاق الدحين: 


نعم» لا يمكن الاستدلال على ذلكك بالروايه الأخيره 


لضعف سندها بالإرسالء و إمكان المناقشه فى دلالتها من جهه أن الطريق سواء علمنا بطهارته أم بنجاسته لا يختلف حكمه قبل 
الثلائه و بعدهاء فإنّه إن كان طاهراً فهو كذلك قبل الثلاثه و بعدهاء و إذا كان نجساً فكذلكك أيضاًء فلم يظهر لنا وجه صحيح 
لمدخليه ثلاثه أيام فى الحكم الوارد فى الروايه. 


0 
و من جمله الأخبار التى يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقه ثانيه لعمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل إذا قصّ 


أظفاره بالحديد أو جرٌ شعره أو حلق قفاه فانّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى» سئل فإن صلّى و لم يمسح من ذلكك بالماء؟ 
قال: يعيد الصلاه لأنّ الحديد نجس ...) 07١‏ فان حكمه بكفايه المسح بالماء معلدًا أن الحديد نجس يعطى أن طبيعه النجس 
تنجس ملاقياتها بالرطوبه. و تزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء و هو معنى كفايه الغسل مرّه واحده. نعم تطبيق ذلكك على 
الحديد لا يخلو من عنايه» لوضوح عدم كون الحديد نجساً و لا أنه منتجس لما يلادقيه إِنَا أنه أمر آخر. و الضابط الكلى فى 
المسأله أن.ها"ذل علق بعاسة الماك لقى هاه" الأعات التحبه كالأسن بغسله أو بإغادة الصيالكه الواقعه قدو تحرهناء إها أن 
يكون مطلقاً و إما أن لا يكون و إنما دلّ على نجاسته فى الجمله. 


فعلى الثانى لا بد من الاكتفاء فى نجاسته بالمقدار المتيقن و هو ما إذا لم يغسل الملاقى 


.١ الوسائل : 277/ أبواب النجاسات ب هلاح‎ )١( 
.8 ح د ": 270/ أبواب النجاسات ب 87 ح‎ ١6 أبواب النواقض ب‎ /188 :١ الوسائل‎ )1( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: وخر 


واحده فإنّه حينئذ محكوم بالنجاسه قطعاًء و أما إذا غسلناه مرّه واحده فلا محاله يشكك فى نجاسته و طهارته و بما أنه لا إطلاق 
لمااذل هلان ساس قاد هق المراجة إلى الأممول الكاريهفن البماله والأراس امتضيغا هرقا العا شيعه العيل مه دنا 
على جريانه فى الأحكام الكليه الإلهتهه و حيث لا نلتزم بذلكك يتعتين الرجوع إلى أصاله الطهاره لا محاله. 


و أما على الأوّل فلا مناص من التمسكك بإطلاق الدليل عند الشكك فى نجاسه المتنجّس و طهارته بعد الغسله الواحده. إلا أنكك 


عرفت أن الإطلاق يقتضى كفايه الغسل مرّه فى مطلق النجاسات سوى ما قام الدليل فيه على التعدّد. 


ثم لو ناقشنا فى تلكك المطلقات سنداً أو دلاله و لو بدعوى عدم كونها فى مقام البيان من تلكك الناحيه. فلا بد من النظر إلى ما 
ورة من التذليل :فى كا واد هن التحاسات: فان كا له إظلفق د حرث كقاره'السل مده واحدة مضافا إلى 'إطلافه من حيك 


بقائه على نجاسته إلى أن يطرأ عليه مزيل فهوء و إِلَا فلا بدٌ من غسله ثانياً حتى يقطع بطهارته. هذا بحسب كبرى المسأله. 


و أمّا تطبيقها على صغرياتهاء فاعلم أن الأمدلّه الوارده فى نجاسه الأعيان النجسه بأجمعها مطلقه و ذلكك لأنها إنما تستفاد من 
الأمر بغسلها و إزالتها عن الثوب و البدن أو بإعاده الصلاه الواقعه فى ملاقياتهاء و الأخبار الآمره بالغسل مطلقه. فقد ورد فى البول 
«اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) ١١‏ و مقتضى إطلاقه كفايه الغسل مرّه واحده؛ و قد خرجنا عن ذلكك بما دل على 
لزوم التعدّد فى بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الإنسان على الخلاف 


و كذلك الحال فى الغائط لأ-نه بإطلا.قه و إن لم ترد نجاسته فى روايه إلا أنها يستفاد مما دل على نجاسه البول لعدم القول 


بالفصل بينهما. و أما الغائط من الإنسان فهو لا يحتاج إلى الغسل إذ يكفى فى إزالته التمسح بالأحجار و نحوها. و ورد فى الكلب 
«إن أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله ...) 0279. 


.7 كما فى حسنه ابن سنان المرويه فى الوسائل 7: 600/ أبواب النجاسات ب /ح‎ )١( 
.١ أبواب النجاسات ب 17ح‎ /8١ :" (؟) كما فى صحيحه أبى العباس المرويه فى الوسائل‎ 


وفى الخنزير «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته 
فليمضء فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إِلّا أن يكون فيه أثر فيغسله ... 1١‏ و فى أهل الكتاب «فى 
نافع لباو الوركويز اللعورا 010 من وراء الثوب فان صافحكك بيده فاغسل يدكك» ١‏ ااترفه ا كافك و الكاد وني 
نجاستهم و عدمها فى محلّه ١‏ فليراجع. وفى عرق الإبل الجلاله «و إن أصابكك شىء ء من عرقها فاغسله) 160 نعم بتبنا فى محلّه 
«0) عدم نجاسته؛ و قلنا إن الوجه فى الأمر بغسله أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و استصحابها فى الصلاه يمنع عن صحتها. و فى 
المنى «إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفى عليك فاغسله كله © و فى الميت «يغسل ما أصاب الثوب» 17 و فى الخمر «إذا 
أصاب ثوبك فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله» و إن صليت فيه 


فأعد صلاتكك» .4١‏ و فى الدم «إن اجتمع قدر حمصه فاغسله و إِلَّا فلا 4١‏ أى و إِلَا فلا يعاد منه الصلاه فلا يلزم غسله لذلك؛ لا 
أنه طاهر إذا كان أقل من حمصه كما ذهب إليه الصدوق .)3١١‏ 


و هذه الأخبار كما ترى مطلقه دلت على نجاسه الأعيان الوارده فيها كما أنها اقتضت كفايه الغسل مرّه واحده. و إن كان لا 
يعتمد على بعضها لضعف سندها أو 


.١ ح‎ ١1١ أبواب النجاسات ب‎ /6١1 :“ وهى صحيحه على بن جعفر المرويه فى الوسائل‎ )١( 
ح ه.‎ ١6 أبواب النجاسات ب‎ /67١ :* وهى موثقه أبى بصير المرويه فى الوسائل‎ )1( 
.]١198[ فى مبحث النجاسات قبل المسأله‎ )*( 
و هى حسنه حفص بن البخترى المرويه فى الوسائل : “5377/ أبواب النجاسات ب 18 ح ؟.‎ )©( 
.]5١١[ فى مبحث النجاسات قبل المسأله‎ )0( 
.١ ح‎ ١18 و هى صحيحه محمّد بن مسلم المرويه فى الوسائل *: 677/ أبواب النجاسات ب‎ )9( 
وهى حسنه الحلبى المرويه فى الوسائل ": 68'7/ أبواب النجاسات ب 7ح ؟.‎ )0( 

00م :. 
(8) و هى صحيحه على بن مهزيار الآمره بالأخذ بقول أبى عبد الله (عليه السلام) المرويه فى الوسائل *: 828/ أبواب النجاسات 
ب لاح 7. 
(4) وهى روايه مثنى بن عبد السلام المرويه فى الوسائل “: /87٠‏ أبواب النجاسات ب ٠١‏ ح ه. 
)0٠١(‏ الفقيه :١‏ ”؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اضرا 


لغيره من الجهات المتقدّمه فى مواردهاء هذا كله فى المتنيجّس بالأعيان النجسه. فتلخص أن المرّه الواحده كافيه فى إزالتها. 


و أما المتنجّس بالمتنجس بتلك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفايه المرّه الواحده فى تطهيره؛ لأن المرّه إذا كانت كافيه فى 


إزالة تعاب الأعياة 


النجسه كانت موجبه لطهاره المتنجّس بالمتنجس بها بالأولويه القطعيه. نعم» فيما إذا كانت العين مما يعتبر فيه التعدّد كالبول لم 
يمكن الحكم بكفايه المرّه فى المتنجّس بها مع الواسطه. لعدم زوال العين إِلَا بالتعدد, فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكفى فيه المرّه 
أيضاً؟ 


الثانى هو الصحيح, و ذلكك لمعتبره العيص بن القاسم قال: «سألته عن رجل أصابته قطره من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من 
بول أو قذر فيغسل ما أصابه» )١١‏ لأن إطلاقها يقتضى الحكم بكفايه الغسله الواحده فى المتنبّجس بالماء المتنجّس بالبول أو بغيره 
من النجاسات» هذا. 


وقد يناقش فى الاستدلال بالروايه من جهتين إحداهما: الإضمارء و يدفعه: أن جلاله شأن العيص مانعه عن احتمال رجوعه فى 
الأحكام الشرعيه إلى غير الإمام (عليه السلام) فالإضمار فى حقه غير مضر. و ثانيتهما: الإرسال؛ و يرد عليه: أن ظاهر قول الشهيد 
15 و التق 0 :(قدبن سدر هما ) قال العيصن: تروف وام هق فينو نينا | نس عراز حب أنه بفليها عو فين اتاو كلها 
دار أمر الخبر بين أن يكون إخباراً حسياً أو إخباراً حدسياً حمل على الحس على ما بتّناه فى محله. و بما أن الشهيد لم يكن 
معاصراً للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على أنه وجدها فى كتاب قطعى الانتساب إلى العيص»؛ و حيث إنه ثقه عدل فيعتمد 
على نقله و روايته فلا إشكال فى الروايه بوجه. 


فتحصل أن المتنجّس بالأعيان النجسه و المتنبجّس به يطهر بغسله مرّه واحده. نعم الإناء المتنجّس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من 
الأعيان النجسه لا بد فيه من التعدّد 


.١15 أبواب الماء المضاف ب 9 ح‎ /1١10 :١ الوسائل‎ )١( 
.١7 (؟) الذكرى: 9 السطر‎ 


(؟) المعتبر 
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بعد ؤؤال العن تاوقل كت العمله النويله لها إلا أة فضت الما هيهمرا بعد زؤوالياء و الأحرظك القعده فى سائز التجافاك أبضاء 
بل كوفيجاغنن العتبله المزيله 11 


[مسأله 4: يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات فى الماء القليل] 


[؟1] مسأله ه: يجب فى الأ-وانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاءث مرّات فى الماء القليل (؟) و إذا تنجست بالولوغ التعفير 
بالتراب مرّه و بالماء بعذه 


قاذ له حكما لخر كيا بان عن قريب 


و أما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ» فهل يكف فيه المرّه الواححده أو لايد هن غبنلة معدد ا 
كما إذا كان متنجساً بالأعيان النجسه؟ مقتضى إطلاق موثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سئل عن الكوز و الإناء 
يكون قذراً كيف يغسل؟ و كم مرّه يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحركك فيه ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء 
آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماءء ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر ...) 3١‏ أن الإناء إنما يطهر بغسله 
فالقث يراك شواء فى ذلك أن يعسن رشي ومن الأعياة الفضه أو أن ركرة سا بالتسكين: إلافماول الدكا على 
وجرت غسله زاكدا على ذلك 


كينا غل دلكفافن الوحثك غرن اللظهير مق البول (#اتو 3 كرتا ها ترقييهه أن الفس مف إزالةالعرد الامو لا انبهة قن 
أن ذلكك صادق على الغسله المزيله أيضاًء فمقتضى الإطلاقات كفايه الغسله المزيله كغيرهاء و لم يقم دليل على عدم كفايه 
الغسله المزيله فى التطهيرء و لم يثبت أن الغسله الأُوللِع للإزاله و الثانيه للإنقاء. نعمء لا بأس بالاحتياط بالغسل مرّتين 


بعد الغسله المزيله. 


(0) لموثقه عمار المتقدّمه فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين النجاسات و المتنجساتء و بها يقيد إطلاق صحيحه 
محمّد بن مسلم قال: «سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء» © إِلَّا أن الموثقه مختصه بالغسل بالماء القليل 


(1) الظافر كقامةالعظلة المريلة اعد يشا 

(؟) الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ”7ه ح .١‏ 

(*) فى ص 78. 

(©) الوسائل :١‏ 70؟/ أبواب الأسآرب ١ح‏ 2 7117/ ب 7ح #. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 5١‏ 


مرّتين )١(‏ و الأولى أن يطرح ١١‏ فيها التراب من غير ماء و يمسح به ثم يجعل فيه شى ء من الماء و يمسح به و إن كان الأقوى 
كفايه الأول فقطء بل الثانى أيضاً 


لعدم إمكان جعل الماء الكثير فى الإناء ثم تفريغه؛ و معه إنما يرفع اليد عن الإطلاق فى صحيحه محمّد بن مسلم فى خصوص 
الغسل بالماء القليل و يبقى إطلاقها فى التطهير بالكثير و الجارى و نحوهما على حاله؛ إذ لا مقتضى لتقيبده فى الغسل بغير الماء 
القليل و لعلنا نعود إلى تتميم هذا البحث بعد ذلك .37١‏ 


)١(‏ هذا هو المعروف بينهم. وعن المفيد فى المقنعه أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم يجمّف 10 و عن 
السيد و الشيخ (قدس سرهما) فى محكى الانتصار و الخلاف أنه يغسل ثلاث مرّات إحداهنٌ بالتراب 50". و هذان القولان مما لم 
نقف له على مستند فيما بأيدينا من الروايات. و عن ابن الجنيد أنه يغسل سبع مرّات أولاهنٌ بالتراب «8) و يأتى الكلام على 
مدرك ذلك بعد التعدّض لما هو المختار فى المسأله. 


و الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: 


أحدهما: فى 


تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. 
و ثانيهما: فى تطهيره بالماء العاصم من الكر و الجارى و نحوهما. 


أما المقام الأول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و هذا لصحيحه البقباق قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن فضل الهرّه و الشّاه إلى أن قال فلم أتركك شيئاً إِلَا سألته عنه» فقال: لا بأس به حتى انتهيت 
إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء 


)١(‏ و الأظهر أن يجعل فى الإناء مقدار من التراب» ثم يوضع فيه مقدار من الماء فيمسح الإناء به» ثم يزال أثر التراب بالماء» ثم 
يغسل الإناء بالماء مرّتين. 


إفهة فى ص م 
(9) المقنعه: /5. 
() الانتصار: 9, الخلاف :١‏ 11/8 المسأله .١13٠١‏ 


(©) المختلف :١‏ 8" المسأله 750. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ذا 


واغسله بالتراب أول مرّه ثم بالماء مرّتين) )١١‏ بناء على ما نقله المحقق فى المعتبر «7) لأنها على ذلكك صريحه فيما سلكه 
المشهور فى المقام. 


و أمَا إذا ناقشنا فيما نقله (قدس سره) لعدم نقل الروايه فى كتب الأصحاب و جوامع الأخبار كما نقله (قدس سره) حيث إنهم 
إنما رووها بإسقاط لفظه «مرّتين» فالزياده محموله على سهو القلم فالأمر أيضاً كذلك و يعتبر فى تطهير الإناء من الولوغ غسله 
ثلاث كزلك أولافي بالتراب» و ذلكك لموثقه عمار المتقدّمه لأنها كما تقدّمت مطلقه و مقتضى إطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث 
مرات سواء تنجس بشى ء من النجاسات أو المتنجساتء و بذلكك لا بدّ من رفع اليد عن إطلاق صحيحه البقباق فى قوله: «بالماء» 
و تقييده بثلاث مرات كما هو الحال فى صحيحه محمد بن مسلم المتقدَّمه فى قوله: «اغسله بالماء» 


واو سح الك الد لامك مو غم الأناء المسقنى كلذلف بدا "مظلقا من عون قيتن كن أولاهة التراك» والكن الصحيده 
فك لجل رن واكم «المسحيج كه الاركلة نرق جود الجر اسكيطم رادل جردو ند لحمو د معدي 
الاق قحك ميك رانو عار لقان يطعا يعدي أن لاا الس الله 31 نامو طيله حافت دراك ار لاهن 
بالتراب. 


و أما ما حكى عن ابن الجنيد فالمستند له أمران: 


أحدهما: النبوى «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب» 1 و فيه مضافاً إلى أنه نبوى ضعيف السندء أنه 
معارض بما فى النبويين الآخرين «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم قلشيلة امه بقترم وق أحنهيا ناذه أو حسا ار 
سبعاً» «2) و بما أن التخيير فى تطهير المتنبّمس بين الأقل و الأكثر مما 


.١ حا/١ ح ع, #: 818/ أبواب النجاسات ب‎ ١ 78؟/ أبواب الأسآر ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.68/ :١ (؟) المعتبر‎ 
و لكن نص الروايه «اغسل الإناء).‎ )9( 
عن أحمد و النسائى عن أبى هريره.‎ "1١ :4 (؟) نقله فى كنز العمال‎ 
.127 ص‎ ١ حاشيه ابن مالك على صحيح مسلم ج‎ )0( 
0 : 
عن الأ-عرج عن أبى هريره عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) فى الكلب يلغ فى الإناءء انه‎ 3٠ ص‎ ١ سنن البيهقى ج‎ )9( 
57 موسوعه الإمام الخوثئى» ج 5 ص:‎ 


لا معنى له. فالروايه تدلنا على أن المعتبر فى تطهير الإناء هو الغسل ثلاث مرّات و الزياده تكون مستحبه لا محاله. 


و ثانيهما: موثقه عمار «عن الإناء يشرب فيه النبيذ» فقال: تغسله سبع مرّات و كذلكك 


الكلب» 1١‏ و يرد على الاستدلال بها أن المذكور فى الموثقه ابتداء هو النبيذ و قد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرّات ثم 
شه به الكلب» و يأتى فى محله 19 أن الإناء إنما يغسل من النبيذ ثلاث مات ولا يجب فيه السبع؛ و معه لا بد من حمل الزائد 
على الاستحبابء و إذا كان هذا هو الحال فى المشبه به فلا محاله تكون الحال فى المشبه أيضاً كذلكك. فلا يمكن الاستدلال بها 
على وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات» هذا كله فى الغسل بالماء القليل. 


و أمّرا المقام الثانى و لزوم التعدّد أو التعفير فى الغسل بالماء العاصم من الكر و الجارى و غيرهما فيأتى عليه الكلام عند تعرّض 
الماتن لحكمه 379). 


بقى الكلام فى أمور: 


منها: ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الإناء بعد الغسلات 150 و وافقه عليه جمله من المتأخرين و متأخريهم» بل عن 
الصتدوقية أنضا التصريح به «0) و لعل المستند فى ذلكك هو الفقه الرضوى (إن وقع كلب فى الماء أو شرت مته أهريق الماءو 
غسل الإناء ثللاث مرات مرّه بالتراب و مورّتين بالماء ثم يجفّفا «8». و الصحيح وفاقاً للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسالات» 
لأن الفقه الرضوى لم يثبت كونه روايه 


)١(‏ الوسائل 70: /8"/ أبواب الأشربه المحرمه ب ٠‏ "اح ؟. 
00 فى ص 58. 
إفرة فى ص 68. 


(©) المقنعه: /6. 


)0 المقنع: /0. 


(9) المستدركك 7: 207/ أبواب النجاسات ب 58 ح ١‏ إلا أن فى فقه الرضا: 97 هكذا «غسل الإناء ثلاث مرات بالماء و مرّتين 


بالتراب ثم يجفف). 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عع 


فقا عن أن تكوة مشرة هل "أن الأ بالسيف هداق جرف 


مجر الغالن لآن تحففةة الاناء يعد عسل أمر غات قدا اعكمدوا عليه فى تذلكة لا ينك الساعدة عليه سبندا واولال 


و منها: أن الحكم بلزوم غسل الإناء ثلاثاً أولاهن بالتراب» هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أو أنه يعم ما إذا شرب 
من سائر المائعات و لا يعتبر فى ذلكك أن يكون السؤر ماء؟ الظاهر عدم الاختصاصء لأن ذيل صحيحه البقباق المتقدّمه 1١‏ و إن 
كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: «و اصبب ذلك الماء إِلَا أن صدرها ظاهر الدلاله على عدم الاختصاصء لأن 
السؤال فيها إنما هو عن فضل الهره و الكلب و غيرهما من الحيوانات» و الفضل بمعنى ما يبقى من الطعام و الشراب و هو أعم من 
الماء فالحكم عام لمطلق المائعات. و أما ذيل الصحيحه أعنى قوله «و اصبب ذلك الماء فإنّما هو بلحاظ الوضوء؛ء حيث رتّب 
عليه عدم جواز التوضؤ به و لأجل بيان ذلك قدّم الأمر بصبٌ الماء. 


و منها: معنى التعفير» و هو الذى أشار إليه بقوله «و الأولى أن يطرح إلخ: لأن لفظه التعفير و إن لم ترد فى شى ء من الأخبار إلا 
أن الصحيحه ورد فيها الأمر بالغسل بالتراب» و من هنا لا بد من التكلم فيما أريد منه فنقول: 


إن الغسل بالتراب إِمنا أن يكون بمعنى مسح الإناء بالتراب و إنما استعمل فيه الغسل مجازاً بجامع إزاله الوسخ به لأنه كما يزول 
بالغسل بالماء كذلكك يزول بالمسح بالتراب و على ذلكك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء» فيعتبر فى تطهير الإناء حينئذ 


البقباق اشتملت على لزوم الغسل بالتراب» و قد فرضنا أنه أمر مغاير للغسل حقيقه. و مقتضى هاتين الروايتين أن الإناء يعتبر فى 
تطهيره الغسل أربع مرات إحداها المسح بالتراب. 


و إما أن يكون بمعنى الغسل بالماء باستعانه شى ء آخر و هو الترابء فالباء فى قوله: 


() فى ص ١؟.‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: مع 


ولا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد و الأشنان و النوره و نحوها )١(‏ نعم يكفى الرمل 0١‏ (). 


«اغسله بالتراب» للاستعانه كما هو الحال فى قولهم: اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمى و نحوهاء فان معناه ليس هو مسح 
الثوب بالصابون و إنما هو بمعنى غسله بالماء و لكن لا بوحدته بل بضم شىء آخر إليه» و عليه فمعنى الغسل بالتراب جعل 
مقدار من الماء فى الإناء مع مقدار من التراب و غسله بالماء بإعانه التراب» أعنى مسح الإناء بالماء المخلوط به التراب كما هو 
الحال فى الغسل بالصابون و نحوه ثم يزال أثر التراب بالماء» و بذلكك يتحقّق الغسل بالتراب حُرفاً. 


و هذا هو الصحيح المتعارف فى غسل الإناء و إزاله الأقذار العرفيه. و عليه لا يعتبر فى تطهير الإناء سوى غسله ثلاث مرات 
١‏ ولاق تراه ولك يي عتما يا لفرات صل ا د كرا رصي قا ناكمل المت ل هوف و ا را اعد 
التراب» لأسن الغسل معناه إزاله الوسخ بمطلق المائع» و إنما خصصنه بالماء لانحصار الطهور به فى الأخباثء و حيث أن الموثقه 
دلت على اعتبار الغسل حجر ا كم قيز قي كوة ولاه بالتزاك #قشي ا اكد متسر متديده ا لقان +3 اللعسة 1 
الاناء يساق تطهيزه العسل قلاع مرات هم الاستحاتهافى أولاهن بالثراتب: 


000 


كالصابون» و ذلك لأنْ ما ورد فى صحيحه البقباق المتقدّمه 7" إنما هو الغسل بالتراب» و لم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين 
التراب و غيره مما يقلع النجاسه. لاحتمال أن تكون للتراب خصوصيه فى ذلكك؛. كما حكى أن مكروبات فم الكلب و لسانه لا 


تزول إِنَا بالتراب و إن لم نتحقق صحته. 


(1) الوجه فى ذلكك غير ظاهر, لأنه إن كان مستنداً إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه أنه أشبه شى ء بالقياسء لأن التيمم حكم 
مترتب على الأرض و الصعيد فلا مانع 


(1) الظاهر أنه لا يكفى. 

(0)فئ ض ١‏ 
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و لا- فرق بين أقسام التراب )١(‏ و المراد من الولوغ شربه الماءء أو مائعاً آخر بطرف لسانه (7)» و يقوى إلحاق لطعه ١‏ الإناء 


بشربه. و أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم الأُحوق و إن كان أحوطء بل الأحوط إجراء الحكم المذكور فى مطلق مباشرته و 


لو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه فى الإناء ("). 


من أن يتعدّى فيه إلى الرملء لأنه أيضاً من الأرض على كلام فيه و أمَا إزاله النجاسه و التطهير فهى أمر آخر مترتب على التراب 
فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. و إن كان الوجه فيه هو ما ادعاه بعضهم من أن التراب حسبما يستفاد منه لدى العرف أعم من 
الرمل» فيدفعه: أن التراب فى قبال الرمل فدعوى أنه داخل فى مفهومه لا أنه فى قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار فى التعفير 
على التراب. 


)١(‏ لإطلاق الصحيحه من حيث أفراد التراب فيشمل الطين الأرمنى و الطين الأحمر و غيرهما من أفراده» فهى و إن كانت خاصه 
بالتراب إلا أنها عامّه 


من حيث أفراده. 
(0) كما عرفت. 
(*) إن عنوان الولوغ لم يرد فى شى ء من الأخبار المعتبره» نعم ورد فى النبويين المتقدّمين 7١‏ إِلَّما أنهما ضعيفان كما مرء و 
العمده صحيحه البقباق و هى إنما وردت فى خصوص الشرب مشتمله على عنوان الفضل و لا تشمل اللطع بوجه. و التعدى من 
الشرب إليه يحتاج إلى القطع بعدم الفرق بينهما و هو غير موجود. لأنه من الجائز أن تكون للشرب خصوصيه فى نظر الشارع إذ 
لا علم لنا بمناطات الأحكام الشرعيه. و أصعب من ذلكك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء و لا أنه لطعه؛ و إنما وقع فيه شى ء من 


لعاب فمه لعطسه و نحوهاء فان إلحاق ذلكك بالشرب فى الحكم بوجوب التعفير 


)١(‏ فى القوه إشكالء نعم هو أحوط. 
(0 فى ص فة 
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[مسأله : يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات] 


[37”"] مسأله 6: يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات )١(‏ و كذا 


وغسله ثلاث مرات لا وجه له سوى القطع بوحده المناط ولا قطع لنا بذلكك. و أوضح منهما إشكانًا ما إذا أصاب الكلب الإناء 
بغير لسانه كيده و رجله و غيرهما من أعضاء جسده. و ذلكك لعدم القطع بالتسويه بين الشرب بلسانه و بين اللمس ببقيه أعضائه. 
نعم ورد فى روايه الفقه الرضوى المتقدّم نقلها 0١١‏ «إن وقع كلب فى الماء أو شرب مله أهريق الماء ...) و هو صريح فى التسويه. 
للقطع بأن وقوع الكلب فى الإناء بتمام جسده لا خصوصيه له. و وقوعه ببعضه كاف فى صدق وقوع الكلب فى الإناء الذى 


يترتب عليه الحكم بالغسل مرّه بالتراب و مرّتين بالماءء إِلّا أن الروايه ضعيفه لا يعتمد عليها و لا سيما 


فى المقام» لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ. 


)١(‏ لصحيحه على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) حيث قال: «و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع 
به؟ قال: يغسل سبع مرّات) .)3١‏ 


وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه (عليه السلام) فى صدر الصحيحه قد اكتفى فى تطهير الثوب من الأثر المنتقل إليه من 
الختزير بمطلق الغسل و طبيعيه حيث قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع؟ 
قال: إن كان دخل فى صلاته فليمضء فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إِلَا أن يكون فيه أثر فيغسله) و معه 
كيف يوجب الغسل سبع مرات فى الإناء فان إزاله الأمثر من الثوب أصعب من إزالته من الإناء. و يؤيد ذلكك باعراض أكثر 
القدماء عن ظاهر الصحيحه و عدم التزامهم بمضمونها. 


و يدفعه: أن الوجوه الاستحسانيه و الاستبعادات العقليه غير صالحه للركون إليها فى الأحكام الشرعيه التعتديه. لأنه من المحتمل 


أن تكون للاتاء الذى شرت منه 


.6" فى ص‎ )١( 


(؟) الوسائل : /6١11‏ أبواب النجاسات ب ١١‏ ح .١‏ 
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فى موت الجرذ و هو الكبير من الفأره البريه (١)؛‏ و الأحوط فى الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه (5). 
[مسأله /!: يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعاً] 


016 ]ماله 7 شمن فى يوق لكين الشنل فج 7ت الأقري كونها 


الختزير خصوصيه لأجلها اهتم الشارع بشأنه و شدّد الأمر فيه» بل الأمر كذلكك واقعاً لأن الإناء معدّ للأكل و الشرب فيه. و أما 
المشهور فلم يثبت إعراضهم عن الصحيحه بل اعتنوا بشأنها و حملوها على الاستحباب فالاستبعاد فى غير محله. 


وعلى 


ولوغ الكلب لا يجب التعدّد إِلَّا إذا غسل بالماء القليل» لاختصاص الموثقه به و إطلاقات الأمر بالغسل فى الماء غير القليل تبقى 
بحالهاء و أما فى ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق فى ذلكك بين الغسل بالماء القليل و بين الغسل بغيره» و ذلكك 
لاز العوحوفة المتقد نه فااتسمل. 


لا 
)١(‏ لموثقه عمار عن ع عبد الله (عليه السلام) «... اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ ميت سبع مرات) .)١١‏ 


(1) لعدم الدليل عليه» فان الصحيحه المتقدمه غير مقيده بالتعفير. و قد حكى عن الشيخ فى الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب 
مستدلًا عليه بتسميته كلباً فى اللغه و معه لا بدّ من القول بوجوب التعفير فيه ”0 و فيه: أن الخنزير ليس من الكلب فى شى ء فلو 
أطلق عليه أحياناً فى بعض الموارد فهو إطلاق مجازى بلا ريب» ولا يمكن معه إسراء حكم الكلب إليه. 


لا 


موثقته الأخرى عنه (عليه السلام) «... فى 


.١ الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ”7 ح‎ )١( 

(؟) الخلاف :١‏ 188 المسأله *18. 

() الوسائل 70: /8"/ أبواب الأشربه المحرمه ب ٠‏ "اح ؟. 
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كسائر الظروف )١١‏ فى كفايه الثلاث .)١(‏ 


قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات 1 لأ-ن مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل فى ظروف 
الخمر ثلاث مرات و استحباب غسلها سبعاء و الجمع بينهما بذلكك 


هو الذى يقتضيه الفهم العرفى فى أمثال المقام» و أما الأخذ بالأكثر بأن يؤخذ بالثلاثه التى دلّت عليها إحداهما و تضاف عليها 
الأربعه التى تضمنتها روايه السبع لتكون النتيجه وجوب الغسل فى ظروف الخمر سبع مراتء فلا يراه العرف جمعاً بين الدليلين. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسه ممالا يمكن المساعده عليه؛ و ذلكك لأن وجوب الغسل 
تلذرق رانك فى امبائز الأوائق المتنجسه إنما يختص بغسلها فى الماء القليل» و أما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الإشاره 
إلى أنه لا يعتبر فيه التعدّد بل يكفى غسلها فيه مرّه واحده كما يأتى تفصيله عن قريبء و ذلكك لمكان الإطلاقات الوارده فى 
غسل الاناء المقتضيه لكفايه الغسل مده واحده: و إنما رفعنا غنها اليد بتقيبدها ثلاث مراث لموثقه عمار المتقدّمه و هى خاصه 
بالماء القليل» فالاطلاقات المقتضيه لكفايه المرّه الواحده فى الماء العاصم نحالها هذا كلاف الظروق التسكمه + الكمز لأن 
مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلا.ث مرّات مطلقاً بلاافرق فى ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء 
العاصم؛ كما أن بذلك نرفع اليد عن المطلقات المقتضيه لكفايه مطلق الغسل فى الأوانى المتنجّسه بالخمر و منها صدر الموثقه 
حيث قال: «سألته عن الدن يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خلٌ أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس» بناء 
على أنها فى مقام البيان من هذه الجهه. 


)١(‏ و لكنها تمتاز عنها بازوم غسلها ثلاث مرات حتى فى الماء الجارى و الكر. 


(1) الوسائل *: 69/ أبواب النجاسات ب ١ه‏ ح 2١‏ 78: /8"/ أبواب الأشربه المحرمه ب ٠ح 2١‏ هذا و لكن فى 


الكافى 2: /اا8/ ١‏ «أو ماء أو كامخ). 
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[مسأله 8: التراب الذى يعفر به يجب أن يكون طاهراً] 


[18"] مسأله 8 التراب الذى يعفّر به يجب أن يكون طاهراً )١١‏ قبل الاستعمال )١(‏ 


)١(‏ قد يقال كما قيل إن الوجه فى ذلك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إِلَا أنه من الفساد بمكان, لعدم الفرق 
بين النجس و الطاهر فيما هو المستفاد من النص لو لم ندع أن الغالب فى التعفير هو التعفير بالتراب النجس. 


مح فى لتقام ألخريغالنزق الشسان بالقراك إن ريلد يسع الآلاذيا ارات كنا عو احبه البضاين أن مستى الشذل يكامق 
دون اعتبار مزجه بالماء» فلا مانع من اعتبار الطهاره فى التراب حينئذ» إما لأجل ما هو المرتكز فى الأذهان من عدم كفايه الغسل 
أو المسح بالمتنجس فى التطهير» متفرعاً على القاعده المعروفه من أن فاقد الشى ء لا يكون معطياً له» فالتراب المتنججس لا يوجب 
طهاره الإناء المغسول به. و إما لأجل أن التراب طهور للإناء» وقد مر أن الطهور هو ما يكون طاهراً فى نفسه و مطهراً لغيره 
فالتراب النجس لا يطهر الإناء. 


و أما إذا أريد به الغسل حقيقه باستعانه التراب كما هو الحال فى مثل الغسل بالصابون و نحوه. لما تقدم من أن معنى ذلكك ليس 
هو مسح المغسول بالصابون مثا و إنما معناه غسله بالماء باستعانه الصابون» فلا وجه لاعتبار الطهاره فى التراب» و ذلكك لأن 
التراب ليس بطهور للاناء حينئذ و إنما مطهّره الماء. 


وتوضيحه: أن التراب الذى يصب في الاناء و يصب عليه مقدار من الماء ؟ به الاناءء لا بد من أن يزال أثره بالماء بعد 
نو صم يضب فى اه باء و بصب عد من تم بمسح يهام تكسن الراك ره . 


عالتواب الممتري بالمناء من غير أن يزال أثرة:بالساء لأد يسعى تعقيرا وغسلا بالتزاب» وعليه قهب أن القراتب متيس :و الماء 
الممتزج به أيضاً قد تنجس بسببه إلا أن الإناء يطهر بعد ذلكك بالماء الطاهر الذى لا بدّ من صبه على الإناء لازاله أثر التراب عنه و 


هو جزء متمم للتعفير ثم يغسل بالماء مرّتين ليصير مجموع الغسلات ثلاث 


)١(‏ على الأحوط. 


[مسأله 4: إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب] 


[1"] سأله .ة: إذا كان الأناء شبيقاً لأ يمكن مسحه بالتزاك فالظاهر كقايه جعل التراب 19افيهو تدريكه إلى أن يضل إلى 
جميع أطرافه »)١(‏ و أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلكك (؟) فالظاهر بقاؤه على النجاسه أبداً (*) إِلَا عند من يقول بسقوط التعفير 
فى الغسل بالماء الكثير. 


فالمطهر هو الماء و هو طاهر فى الغسلات الثلاءثء و معه لا موجب لاعتبار الطهاره فى التراب» و من هنا ذكرنا فى التعليقه أن 
اشتراط الطهاره فى تراب التعفير مبنى على الاحتياط. 


)١(‏ لأنن معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به» سواء أ كان ذلكك بواسطه اليد أو بالخشبه أو 
بتحريك الإناء. نعم مجرّد التلاقى لا يكفى فى تحقق الغسل بالتراب» بل لا بد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو 
الدلك و ما عر به هو (قدس سره) و عرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغه» و عليه فلو فرضنا أن الإناء ضيّق على نحو لا يدخل 
فيه اليد أو الإصبع مثأماء فلا مانع من تطهيره بإيصال التراب إلى جميع أجزائه بخشبه أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه 


شديدا. 


(0) الظاهر أن ذلك مجرّد فرض لا 


واقع له» و على تقدير الوقوع لا بد من فرضه فيما إذا كان فم الإناء وسيعاً أولا بحيث يتمكن الكلب من الولوغ فيه ثم عرضه 
الضيق» إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه. 


(8 لأن الأمر بتعفير ما أصابه الكلب: فى الضحيحه لبس من الأوامر النفسيه حتى تسقط بالتعذرء و إثماءهو إرشاف إلى تجاسه الإثاء 
و إلى طهارته بالتعفير» فوزانه وزان الجمله الخبريه كقولنا: يتنججس الإناء بالولوغ و يطهر بالتعفير» و بما أنه مطلق فمقتضاه بقاء 
الإناء على نجاسته إلى أن يرد عليه المطهّر و هو التعفير» فاذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسه إلى الأبد. فما فى طهاره 
المحقق الهمدانى (قدس سره) من أن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: زه 
[مسأله :٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف] 


[/31"] مسأله ٠:لا‏ يجرى حكم التعفير فى غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه .)١(‏ 


المتبادر من مثل قوله (عليه السلام) اغسله بالتراب أول مرّه ثم بالماء» ليس إِلَا إرادته بالنسبه إلى ما أمكن فيه ذلكك. فالأوانى 
الى اليسن يمن انها ذلكه خارجهه عن مورة الروايه 013تنما لاأترى الدنوهيا ضعيا. 


)١(‏ لأ العمده فى المقام إنما هو صحيحه البقباق و هى إنما دلت على وجوب التعفير فى فضل الكلبء و الفضل و إن كان 
مدي الباق فو البأكول و الشدر وت وافو باطلافه شيل ها إذا كان د كه فى الام وما [ذا كاقافى غيزه» إلا أ امير قن 


وغيرهاء كما يحتمل رجوعه إلى مطلق الظروف المشتمله على الفضل و لو كان مثل يد الإنسان فيما إذا اغترف الماء بيده و 
شرب منه الكلبء أو الصندوق المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العاده 
ضع العاوقية لكرنه عدا لكل نو العوب سه وهو المضتر عن بالاناء دوق مطل الكلزوقالقاهله لل الى الفبتدوق يل 
الالو فاته أعت لأن ينرح يه الماء لا لذ يغرب منده و حكذا غيرها مما لم تج العادة يجعل الماءاقيهالعدم إعداده الكل :و الشرب 
منه و حيث إن مرجع الضمير غير مصرّح به فى الصحيحه و هو يحتمل الوجوه المتقدّمهء فلا مناص من أن يقتصر فيه على 
المقدار المتيقن منه و هو الظروف التى جرت العاده بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معده لذللكك, دون مطلق الظروف و لا 
مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب و البدن و غيرهما مما لم يقل أحد بوجوب التعفير فيه و عليه فالحكم يختص بالإناء و لا 
يأتى فى غيره. و يؤيد ما ذكرناه ورود لفظه الإناء فى النبويات و الفقه الرضوى المتقدَّمه "7١‏ و إن لم نعتمد عليها لضعفها. 


8# السطر‎ 89٠ مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )١( 
.57 55 فى صس‎ )( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ذه‎ 


نعم لا فرق بين أقسام الظروف فى وجوب التعفير حتى مثل الدلو »١١‏ لو شرب الكلب منه؛ بل و القربه و المطهره و ما أشبه ذلكك 
(). 


[مسأله :١١‏ لا ينكرّر التعفير بنكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد] 


[318"] مسأله ١لا‏ يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مرّه واحده (؟). 


)١(‏ قدّمنا أن الحكم يختص بالظروف المعدّه للأكل 


و الشرب منهاء ولا يشمل مطلق الظروف كالدلو و نحوه لأنه أعدّ لأن ينزح به الماء و لم يعد للأكل أو الشرب منه. 


(؟) مقتضى القاعده على ما حمّقئاه فى محله 27 و إن كان عدم التداخل عند تكرّر السبب, إِلَا أن ذلكك خاص بالواجبات نظير 
كقساره الإفطار فى نهار رمضان فيما إذا جامع مثا مرّتين أو جامع و أتى بمفطر آخرء فإن القاعده تقتضى وجوب الكفاره حينئذ 
مرّتين. و أما فى موارد الأسوامر الإرشاديه و غير الواجبات التى منها المقام فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخلء و ذلك لأن 
الأوامر الإرشاديه كالجملات الخبريه ليس فيها اقتضاء للوجود عند الوجود حتى يلتزم بعدم التداخل كما فى الأوامر المولويه؛ بل 
مقتضى إطلاقها التداخل و عدم الفرق فى ترتّب الحكم على موضوعه بين تحمّق السبب و الموضوع مرّه واحده و بين تحققهما 
مرّتين أو أكثر. فعلى ذلكك إذا شرب الكلب من إناء مرّتين أو شرب منه كلبان مثلًا لم يجب تعفيره إِنَا مرّه واحده كما هو الحال 
فى غيره من النجاسات» لوضوح أن البول مثلًا إذا أصاب شيئاً مرّتين لم يجب تطهيره متعدّداً هذا. 

على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير فى الصحيحه هو الفضل و عدم تعدّده بتعدّد الشرب غير خفىء و معه لا وجه لتكرّر 


التعفير عند تكرّر الولوغ. فبذلكك اتضح أن الوجه فيما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم تكرّر التعفير بتكرّر الولوغ هو ما ذكرناه 
لا الإجماع المدعى كما قيل. 


)١(‏ إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبنى على الاحتياط. 


() فى المحاضرات :فى أضول الفقه هزع 18 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اذه 
[مسأله ؟1: يجب تقديم التعفير على الغسلتين] 


[19] مسأله ؟1١:‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم 


يطهر .)١(‏ 
[مسأله ": إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث] 


[7,0"] مسأله 1: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث» بل يكفى مرّه واحده حتى فى إناء الولوغ (9). 


)١(‏ لأنه مقتضى الصحيحه المتقدّمه )١١‏ حيث ورد فيها «و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» و قد أشرنا سابقاً إلى أن ما حك 
عن المفيد (قدس سره) من أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثاً وسطاهنٌ بالتراب أو إحداهنٌ بالتراب كما عن محكى الخلاف و 
الانتصار »7١‏ من دون تخصيصه بالغسله الأولى مما لا دليل عليه. 


(؟) الكلام فى هذه المسأله يقع فى مقامين: 


أحدهما: فى تطهير الإناء المتنجّجس بغير الولوغ كالمتنجّس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه و غيره من المتنجّسات 
التى يعتبر فيها التعدّد كالثوب المتنبجس بالبول حيث يجب غسله مرّتين-» و يقع الكلام فيه فى أنه إذا غسل بالماء العاصم من 
الكر و الجارى و المطر فهل يعتبر فيه ذلكك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفى فيه الغسل مده واحده؟ 


التحقيق أن المتنجّسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال فى تطهيرها بين الغسل بالماء القليل و غسلها بغيره من المياه المعتصمه. 
و ذلكك لإطلاق ما دل على وجوب غسلها متعدداً فان تقيبده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل و معه؛ لا بدّ من اعتبار 
العدد فى تطهيرها مطلقاً. 


هذا و لكن المعروف بينهم سقوط التعدّد فى الغسل بغير الماء القليل» بل ظاهر الكلام المحكى عن الشهيد (قدس سره) أن 
المسأله كالمتسالم عليها عندهم. حيث قال: «لا ريب فى عدم اعتبار العدد فى الجارى و الكثير ...) 279 و إنما الكلام فى مدركك 


ذلك. و قد استدلوا عليه بوجوه: 


() فى ص .8١‏ 
(0) فى ص .5١٠‏ 


.١18 السطر‎ ١0 الذكرى:‎ )"( 


موسوعه 


الإمام الخوئى» ج و3 ص: إهله 


الأوّل: دعوى انصراف ما دلّ على اعتبار التعدّد إلى الغسل بالقليل» و مع عدم شموله الغسل بالماء الكثير و نحوه لا مناص من 
الرجوع فيه إلى المطلقات و هى تقتضى كفايه الغسل مره واحده. 


و فيه: أن دعوى الانصراف لا منشأ لها غير غلبه الوجود لغلبه الغسل بالماء القليل» فان الأحواض المعموله فى زماننا لم تكن 
متداوله فى تلك العصور و إنما كان تطهيرهم منحصراً بالمياه القليله إِنَا بالإضافه إلى سكنه السواحل و أطراف الشطوط و قد 
كركاف كله ان هليه الوسوسيه نحيية سد رات والادسيما |13 كان المقانة أدضا كت التق قن نيه كما هن الحال ف 
المقام, لأن الغسل بالماء الكثير أيضاً كثير كما فى البرارى و الصحار و لا سيما فى أيام الشتاء؛ لكثره اجتماع المياه الناشئه من 


المطر و غيره فى الغدران حينئذ» فدعوى الانصراف ساقطه. 


الثانى: ما أرسله العلامه فى المختلف 0١١‏ عن أبى جعفر (عليه السلام) مشيراً إلى ماء فى طريقه: «إن هذا لا يصيب شيئاً إِلَا طهره 
دنه 0ل قله ايدال علن أذ مجر الآضانه كاف قفن التطهير بالناء الكثر من عي توققه على العسل :فَقَلًا عن تعددهفان للحديث 
نوع حكومه و نظر على الأدلّه القائمه على لزوم الغسل فى المتنجسات. 


و يدفعه: أن الروايه ضعيفه بإرسالهاء و دعوى أنها منجبره بعمل الأصحاب غير قابله للإصغاء إليهاء لأنَا لو قلنا بانجبار الروايه 
الضعيفه بعمل الأصحاب على طبقها فإنّما هو فى غير المقام» لأن هذه الروايه ليس لها عين ولا أثر فى جوامع الأخبار ولا فى 
كتب الاستدلال قبل العلّامه (قدس سره) فأين كانت الروايه قبله؟ و هو إنما ينقلها عن 


بعض علماء الشيعه و لا ندرى أنه من هو؟ نعم قيل إن مراده ابن أبى عقيل إِلَّا أنه مجرّد حكايه لم تثبت مطابقتها للواقع» لاحتمال 
إراده غيره فالروايه مرسله و غير قابله للانجبار بعملهم. 


العلاقة فى المخدلق عن ابن أن :عقيل قال :5 قر عفن علماءالعيعه يا و إق كانت الروانه معووفه نمرشله العلا ا(قدين ميرمو 


عليه فلا وقع لما قيل من أن مراده ببعض علماء الشيعه هو ابن أبى عقيل فلاحظ. 
(1) تقدّم نقله عن المستدركك فى ص ؟15١.‏ 


الثالث: مرسله الكاهلى «كل شى ء يراه ماء المطر فقد طهر» )»١١‏ حيث دلت على كفايه مجرّد الرؤيه فى التطهير بماء المطر» و 
بعدم القول بالفصل بينه و بين غيره من المياه العاصمه يتم المدعى؛ فلا حاجه فى التطهير بها إلى تعدد الغسل. 


و يندفع هذا أولًا بأنها مرسله ولا يعتمد فى شى ء. و ثانياً بأن الاتفاق على عدم الفصل بين المطر و غيره لم يثبت بوجه؛ فان 
دعواهم ذلكك لا يزيد على الإجماع المنقول بشى ء»؛ بل الدعوى المذكوره معلومه الخلاف» كيف و قد فصّلموا بين ماء المطر و 
غيره بعدم اعتبارهم العصر فى الغسل بالمطر بخلا-ف الغسل بغيره من المياه و هذا كاشف قطعى عن عدم التلازم بينهما فى 
الأحكام؛ فالحكم على تقدير ثبوته خاص بالمطر و لا يمكن تعديته إلى غيره. فلو تنازلنا عن ذلكك فغايه الأمر أن نتعدى إلى 
الجارى فحسب بناء على أن ماء المطر كالجارى كما قيل فان التشبيه على تقدير ثبوته و 


إن كان من طرف ماء المطر إلا أنَا ندعى مماشاه للمستدل أن الجارى أيضاً كالمطر و أن الأحكام المترتبه على أحدهما مترتبه 
على الآخر إِنَا أن إلحاق غيره كالكثير يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه. 

الرابع: إطلاق أدله التطهير بالماء كالآبات و الأخبار المتقدمتين فى أوائل الكتاب و إطلاق ما دل على أن المتنجّس يطهر بغسله 
من غير تقيبده بمرتين أو أكثر على ما تقدم فى البحث عن اعتبار التعدّد فى البول »)7١‏ فراجع. 

و يدفعه: أن العبره إنما هو بإطلاق دليل المقيد» و هو ما دلّ على لزوم التعدّد فى غسل الثوب المتنبّمس بالبول و الإناء المتنجّس 
بالخمر أو بولوغ الخنزير أو بوقوع ميته الجرذ فيه» و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى اعتبار التعدّد بين غسله بالماء القليل و غسله 
بالكثير. 


لا 


فان غسلته فى ماء جار فمرّه واحده) «) بتقريب أن جمله «فإن غسلته فى ماء جار فمره» بيان للمفهوم المستفاد من 


.2 أبواب الماء المطلق ب ع ح‎ /١58 :١ الوسائل‎ )١( 
فى ص ه".‎ )0( 

(*) الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: /ا 


الجمله السابقه عليها أعنى قوله (عليه السلام) «اغسله فى المركن مرتين» الذى يدل على لزوم التعدّد فى غسل المتنججس بالبول 
بالماء القليل» و يستفاد من مفهومها عدم اعتبار التعدّد فيما إذا غسل بغيره من المياه العاصمه بلا فرق فى ذلك بين غسله بالماء 
الكثير و غسله بالجارى و نحوهما مما لا ينفعل بالملاقاه. و أما تعرضه (عليه السلام) للغسل بالجارى دون الكثير فلعله مستند إلى 


قله وجود الماء الكثير فى عصرهم (عليهم السلام) فالتصريح بكفايه المره فى الجارى لا دلاله له على اختصاص الحكم به» بل 
الجارى و غيره من المياه العاصمه سواء و التعدّد غير معتبر فى جميعها. 


و هذه الدعوى كما ترى مجازفه و لا مثبت لهاء لأنها ليست بأولى من عكسهاء فلنا أن نعكس الدعوى على المدعى بتقريب أن 
جمله «اغسله فى المركن مرّتين» تصريح و بيان للمفهوم المستفاد من الجمله المتأخره عنها أعنى قوله (عليه السلام) «فان غسلته 
قن مالتطان فونه واشاد) اذى تذكنا المح يهطل أن لعجل الواهده تك نف لحار امهو لكين ف اعوز ةن المنا دبل 
فرق فى ذلكك بين الماء القليل و الكثير و إنما صرّح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهه قله وجود الكر فى عصرهم (عليهم 
السلام) لأ-نه لم يكن يوجد وقتئذ إِلَّا فى الغدران الواقعه فى الصحارى و القفار فالاحتمالان متساويان ولا يمكن الاستدلال 


بالصحيحه على أحدهماء فالصحيح أن الصحيحه لا تعرّض لها على كفايه المرّه فى الغسل بالكثير إثباتاً و لا نفياً. 
السادس: ما ورد فى صحيحه داود بن سرحان )١١‏ من أن ماء الحمام نعتزلة الإناء الجارئ؟ و تقريت:ذلالتها على المدعن أن المياه 
الكائنه فى الحياض الصغار مع أنها ماء قليل إنها نزلت منزله الماء الجارى الذى يكفى فيه الغسل مره واحده لاعتصامها بمادتها 


أعتئ' الماء الموجؤد فى الخؤانة و هو كثيرة' إذن فتفس المّاده التى .هئ الماء'الكمر أوللا بأن"تنرّل متزله الخارق فى كفاية الغسل 
مره واحده؛ و على ذلكك فالكثير كالجارى بعينه و لا يعتبر فيه التعدّد. 


و يرد على هذا الاستدلال: أن التنزيل فى الصحيحه إنما هو بلحاظ الاعتصام و هو 


الذى نطقت به جمله من الروايات» و ليس من جهه أن ماء الحمام حكمه حكم الجارى 


.١ ابواب الماء المطلق ب لاح‎ /, 8:١ الوسائل‎ )١( 
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مطلقاً حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على الجارىء و توضيحه: أن المياه الكائنه فى الحياض الصغار فى الحمامات ماء 
قليل ينفعل بملاقاه النجس لا محاله و كونها متصله بالماء الكثير فى موادها لا يوجب التقوى لدى العرف لعدم تقوى الماء 
اناف بالجاك عسي الازتكان كما أن التحابة كمد رق :مق السافل إلى الغا لأنهها عاد ان متغارران عرفاء و مغه فيقتفتي: 
القاعده انفعال الماء فى الأحواض الصغار و لأجل هذه الجهه سألوهم (عليهم السلام) عن حكمها و أنها تنفعل بالملاقاه أو لا 
تنفعل» فأجابوا (عليهم السلام) أنها معتصمه لاتصالها بالمواد فالسؤال عن حكمها إنما هو من جهه أن اعتصامها على خلاف 
القاعده؛ و التشبيه بالجارى فى كلامهم (عليهم السلام) لدفع توهم الانفعال ببيان أن مياه الأحواض الصغار لا تنفعل بالملاقاهء لا 
أن حكمها حكم الجارى مطلقاً حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على الجارى. 


فالصحيح عدم الفرق فى الموارد التى اعتبر فيها التعدّد بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير. نعم خرجنا عن ذلكك فى 
خصوص غسل المتنجّس بالبول فى الجارى للصحيحه المتقدّمه المشتمله على قوله (عليه السلام) «فان غسلته فى ماء جار فمره 
واحده» هذا كله فى هذا المقام. 


و ثانيهما: الإناء المتنجّس بالولوغ و أنه إذا غسلناه بالماء العاصم فهل يعتبر فيه التعدّد أو يكفى فيه الغسل مره؟ و قد نسب القول 
بالتعدد إلى جماعه فى المقام إلا أن الصحيح عدم الاعتبار كما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلكك لما قدّمناه )1١‏ من 


أذوتقه عمساو الآكمرة بغبل ١‏ الأناءالشكى اذلاث رات نخضه بالماء القلن] “قاو عت الباء فهو تفزيفه ل مجقق عادة إلافن 
القليل» و بها قيدنا المطلقات المقتضيه للاجتزاء بالغسله الواحده فى الماء القليل. 


و أمَا الغسل بالمياه العاصمه فمقتضى إطلاق صحيحتى البقباق و محمد بن مسلم كفايه الغسل مرّه واحده؛ و لم يرد عليهما ما 
يقتضى التقييد فى الكثير و نحوه» فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقهما حينئذ فى غير الماء القليل. نعم إذا بنينا على أن 


ف 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 04 


نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه» بل لا يخلو عن قوه و الأحوط التثليث حتى فى الكثير .)١(‏ 


صحيحه البقباق مشتمله على كلمه «مرتين» بعد قوله «ثم بالماء» كما نقله المحمّق (قدس سره) كان اللازم اعتبار التعدّد حتى فى 
الغسل بالمياه العاصمه. لإطلاق الصحيحه و عدم اختصاصها بالماء القليل» و لكن الزياده لم تثبت كما مر إذ لا أثر منها فى 
الجوامع المعتبره و الكتب الفقهيه. و تعتين الأخذ بالزياده عند دوران الأسمر بين احتمالى الزياده و النقيصه. نظراً إلى أن احتمال 
الغفله فى طرف الزياده أضعف و أهون من احتمالها فى طرف النقيصه: لأن الناقل قد يغفل فيتركك شيئاً و ينقصه. و أما أنه يغفل 
فيزيد فهو احتمال ضعيف لو تم فإنّما هو فى الموارد التى كان احتمال الغفله فى طرف الزياده ضعيفاً و أهون, و أما إذا كان 
احتمال الغفله و الاشتباه فى طرف الزياده أقوى و آكد كما فى المقام لتفرّد المحقق فى نقلها فلا وجه لتعيّن الأخذ بالزياده بوجه. 
والمصدق قدس سوا و :إن كاذكو ا ادا صحانا إلا داعت دهف تقل الزيادة 


يؤكد احتمال الغفله فى نقلها. إذن لا مثبت للتعدد فى غسل الإناء المتنجّس بالولوغ بالمياه العاصمه. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) فى هذه المسأله مناقض صريح لما مر منه (قدس سره) فى أوائل الكتاب من جعله التعفير فى الولوغ من 
شرائط التطهير بالماء القليل» إِلَا أنه فى المقام ذهب إلى اشتراطه فى الغسل بالكثير أيضاًء و هما أمران متناقضان و قد أشرنا إلى 
المناقضه أيضاً هناكك و الصحيح ما أفاده فى المقام» و ذلكك لإطلاق صحيحه البقباق و عدم اختصاصها بالماء القليل» فالتعفير 
معتبر فى كل من الغسل بالماء الكثير و القليل. 


و أما الغسل بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضاً أو لا يعتبر؟ مقتضى مرسله الكاهلى «كلّ شى ء يراه ماء المطر فقد طهر) )١١‏ عدم 
اعتباره فى الغسل بالمطر لدلالتها على كفايه مجرّد الرؤيه فى تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنججس إناء الولوغ أم غيره. و 
مقنضى صحيحه البقباق المتقدّمه ”0 اعتباره مطلقاً حتى فى الغسل بالمطر فهما 


.2 أبواب الماء المطلق ب #ح‎ /158 :١ الوسائل‎ )١( 
.8١ فى ص‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 9 
[مسأله ؟١:‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات] 


[71"] مسأله :١‏ فى غسل الإناء بالماء القليل يكفى صب الماء فيه و إدارته إلى أطرافه ثم صبه على الأرض ثلاث مرات» كما 
يكفى أن يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرّات .)١(‏ 


متعارضتان فى غسل إناء الولوغ بالمطر و النسبه بينهما عموم من وجه. 


فقد يقال حينشذ بعدم اعتبار التعفير فى الغسل بالمطر نظراً إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضه و معه لا يبقى هناك ما 
يقتضى التعفير فى الغسل بالمطر و يكفى فى الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه» أو يرجح المرسله على الصحيحه من جهه 
أن دلالتها بالعموم و 


الففل بالتطريهدا: 


و لكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر و ذلكك أمًا أوَلَا: فلأجل أن الروايه ضعيفه بإرسالهاء و لا يعتمد 


و أقا ثانا قلان الظاهر مرح الفرسله انيااناظر» إل نبياق أذ الفشل باليظن لا بعد فيه اتتضال الالو ]ةفك قلك: إن الطيير 
بالمطر لا يعتبر فيه الغسلء لأنه لغه متقوم بخروج الغساله و انفصالها فلا غسل بدونه و من هنا اعتبرناه فى التطهير بكل من الماء 
القليل و الكثير» و المرسله دلّتنا على أن المطر يكفى رؤيته فى تطهير المتنبّسات من غير حاجه إلى غسلها و إخراج غسالتها. 


و أما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبره فى التطهير بغير المطر لا يعتبر فى التطهير به» فدون استفادته من المرسله خرط 
القتاد. و عليه فالتعفير معتبر فى إناء الولوغ مطلقاًء بلا فرق فى ذلكك بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما 
من المياه. 


)١(‏ ورد فى موثقه عّمار المتقدّمه ١١‏ الأمر بتحريكك الإناء عند تطهيره بعد صب الماء فيه» و من هنا وقع الكلام فى أن تحريكك 


() فى ص نر 


[مسأله 14: إذا شك فى متنجّس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفى فيه المرّه] 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


]"7١7[‏ مسأله :١0‏ إذا شكك فى متنججس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات أو غيره حتى يكفى 


فيه المرّه» فالظاهر كفايه المرّه .)١(‏ 


أو أنه إنما ذكر مقدمه لإيصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه كفى فى تطهيره» كما 
إذا أملأناه ماء؟ 


الذى يستفاد من الأممر بتحريكك الإناء فى الموثقه حسب المتفاهم العرفى أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الإناء و لا 
موضوعيه له فى تطهيره؛ و إن استشكل فيه صاحب الجواهر (قدس سره) نوع اشكال جموداً على ظاهر الموثقه 0١‏ إِلّا أن مقتضى 
الفهم العرفى ما ذكرناه» و من المستبعد أن يفصّل فى تطهير الأوانى بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه و 
مالا يستقر فيه الماء ولا يمكن تحريكه. كما إذا كان مثقوباً من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسه 
فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع أجزائه لغزارته؟ و المتحصل أن الماء الملاقى للإناء كالغساله يقتضى طهارته بالانفصال عنه. 


(1) الشكة قن أ اتسين مق الطروف:و الأواق لحت غسلة ثاذانا اوها أو انعمج عرهينا ليكقة :فقن اتطهدره العا 
الواحده يتصور على نحوين: 
فتاره يشكك فى ذلكك من جهه الشبهه المفهوميه لتردد مفهوم الإناء بين الأقل و الأكثرء كما إذا شككنا فى أن الطست مثلًا هل 


يطلق عليه الإناء أو أنه خارج عن حقيقته لعدم كونه معداً للأكل و الشرب منه. و أخرى يشكك فيه من جهه الشبهه الموضوعيه 
لعمى أو ظلمه و نحوهما. 


أما إذا شكك فيه من جهه الشبهه المفهوميه فيكتفى فى تطهيره بالغسله الواحده و ذلكك لما حررناه فى محله من أن تخصيص أىّ 
عام أو مطلق و إن كان موجباً لتعنون العام المخصّص بعنوان عدمى إذا كان العنوان المأخوذ فى 


دليل المخصص عنواناً وجودياً لاستحاله الإهمال فى مقام الثبوتء فامًا أن يكون الموضوع فى دليل العام 


)١(‏ الجواهر 6: ع/". 


مطلقاً بالإضافه إلى العنوان الوارد فى دليل الخاصء و إما أن يكون مقيداً بوجوده أو بعدمه. و الإطلاق و التقيبد بالوجود لا معنى 
لهما مع التخصيصء فيتعتين أن يكون مقيداً بتعدم ذلك العنوان الوارد فى دليل المخصص. و لا يفرق فى ذلكك بين العموم 
اللفظى و غيره؛ فان المدار إنما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم و سريانه سواء كان لفظياً أم غيره؛ إِلّا أن هذا التقييد أعنى 
تخصيص المطلق أو العام و رفع اليد عن إطلاقه أو عمومه إنما هو بمقدار ما قامت عليه الحجه و الدليلء و أما الزائد المشكوكك 
فيه فالمحكم فيه هو الإطلاق أو العموم. إذا عرفت هذا فنقول: 


إِنْ العمومات و الإطلاقات دلتا على كفايه الغسله الواحده فى تطهير المتنجّسات كقوله (عليه السلام) فى موثقه عمار: «و يغسل 
كزياط أضابه :ذلكه الما 111 فدتوره غلرينا التخصنيص: الاناء حوفي عبيلة ثانا أو سكا و سيت | مكمعد الفرضنه 
فيؤخذ منه بالمقدار المتيمّن و هو الأفراد التى يصدق عليها عنوان الظرف و الإناءء لأنها مما قامت الحمّججه على خروجها عن العام 
فيتقيد بعدمه. و أما ما يشكث فى صدق الإناء عليه و هو المقدار الزائد المشكوكك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم 
قيام الحجه القطعيه على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه. و مقتضى العموم أو الإطلاق كفايه الغسل مره واحده. 


و أمَا إذا شكك فيه من جهه الشبهه الموضوعيه فلا مجال فيه للتمسكك بعموم العام أو إطلاقه» لعدم جواز 


التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه لتردده بين دخوله تحت إحدى الحجتين» فهل يتعيّن حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء 
التجانيه كنما كاف :فى ونه كار ذا نعل كي دونه وامانه نامك عريانة الاتعصيداب فى الدننياك الحكييه أو أن هنا كك أميدنا 
آخر ينقح به الموضوع؟ 


التحقيق هو الثانى» لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجى المشكوكك فيه إناء ولا يبتنى هذا الأصل على جريان الأصل فى 
الأعدام الأزليه بوجه. لأن جريان الأصل فيها و إن كان هو الصحيح إِلَّا أن الأصل الجارى فى المقام إنما يجرى فى العدم 


(1) الوسائل /١57 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ل 
[مسأله 15: يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغساله على المتعارف] 


[7"] مسأله :١8‏ يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغساله على المتعارف )١(‏ ففى مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء 
يكفى صب الماء عليه و انفصال معظم الماءء و فى مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بلّ من عصره (1) أو ما يقوم مقامه 
كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلككء ولا يازم 


القض وو الكوان د و :لكك لكث الطرف بو الؤناء لاد يكو قاد من الأسداتدل :اننا يتشكل يستكل الأثاء يمف كته ماده مد 
الخزف أو الصفر أو النحاس أو نحوهاء و عليه فيصح أن يقال: إن هذا الجسم الخارجى لم يكن إناء فى زمان قطعاً و الأصل أنه 
الآن كما كان» فمقتضى الاستصحاب الجارى فى العدم النعتى أن المشكوكك فيه ليس بإناء. نعم إذا فرضنا ظرفاً مخلوق الساعه 
بإعجاز و نحوه. و شككنا فى أنه إناء أو غيره لم يجر فيه استصحاب العدم النعتى إذ لا حاله سابقه له و ينحصر الأصل 


حينئذ باستصحاب العدم الأزلى فما أفاده الماتن (قدس سره) من كفايه الغسله الواحده فيما شكك فى كونه إناء هو الصحيح. 


)١(‏ لأسن عنوان الغسل يتوقف صدقه على انفصال الغساله عن المغسول؛ لوضوح أنه لو أخذ كفه و صب الماء عليه بحيث لم 
تنفصل عنها الغساله لم يصدق أنه غسل يده. 


لاط مق أذ اتفال الشحاله معي قن يحقق العا ويك فسا شل فيه الساء و يشدف أعسافة لأ تفص إلا مصدره 
فالعصر أيضاً معتبر فى تحقّق مفهوم الغسل و صدقه إِلَا أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمه لانفصال الغساله عن المغسول» بحيث 
لو انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فركك أو دلكك أو نحوهما كفى فى تحقق الغسل و طهاره المغسول. 


وربما يتوهم اعتبار العصر هو هو لوروده فى حسنه الحسين بن أبى العلا حيث قال (عليه السلام): «تصب عليه الماء ليلا ثم 
تعصره) .)١١‏ و يدفعه: أن العصر فى الحسنه محمول على الاستحباب كما مرت الإشاره إليه ا «"). على أنه يحتمل أن 


.١ الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب "اح‎ )١( 
.١1" فى ص‎ )0( 


انفصال تمام الماءء و لا يلزم الفركك و الدّلكك إِلَا إذا كان فيه عين النجس أو المتنججس )١(‏ 


يكون من جهه الجرى مجرى العاده لأن العصر هو الغالب فى غسل الثوب و نحوه. 
)١(‏ هل يعتبر فى التطهير الدلكك بعد الغسل؟ 


فيك ان :جاعتها زوتظرا إلى وووك وى 'تطهين الإناء كنا فى 'موققة عساو زواملتل ١:‏ مره أذ هون :فيه الماء# قال لذ مجو سق 
يدلكه بيده و يغسله ثللاث مرّات») )١«‏ و نسب اعتباره إلى العلامه (قدس سره) و 


أنه تعدّى عن إناء الخمر و أوجب الدلكك فى مطلق المتنجسات الصلبه .)2١‏ 


و يدفعه: أن الموثقه إنما اشتملت على الدلكك بعد الصبّ و لم تدل على لزوم الدلكك بعد الغسلء كما أنها إنما وردت فى الإناء 
السكي بالعير ادف مطل سكم ميظلف الععاسناك و لعا عقيو اللكقق شوؤه الموقة حيقة إلى أن اوهل ما 
تدعوة لترتد روي با لدعرولخن عبت الك عليهر سنا الثوات اوعدن الحقة أو الك ونا ترقت عل 
الدلكك و عليه فاعتباره فى مورد الموثقه مطابق للقاعده من دون اختصاصه بالإناء المتنجّس بالخمرء لأن المتنججس لا بد من 
غسلداعلن تحرو يزول غته عيق التحسن»فان كانت العيق امنا رزول بالصنت أو الغسل :فيو إلا فلذاين من دلكها حق تزول: 


اتفال على االأكنرها وردان ستيه سسبو م أن العاقه معيك سال ف البول معي حسفي مهل ماد نوق فا نا 
هو ماء ... 0 حيث علل كفايه الصب فى التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب و إنما لا يكتفى بالصب فيما لا 
يزول به» فاعتبار الدلكك فى الموثقه مستند إلى ما ذكرناه و غير مستند إلى اعتباره فى تطهير المتنجسات. و يؤيده بل يدل عليه 


عدم ورود الأمر بذلكك فى شىء من الأخبار الوارده فى التطهير. 


.١ الوسائل : 681/ أبواب النجاسات ب ١ه ح‎ )١( 
/ا/ا؟.‎ :١ (؟) النهايه‎ 

(*) الوسائل ": 98/ أبواب النجاسات ب ١ح‏ 6. 
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وفى مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره. فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه» و لا يضره 


بقاء نجاسه الباطن على فرض نفوذها فيه )١(‏ 


)١(‏ قد تعرض (قدس سره) فى هذه المسأله لعده فروع. 


منها: تطهير المتنبّس الذى لا يرسب فيه الماء و لا ينفذ إلى أعماقه» و قد تقدّم آنفاً أن فى تطهيره بالماء القليل يكفى مجرد 
الضب عله مقروطا باتتضال القبالد عله كناف البدن 2 فحره: 


و منها: تطهير المتنجّس الذى يرسب فيه الماء و هو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. و قد عرفت أن فى تطهيره بالماء القليل لا بد 
من صبّ الماء عليه و عصره أو دلكه أو غيرهما مما ينفصل به الغساله عن الجسم. 


و منها: المتنجّس الراسب فيه الماء و هو غير قابل للعصر و شبهه كالصابون و الطين و الحنطه و الشعير و نحوهاء فقد ذكر (قدس 
سره) أن إجراء الماء على مثله يكفى فى الحكم بطهاره ظاهره و لا يضره بقاء الباطن على نجاسته على تقدير نفوذها فيه. و هذه 
المسأله يقع الكلام فيها من جهات ثلاث: 


الاولى: أن الجسم القابل لأن يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشى ء فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل؟ 


قد يقال بعدم إمكان ذلك لا-شتراط انفصال الغساله عن المغسول فى الغسل بالماء القليل» و هذا لا يتحقق فى الأجسام غير 
القابله للعصر فيما إذا نفذ الماء فى جوفها لأنه لا ينفصل عن مثلها سوى المقدار غير الراسب فى جوفهاء و مع عدم انفصال 
الفساله ميقن المتتقين عل تجاشعه» لأن الماء الكائع فقن وفيا ماء قليل لأقاه السكين وانقصيه وهو يوحن تحاسه المسول لا 
تَمقالق 


هذاء ولا يخفى عدم إمكان المساعده عليه و ذلكك لأنّا و إن اشترطنا انفصال الغساله فى التطهير إِلَا أن المعتبر إنما هو انفصالها 


عن الموضع 


المتنجّس المغسول لا عن تمام الجسمء بحيث لو انفصلات عن محل الغسل و اجتمعت فى مكان آخر من الجسم كفت فى طهاره 
الموضع الذى انفصلت الغساله عنه. مثلًا إذا غسل الموضع المتنجس 


من يده و انفصلت الغساله عنه و اجتمعت فى كفه حكم بطهاره ذلك الموضع لا محاله. و كذلك الحال فى تطهير الموضع 
المتنبّس من الأرض فإن انفصالها عن موضع الغسل يكفى فى طهارته و إن اجتمعت فى جانب آخر من الأرضء و عليه يكفى 
انفصال الغساله عن ظاهر مثل الصابون فى الحكم بطهاره ظاهره و إن صارت مجتمعه فى جوفه؛ فلا مانع من تطهير الأجسام غير 
القابله للعصر بالماء القليل و إن نفذ فى جوفها. 


الجهه الثانيه: أن الغساله النافذه فى جوف الأجسام المذكوره هل تنيجس بواطنها بناء على نجاسه الغساله؟ 


التحقيق أنها لا تنيتجس البواطن لأن ما ينفذ فى جوفها إنما هو من الأجزاء المتخلّفه من الغساله و المتخلف منها محكوم بالطهاره 
بطهاره المحلء لأمنه من لوازم الغسل التى يحكم بطهارتها بتماميته. و ذلك للأنمر بغسل المتنجسات و دلاله الروايات على 
طهارتها بذلكء و معه لا مناص من الالتزام بطهاره كل ما هو من لوازم غسلها و تطهيرهاء و قد عرفت أن بقاء مقدار من الغساله 
فى المغسول أمر لازم لغسله. فنفوذ الغساله فى الأجسام المذكوره لا يوجب نجاسه بواطنها. 


الجهه الثالثه: أن بواطن الأجسام المذكوره إذا تنجست قبل غسلها و تطهيرها فهل تطهر بصبٌ الماء على ظواهرها بمقدار يصل 
جوفها؟ فقد يقال بالمنع عن طهاره جوفها بذلكك بدعوى أن الطهاره إنما تحصل بالغسل» و صبّ الماء على ظاهر الجسم لا يعد 
خملا لناظية روجف هيد 


فى تطهير بواطن الأجسام؛ لأن غسل كل شىء إنما هو بحسبه فرب شىء يكتفى فى غسله بصب الماء عليه و انفصال الغساله 
عنه كما فى البدن و نحوه؛ و شىء يعتبر فيه عصره و لا يكفى صب الماء عليه» ففى بواطن الأجسام المذكوره يكتفى بصبٌ 
الجاء على ظزاهرها إلخ أذد يل الماع الطاه إلى متوفيا لا سغيلها: و نا استكفاق 5:51 كسد عا دراط فى :نينا 
يحصل بملاحظه كيفيه إزاله القذارات لدى العرفء فترى أن العرف يكتفى فى تطهير ما وقع فى البالوعه و تقذر جوفها لذلكك. 
بص الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر فى أعماقه. فإذا 


كان هذا طريق الإزاله لدى العرف فلا مناص من الحكم بكفايته فى حصول الطهاره لدى الشرعء لأن ما أمر به فى الروايات من 
الغسل إنما هو الغسل الذى يكون غسلًا لدى العرفء و عليه فمقتضى عموم أو إطلاق ما دلّ على طهاره المتنججّس بغسله. طهاره 
البؤاطن أيضاً يما ذ كرتاه: هذا 


وقد يستذل:غلى طهاره البواطن بصت الماء على ظواهرها بحديث نفى الضررء لأن بقاءها على نجاستها ضترر على مالكهاء إذ 
النجاسه مانعه عن أكلها أو استعمالها فيما يشترط فيه الطهاره. و يجاب عنه بأن الحديث إنما ينفى الأحكام الضرريه التكليفيه و لا 
يعم الأحكام الوضعيه التى منها الطهاره و النجاسه. 


أمّرا الجواب فلما قدمناه فى محله من أن حديثى الرفع و نفى الضرر و كذلك ما دل على نفى العسر و الحرج غير مختصه 
بالأحكام التكليفيه» و من هنا استدلوا على عدم لزوم المعامله الغبنيه بحديث نفى الضرر و لم يستشكل عليهم بعدم 


جريان الحديث فى الأحكام الوضعيه. 


وأ الا كد لال ويا وى ادك كن السوو تع عازن بن إل الأكاء المشتره ف الغريعة ناويدل على اها 
يلزم منه الضرر فى مورد فهو مرفوع لا محاله؛ و لا نظر لها إلى الأحكام المعدومه بوجه؛ فلو لزم من عدم جعل حكم فى مورد 
ضرر على أحد المكلفين لم يقتض الحديث جعل ذلك الحكم فى الشريعه المقدّسه. فإن عدم جعل الحكم ليس من الأحكام 
الضرريه. و الأمر فى المقام كذلكك لأنّ الضرر إنما ينشأ عن عدم جعل مطهّر لتلكك الأجسام؛ فالحديث لا يقتضى جعل مطهّر لها 
فى الشرع. نعم؛ لو أرجعنا الحديث إلى منشأ عدم جعل الطهاره للبواطن و هو نجاسه تلك الأجسام. صح أن يقال إنها حكم 
ضررى فيرتفع بالحديث, إِلَا أن ارتفاع النجاسه عن الأجسام المذكوره خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض. 


على أن ذلكك خلاف ما نطقت به الأخبار حيث إنها تدل على نجاسه جمله من الأمور الموجبه للضررء كما دلّ على لزوم إهراق 


الإناءين اللذين وقع فى أحدهما غير 


وأمّا فى الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغساله )١(‏ و لا العصر (؟) و لا التعدّد )١١‏ (”) و غيره» بل بمجرد غمسه فى الماء 
بعد زوال العين يطهرء 


ال وما ورد فى نجاسه الدهن بوقوع النجس عليه و أنه يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائباً 0*9 مع أن نجاسه الماء 
أو الدهن موجبه للضرر على المكلفين. فالصحيح فى الحكم بطهاره بواطن الأجسام المذكوره ما ذكرناه من التمسكك بالعمومات 
والمطلقات. 


)١(‏ شرع (قدس سره) فى أحكام الغسل بالماء الكثير» و ذكر أن 


الأجسام التى لا ترسب فيها النجاسه ولا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء الكثير إليها من غير حاجه إلى انفصال غسالتهاء و 
الأمر كما أفاده لصدق عنوان الغسل فى الأجسام التى لا يرسب فيها الماء بمجرّد وصوله إليها من دون أن يتوقف على انفصال 
الغساله عنها فلو أدخل يده المتنجسه فى الماء الكثير صدق أنه غسل يده و إن لم يخرجها عن الماء. 


(1) عدم اعتبار العصر و انفصال الغساله إنما هو فيما لا يرسب فيه الماء و لا يمكن عصره. و أما ما ينفذ الماء فى جوفه و هو قابل 
للعصر كالثياب المتنجسه بالبول و نحوه فلا يفرق الحال فى تطهيره بين غسله بالماء الكثير و غسله بالقليل» و ذلكك لأن العصر و 
إن لم يرد اعتباره فى شىء من رواياتناء إلَا أنا بيْنا أن الغسل لا يتحقّق بدونه و أنه مأخوذ فى مفهومه بما هو طريق إلى إخراج 
الغساله لا بما هو هوء و من هنا نكتفى فى تحققه بالدلكك و غيره مما يقوم مقامه و معه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر بالغسل 
فى القليل. 


(") أى فى تطهير الأجسام التى لا ينفذ فيها الماء» و قد قدمنا تفصيل الكلام فى 


)١(‏ الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه فى غسل الثياب و نحوها بالماء الكثير أيضاًء و قد مرّ حكم التعدّد و غيره [فى صدر هذا 
الفصل]. 


(0) راجع حديثى عمار و سماعه المرويتين فى الوسائل /١00 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح 15 وص ١2١‏ ح ". 
(") الوسائل 17: /91/ أبواب ما يكتسب به ب عح ؟. 


و يكفى فى طهاره أعماقه إن وصلت النجاسه إليها نفوذ 


الماء الطاهر فيه فى الكثير و لا يلزم تجفيفه 1١‏ أولّا. نعم» لو نفذ فيه عين البول مثلًا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه بمعنى عدم بقاء 
مائيته فيه» بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنّه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجه فيه إلى التجفيف .)١(‏ 


ذلكك. :؟ و قلنا إن التعدّد المدلول عليه فى موثقه عمار المقيده لإطلاقات أدلّه الغسل فى الأوانى إثما يختص بالغسل بالماء 
القليل. 

وأمافى الغسل بالكثير فمقتضى الإطلاقات عدم اعتبار التعدّد فيه. و أما التعدّد المدلول عليه بالمطلقات كما فى التعدّد فى 
المتنجّس بالبول أو الإناء الذى شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل» بل مقتضى 


الإطلادى وجوب التعدّد فى كل من القليل و الكثير. نعم» خرجنا عن ذلكك فى خصوص غسل المتنجّس بالبول فى ماء جار 
لصحيحه محمد بن مسلم المصرحه بكفابه الغسل فيه مرّه واحده 7 


)١(‏ تعرض (قدس سره) لحكم الأجسام التى ينفذ فيها الماء و هى غير قابله للعصر كالصابون و الحنطه و الطين» و رأى أن نفوذ 
الماء الطاهر الكثير فى أعماقها كاف فى الحكم بطهارتهاء و أن ما فى جوفها إذا كان غير العين النجسه كالماء المتنجّس لم يلزم 
تجفيفها أولّاء بل يطهرها مجرد اتصال ما فى جوفها بالماء الكثير لكفايه اتصال الماء المعتصم فى طهاره الماء المتنجس. و أما إذا 
كان ما فى جوفها هو العين النجسه كالبول فلا مناص من تجفيفها أولا حتى تذهب مائيتها و إن بقيت رطوباتها ثم يوصل الماء 
الكثير إلى جوفهاء و ذلكك لأن العين الموجوده فى جوف الأجسام المذكوره مانعه عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما أفاده 
(قدس سره) فى المقام. 


)١(‏ الظاهر أنه 


يعتبر فى صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريكك فى الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائيه النجسه 
من باطنه. 


(0) فى ص ,8١‏ عه. 
(*) الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 0 
[مسأله '11: لا بعتبر العصر و نحوه فيما تنجس يبول الرضيع] 


[37"] مسأله 137: لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهماء بل يكفى صب الماء 
عليه مره على وجه يشمل جميع أجزائه» و إن كان الأسحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاءء ولا يضرٌ 
تغذيه اتفاقاً نادراًء و أن يكون ذكراً لا أنثى على الأسحوطء و لا يشترط فيه أن يكون فى الحولين» بل هو كذلك ما دام يعد 
رضيعاً غير متغذ» و إن كان بعدهماء كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال 
00 


ولا يمكن المساعده عليهء لأن الموجود فى أعماق الأجسام المتنجسه لا يطلق عليه الماء ليكتفى فى تطهيره بمجرد اتصاله بالماء 
الكثير و إنما هو رطوباتء و المستفاد من صحيحه ابن بزيع و غيرها إنما هو كفايه الاتصال بالماء العاصم فى تطهير المياه 
المتنجسه, و أما غيرها فلا دليل على طهارتها بذلككء فلا يمكن الحكم بطهاره الرطوبات المتنجسه باتصالها بالماء المعتصم فى 
بعض أطرافهاء كما أن الاتصال كذ لكك بالنجس لا يوجب نجاسه الجميع» حيث إن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب 
لم يحكم بنجاسه سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصله فكما أنها لا توجب السرايه فى ملاقاه الأشياء النجسه كذلك لا 
توجب سرايه الطهاره فى موارد الاتصال بالماء الكثير» أ ترى أن الجسم الرطب إذا 


لاقى أحد جوانبه الطاهره مع الماء العاصم يكفى ذلكك فى تطهير الجانب النجس منه؟ 


و عليه فلا بد فى تطهير أمثال هذه الأجسام المتنجسه من إبقائها فى الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخليه. 
لغلبته على ما فى جوفها من الرطوبات؛ أو تحريكك الماء فى جوفها على نحو تحصل الغلبه. 


)١(‏ قدّمنا الكلا-م على ذلكك فى المسأله الرابعه مفضًّا »١١‏ و تعرضنا هناك لجميع ما تعرض لها الماتن (قدس سره) هنا من 
الشروط» سوى اشتراط كون اللبن من المسلمه و أنه إذا كان من الكافره أو الخنزيره حكم بوجوب غسله. و يقع الكلام فيها 


() فى ص مر 


و كذا يشترط 0١١‏ فى لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمه فلو كان من الكافره لم يلحقه. و كذا لو كان من الخنزيره .)١(‏ 


وفيما دل على هذا الاشتراط فى التعليقه الآنيه فليلاحظ. 


)١(‏ قد يقال: الوجه فى هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد فى روايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أن 
علياً (عليه السلام) قال: «لبن الجاريه و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لأن لبنها يخرج من مثانه أمهاء و لبن الغلام لا يغسل 
منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم لأن لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين» «07. حيث يستفاد منها أن العله فى الغسل 
فول 'العاريه وي واس نجايه لني اند وه اتن فاه أمها كما إن العلا فى عه لزرو المكل تمي انل العاخبؤير له طيارة 
لبنه» لأنه يخرج من العضدين و المنكبين» و بتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبه و الختزيره و 


المشركه و الكافره فاذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله. 


الاولى: أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا ارتضع بلبن امرأه ولدت جاريه؛ و عدم وجوبه من 
يؤل اقشارية اق فحت لق اكز اولك 5 انأو الو كدق لوقه ظاس لآن لخاد يه تسل ميته باللين الطاه دو 
الغلام» و قد فرضنا أن نجاسه اللبن هى العله فى الحكم بوجوب الغسل من بول الجاريه؛ و هذا مما لا يلتزم به أحد. 


الثانيه: أن خروج اللبن من المثانه على تقدير تسليمه لا يقتضى نجاسته؛ كيف فان المذى و الودى أرقا كران فد المكانة مر 
دون أن يحكم بنجاستهماء فان ما خرج من المثانه لم يدل دليل على نجاسته إلا إذا كان بولًا أو منياً. 


000 على الأحوطل: و الأظهر عدم اااشتراط. 
(1) الوسائل ": 79 أبواب النجاسات ب #اح 6. 
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الثالثه: أن الروايه لا يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع أبداًء للقطع بعدم اختلاف اللبن فى الجاريه و الغلام من حيث المحلء بأن 
يخرج لبن الجاريه من موضع و يخرج لبن الغلام من موضع آخرء لأن الطبيعه تقتضى خروج اللبن عن موضع معيّن فى النساء بلا 
وقافي لكش رون كزة الوللاة كز أى أسءفاذ اسقط الرواة دن السعه من هذه الجهه أعتى دلالتها على خروج لين الجاريه 
من اخانه أمهاء قل تساله تبتقظ عن العتجيه قن الحكه النترقي عليه نهو الشكم بوحوت الغسل من يبول الرضيع قيما إذا تضم 
باللبن النجس. 


و دعوى: أن سقوط الروايه عن الحجيه فى بعض مداليلها لا يكشف عن عدم حجيتها فى بعض مدلولاتها الأخر لعدم قيام 


الدليل على خلافه. 


نفو هن رخذ كرناف ظر د نرق ةف أن الدلالات الالترافه ثاضة الذلالاة المطايفةا عدوا ىعسن فاذاشقطت الروان عي الخصعان 
فى مدلولها المطابقى سقطت عن الحجيه فى مدلولها الاللتزامى أيضاً لا محاله» و حيث إن فى الروايه ترتب الحكم بوجوب 
لبنس لق اللخار يسا زوع ليادج منانة دياه وانك يشلك الزوايةافي سكي ويا بترن خلية: د لك لحك القلية. عدم 
مطابقته للواقع» سقطت عن الحجيه فى الحكم المترتب أيضاً و هو وجوب الغسل من لبن الجاريه و بولها. و ما أشبه دعوى بقاء 
الروايه على حجيتها فى مدلولها الالترامى بعد سقوطها عن الحجيه فى المدلول المطابقى» باستدلال بعض أهل الخلاف على 
جواز الجمع بين الفريضتين للمطر و الخوف و المرض بل و للسفر و نحوه من الأعذارء بما رووه عن النبى (صلَى اللّه عليه و آله 
و سلم) من أنه جمع بينهما فى الحضر من غير عذر و قالوا إن هذه الروايه و إن كان لا بد من طرحها لكونها مقطوعه الخلاف إِلَا 
أنها تدلنا على جواز الجمع بينهما للمطر و غيره من الأعذار المتقدّمه بالأولويه ."١١‏ فإنهم قد أسقطوا الروايه فى مدلولها المطابقى 


000 
امرك ود الع را عاديا مو عير مراك والأاسطن قبل لازى قراس فا أرادية لك قانة | راد أذالا يدوع امف قلكة وهنا يدك 
بفحواه على الجمع للمطر و للخوف و للمرضء و إنما خلف و ظاهر منطوقه فى الجمع لغير عذر للإجماع و لأخبار المواقيت 

فيبقى فحواه 


على مقتضاه. انتهى. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 7 

[مسأله 14: إذا شك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه يُنى على عدمه] 

[0؟”] مسأله 18: إذا شكك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بُنى على عدمه )١(‏ كما أنه إذا شكك بعد 
العلم بنفوذه فى نفوذ الماء الطاهر فيه يُنى على عدمه (؟) فيحكم ببقاء الطهاره فى الأوّل و بقاء النجاسه فى الثانى. 

[مسأله 19: قد يقال بطهاره الدهن المتنحس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه] 


[7] مسأله 19: قد يقال بطهاره الدهن المتنجّس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه؛ ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنّه 
مشكل (”) لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه؛ و إن كان غير بعيد )١١‏ إذا غلى الماء مقدارا مق الزمان: 


عن الاعتبار بدعوى أنها مقطوعه الخلاف», مع تمسكهم بمدلولها الالتزامى كما عرفت و هو من الغرابه بمكان. 


الجهه الرابعه: و هى أسهل الجهات. أن الروايه ضعيفه السند فان فى طريقها النوفلى عن السكونىء و السكونى و إن كان لا بأس 
برواياته إِلَا أن النوفلى ضعيف و لم يونّقه علماء الرجال. 


(1) لاستصحاب عدم نفوذ الماء الطاهر فيه. 


(5) و الوجه فى ذلكك أن الدهن المنتشر فى الماء قد تكون أجزاؤه المتفرقه من الدقه و الصغر بمكان يعد عرفاً من الأعراض 
الطارئه على الماء و إن كان فى الحقيقه باقياً على جوهريته السابقه على الانتشار إذ الجوهر يمتنع أن يتبدل عرضاً إلا أنه إذا 
تنشتت و صار أجزاء صغاراً عد بالنظر العرفى عرضاً على الماء» نظير الدسومه الساريه من اللحم إلى اليد أو الإناء. فإنّها لدقتها و 
صغرها معدوده من عوارض اليد و طوارئ الإناء و إن كانت فى الحقيقه جوهراً و قابنا للانقسام إلى اليمين و اليسار و إلى غير 
ذلك من الجهات بناء على استحاله الجزء الذى لا يتجزاً. 


(0 بل 


عو 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج عن ص: ع7" 
[مسأله :!٠‏ إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل فى و صله (خرقه) و يغمس فى الكر] 


]اله 5 ]ذا تنتكى الأرز أو المائن أو تحوهنا عل افق وأصله (خترقه) و يقمسن قن الكرو يو إن شذكيه الماء' التحس 


يصبر حتى يعلم نفوذ الماء 


ولا مانع فى هذه الصوره من الحكم بطهاره الدهن إذا أخذت أجزاؤه المنتشره على الماء لكونها مأخوذه من الماء الطاهر على 
الفرضن: .و لعل الماتى إلى ذلكف أشاومقر ددرو إة كان غير عيذ إذا غلى الماء مقدارا من الرماته إلا أن هذه الصوره خا رةه عه 
محل الكلام, لأنّ البحث إنما هو فى طهاره الدهن المتنبجس مع بقائه على دهتيته و جوهريّته لا فيما إذا انعدم موضوعه بصيرورته 


و قد يلقى الدهن المتنجّس على الكر فيغلى و بعد ما برد يؤخذ مِن على الماء مع بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض 
الماء. و لا يمكن الحكم بطهارته فى هذه الصوره بوجه. لأن المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مره واحده. و إنما يلاقى 
الماء جانباً من الأجزاء الدهنيه فحسب و لا يلاقى بقيه جوانبهاء و هذا لا يكفى فى الحكم ظيازة الدحن أبداء لآث القلاة سحب 
الانقلا.ب و به يتبدل الداخل خارجاً و بالعكس.ء و معه إذا طهّرنا الجانب الخارج من الدهن بإيصال الكر إليه تنجس بملاقاه 
الجانب الداخل عند صيروره الخارج دعلا بالغليان» لعدم وصول المطهر إلى الأجزاء الدهنيه بجميع جوانبها و أطرافها دفعه 
واحده. نعم إذا اتقلب ذلك الجزء الداخل التتكس خارجاً طهر لاتصاله بالكر وعليه فكل واتحد من الأجراء الخاريجيه إذا 
دخل الجوف تنجس. و إذا خرج طهر فلا يحصل بذلك طهاره الدهن كما عرفت. 


نعو يمكن 


تطهير الدهن المتنجّس بطريق آخر أشار الماتن إليه فى المسأله الرابعه و العشرين و هو بأن يلقى الدهن المتنجّس على العجين 
فيطبخ و إذا صار خبزاً سلط الماء عليه بمقدار يصل إلى جميع أجزائه و جوانبه» و الوجه فى طهارته بذلكك أن الدهن حينئذ من 
عوارض الخبز لعدم كونه معدوداً من الجواهر عرفاًء و معه إذا طهّرنا الخبز طهرت عوارضه تبعاً لا محاله» و حاصل هذا الطريق 
تطهير الأدهان المتنيجسه بإعدام موضوعها و قلبها عرضاً. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 2,2 


الطاهر إلى المقدار الذى نفذ فيه الماء النجس (20)» بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل فى ظرف و يصب عليه ثم يراق غسالته» 
و يطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا حاجه إلى التثليث 01١‏ فيه و إن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بد من الثلاث 
00 


(1) قد اتضح حكم هذه المسأله ممما أسلفناه 7١‏ فى تطهير الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ فى جوفها الماء ولا يمكن 
إخراج غسالتها بعصرها فان الأرز و الماش أيضاً من هذا القبيل» و قد بنا أن تطهير تلك الأجسام إنما هو بإيصال الماء الطاهر 
إلى جوفها فراجع» هذا و قد تعرّض الماتن فى هذه المسأله لحكم فرع آخر و هو طهاره ظرف المتنججس بالتبع نتعرّض له فى 
التعليقه الآتيه» فليلاحظ. 


(؟) ذهب (قدس سره) إلى أن المحل الذى يجعل فيه المتنجّس لا يحتاج إلى تطهيره بعد غسل المتنجّس فيه بل يحكم بطهاره 
المحل بالتبع» فاذا كان ذلكك المحل من الأوانى و الظروف التى يعتبر فى تطهيرها الغسل ثلاث مرات و كانت طاهره قبل أن 
يغسل فيها المتنبّجس لم يجب غسلها ثلاثاً. نعم إذا 


كانت متنجسه قبل ذلكك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرّاتء و ذلك لأنها إذا كانت متنجسه سابقاً شملها إطلاق موثقه عمار 
الآمره بغسل الإناء ثلاث مرّات 3 و هذا بخلاف ما إذا كانت طاهره قبل ذلكك فان مقتضى صحيحه محمّد بن مسلم «اغسله فى 
المركن مرّتين» © هو الحكم بطهاره الإناء أيضاًء لأنها دلت على أن الثوب المتنجّس يطهر بغسله فى المركن مرّتين و لازمه 
الحكم بطهاره المركن أيضاً بذلكك. و إلا لم يصح الحكم بطهاره الثوب حينئذ لملاقاته المركن و هو باق على نجاسته على 
الفرضء فالحكم بطهاره الثوب فى الصحيحه يدل بالدلاله الالتزاميه على طهاره المركن بالتبع» هذا. 


)١(‏ بل الحاجه إليه هو الأظهر إذا كان إناء. 

(0) فى ص 2. 

() الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ”7ه ح .١‏ 
(؟) الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 2,7 
[مسأله ١؟:‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه] 


[58] مسأله :1١‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه ثم عصره و إخراج غسالته. و كذا اللحم 
النجس (23)» و يكفى المره فى غير البول و المرّتان فيه» إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء و إِلَا فلا بد من 


ولو سلّمنا جواز التفكيكك بين المركن و الثوب المغسول فيه من حيث الطهاره و النجاسه. فسكوت الإمام (عليه السلام) و عدم 
تعرضه لوجوب غسل المركن بعد الغسله الأولى و الثانيه يدل على طهاره المركن بعد الغسلتين» لأنه لو كان باقياً على نجاسته 
لأشار (غليه السلام) إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محاله. هذا. 


ولا يخفى عدم إمكان المساعده على ذلك بوجه, لأن غايه ما هناكك أن الصحيحه تقتضى طهاره المركن بالتبع» إِنَا 


أن ذلك لا يوجب الحكم بطهاره الأوانى التى تغسل فيها المتنجساتء و ذلك للعلم بعدم صدق الإناء على المركن بوجه و لا 
أقل من احتماله» إذ الأوانى هى الظروف المعده للأكل و الشرب فيها فليس كل ظرف بإناء. 


وعلى هذا لم يقم دليل على الطهاره التبعيه فى مطلق الإناء و إنما الدليل قام عليها فى خصوص المركن و هو أجنبى عن الإناءء 
فإطلاق موثقه عمار المتقدٌّمه الآمره بوجوب غسل الإناء ثلاثاً بالإضافه إلى الأوانى التى تغسل فيها المتنجّسات باق بحاله» و هو 
يقتضى عدم حصول الطهاره لها بالتبع. نعم إذا كان الإناء طاهراً فى نفسه و لم تطرأ عليه النجاسه من غير جهه غسله و كان 
المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدّد لم يحكم بنجاسه الإناء أصنًاء بناء على ما هو الصحيح من أن غساله الغسله المتعقبه بالطهاره 
طاهره. 


)١(‏ اعتبار جعل المتنبّجس فى الطشت أولًا ثم صبٌ الماء عليه كاعتباره فى المسأله السابقه» يبتنى على القول باشتراط الورود فى 
التطهير بالماء القليل» و قد أسلفنا ١١‏ تفصيل الكلام على ذلكك فى شرائط التطهير بالماء القليل» فليراجع. 


() فى ص .1١5‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: /7 


الثللاث لق و الأعرط التثليث مطلقاً 0 
[مسأله ؟7: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنحس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير] 


[19] مسأله 17: اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنبجس بعد الطبخ يمكن تطهيره فى الكثير» بل و القليل إذا صبّ عليه الماءء 
و نفذ فيه إلى المقدار الذى وصل إليه الماء النجس (2). 


)١(‏ عرفت فى المسأله السابقه أن الظروف التى تغسل فيها المتنجسات لا بد من غسلها ثلااث مرات بعد غسل المتنجّس و 
تطهيره لأن الطهاره التبعيه لم يقم عليها دليل فى غير المركن كما مر. 


(؟) ورد فى تطهير اللحم المتنجّمس روايتان: 


اعد اهما روانه 


زكريًا بن آدم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير» قال: يهراق المرق» 
أو يطعمه أهل الذمّه أو الكلب. و اللُحم اغسله و كله ...» 27١‏ و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسه الواقعه فى المرق و أنه 
إذا غسل بعد ذلكك حكم بطهارته. 


و ثانيتهما: روايه السكونى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) «أنّْ علتاً (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت و إذن فى القدر فأره 
قال: يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل» 0" و هذه الروايه ظاهره فى أن اللحم كما أنه تنجس ظاهره بملاقاه المرق المتنجّس 
كذلكك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجّجس فى أعماقه لفرض طبخه فى ذلكك المرقء و بإطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم 
يكفى فى تطهيره و جواز أكله بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون باطنه أيضاً متنجساً و عدمه. لأنه إذا طهر ظاهره حكم 


(0)علن الأحوط 

(1) الوسائل *: /67١‏ أبواب النجاسات ب 78ح لل 18: 88"/ أبواب الأشربه المحرمه ب 78ح .١‏ 

(*) الوسائل 7٠١2 :١‏ أبواب الماء المضاف ب ه ح ”؛ ©7: 148/ أبواب الأطعمه المحرمه ب 8© ح .١‏ 
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[مسأله 17؟: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر] 

[:”"] مسأله 7: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه فى الكر 0١١‏ و نفوذ الماء إلى أعماقه. و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره. 


فالقطرات التى تقطر منه بعد الإإ.خراج من الماء طاهره» و كذا الطين الأناصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاًء بل إذا 
وصل إلى باطنه بان كان رخواً طهر باطنه أيضاً به .)١(‏ 


بطياره الباطن كما مم كو عاج إلى الفعرال كقوة 


الماء فى أعماق اللّحم. و من هنا استدل بعضهم بهذه الروايه على أن البواطن المتنجسه تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها. 


هذا و فيه: أن مورد الروايه إنما هو تنجس ظاهر اللّحم دون باطنه و ذلكك فانٌ اللحم قد يكون جافاً كما هو المتعارف فى بعض 
البلادد» و مثله إذا طبخ نفذ الماء فى جوفه بحيث لو كان الماء متنجساً لأوجب نجاسه باطن اللّحم لا محاله. نا أن هذه الصوره 
خارجه عما هو منصرف الروايه حيث إن ظاهرها إراده اللحم المتعارف غير الجاف. و اللّحم غير الجاف إذا وضع على النار 
انكمش كانكماش الجلد, و به تتصل أجزاؤه المنفصله و تنسد خلله و فرجه. و يندفع ما فى جوفه من الماء و الرطوبات إلى 
خارجه. ولا ينفذ الماء فى أعماقه لينجس جوفه و باطنه. 


و على الجمله أن الحم الرطب ممّْرا لا تسرى النجاسه إلى جوفه فالمتنجس بالمرق حينئذ ليس إلا ظاهره» و مع الغسل بالماء 
الطاهر يحكم بطهارته لا محاله» فلا دلاله للروايه على طهاره الباطن بالتبع فيما إذا سرت إليه النجاسه. على أن الروايتين ضعيفتان 
بحسب السند فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الآتى فى التعليقه الآتيه. 


)١(‏ الطين اللّاصق بالإبريق أو الكوز و نحوهما حكمه حكم الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ الماء فى أعماقها و لا تنفصل 
غسالتها بالعصر. و عليه فاذا كان ذلكك 


)١(‏ فى حصول الطهاره بذلكك قبل تجفيفه إشكالء و إن كان لا يبيعد حصول الطهاره للباطن بنفوذ الماء فيه» و أولى منه 
بالإشكال طهارته بالماء القليل» نعم لا إشكال فى طهاره ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 274 
[مسأله 7: الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه فى الكر] 


[1:"] مسأله ع7: الطحين و العجين النجس 


يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثم وضعه فى الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه :)١(‏ و كذا الحليب النجس بجعله جبناً و وضعه 
فى الماء كذلكك (). 


الطية تجافاً كقى :فى تطهيرة أن تعمس فى الكر أو نعتك الماء عليه تح فد ف أعماقه بمقدان نقد فنه الناءالتحسن فان هذا 
يكفى فى صدق الغسل عليه حيث إن غسل كل شىء بحسبه. 


و أما إذا كان رطباً فقد تقدم الإشكال فى تطهير مثله بالصب أو بإلقائه فى الكر. اللَّهِمَ إِنَا أن يجفف أو يحرك الماء فيه بمقدار 


يغلب الماء الطاهر على ما فى جوفه من الرطوبات المتنجسه. أو يبقى فى الكر بمقدار تحصل به غلبه الماء الطاهر على الرطوبات 


الكائنه فى جوفه. 
)١(‏ و حاصله كما مر هو إعدام الموضوع الأول و قلبه موضوعاً آخر قابلًا للطهاره. 


(0) ربما يستشكل فى تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات و المياه المضافه التى لا تكون قابله للطهاره باتصالها بالماء 
المعتصم, لما تقدَّم "١‏ فى بحث المضاف من أن الاتصال بالكر و شبهه إنما يكفى فى تطهير المياه و لا دليل على كفايته فى 
تطهير المضاف. 


وفيه: أن الحليب قد يراد تطهيره و هو حليبء. و الحال فيه و إن كان كذلكك حيث إنه كسائر المائعات و المياه المضافه غير قابل 
للتطهير بالاتصالء إِلَّا أن هذا ليس بمراد الماتن (قدس سره) قطعاً لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبناً لا فى حال كونه 
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حل ارين قله ور اذ تططوير وزرمغاة؟ لصوروؤرظة عن انسلاء ولا رفك اللاشكال قن قو له القظيي: عيفد لأن تحال الس مان الصنا ون ل عر 


من الأجسام التى ينفذ فيها الماء فى أعماقها إلا أنها غير قابله للعصرء و 


قد تقدم أن طريق تطهيرها صبّ الماء أو 


)١(‏ فى شرح العروه لخوضة 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: / 
[مسأله 10: إذا تنحس التنور يطهر بصبّ الماء فى أطرافه من فوق إلى تحت] 


[57] مسأله 10: إذا تنجس التنور يطهر بصبٌ الماء فى أطرافه من فوق إلى تحت. و لا حاجه فيه إلى التثليث )١(‏ لعدم كونه من 
الظروفء فيكفى المرّه فى غير البول و المرتان فيه» و الأأولى أن يحفر فيه حفيره يجتمع الغساله فيها و طمها بعد ذلكك بالطين 
الطاهر. 


[مسأله 2: الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر و الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليها] 


[0"] مسأله 12: الأرض الصلبه أو المفروشه بالآجر و الحجر (؟) تطهر بالماء القليل إذا 585 عليهاء لكن مجمع الغساله يبقى 
هدلاوو اريد اطريريت أ سكدناة انكن إخراج ماء الغساله بأن كان هناكك طريق لخروجه فهوء و إِلَا يحفر حفيره 
ليجتمع فيهاء ثم يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر فى التنور» و إن كانت الأرض رخوه بحيث لا يمككن إجراء الماء عليهاء فلا 
تطهر إلا 


تسليطه على ظواهرها بمقدار يصل إلى أعماقهاء و ذلكك لأنه غسلها و غسل كل شىء بحسبه. 


)١(‏ لعدم صححه إطلاق الإناء عليه» و الغسل ثلاث مرات إنما يجب فى الإناء فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح. إِلَا أن 


الغساله المجتمعه من غسل التنور محكومه بالنجاسه بناء على نجاسه الغساله و هى تقتضى نجاسه موضعهاء و معه لا بد من إخراج 
الغساله عن ذلكك المكان و طم الموضع بالتراب فان بذلكك يطهر ظاهره و إن بقى باطنه نجساً. 


() أو بالقير أعنى التبليط أو بغير ذلكك من الأمور. 


(5) ناء على أن الغساله نجسه. و لا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغساله عنه. و إنما يطهر بالمطر أو باتصاله 
بالماء الكثير. 


(1) بناء على نجاسه الغساله و قد مرّ الكلام فيها [فى صدر فصل الماء المستعمل]. 


بإلقاء الك أو المطر أو الشمس )١(‏ 


نعم إذا كانت رمنًا يمكن تطهير ظاهرها (؟) بصبّ الماء عليها و رسوبه فى الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغساله» و إن كان لا 
يخلو عن إشكال من جهه احتمال عدم صدق ١١‏ انفصال الغساله (7). 


[مسأله /ا؟: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر] 


[7] مسأله 317: إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر (©) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس 
فى الكر أو الغسل بالماء القليل» بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس.ء فَإِنّه إذا نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف 


() لأن فى التطهير بالماء القليل يشترط انفصال الغساله عن المتتجس المغسول و الأرض الرخوه لا تنفصل عنها غسالتها حَيث لا 
تنزل إلى جوف الأرض بتمامهاء بل يبقى منها مقدار فى الأجزاء الأرضيه و هو يقتضى تنجسها. 


() إذ الغساله فى الأراضى الرمليه تنزل إلى الجوف بأسرهاء و قد عرفت فيما سبق أن انفصال الغساله عن أىّ جسم يقتضى 
طهارته فى المقدار الذى انفصلت عنه الغساله و إن لم تخرج عن تمام الجسم و الرطوبات الكائنه فى الأجزاء المنفصله عنها 
غسالتها لا توجب سرايه النجاسه إليها. 


() و يندفع بما أشرنا إليه آنفاً من أن | لمعتبر إنما هو انفصال الغساله عن الموضع المغسول فحسب و لا يشترط انفصالها عن 
تمام الجسمء فإذا اجتمعت الغساله فى موضع آخر من الجسم و انفصلت عن المحل المغسول طهر المحلء و إِلّا فلا يمكن تطهير 
الأراضى الصلبه و البدن و نحوهما من الأجسام فيما إذا اجتمعت غسالتها فى موضع آخر منهاء و هو كما ترى. 


(©) فان التغتير بلون الدم يقتضى انفعال الماء و نجاسته و لا تحصل الطهاره بمثله أبداً. 


)١(‏ المعتبر فى تحقق مفهوم الغسل هو انفصال الغساله عن المحل المغسول 


لا انفصالها عن المغسول نفسه. و قد مرّ حكم الغساله [فى صدر فصل الماء المستعمل ]. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ّم/ 


الأطلاق ظيرى إن ضار مقافا 99 (9) أو لون بحة العسر كما من سنابقا (/). 
[مسأله 54: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات] 


زملما مسأله 18: فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالى الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرّه فى يوم؛ و مرّه أخرى فى يوم آخر كفلا 
(؟). نعم يعتبر فى العصر الفوريّه «؟» بعد صب الماء على الشى ء المتنججس (6). 


)١(‏ قد أسلفنا 0 أنْ العصر يعتبر فى كل من الغسل بالماء القليل و الكثير» و أنه مقوم لعنوان الغسل و تحقّقهء فإذا غسلنا 
المصبوغ بمثل النيل فى الكثير ولدى العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته لأنه من الغسل بالمضاف و ليس من الغسل 
بالماء. نعم بناء على عدم اعتبار العصر فى الغسل بالكثير كما هو مسلك الماتن (قدس سره)» لا بد من الحكم بطهارته بالغمس 
فى الكثير و إن خرج عنه ماء مضافء و ذلكك لآن الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه» و المضاف الخارج منه محكوم 
بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حينئك. 


(5) تلوّن الماء بمشل النيل المتنجّس غير مانع عن التطهير به. و لو على القول باعتبار العصر فى الغسل بالماء الكثير إذ التختير 
بأوصاف المتنبّمس غير موجب لانفعال الماء بوجه. اللَّهمْ ِلَا أن يصير مضافاً إن على ما سلكناه مانع عن تحقق الغسل بالماء كما 
عرفت. 

(") لإطلاق ما دل على اعتبار التعدّد و عدم تقيده بالتوالى فى شى ء من رواياته» و عليه فلو غسل ما يعتبر التعدّد فى غسله مره ثم 


بعد فصل طويل غسله مره ثانيه كفى فى الحكم بطهارته. 


(©) لا وجه لاعتبار 


الفوريه فى العصرء لأسن اعتباره فى الغسل لم يثبت بدليل خارجى و إنما نعتبره لأنه مقوّم لمفهوم الغسل كما مر و أنه لا بد فى 
تحقق مفهومه من 


(1) تقدّم الكلام فيه و فيما قبله [فى المسأله 709]. 
(؟) الظاهر عدم اعتبارها. 
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[مسأله 59: الغسله المزبله للعين بحيث لا يبقى بعدها شى ء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد] 


[ع””] مسأله 19: الغسله المزيله للعين بحيث لا يبقى بعدها شى ء منها تعد من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد» فتحسب مرّه ))١(‏ 
يخادف:ها إذا فى عنما شى مامن أجزاء العينء فإنها لا تحب () وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه 


مركا تن باه مره ارون أوالها جماء شان عم تراه أخريان. 
[مسأله :!*١‏ النعل المتنجسه تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجه فيها إلى العصر] 


[/*"] مسأله 0: النعل المتنجسه تطهر بغمسها فى الماء الكثير و لا حاجه فيها إلى العصرء لا من طرف جلدهاء ولا من طرف 


العصرء و لا يفرق فى ذلك بين أن يكون العصر و إخراج الغساله فورياً و بين أن لا يكونء كما إذا عصره بعد دقائق فإنّه يصدق 
ذلك أ غيله و على اللجيله ال الغدل فى الأشياء التشحيه شرعا إننا هو اله فى الأقتياء المتقدره بالقذارة العرفيه وله 


إشكال فى أن العرف لا يعتبر فوريه العصر فى إزاله القذاره بل يكتفى بغسل المتقذر و عصره و لو بعد فصل زمان. 


)١(‏ تقدّمت الإشاره إلى ذلكك فى ذيل المسأله الرابعه »1١‏ و قلنا إن دعوى وجوب إزاله العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا 


دليل عليه» بل مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار التعدّد و عدم تقيده بكون العين زائله قبل الغسلات كفايه زوالها بالغسله الأولى 
بعينهاء و عليه فلا مانع من عد الغسله المزيله من الغسلات. 


ثم إن الماتن فى المقام و إن عد الغسله المزيله من الغسلاتء إِنَا أنه ذكر فى المسأله الرابعه: أن الغسله المزيله للعين غير كافيه إلَا 


أنتعك اناه معمر ا بعد وال الس قلا حل 


(؟) لعدم كونها غسلاء لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزاله 


العين و أجزائها فلا غسل مع عدم الإزاله. 


(*) أما جلدها فلعدم كونه قابنًا للعصر فيكفى فى غسله و تطهيره صب الماء عليه 


(1) ص 18. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: / 
بل فى الغسل بالماء القليل أيضاً كذلكك, لأنّ الجلد و الخيط ليسا مما يعصر, و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن. 


ة تال" الذسن: الملانهو تتحوة مق الفازانة إذاسع قن البناة لعن أو كان تكن قاذنب جين اهو باطتة اوقل 
ولا يقبل التطهير إِلَا ظاهره .)١(‏ 


بمقدار ينفذ فى أعماقه» أو الغمس فى الكثير؛ لأنّ غسل كل شىء بحسبه. و أما خيوطها فلأنها تابعه للجلد أو الحزام أو غيرهما 
مما تستعمل فيه و ليس لها وجود مستقلء فاذا لم يكن الجلد قَابلًا للعصر فتكون الخيوط القائمه به أيضاً كذلكك. و مجرّد أنها قد 
تكون قابله لحمل مقدار معتد به من الماءء لا يقنضى كونها قابله للعصرء و ذلك لأنها لا تحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلد؛ 
ولا خلاف فى أن الجلد فى النعل غير قابل للعصر. فعلى ما ذكرناه يكفى فى تطهيرها صبّ الماء عليها إلى أن يصل إلى جوفها 
أو يغمس فى الكثير كما عرفته فى الجلد. 

)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 

أحدهما: ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب و أذيب بعد تنجسه. 


و ثانيهما: ما إذا طرأت عليه النجاسه حال ذوبانه كما إذا القى عليه ماء متنجس أو القى الفلز المذاب عليه» فهل يحكم بذلكك 
بنجاسه أجزائه الداخليه و الخارجيه فى كلا المقامين أو يتنس بذلك ظاهره فحسب؟ 


أمَا المقام الأوّل: فإن علم بعد إذابه الفلز و انجماده أن أجزاءه الظاهريه هى التى أصابها 


النجس قبل إذابته» فلا مناص من الحكم بنجاستها إلا أنها إذا غسلت حكم بطهارتها كما هو الحال فى بقيه المتنجسات. 


و أما إذا شككذا ف جره منها فى أنه هو الذئ أصابة التحسن قبل الإذابه بمعق تنام الأجزاء الظاهريه التق علمنا تجيها سابقاً 


أو أنه من الأجزاء الداخليه التى لم 


)١(‏ بل ينجس ظاهره فقط إذا صب فى الماء النجس. 
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يلاقها النجسء و ذلك لأن إذابه الفلز إنما هى غليانه و فورانه» و الغليان هو القلب فان به تتبدل الأجزاء الداخليه خارجيه و 
بالعكس. و من هنا قد يشكك فى أن الجزء المشاهد الخارجى من الأجزاء الظاهريه للفلز حتى يحكم بنجاسته لملاقاته مع النجس 
قبل إذابته» أو أنه من الأسجزاء الداخليه له ليكون طاهراًء فمقتضى القاعده هو الحكم بطهاره ملا.قى ذلكك الجزء المشكوكك 
طهارته لقاعده الطهاره أو استصحاب عدم اصابه النجس له. و أما نفس ذلكك الجزء فلا يمكن الحكم بطهارته لأنه طرف للعلم 
الإجمالى بالنجسء حيث إن ما أصابه النجس قبل إذابه الفلز إما أن يكون هو ذلكك الجزء الخارجى الذى نشكك فى طهارته؛ و 
قاف بكرم هر العو لقال :إلى التمرق والفيافة و الفل الاجنالى مام حو خرن الأول فى أطر]فة 


نعم» ملاقى أحد أطراف العلم محكوم بطهارته إذ لا مانع من جريان الأصول فيه لعدم كونه طرفاً للعلم الإجمالى على ما حررناه 
فى بحث الأصول "1١‏ و ذلكك لأن الأصل الجارى فيه لا يعارضه شى ء من الأصول الجاريه فى أطراف العلم فى نفسهاء أى مع 
قطع النظر عن العلم الإجمالى. و دعوى أنه طرف لعلم إجمالى آخر و هو العلم بنجاسه الملاقى أو الطرف الآخرء مدفوعه بأن 


العلم الإجمالى الآدخر و إن كان موجوداً كما ذكر إِلّا أنه مما لا أثر له لعدم ترتب التنجيز عليه» فان المدار فى تنجيز العلم 
الإجمالى إنما هو تساقط الأ.صول فى أطرافه بالمعارضه. و قد عرفت أن الأصل الجارى فى الملاقى غير معارض بشى ء» و 
تفصيل الكلام فى ذلك موكول إلى محله. 


فالمتحصل أن الملااقى للجزء المشكوك طهارته محكوم بطهارته بخلاف نفس ذلكك الجزء أو غيره من الأجزاء الظاهريه للفاز 
بعد إذابته. اللّهمَ إلا أن تكون الأسجزاء الباطنيه خارجه عن قدره المكلف. فإِنّه لا مانع حينئذ من جريان الأصل فى الأجزاء 
الظاهريه لعدم معارضته بالأصل فى الطرف الخارج عن القدره. أو يقال بانحلال العلم الإجمالى بخروج بعض الأطراف عن محل 
الابتلاء مع تعميمه إلى مثل الأجزاء الداخليه فى المقام» كما عممه أى الخروج عن محل الابتلاء شيخنا الأنصارى 


.8٠١ فى مصباح الأصول ؟:‎ )١( 


(قدس سره) إلى خارج الإناء» و عليه حمل صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ١‏ هذا كله بالإضافه إلى ظاهر الفلز 


بعل إذابته و انجماده. 


و أما إذا استهلكك ظاهره بالاستعمال أو بغيره حتى ظهرت أجزاؤه الداخليه فحالها حال الجزء الظاهر قبل الاستهلاك, فان علم 
أنها هى التى أصابها النجس حكم بنجاستها كما يحكم بطهارتها إذا غسلت. و إذا شككنا فى أنها هى التى أصابها النجس أو 
أنها غيرها أتى فيه ما قدمناه فى صوره الشكك قبل الاستهلاكك فلا نعيد. 


أمَا المقام الثانى: فقد يقال إن إصابه النجس لجزء من أجزاء الفلز تقتضى سرايه النجاسه إلى تمام أجزائه الظاهريه و الباطنيه» إما 
بدعوى أن الفلزات الذائبه كالمياه المضافه و المائعات كالدهن و الحليب و نحوهما فكما أن إصابه 


النجس لجزء من أجزائها يوجب تنجس الجميع فليكن الحال فى المقام أيضاً كذلك. أو بدعوى أن الفارّات الذائبه إذا ألقيت 
على ماء متنجس أو القى عليها الماء المتنجّس وصل الماء إلى جميع أجزائها الداخليه و الخارجيه و بذلكك يتنس الجميع» و 
يدعى أن هذا هو الغالب فى الفلز المذاب. 


ولا يخفى مافى هاتين الدعويين: 


ما الأولى متهماء فلن سرايه النتجاسه من جزء إلى غيره من الأجزاء الأخر إنما هى فى المياه المضافه و المائعات» و لا دليل فى 
غير ذلكك على السرايه بوجه. فالزئبق مثلًا و إن كان ذائياً إِنّا أنه إذا صبّ على موضع متنجس لا يحكم بنجاسه شى ء من أجزائه و 


ذلك لعدم المقتضى له. 


أن ثاتومو ام فاذى اللعرائ السد عورم كلل تركفام تدر كه روج قار ضيف اله الفتراك الذاقيف ذا لافقا لان محيدت مكيف 
يلاقى الماء المتنجّس جميع أجزائهاء بل لا يلاقى سوى بعضها و هو الأجزاء الظاهريه من الفلز. 


)١(‏ قال: «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم 
يكن شيئاً يستبين فى الماء فلا بأس ...» الوسائل /١0١ :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: /ا/ 


هذاء ثم لو سلمنا على فرض غير واقع أنها لا تنجمد إِلَّا أن غايه ما هناكك أن يلاقى الماء الأجزاء الظاهريه من الفلزء و أما بواطنها 
فلا ينفذ الماء المتنجّس فيها بأسرهاء و لا محاله تبقى على طهارتها. و على الجمله لا دليل على تنجس الأجزاء الداخليه فى مثل 
الفلق المتتادت. 


هذاء ثم لو فرضنا فى مورد وصول الماء المتنجّمس إلى جميع الأجزاء الداخليه و الخارجيه للفلز و لو 


باذابته مرات كثيره و إلقائه فى كل مره على الماء المتنجّس بحيث لا يشكك فى ملاقاه الماء المتنجّس لكل واحد من أجزاء الفلز 
لم يقبل الطهاره بعد ذلكك أبداً لعدم التمكن من غسل باطنه ضروره عدم وصول المطهّر إلى جوف الفلز. نعم لا مانع من تطهير 
ظاهره. إِلّا أن الظاهر لو استهلكك باستعمال الفلز فالجزء البادى بعد الاستهلاكك باق على نجاسته و هو أيضاً قابل للغسل و التطهير 
بصيرورته من الأجزاء الظاهريه. هذا كله فيما إذا علمنا أن الجزء إنما ظهر بعد استهلاكك ظاهر الفلز. 


وأمّا إذا شككنا فى أنه من الأجزاء الظاهريه التى طهرناها بغسلها أو أنه مما ظهر بعد الاستهلاك فهو باق على نجاسته. فهل 
يكم رظبر زمه ولاخ ذو فبيده ىعنت الما لماعل تمان اسو وهزت لاله العايقه رداعك :اتقاسيها ل بعش 
أفراد المتيقن السابق و علم عدم انتقاضها فى فرد آخرء و شكك فى فرد بعد ذلكك فى أنه الفرد المعلوم انتقاض الحاله السابقه فيه 
أو أنه الفرد الذى علمنا بعدم انتقاض حالته السابقه فهل يجرى فيه الاستصحاب أو لا؟ 


ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره) إلى عدم جريان الأصل فيه بدعوى أنه من الشبهه المصداقيه للاستصحابء و ذلكك للشكك فى 
أن رفع اليد عن الحاله السابقه حينئذ نقض لليقين بالشكك أو أنه من نقض اليقين باليقين» و لا مجال معه للتمشّكك بعموم ما دل 
على حرمه نقض اليقين بالشكك )١١‏ هذا. 


ولكذا أملقنا ف سه أ السو لفك وافوهما د امات الات 


89 :7 أجود التقريرات‎ )١( 
.140 :* (؟) مصباح الأصول‎ 
/8/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص:‎ 


فإذا اذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنس ظاهره 


ثانياً .)١(‏ نعم لو احتمل عدم وصول النجاسه إلى جميع أجزائه و أن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهره» يحكم بطهارته ١١‏ 
و على أىّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر (7). 


لا يتعمّل فيها شبهه مصداقيه بوجه. لأنه لا معنى للشكك فى الشكك أو اليقين» بأن يشكك الإنسان فى أنه يشكك فى أمر كذا أو لا 
يشككء أو أنه متيقن منه أو لا يقين له. لأ-نه إذا راجع وجدانه يرى أنه يشكك أو يتيقن فلا معنى للشكك فى أمثالهماء و عليه فلا 
مانع من الرجوع إلى استصحاب الحاله السابقه فى الفرد المشكوك فيه. و هذا كما إذا ذبحنا حيواناً و خرج منه المقدار 
المتعارف من الدم فإنّه حينئذ يقتضى الحكم بطهاره المقدار المتخلف منه فى الذبيحه و به تنتقض الحاله السابقه فيه» فلو شككنا 
بعد ذلكك فى دم أنه من الدم المتخلف أو المسفوح, فعلى ما سلكناه لا مانع من التمسشّك باستصحاب نجاسته لعدم كونه من 
الشبهات المصداقيه للنقض الحرام. و على ذلكك لما علمنا فى المقام بانتقاض الحاله السابقه فى الأجزاء الظاهريه للفلز للعلم 
تطهيرهاء و علمتا أنضا بعدم انتقاضها فى الأجزاء الداخليه» لم يكن أى مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسه فيما إذا 
شككنا فى جزء أنه من الأسجزاء الظاهريه أو اللي انس ساد على نا سلكه يق السلا (قدس سره) لا يبقى مجال 
للاستصحاب و تنتهى النوبه إلى قاعده الطهاره فى الجزء المشكوك فيه. 


000 لوضوح أن الغلز إذا اذيب و كانت أجزاؤه الداخليه متلجسه حكم بنجاسه أجزائه الظاهريه لد محاله و هذا له لأن الذوبان 


يقتضى نجاستهاء بل لأن الأجزاء الظاهريه 


هى الأجزاء الداخليه المتنجسه على الفرض و قد ظهرت بالغليان و الذوبان. 


(7) ظهر مما تلوناه عليكك فى التعليقه السابقه عدم إمكان الحكم بطهاره الجزء المشكوك فيه. لأنه طرف للعلم الإجمالى بإصابه 
النجاسه له أو للجزء الداخل إلى الجوف بالغليان. 


)١(‏ الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهرء نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 4/ 
[مسأله ؟: الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبه يحكم بطهارقه] 


[*”] مسأله *”: الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبه يحكم بطهارته و مع العلم بها يجب غسله و يطهر 
ظاهرهة و إن بقى باطنه على التجاسه إذا كان متتجساً قبل الإذابة .)١(‏ 


[مسأله 7": النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير] 


]”٠[‏ مسأله “": النبات المتنججس يطهر بالغمس فى الكثير» بل و الغسل بالقليل إذا علم جريان ١١‏ الماء عليه بوصف الإطلاق 
(1) و كذا قطعه الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنبّجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابًا للتطهير (). 


[مسأله ": الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضاً] 


]"8١[‏ مسأله ع: الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل و باطنه أيضاً إذا وضع فى الكثير 
فنفذ الماء فى أعماقه (6). 


)١(‏ فمجرّد أن الصائغ غير مسلم لا يوجب الحكم بنجاسه الحلى. بل لو شككنا فى أن ذلكك الحلى هل أصابته نجاسه رطبه و لو 
كانت هى يد الصائغ» بنينا على طهارته باستصحابها أو بقاعده الطهاره. نعم مع العلم بإصابه النجس له يحكم بنجاسه ظاهره أو 
جميع أجزائه الظاهريه و الباطنيه على التفصيل المتقدم فى التعليقه السابقه فليراجع. 


(؟) و كذلك الحال فيما إذا شكك فى بقائه على إطلااقه. و ذلكك لاستصحاب بقائه على الإطلاق وعدم نيبو وله مكناذا 
بالجريان. 


(*) لعدم إمكان وصول المطهر إلى أعماقه و هو مطلقء لأن نفوذه فى مثل النبات يستلزم صيرورته مضافاًء و مع فرض كثره الماء 
و غلبته يخرج النبات المتنجّس عن كونه كذ لكك بالاستهلاكك فى الماء. 


(©) ظهر حكم هذه المسأله مما بِبنَاهِ 17 فى تطهير الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ فيها الماء و هى غير قابله للعصرء 
فليراجع. 


000 والمرجع عند الشكك فى بقاء الإطلاق هو الاستصحاب. 
00 فى ص 50. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 9 
[مسأله 4"!: اليد الدسمه إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم] 


[”ع"] مسأله ه: اليد الدسمه إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم )١(‏ و إِلَا فلا بد من إزالته الاق 
كذا اللّحم الدّسم و الأليه فهذا المقدار من الدسومه لا يمنع من وصول الماء. 


[مسأله ع!: الظروف الكبار التى لا يمكن نقلهاء كالحب المثبت فى الأرض و نحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه] 


[7#] مشسأله #2 الظروق الكبار التى لك يمكن نقلهاء كالجب القت فى الأرضن و تحوه |ذا تست يمكق تظهيرها بوجوه 
أحدها: أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرّات. الثانى: أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانه اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء 
الغساله ثلادث مرّات. الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافهاء مبتدثا بالأسفل إلى الأعلى» ثم يخرج الغساله المجتمعه ثلاث مرّات. 
الرابع: أن يدار كذلكك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرّات. ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع 
الغساله فى أسفلها قبل أن يغسلء و مع اجتماعها لا يمكن إداره الماء فى أسفلهاء و ذلكك لأن المجموع يعد غسلًا واحدا» فالماء 
الذى ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل (), 


)١(‏ بأن عدّت الدسومه من الأعراض الطارئه على اليد مثلّاء فانٌ العرض غير مانع عن وصول الماء إلى البشره و يمكن معه تطهير 
اليد أو اللحم أو غيرهما بغسلها. و أما إذا كانت الدسومه معدوده من الجواهر و الأجسام فلا ينبغى الشبهه فى كونها مانعه عن 
الفدل ووصول:الناء إلى السرم كلة ذافن لهي ناتسفل من إؤاله الدسنوي ازا 


() و الدليل على تلك الوجوه موثقه عمار الوارده فى كيفيه تطهير الكوز و الإناء بضميمه ما قدّمناه )١«‏ فى المسأله الرابعه عشره 


من أنه لا موضوعيه للتحريكك الوارد فى الموثقه؛ و إنما هو مقدمه 


لإيصال الماء الطاهر إلى جميع أجزاء الكوز و الإناء بأىّ وجه اتّفق» فليلاحظ. 


() فى ص 06 


و بعد الاجتماع يعد المجموع غساله. و لا يلزم تطهير ١١‏ آله )١(‏ إخراج الغساله كل 


)١(‏ من اليد و الخرقه و نحوهما. و قد يقال بأن الآلات المستعمله لإخراج الغساله متنجسه لملاقاتها الغساله و هى نجسه فى غير 
الغسله المتعقبه بطهاره المحلء و معه لا بد من تطهيرها كل مره قبل إدخالها الإناء لإخراج الغساله الثانيهء لاستلزام بقائها على 
لحايعها تدان الطررت التفتر انناو فاقها ثانا . 


و هذا هو الصحيح, و ذلكك لأن الوجه فى الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكوره أجنا أمزيه: 


أحدهما: إطلالق موثقه غمار النداله:غلى طهازء الظروق يقتبلها تلاك مرات من غير تقييدها بتطهير الآلات المستعمله لإخراج 
الغساله. 


و ثانيهما: أن الغساله لا تكون منجسه لما غسل بها. 


0 الوجهان ساقطان. أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر (قدس سره) من أن الموثقه غير مسوقه لبيان ذلكك )3١‏ و إنما 
وردث لبيان أن الطهاره فى مشل الكوز و الإناء تحصل بغسله ثلاث مدات: و الأمر كما أفاده (قدس سره). و أما ثانيهما فلن 
الغساله و إن لم تكن منجسه لما غسل بها مطلقاً قلنا بطهاره الغساله أم لم نقل لأن القول بكونها منجسه له يستلزم القول بتعذر 
تطهير المتنجسات و عدم إمكانه بغسلهاء و ذلكك لفرض أن الغساله منجسه للمغسول بملاقاته فكيف تحصل الطهاره بغسله 
حينئذ. و على الجمله أن الغساله غير منجسه لما غسل بها إما لطهارتها فى نفسهاء و إما بتخصيص ما دل على منجسيه المتنجسات 
بالإضافه إلى الغساله فراراً عن المحذور المتقدّم ذكره. إلا أن ذلك إنما هو حال الغسل بالماء و 


إجرائه على المغسول و أما بعد غسله و إخراج الغساله؛ فلا يفرق بين تلك الغساله و غيرها من المتنجسات بناء على أن الغساله 
جيه بحيكة ل الاوك الأناء المكسول مانا اوت اديه 


)١(‏ بل يلزم ذلك إِلَا إذا غسلت الآله مع الظرف أيضاً. 
(؟) الجواهر *: 0/ا". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 5 


مرّه و إن كان أحوطء و يلزم المبادره إلى إخراجها ١١‏ عرفاً فى كل غسله. لكن لا يضرٌ الفصل بين الغسلات الثلاث؛ و القطرات 
الى تقظ رامن الغساله فيها لآ بأس بنهاة و هذه الوجوه تجرى فن الظروق غير المشعه يشا وكزيف بإمكان غنسها فى الك أبضاءو 
فنا ذ كرك رظهر بعال تظويى الحرعن أيقا بالنباء القليل 1 


[مسأله /1"1: فى تطهبر شعر المرأه و لحيه الرّجل لا حاجه إلى العصر و إن غسلا بالماء القليل] 


[عطع”] مسأله /*: فى تطهير شعر المرأه و لحيه الرّجل لا حاجه إلى العصر و إن غسلا بالماء القليل» لانفصال معظم الماء بدون 
العصر (؟). 


[مسأله 4": إذا غسل ثوبه المتنكس] 


[هع"] مسأله 8: إذا غسل ثوبه المتنجّسء ثم رأى بعد ذلكك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجساًء لا يضر 
ذلك بتطهيره» بل يحكم بطهارته 05١‏ أيضا لانغساله بغسل الثوب (#). 


و عليه لا بد من تطهير الآله المستعمله لإخراج الغساله قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنتجس بها ثانياً. 


)١(‏ لزوم المبادره العرفيه إلى إخراج ماء الغساله فى كل غسله ممنوع بتاتا على ما أسلفناه فى المسأله الثامنه و العشرين. على أنه 
يمكن أن يستدل على ما ذكرناه فى خصوص المقام بإطلاق موثقه عمار «*» و سكوته (عليه السلام) فيها عن بيانه مع أنه فى 
مقام البيان. 


(1) إِلَا أن يكون الشعر كثيفاً لا ينفصل عنه الماء بطبعه» فان حاله حال الصوف المجعول فى اللّحاف و لا بدّ فى مثله من إخراج 
الغساله بالعصر أو بغيره. 


(") قدّمنا فى المسأله السادسه عشره أن الأجسام غير القابله للعصر كالطين و دقاق الأشنان فى مفروض الكلام إذا نفذ الماء 
المتنجّس فى جوفهاء فان كانت جافه كفى فى تطهيرها أن تغمس فى الماء العاصم أو يصب عليها الماء بمقدار يصل إلى 


(1) على الأخوط الأولى. 

(؟) مد الإشكال فى طهاره باطن الطين من دون تجفيف [فى المسأله .]”*0٠‏ 

() الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ”7ه ح .١‏ 
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[مسأله 1"4: فى حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب] 

[عع"] مسأله 9": فى حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل 


الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقى الغساله »1١‏ حتى يجب غسله ثانياء بل يطهر المحل النجس بتلكك الغسله؛ و 


كذ ]5 كان عومد اللو قها كتمل سيوع قاذ 


يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسله. فلا تكفيه» بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراًء و صبٌ الماء 
على المجموع, فلو كان واحد من أصابعه نجساًء فضم إليه البقيّه و أجرى الماء عليهاء بحيث وصل الماء الجارى على النجس منها 
إلى البقيه» ثم انفصل تطهر بطهره. و كذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصلء فلا يحتاج إلى غسل 
الكف لوصول ماء الغساله إليها و هكذا .)١(‏ نعم لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله 


أعماقها. و أما إذا كانت رطبه فيشكل الحكم بطهارتها بذلك. إِلَا أن تجمّف أو يحرّك فيها الماء على نحو يغلب على الرطوبات 
الكائنه فى جوفهاء أو تبقى فى الماء الكثير مده تحصل فيها غلبه الماء على رطوبتها. 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى مراحل ثلاث: 


المرحله الأسولى: ما إذا كانت الغساله طاهره كما فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل بناء على طهارتها كما هو الصحيح. و لا 
إشكال فى طهاره ملاقى تلكك الغساله فإنّهِ لا مقتضى لنجاسته؛ و هذه الصوره غير مراده للماتن (قدس سره) لأن كلامه إنما هو 
فى طهاره ملاقى الغساله المتنجسه و عدمها. 


المرحله الثانيه: ما إذا كانت الغساله محكومه بالنجاسه كما فى غير الغسله المتعقبه بطهاره المحلء و التحقيق فى هذه الصوره 
عدم طهاره الملاالقى» لنجاسه الغساله و ملاقاه المتنجّس تقتضى النجاسه و هو ظاهر» و لم يرد مخصص على قاعده منجسيه 
المتنجّس فى المقام» و لا بدّ معه من غسل ملاقى الغساله كما يجب غسل المتنجّس من ثوب 


)١(‏ الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيهاء فاذا كانت الغساله نجسه يحكم بنجاسته. 
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وغيره» و يكفى فى 


طهارتهما الغسل مرّه واحده و لو فى غساله المتنبّمس بالبول» و ذلكك لأن المتنجّس فرضنا أنه قد غسل مرّه واحده و إِلَا لم يكن 
له غساله حتى يحكم على ملاقيها بالنجاسه أو الطهاره فإذا غسل مره ثانيه حكم بطهارته لا محاله» و أما كفايه المرّه الواحده فى 
ملاقى الغساله فلأجل عدم كونه متنجساً بالبول حتى يجب غسله مرّتين» و إنما هو متنجس بالمتنجس به و هى الغساله. 


المرحله الثالثه: ما إذا كانت الغساله من الغسله المتعقبه بطهاره المحل إلا أنّا بنينا على نجاستها كما التزم به جماعه و منهم الماتن 
(قدس سره) و لا ينبغى الإشكال فى هذه الصوره فى أن ملالقى الغساله فى الجمله محكوم بطهارته» و ذلكك للسيره القطعيه 
الجاريه على الاكتفاء بالغسل فى تطهير المتنجساتء مع أن غسل المتنجّس يقتضى سرايه الغسالة إلى جرء آخر من الأجزاء 
الطاهره لا محاله» و لا يمكن عاده غسل الموضع المتنبّجس من غير أن تسرى الغساله إلى شى ء من أطراف المحلء هذا. 


بل لا يمكن الالتزام بنجاسه ملاقى الغساله فى نفسه. إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل فى تطهير المتنجساتء إذ لا بد من 
غسل كل جزء لاقته الغساله لنجاستهاء و إذن امتنع تطهير مثل الأرض أو غيرها من الأشياء الكبار» فان غسل الموضع المتنججس 
منها يوجب سرايه الغساله و جريانها إلى جزء آخر من الأرض فلا يتحمّق تطهير الأرض مثا إلا بغسل الكره بأسرهاء هذا. 


على أنه يمكننا الاستدلال على طهاره الملاقى فى مفروض الكلام بالأدله الوارده فى تطهير المتنجساتء و ذلكك بدلاله الاقتضاء 
وبالإأطلاق المقا حت رولك على طهازة الندة آى الثوت تعشل الناتحيه الى أصابها دم أو منى أو غيرهما من النجاسات فلو 


قلنا بنجاسه ملااقى الغساله لم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما من المتنجسات بصبٌ الماء على الموضع المتنجّس منهما و 
غسله؛ إذ كلما طهّرنا جانباً نتجسنا جانباً آخر فلا تتيسر الطهاره إِلَا بغسلهما بأسرهماء و معه تصبح الأدلّه الدالّه على كفايه غسل 
الناحيه المتنجسه منهما لغواً ظاهراًء فإنّه أى فائده فى غسل تلكك الناحيه مع عدم حصول الطهاره به. 
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على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله بناء على نجاسه الغساله و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل» 
والفرق اق التفضل بالنيدا النحى يكل مع يشو لا ونهدا يخلدف: النفصل 01 


[مسأله :٠‏ إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى منه] 


[/8"] سال +2 إذا كل طعاما تجا قماءيق هته يرن آستانه باق عل 


مضافاً إلى أنّا نقطع بعدم وجوب غسل البدن و الثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه» فيما إذا أصابت النجاسه جانباً منهما. 


فإلى هنا ظهر أن ملا.قى الغساله فى الجمله محكوم بالطهاره و إن قلنا بنجاسه الغساله فى نفسهاء إلا أن ما ذكرناه إنما هو فى 
خصوص المقدار الذى تصل إليه الغساله عاده و حسبما يقتضيه طبع الغسلء و لا يعم ما إذا لم تكن إصابه الغساله لمثله أمراً 
عاديا أو مما يقتضيه الغسل بطبعه. و السر فى ذلكك أن طهاره الملاقى فى مفروض الكلام لم تثبت بدليل لفظى حتى يتمسر كك 
بعمومه أو إطلاقه بالإضافه إلى جميع الملاقيات و إنما أثبتناها بالسيره و دلاله الاقتضاءء و لا بد فيهما من الاقتصار على المقدار 
المتيقن و هى المواضع التى تصيبها الغساله عاده و حسبما يقتضيه طبع الغسل. 


واأمافى المقداز الزائد على ذلكك فاطلاقات الأدله الذاله على نجاسه ملاقى التجاسات و المححجسات يقتضى 


الحكم بنجاسته؛ كما إذا طفرت الغساله من موضع جريانها و أصابت جسماً آخرء أو أنها أصابت جسماً طاهراً ملاصقاً للمتنبجس 
المغسول و لكن العاده لم تكن جاريه على وصول الغساله إليهه كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها إلى غيرها من أصابعه و 
غسلها مرّه واحده. أو أنه وضع إصبعه على رأسه و غسلها و رأسه أو جميع بدنه دفعه واحده؛ و ذلكك لوضوح عدم جريان العاده 
على غسل سائر الأصابع و الرأس أو بقيه أجزاء البدن فى غسل واحده من الأصابع لإمكان الفصل بينهماء و بهذا يظهر ما فى 
كلام الماتن من المناقشه فلاحظ. 


)١(‏ قد استثنى (قدس سره) من الحكم بطهاره ملاقى الغساله النجسه موردين: 
أحدهما: ما إذا طفرت الغساله من موضع جريانها إلى محل طاهر آخر. 

وكا قيما :تنا ]ذا المستات العبزاله مق دوا و امنا د جيم لخر عقف عن لجل 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 5 ص: 98 


نجاسته» و يطهر بالمضمضه )١( 01١‏ و أما إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه» فان لم يلاقه لا يتنتجسء و إن تبلل 
بالريق الملاقى للدم لأن الريق لا يتنتجس بذلكك الدم. و إن لاقاه ففى الحكم بنجاسته إشكال من حيث إنه لاقى النجس فى 
الباطن لكن الأ-حوط الاجتناب عنه. لأن القدر المعلوم أن النجس فى الباطن لا ينبس ما يلاقيه مما كان فى الباطن؛ لا ما دخل 
إليه من الخارج. فلو كان فى أنفه نقطه دم لا يحكم بتنتجس باطن الفم, و لا بتنتجس رطوبته» بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقتهى 
فاخ الأحوط غسلة (): 


النجسء و الأمر فيهما كما أفاده على ما فصّلناه فى التعليقه المتقدّمه فراجعء هذا. 


ثم إن فى كلام الماتن تقييدين لم نقف على 


مأخذهما و لعلهما من سهو القلم: 


أحدهما: تقييد الحكم بنجاسه الملاقى بما إذا انفصلت الغساله عن المحل, مع أن انفصالها غير معتبر فى الحكم بنجاسه الملاقى 
قطعاًء لأنها إذا أصابت جسماً آخر و هى فى المحل أيضاً حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العاده على وصول الغساله إليه كما مرّ. 


و ثانيهما: تقيبده بما إذا أصابت جسماً منفصنًا عن المحل النجس.ء و هو أيضاً كسابقه لأنه تقيبد بلا سببء لوضوح أن الغساله 
بعد انفصالها أو قبله إذا أصابت جسماً متصلًا بالمحل النجس أيضاً أوجبت نجاسته. بل لو أصابت بعد انفصالها نفس الموضع 
المغسول بها كانت موجبه لنجاسته ثانياء فالتقيبد بما إذا كان الجسم منفصنًا مما لا وجه له. 


)١(‏ لأنّ الطعام المتنجّس لا يعتبر فى تطهيره أن يكون خارج الفم فان تطهيره فى داخله كخارجه؛ فاذا تمضمض على نحو وصل 


(0) قد أسبقنا الكلام على هذه المسأله فى بحث النجاسات. و قلنا إنه لم يقم دليل 


)١(‏ بشرط صدق الغسل. 
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[مسأله :6١‏ آلات التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع] 


[8”] مسأله :١‏ آلات التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع 21١‏ فلا حاجه إلى غسلهاء و فى الظرف لا يجب غسله 
الال نات )١(‏ تلدفيمآ إذا كان قها قل الاتتعمال فى اللطبي» كاله بسن غيل كارك 


على كون النجاسات فى الباطن منجسه لملاقياتهاء و من جملتها الدم حيث إن الأدلّه الوارده فى نجاسته و منجسيته تختص بالدم 
الخارجى كدم القروح و الجروح و الرعاف و غيرها من أقسام الدماءء كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف و لاقى فى 
الباطن نجساً لم يحكم بنجاسته فيما إذا خرج نظيفاًء و من 


هنا قلنا بطهاره شيشه الاحتقان الخارجه نظيفه و إن علم ملاقاتها شيئاً من النجاسات الباطنيه» و التفصيل مو كول إلى ميحله 490 


)١(‏ الطهاره التبعيه فى مثل اليد و الظروف و غيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل و السيره و إن جرت على عدم تطهير لات 
الغسل بعد تطهير المتنبّمس إلا أنها غير مستنده إلى الطهاره التبعيه» بل الوجه فيها أن الآلات غالباً تغسل بنفسها حين غسل 
المتنجّس, فطهارتها مستنده إلى غسلها كما أن طهاره المغسول مستنده إلى تطهيره. و من ثمه لو أصاب الماء أعالى اليد و 
الظرف فى غير الغسله المتعقبه بطهاره المحل و لم يصلها الماء فى الغسله المطهره؛ لم يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على 
الطهاره التبعيه كما مر. 


و الإطلاق المقامى فى صحيحه محمد بن مسلم 3 لو تم فإنّما يقتضى الحكم بالطهاره التبعيه فى المركن فحسب و لا دلاله لها 
علق الفليا ره اللوسد فى الاناته :و لكف أن انير كم ظير الؤناء على عاامر #لضيله قن شعله ذبن التهفيل أن الآلآنت المي 
فى تطهير الأشياء المتنجسه إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلكك. 


(1) إذا غسلت مع المغسول. 

(؟) فى المسأله .]١21١[‏ 

(*) الوسائل ": 891/ أبواب النجاسات ب 7ح .١‏ 
(©) ص ع/. 
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مرّات )١١‏ كما مرٌ .)١(‏ 

[الثانى من المطهّرات: الأرض] 


اشاره 


الثانى من المطهّرات: الأرض و هى تطهر باطن القدم و النعل بالمشى عليها (؟) 


(1) تقدّم الوجه فى ذلكك و الجواب عنه فى المسأله الواحده و العشرين و سابقتها فليراجع. 


مطهّريّه الأرض 


(1) قد اتفقوا على أن الأرض تطهر باطن القدم و النعل و الخف و غيرها مما يتعارف المشى به كالقبقاب بعد زوال العين 


عنهء بل ادعوا على ذلكك الإجماع فى كلماتهم. و المسأله مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ (قدس سره) فى 
الخلاف من قوله: إذا أصاب أسفل الخف نجاسه فدلكه فى الأرض حتى زالت تجوز الصلاه فيه عندناء إلى أن قال: دليلنا: أنّا بتئنا 
فيما تقدم أن مالا تتم الصلاه فيه بانفراده جازت الصلاه و إن كانت فيه نجاسه و الخف لا تتم الصلاه فيه بانفراده ... "7١‏ فإِنّ 
الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسه لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرضء نعم يعفى عن نجاسته لأنه مما لا تتم 
فيه الصلاه. 


و عن المحقق البهبهانى أن استدلال الشيخ (قدس سره) بذلكك غفله منه. و ما ذكره (قدس سره) هو الوجيه و لا مناص من حمل 
الاستدلال المذكور على الاشتباه» و ذلكك لأن تجويزه الصلاه فى الخف فى مفروض الكلام لو كان مستنداً إلى كون الخف مما 
لا تتم فيه الصلاهء لأصبحت القيود المأخوذه فى كلامه المتقدّم نقله لغواً ظاهراً حيث إِنّ صيحه الصلاه فيما لا تتم فيه غير مقيده 
بوصول النجاسه إلى أسفله و لا بزوال النجاسه عنه و لا على إزالتها بدلكه بالأرض» ضروره أن النجاسه فيما لا تتم الصلاه فيه لا 
تكون مانعه عن صحتها سواء أصابت أسفله أم أعلاه و سواء زالت عنه العين أم 


.]8717 تقدم الكلام فيه [فى المسأله‎ )١( 
الخلاف ١:/7١؟ المسأله هم ا.‎ )( 
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لم تزل» كما فى القلنسوه إذا أصابها البول و وضعها المكلف على رأسه فصلى مع بقاء العين فيهاء كما ورد فى روايه زراره )١١‏ و 
إن لم يكن فيها تصريح يبقاء العين حال الصلاه» و 


أيضاً سواء دلكه بالأرض أم لم يدلكه. و حيث إن تقييد موضوع الحكم بما لا يترنّب عليه أىّ أثر لغو ظاهر و بعيد الصدور من 
مثل الشيخ (قدس سره)» فلا محاله يكون أخذها فى كلامه قرينه ظاهره على أن تجويزه الصلاه فى الخف المتنبّمس مستند إلى 
طهاره أسفل الخف بالمشى به أو بدلكه على الأعرض. فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه» و لا نرى مانعاً من صدور 
الاشتباه منه (قدس سره) لعدم عصمته عن الخطأ حيث إن العصمه لأهلها. 


فالمتلخص: أن مطهريه الأرض لباطن النعل و القدم و الخف و غيرها مما يتعارف التنعل به مما لا ينبغى الخلاف فيه. 


و تدل على ذلكك النصوص الوارده فى المقام» و جمله منها و إن كانت ظاهره فى إراده الرجل و القدم أعنى نفس العضو و 
البشره فلا تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما لعدم كونها نفس العضو و البشره و لو تجوزاً بعلاقه المجاوره و معه لا 
تكون الأرض مطهره لغير العضو ممّا يتنعل به عاده. إِلَا أنه لا بدٌ من التعدى عن البشره إلى كل ما يتعارف المشى به على الأرض 
لما ستقف عليه من الوجوه. و توضيح الكلام فى المقام يتوقف على نقل الأخبار الوارده فى المسأله. 


منها: صحيحه زراره قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام): رجل وطئ على عذره فساخت رجله فيهاء أ ينقض ذلكك وضوءه؟ و 
فل هدي طللة غيليا؟ نال لا يلها إلا أن يقد رانو لكت سوا تس لاسي اذرها صل ول وه اده الدارالة اليد 
نا أنها مختصه بالرجل الظاهره فى إراده نفس البشره. 


0 
و منها: ما عن معلى بن خنيس قال: «سألت أبا عبد الله 


1 
)١(‏ قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت فقال: لا بأس) 


الوسائل *: 8ه6/ أبواب النجاسات ب الاح ”. 
(؟) الوسائل !: 688/ أبواب النجاسات ب 97ح 7. 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ل( 


يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء» أمرٌ عليه حافياً؟ فقال: أ ليس وراءه شى ء جاف؟ قلت: بلى» قال: فلا بأس إن 
الأرض يطهّر بعضها بعضاً 0١١‏ و هى كسابقتها من حيث الدلاله و اختصاصها بالبشره. 

: ' : 
و منها: روايه حفص بن أبى عيسى قال: «قلت لابى عبد الله (عليه السلام) إن وطئت على عذره بخفى و مسحته حتى لم أر فيه 
شيئاً ما تقول فى الصلاه فيه؟ فقال: لا بأس» «37) و هى وارده فى الخف. 


و لكن قد يقال: إن نفى البأس عن الصلاه فى الخف بعد مسحه و إزاله العين عنه لعله مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاه 
فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهاره الخف بالمسح. 


و يدفعه: أن الظاهر المستفاد من السؤال و الجواب الواردين فى الروايه أنهما راجعان إلى طهاره الخف و نجاسته. و لا ظهور 
للروايه فى السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاه ليكون الجواب ناظراً إليه. 


على أن الإمام (عليه السلام) قرّر السائل على ما ارتكز فى ذهنه من عدم جواز الصلاه فى الخف على تقدير عدم إزاله العين عنه 
ولاخفاء فى أن صحه الصلاه فيه لو كانت مستنده إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاه» لم يفرق فى ذلكك بين صورتى وجود العين 


و إزالتها على ما تقدمت الإشاره 


إليه سابقاً. و هذه قرينه واضحه على أن الروايه سيقت لبيان طهاره الخف بالمسح فلا مانع من الاستدلال بالروايه من هذه الجهه. 


نعم» الروايه ضعيفه السند بحفص بن أبى عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهه. 
0 
و منها: صحيحه الأحول عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً 


نظيفاًء قال: لا بأس إذا كان خمسه عشر ذراعاً أو نحو ذلكك» 8*0 و هى أيضاً مطلقه كما يأتى عليها الكلام. 


)١(‏ الوسائل *: 684/ أبواب النجاسات ب اح *, ع. 
(0) الوسائل *: 684/ أبواب النجاسات ب لاح *, ع. 
(*) الوسائل : 621/ أبواب النجاسات ب 97ح .١‏ 


1 
و منها: ما رواه محمّرد الحلبى قال: «نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبى عبد الله (عليه السلام) فقال: 


أين نزلتم؟ فقلت: نزلنا فى دار فلان فقال: إن بينكم و بين المسجد زقاقاً قذراًء أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقاً قذراً فقال: 
لادباس: إة الخرضن :ظير مسضبها ضما فلتو السوقين الرطت أطأ عليه فقال: لا يضرّك مثله) )١١‏ و هى غير مقيده بالقدم و 
البشره» بل مقتضى إطلاقها أن الأرض تطهر باطن القدم و الخف و غيره مما يتنعل به عاده. 


ومنها: ما رواه فى آخر السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر عن المفضل بن عمرء عن محمد الحلبى عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال: «قلت له: إن طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه» فربّما مررت فيه و ليس علي حذاء فيلصق برجلى من 


نداوته» 


فقال: أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟ قلت: بلى» قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضاًء قلت: فأطأ على الروث 
الرطب؟ قال: لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلَى ولا أغسله» «7). و هى مقيده بالقدم كما هو ظاهر. 


زكوضا ورد عل هكين الرو سد انيما مقاقفانة فاه لأن هزهجا الحكايه عن ققمه و شوو فليا د العدن يغاب الأمز ان 
الراوى عن الحلبى شخصان و قد رواها أحدهما مقيده بالرجل و رواها الآخر مطلقه فأحد النقلين يناقض الآخر. 


هذاء ولا يخفى أن الروايتين إن حملناهما على تعدد الواقعه كما هو غير بعيد بأن يقال إن الراوى سأله (عليه السلام) عن مسأله 
واحده مطلقه تاره و مقيده بالرجل اخرى حتى يطمئن بحكمهاء فإن المشى حافياً لا يناسب الحلبى و لا يصدر عن مثله إِلَا نادراً 
فسأله عن حكمه مره حي كن ينداز نادو لمان نيئ كون: اتكداها مطافدة لحري شيف الكل فاع بد 
بإطلاق المطلقه و هى تقتضى اطراد الحكم فى كل ما يتعارف المشى به من أسفل القدم و الخف و غيرهما. 


و أما إذا قلنا بوحده الواقعه فى الروايتين لاستبعاد التعدّد فى الواقعه و لا نرى أى بُعد فى تعدّدها كما مد سقطت الروايتان عن 
الاعتبار للعلم بعدم صدور إحداهما 


.4 الوسائل *: 584/ أبواب النجاسات ب ”لاح 5؛‎ )١( 
.4 ,8 الوسائل *: 684/ أبواب النجاسات ب 77ح‎ )0( 


عن الإمام (عليه السلام) و لا-ندرى أنه أيهما. و الوجه فى اختلاف النقل حينئذ أن الحلبى إما أنه نقل الروايه لأحد الراويين 
بألفاظها و نقلها للآخر 


بمعناها بتوهم عدم اختلاف المعنى بذلككء أو أنه نقلها لكلا الراويين بالألفاظء إِلَّا أن أحدهما نقل الروايه على غير النمط الذى 


سمعه. 


ثم إنكك إذا أحطت خبراً بالأخبار الوارده فى المقام عرفت أن الصحيح عدم اختصاص الحكم بالرجل و البشره و أنه مطرد فى 
كل ما يتنعل به عاده. و يمكن الاستدلال على ذلكك بوجوه: 


الأوّل: التقريب المتقدم فى الاستدلال بروايه حفص مع الغض عن سندها فإنّها دلت على طهاره الخف بمسحه بالأرضء و حيث 
إن الخف لا يحتمل أن تكون له خصوصيه فى المقام فيستكشف بذلك عموميه الحكم للنعال و غيره مما يتعارف المشى به. 


الثانى: عموم التعليل الوارد فى بعض الأخبار المتقدّمه 0١١‏ أعنى قوله (عليه السلام) «إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً» حيث يدل 
على أن الأرض تطهر النجاسه الحاصله منها مطلقاً من دون فرق فى ذلكك بين أسفل القدم و الخف و غيرهما. بيان ذلكك: أن 
فخانته اسقل :انفده أى )خوك ان عرقما اننا سما سيت ارهن كما انون ليان يدك الور بالك ارقو لقره طلز قوز إلن (السوواة 
فى زقاق يبال فيه) و فى آخر: إن بيننا و بين المسجد زقاقاً قذراً» 7١‏ و لأسجله صح أن يقال إن الأرض الطاهره تطهر الأرض 
النجسه؛ و هذا لا بمعنى أنها تطهر الأرض النجسه بنفسها بل بمعنى أنها تطهر الأثر المترشح من الأرض القذره و هو النجاسه. 
فوزان ذلكك وزان قولنا: الماء يطهر البول و الدم و غيرهما من الأعيان النجسه؛ مع أن العين النجسه غير قابله للتطهير ولا يكون 
العام نظ لها موححهة لان انه لما مكن "أن دكن جز بلا و ,نظيو مو اانا و الناشكه 


)١(‏ تقدّمت هذه الجمله فى الروايه الأولى و الثانيه للحلبى 


(9):و هما وواكا الخلق المتقدمتان فى صن ذا 


عن الأعيان النجسه و هى النجاسه صح أن يقال إن الماء مطهّر للبول. 


و هذا تعبير صحيح و لا حاجه معه إلى تفسير الجمله المذكوره بما عن المحدث الكاشانى (قدس سره) من أنها بصدد بيان أمر 
عادى و هو انتقال القذاره من الموضع المتنجّس من الأسرض إلى الموضع الآدخر منها بوضع القدم و رفعها حتى لا يبقى على 
الأرضق تش رهة التحافية .)١‏ 


ولا إلى تفسيرها بما عن الوحيد البهبهانى (قدس سره) من أن معناها أن بعض الأرض أى الطاهره منها يطهر بعض المتنجسات 
كالنعل» لمكان أن «بعضاً» نكره و ذلكك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفى أن الأرض الطاهره تطهر الأرض النجسه 
بالمعنى المتقدم و هى وارده لبيان أمر شرعىء فحملها على إراده بيان أمر عادى أو على كون الأرض مطهره لبعض المتنجسات 
خلاف الظاهر ولا يمكن المصير إليه. 


ثم إن تلك الجمله و إن كانت مجمله فى بعض مواردها كما فى حسنه محمد بن مسلم قال: «كنت مع أبى جعفر (عليه السلام) 
إذ مرّ على عذره يابسه فوطئ عليها فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فدااكك قد وطئت على عذره فأصابت ثوبكك. فقال: أ ليس هى 
يابسه؟ فقلت: بلى. قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضاً) ١‏ لأن عدم تنجس ثوبه (عليه السلام) و طهارته من جهه يبوسه 
العذره غير مرتبطه بقوله: «إن الأرض يطهر بعضها بعضاً» و هو كمضمون روايه عمار: «كل شىء يابس زكى» 20 و من الواضح 
أن ذلك أجنبى عن التعليل الوارد فى الروايه» فالجمله 


محل ف الحجيةة | ذا أذ" اجبانيااف مووةالا بشدرها فح غتره ندا اغرفة ف أنه وافيتهة التدلاله تعن محظيه الاأرضن قار 
الناشى من الأرض النجسه. و كيف كان فمقتضى عموم التعليل اطراد الحكم و شموله لكل ما يتنعل به عاده. 


1/94 :١ مفاتيح الشرائع‎ )١( 


(؟) الوسائل : 621/ أبواب النجاسات ب 97ح 7. 
: ْ 
(*) الوسائل /78١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ١ح‏ 2 إلا أن الروايه عن عبد الله بن بكير بدل عمار. 


أو المسح بها )١(‏ بشرط زوال عين النجاسه إن كانت (5): و الأحوط (*) 


الثالث: صحيحه الأحول المتقدّمه »١١‏ حيث إنها مطلقه. لعدم استفصاله (عليه السلام) بين وطء الموضع حافياً و وطئه متنعلاء و 
تركك الاستفصال يدل على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم. و هذه الروايه صحيحه السند و تامّه الدلاله غير أنها اشتملت 
على تحديد المشى بخمسه عشر ذراعاًء و المشهور لا يلتزم به لذهابهم إلى كفايه مطلق المشىء و أن الحدّ هو النقاء و لو حصل 
بالمشى ماهو اقل 0 عسي عشريذراعاء إلا اق "ذلك لأبمرن الاستدلال ايل إن امكنا سيلة عل الامتحاب أو على بان 
أن التقاء عاد هلا شعن افا مق المقذار'الند كرو فيو لاتقلا مناض يعن الخد يهو تشديد المي سه تعش دراعا. 


.)7١ كما ورد فى صحيحه زراره و روايه حفص المتقدّمتين‎ )١1( 


(0) و ذلكك مضافاً إلى الارتكاز فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء و قد مرٌ اعتبار إزاله العين فيه تدل عليه صحيحه 
زراره: «و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها». و روايه حفص حيث حكم (عليه السلام) فيها بحصول الطهاره فيما فرضه 


السائل بقوله: «إن وطئت على عذره بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا» و معه يعتبر فى مطهريه الأرض لأسفل النعل و القدم 
زوال عين النجس بحيث لو انجمدت تحتهما كما فى الدم و نحوه و لم تزل بالمشى أو المسح لم يحكم بطهارتهما. 

(") و الوجه فى هذا الاحتياط أعنى الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشى على الأرض النجسه و عدم التعدى إلى النجاسه 
الحاصله من الخارجء كما إذا انفجر ما فى أسفل قدمه من الدمل لدى المشى و أصاب الدم خفه أو رجله هو أن الروايات 
المتقدَّمه إنما وردت فى النجاسه الحاصله بالمشى على الأرض كوطء العذره الموجوده فيها و المرور على الطريق المتنججس و 
غيرها من الموارد» و لا مناص معه من الاقتصار 


00 
اف عن كة امد 


على المقندان المشقق من الأخبار و هئ النيخاسه الحاصله من المشىء و أما المقدار الزائد على ذلكك فيرجع فيه إلى عموم أو 
إطلفكق ما ادل عن أن التحاسه يعر فى إزالنها العمل بالناء لأنهمقتفت القاع دعنك إجمال النخفض لدوزاته بين الأقل و 
الأكثر. 

و يؤيده ما تقدّم 0١١‏ فى تفسير قوله (عليه السلام) «إن الأرض يطهر بعضها بعضاً) من أن تعبيره (عليه السلام) عن مطهريه الأرض 
لباطن النعل و القدم و غيرهما بقوله «إِنْ الأرض ...» إنما هو من جهه أن النجاسه كانت ناشئه من الأرض و لأجله صح أن يقال: 
إن الأرض الطاهره مطهّره للأُرض القذره أى للنجاسه الناشئه منهاء و مع كون الأثر و هى النجاسه مستنده إلى غير الأرض لا 


و قد يقال بالتعدى إلى النجاسه الحاصله من الخارج و 


ميغد عليه بأمريق: 


أحدهما: ما ورد فى صحيحه زراره «جرت السنه فى أثر الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله. و يجوز أن يمسح 
رجليه و لا يغسلهما» "١‏ فان قوله (عليه السلام) «يجوز أن يمسح رجليه) بدلنا بإطلاقه على مطهريه المسح فى كل من النجاسه 
الناشته من الأرضين :و التبحاسه الناشقه من غيرها. 


ونندقعه أ5: أن من المتحمل القوى أن يكون قوله: «و يجوز أن يمسح رجليه) ناظراً إلى المسح فى الوضوء لنفى ما يزعمه أهل 
الخلاف من اعتبار غسل الرجلين فيه» و من هنا قال: «و يجوز أن يمسح ...) مع أن مسحهما من الشرائط المعتبره فى الوضوء فهو 
أمر لازم لا جائزء و عليه فالروايه لجيه هنا تحن ةده 


و ثانياً: أن الروايه لو سلم كونها ناظره إلى مطهريه المسحء فلا شكك فى أنها ليست بصدد البيان» للقطع بعدم كون المسح مطهراً 
مطلقاً كالمسح بالخرقه أو الخشب و نحوهماء فلا إطلاق للروايه حتى يدل على مطهريه الأرض من النجاسه الحاصله من الخارج. 


() فى ص ؟١٠.‏ 


() الوسائل :١‏ 768 أبواب أحكام الخلوه ب ١ح‏ 0# #: 689/ أبواب النجاسات ب "اح .٠١‏ 


و ثانيهما: ما ذكره المحمّق الهمدانى (قدس سره) 09 و توضيحه: أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق فى مطهريه الأرض بين 
النجاسه الحاصله من الأرض و بين الحاصله من غيرهاء إذ لا يتبادر من الأخبار سوى أن المسح أو المشى مطهّر للرجل أو الخف 
من النجاسه من غير أن تكون لكيفيه وصولها إلى الرجل مدخليه فى الحكم. و من هنا لا يتوهم أحد فرقاً بين أن تكون العذره 
التى يطأها برجله مطروحه على الأرض أو 


غلئ القراش تو كهيد | الأرشكا العرقق: تعردى جهن مور اناك لل ملق اللساسهايواتحماك المي على الأرض أريفكه 


هذا. 


ولا يخفى أن الارتكاز العرفى و إن كان يقتضى عدم الفرق بين كون العذره مطروحه على الأسرض أو على الفراشء إلا أن 
الكلا-م فى المقام غير راجع إلى النجاسه المستنده إلى المشى و إن لم تكن ناشئه من الأرض.ء و ذلكك إذ قد لا تصل النعل 5 
الرجل إلى الأرض أصنًا لحيلوله العذره أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه فى صحيحه زراره حيث قال: «فساخت رجله 
فيها؛ 7" أو لكون العذره الموطوءه مطروحه على خرقه أو خشبه أو غيرهما من الأشياء الموجوده فى الطريق, فلا يعتبر أن تكون 
التجاسة نانشقه مين الوقن تو إلما بحي التساد التحانه :إلى المشت +منواء | كانت العدره واقعه على الارض أم على الفراش فما 
أفاده (قدس سره) خارج عن محل الكلام. 


و إنما كلامنا فيما إذا استندت النجاسه إلى الخارج و غير المشى كما فى المثال المتقدم حيث إن تنجس الأصابع بالدم حينئذ 
غير مستند إلى المشىء و فى مثله إن أقمنا دلينًا قطعياً على عدم الفرق بين النجاسه الحاصله بالمشى و النجاسه الحاصله بغيره فهو 
و إلافلا بد من الاقتضارغلى القذز المشقن: واه التحاسه الحاصله بالمشىء و فى المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الإطلاق و 
هما يقتضيان إناطه تطهير المتنبّس بالغسل بالماء. و لا سبيل لنا إلى مناطات الأحكام الشرعيه و ملاكاتها و نحتمل وجداناً أن 
تكون لكيفيه وصول النجاسه بالمشى مدخليه فى الحكم. و يشهد على ذلك ملاحظه 


)١(‏ مصباح الفقيه (الطهاره): 61© السطر ع. 
(1) المتقدّمه فى ص 14. 


اج ع ص: ٠١7‏ 


الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمغى على الأرض النجسه دون ما حصل من الخارجء و يكفى مسمّى المشى أو المسح )١(‏ و 
إن كان الأحوط المشى خمس عشره خطوه 0١١‏ (1) و فى كفايه مجرد المماسه من دون مسح أو مشى (*) إشكال (6) 


أحجار الاستنجاء لأنها مطهّره من العذره فى المحلء و أما إذا كانت فى غيره من الثوب و البدن و نحوهما فالأحجار لا ترفع 


(1) لإطلاق النصوص عدا صحيحه الأحول »7١‏ حيث حددت المشى بخمسه عشر ذراعاً. و لكن الصحيح كفايه المسمىء لأَنَّ 
دلالمه صحيحه زراره على أن المناط فى حصول الطهاره هو النقاء و زوال عين النجس أقوى من دلاله الصحيحه المتقدّمه على 
التحد ند تحينة عكر ذزاعاء لأنه من الستحمل أن يكوك التحاننافن المححة جار شدض :الغالن مق رقف إزالة التجاسة على 
المشى بذلك المقدار» و يتقوى هذا الاحتمال بملاحظه قوله (عليه السلام) «أو نحو ذلكك»» فلاحظ. 


(0 الى ووفقن سسكة الأحرلن: اقم عو بيه عقن راع ايو لسن مو أخدس عقرة شط روعي وال انراق الروانات و لقوق 
بين الخطوه و الذراع بالثلثء فلا وجه لما ذكره الماتن من أن الأحوط المشى خمس عشره خطوه. فلو أنه أراد أن يبين مقدار 
خمسه عشر ذراعاً بالخطوات لوجب أن يقول الأسحوط المشى عشر خطوات, لأسن الفاصل بين القدمين مقدار ذراع و مكان 
القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوه الواحده ذراعاً و نصفاًء كما أن خمسه عشر ذراعاً يعادل عشر خطوات على ما أشرنا 
إليه فى التعليقه فليراجع. 


() كما إذا وقعت نعله على الأرض و بذلكك زالت عنها عين النجسء أو أنها وقعت على الأرض و تحققت المماسه 


إذا لم تكن مشتمله على عين النجس. 


(5)والغل الوحه فيه أذاووابة الحلي دلت علن اتعضارالنظير بالمشى و لكك فق 


يل سي مق دواعاء وهى :تحفيل ابعر خطوات كقريا: 
(؟) المتقدّمه فى ص .٠٠١‏ 

(*) المتقدّمه فى ص .٠١١‏ 
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و كذا فى مسح التراب عليها )١(‏ 
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جهتين: 


إحداهما: قوله (عليه السلام) «النس تنشي بعد ذلك فى أرضن باسة؟ لأنه (عليه السلام) بصدد البيان و التحديد» و ذكر فى 


هذا المقام أ ليس تمشى ... و هو حينئذ ظاهر الدلاله على حصر المطهر فى المشى. 


و ثانيتهما: قوله (عليه السلام) «فلا بأس» و قد فرع قوله هذا على المشى» فدل ذلكك على أن قوله: «فلا بأس» تصريح بتالى المقدم 
المحذوف و حاصله: إن مشيت بعد ذلكك فلا بأس. و دلالته حينئذ على عدم كفايه غير المشى لا تقبل الإنكارء إِلَا أنَا خرجنا عن 
ذلك فى المسح بقوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره «و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ...» و قوله «لا بأس» فى روايه حفص 
على تقدير اعتبارها جواباً عما سأله الراوى بقوله: إن وطئت على عذره بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئاًء فبهاتين الروايتين 
يقيد مفهوم الروايه المتقدَّمه و يكون النتيجه أن المطهر أمران: المشى على الأرض و المسح بهاء و أما مجرّد المماسه فمقتضى 
الروايه عدم كفايتهاء فلو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن المماسه كافيه أو ليست بكافيه فالمرجع هو المطلقات الدالّه على اعتبار 
لغب بالماءفق إزاله التعاسات: 


)١(‏ كما إذا أخذ حجراً أو شيثاً من التراب و مسح به رجله أو نعله. و ظاهر الماتن أن الاشكال فى هذه الصوره إنما نشأ 


عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل؛ فلو انعكس بأن مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته» هذا. 


و لكن الصحيح أن الاشكال فى هذه الصوره إنما ينشأ من انفصال الأجزاء الأرضيه من الأرض. لأن الحجر أو المقدار المأخوذ 
من التراب و إن كان حال كونه متصنًا بالأرض مما لا إشكال فى كفايه المسح أو المشى عليه و لكنه إذا انفصل لم يمكن 
الحكم بكفايته» و ذلكك لأنه ليس بأرض و إنما هو من الأرضء و الأخبار المتقدّمه إنما دلت على مطهريه الأرض فحسب. و أما 
ما هو جزء من الأرض و لكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهّريته. 


ولافرق فى الأرض بين التراب و الرمل و الحجر الأصلى )١(‏ بل الظاهر كفايه المفروشه بالحجر بل بالآجر و الجص و النوره (؟) 


ود ةركن الي 1 متسيجانب قز اا جد نه اتن شيا عا وش 31 رذ رفي التلا عدوي ال رضي اديه اله 
المتقدّم ١١‏ فانٌ مقتضاه أن الأرض مطهّره لاما هو من أجزائهاء و من ثمه لا يفرق فى الإشكال الذى ذكرناه بين أن يمسح 
الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأحرض. و بين أن يمسح الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالنعل أو 
الرجل فإن الماسحيه و الممسوحيه فى الاشكال سواء و هذا بخلاف ما إذا كان منشأ الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن» فان 
لازمه الحكم بكفايه المسح فى الصوره الثانيه كما لعله ظاهر. 


نعم» يأتى منّا فى المسأله الثانيه من مسائل المقام ١؟)‏ ما يدل على كفايه المسح بالأجزاء المنفصله من الأرض فيما لا يمكن عاده 
أن يمسح بالأجزاء المتصله منها 


فليلاحظ. 


)١(‏ كما إذا كانت الأرض ذات رمل أو حجر أو تراب من الابتداء» و ذلكك لإطلاق الأرض الوارده فى الأخبار. و لعل هذا مما لا 
إشكال فيه. و إنما الكلام فى كفايه الأرض الرمليه أو الحجريه بالعرضء و هو الذى أشار إليه بقوله: بل الظاهر كفايه المفروشه 


() لأن المفروشه بالحجر أو بغيره من الأجزاء الأرضيه يصح أن يقال إنها أرض حقيقه فإن الحجر مثلًا من الأجزاء الأرضيه كما 
عرفتء و إنما انتقل من مكانه إلى مكان آخرء و من الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه. ثم إن فرش 
الحا لعي ا وري عر ل ارا ا ع دوع ب ع الا حون ا ال و نوق اندع ل ا 
عن المفروشه بالحجر أو بغيره. 


ال 
(0) فى ص .١19‏ 


نعم يشكل كفايه المطلى بالقير أو المفروش باللوح من الخشب (2)) 


ثم لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشه بشى ء من الأجزاء الأرضيه فهل يمكننا الحكم بطهاره باطن الرجل أو النعل بالمسح 
أواالسئ علنها؟ 


قد يقال بطهارتهما بذلكك. نظراً إلى أن استصحاب نجاستهما السابقه يعارض استصحاب مطهريه الأجزاء الأرضيه المفروشه 
فيتساقطان» كما هو الحال فى جميع الاستصحابات التعليقيه» فإن استصحاب المطهريه تعليقى فى المقام و تقريبه: أن تلكك 
الأ-جزاء المفروشه كالحجر و غيره كانت قبل أن تنتقل من مكانها مطهره لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشى عليهاء و إذا 
انتقلت عن مكانها حكم بكونها أيضاً كذلك بالاستصحابء و هو يعارض باستصحاب نجاستهما السابقه» و لأجل ذلك 
يتساقطان و تنتهى النوبه إلى قاعده الطهاره و ببركتها يحكم بطهاره باطن الرجل أو النعل فى مفروض 


الكلام. 


: 0 
و فيه: بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعليقيه فى نفسها و عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الإلهتّه التى منها 
استصحاب النجاسه فى المقام أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعده الطهاره بل لا بد من الرجوع فيه إلى الإطلاقات 
المقتضيه لاعتبار الغسل بالماء فى تطهير المتنجسات و عدم جوز الاكتفاء بغيره» فان المقدار المتيقن ممّْما خرج عن تلك 
المطلقات إنما هو صوره المسح أو المشى على الأسرض غير المفروشه؛ و أما الزائد المشكوك فيه فيبقى تحت المطلقات لا 
محاله. 


)١(‏ لعدم صدق الأرض عليهاء و كذا الحال فى المفروش بالصوف أو القطن أو غيرهما مما ليس من الأجزاء الأرضيه. نعم ورد 
فى صحيحه الأحول و روايه المعلى المتقدّمتين 1١‏ ما بإطلاقه يشمل المقام و هو قوله «مكاناً نظيفاً» و «شى ء جاف» لشمولهما 
المطلى بالقير و المفروش بالقطن و نحوه. إِلَّا أن مقتضى التعليل الوارد فى جمله من الأخبار المتقدٌّمه أعنى قوله (عليه السلام) 
«إن الأرض يطهر بعضها بعضاً) تقييد 


() فى ص 59 0ل 
عه الأامام الخوى . ع : ١١١‏ 
موسو ومام ىن اصن 


مما لا يصدق عليه اسم الأرضء و لا إشكال فى عدم كفايه المشى )١(‏ 


الروايتين المتقدمتين بالأرض و عدم ترتب الطهاره على المشى فيما ليس بأرض و يؤيده روايه السرائر عن الحلبى لاشتمالها على 
اغتناز المشى فى الأرضن اليايسبة: 


)١(‏ يتصوّر المشى على الأرض بوجوه: 


الأوّل: أن يقع المشى على الأ-جزاء الأرضيه الأصليه كما فى الأراضى الحجريه أو الرمليه و نحوهماء و لا إشكال فى مطهريه 
المشى حينئذ على تفصيل قد تقدّم. 


الثانى: أن يقع المشى على الأجزاء العرضيه كالمشى على الأرض المفروشه بالأحجار مثلًاء و قد قدمنا أن المشى عليها أيضاً مطهر 
لأنها من الأرض. 


الثالث: أن يقع 


المشى على أجزاء عرضيه تعد بالنظر العرفى من الأرض و إن لم تكن كذلكك حقيقه. و هذا كالمشى على الأرض المفروشه 
بالقير المعتر عنه فى زماننا هذا بالتبليط» أو المفروشه بالألواح و نحوها لأنها خارجه عن الأرض حقيقه. إِلَا أنها لمكان اتصالها بها 
تعد من الأرض مسامحه. و الأقوى فى هذه الصوره عدم كفايه المشى عليهاء لأنها و إن كانت تطلق عليها الأرض عرفاً و مسامحه 
إلا أنها ليست من الأرض حقيقه. 


الرابع: أن يقع المشى على الأسجزاء العرضيه غير المعدوده من الأعرض عرفاً و لا حقيقه لانفصالها من الأرض و ذلكك كالألواح 
المطروحه على الطريق» و عدم كفايه المشى فى هذه الصوره أظهر من سابقتهاء لأنّ الأجزاء العرضيه كانت فى الصوره السابقه 
متصله بالأرض و الاتصال مساوق للوحده. و هذا بخلاف هذه الصوره لانفصال الأجزاء فيها من الأرض و لا موجب معه لتوهم 
الإجزاء أبداً. و المشى على النبات و الزرع كالمشى على القير فلا يكتفى به فى التطهير بل النبات غير متصل بالأرض كالقير و 
إذ كاتف قادق يو أ وله هديق بيه فلم الكنايه فى الم علق الفنات اللو كما أن الدستن على القرين و الصبيريز 
البوارى كالمشى على الألواح المطروحه فى الطريق و قد عرفت حكمها. 
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على الفرشء و الحصيرء و البوارى؛ و على الزرع و النباتات, إِلَّا أن يكون النبات ليلا بحيث لا يمنع عن صدق المشى على 
الأرض (21)» ولا يعتبر أن تكون فى القدم أو النعل رطوبه (؟) و لا زوال العين بالمسح أو المشى و إن كان أحوط (". 


(1) تصدق المقى عن الأرضى عند قلة:التناث. و لااسسمافئ البلدان دون 


البوادى لأمنّ الأرض فيها لا تخلو عن الأ-جزاء العرضيه كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الأ-جزاء الأرضيه؛ و مع ذلكك 
يعتدق المي على الأر عن عرفا . 


(؟) لإطلاق الروايات. 


(") فإذا زالت العين قبل المسح أو المشى بخرقه أو خشبه و نحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى فى 
الحكم بطهارتهماء فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشى. 


أما عدم اعتبار زوال العين بالمشى فلعدم تقييد الأدلّه الدالّه على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشىء و إنما هى مطلقه كقوله 
(عليه السلام) ا ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسه؟) .)١١‏ 


و أما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلإطلاق صحيحه زراره الدالّه على مطهريه المسح كالمشى فإن قوله: «و لكنّه يمسحها) "١‏ غير 
مقيد بأن يكون المسح بالأرض فيعم المسح بغيرهاء إِنَا أنه لا بدّ من تقيبد إطلاقه بذلكء نظراً إلى أن المستفاد من النصوص أن 
المسح قائم مقام المشى فى التطهير» و المشى هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع القدم و رفعهاء فغايه ما يمكن استفادته من 
الروايات أن الشارع ألغى خصوصيه الانتقال من مكان إلى مكانء و اكتفى بمجرّد وضع الرجل على الأأرض و رفعها أعنى 
المسح و هو فى مكانه من غير أن ينتقل إلى مكان آخرء و أما إلغاؤه خصوصيه الأرض فلا يسعنا استفادته منها بوجه؛ و على 
ذلك فلا يعتبر فى مطهّريه الأرض زوال العين بالمسح لأنه كما مر قائم مقام المشى و قد مر عدم اعتباره فيه. 


.٠١١ المتقدّمه فى ص‎ )١( 
.14 المتقدّمه فى ص‎ )1( 


وانشتوط طهاره الأرض 1 


ذف إلى ذلك جباغه نظرا إلى أن المفسل لا يكل فق 


تطيير :عله و لأدنييا بلاحط ما قو الترتكر ف الأذهاق مح ا قاقد القن دلا يكرت معطا لمان إلى :قوله رضلن الله ليها 
آله وسلم) «ججعِلّت لى الأرض مسجداً و طهوراً» 0١‏ لأسن معنى الطهور هو ما يكون طاهراً فى نفسه و مطهراً لغيره. و إلى غير 
ذلك من الوجوه. 


و عن جماعه منهم الشهيد الثانى (قدس سره) عدم الاشتراط بل ذكر (قدس سره) أن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق 


فى الأرض بين الطاهره» و غيرها ١؟)‏ هذا. 


و ربما ناقش بعضهم فى الاشتراط بأن الأحكام الشرعيه تعبديه محضه و لا مجال فيها لإعمال المرتكزات العرفيه» فمن الجائز أن 
يكون النجس مطل | اخرة بالتعدّد الشرعى. و استقراء موارد التطهير بالميآه والأحجنار فى الاسشنتجاء و غيرها :مما اعتيرت به 
الطهاره لا يفيد القطع باعتبارها فى كل مطهر. 


و الصحيح هو ما ذهب إليه الماتن و غيره من اشتراط الطهاره فى مطهريه الأرض و ذلكك لوجهين: 

أحدهما: أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهاره فى أىّ مطهر, و لا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقداً للطهاره بوجه و لا 
سيما بملا-حظه أن فاقد الشىء لا يكون معطياً لهه و لا نرى أىٌّ مانع من الاستدلال بالارتكاز و إن كان قد يناقش فيه بأنه لا 
ارتكاز عرفى فى التطهير بالأرضء و لكنه كما ترى. 

و ثانيهما: صحيحه الأحول المتقدّمه 8 «فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاًء قال: لا بأس إذا 
كان ةشر ذراغاً أو نحو ذلكك» فان قيد النظافه فى المكان و إن ورد فى كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) إلا أنه 
يمكن أن يستدل بالصحيحه على اعتبار 


الطهاره من جهتين: 


.8 3.” الوسائل ": ٠ه8/ أبواب التيمم ب لاح‎ )١( 
.82 :١ الروضه البهيه‎ )١( 

(”*) فى ص .٠٠١‏ 
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و جفافها )١(‏ نعم الرطوبه غير المسريه غير مضرّه 2١١‏ 


إحداهما: أن قوله (عليه السلام) «لا بأس» نفى له عما أخذه السائل فى كلامه من القيود و معناه أنه لا بأس بما فرضته من وطء 
الموضع الذى ليس بنظيف مع وطء المكان النظيف بعده. و هذا فى الحقيقه بمنزله أخذ القيود المذكوره فى كلام الإمام (عليه 


و ثانيتهما: أن نفى البأس فى كلامه (عليه السلام) قد علّق على ما إذا كان خمسه عشر ذراعاًء و الضمير فى قوله «كان» يرجع إلى 
المكاة النظلك أى اراسي إذا كاث المكان النظ عبيه عفر ذواعا. و تحو :و ]كانه كرا أن الععديك يد لكك من ديه أن الغالب 
توقف زوال العين بالمشى خمسه عشر ذراعاًء إِنَا أن تعليقه (عليه السلام) عدم البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلكك 
يرجع بحسب اللب إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين بالمشى عليه فاذا لم يكن المكان النظيف 
بهذا المقدار انتفى المعلق عليه و هو عدم البأس لا محاله. 


(3الزؤاتة معحفك انكلو لبد تسق حل لكف فى أرقن انمه 10اوازوانه السعلى ابن كين 3 سن روات فقن داف 
«* واهما يقتضيان اعتبار الجفاف فى الأرض و على ذلكك فالأرض الرطبه مسريه كانت أم لم تكن لا تكون مطهره لشى ء إِلَا 
أن تكون الرطوبه قليله بحيث يصدق معها الجفافء و يصح أن يقال إن الأرض يابسه لأنها غير مضره حينئذ. 


هذاء و لكن الروايتين ضعيفتان» فانّ فى سند 


إحداهما المفضل بن عمر و الراوى فى الثانيه المعلى بن خنيسء و هو و إن كنا نعتمد على رواياته إلا أن الصحيح أن الرجل 
ضعيف لا يعوّل عليه؛ و معه لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار الجفاف فى الأرض فلا مانع على ذلكك من الالتزام بمطهريه 
الأرض النديه بمقتضى الإطلاقات. نعم إذا 


)١(‏ إذا صدق معها الجفاف و اليبوسه. 
(؟) المتقدّمه فى ص .٠١١‏ 
(") المتقدّمه فى ص 14. 
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و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بها من الطين و التراب حال المشى )١(‏ و فى إلحاق ظاهر 
القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهماء لاعوجاج فى رجله وجه قوى و إن كان لا يخلو عن إشكال (2). كما أن إلحاق 
الك قدو لدي بالتشية إلى عن كمع علينيا أرقا شك" رما كذ امهل إلدانة 


كانت رطبه على نحو تسرى رطوبتها إلى الرجل لم يكن المشى عليها مطهراًء لأنه كل ما يصل من الرطوبه إلى المحل النجس 
فهو ينجس بالملاقاه فلا بد من زواله فى حصول طهارته. و لعله إلى ذلكك ينظر ما ذكره الماتن بقوله: «نعم. الرطوبه غير المسريه 
غير مضره). 

)١(‏ دون الزائد عن المقدار المتعارف و ذلكك لإطلالق الروايات» بداهه أن إصابه الأرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل 
لطيو طوعة دوق | تمد تناد ع اشيهيا :ايدان اليعنا ركه مما انزف وييها حال لعشم قليلة لشاف عمق ليا 


عاده. 


(7) و الوجه فى القوه هو أن فى مفروض المسأله يصدق وطء الأرض و العذره و المشى على الأرض و غير ذلكك من العناوين 
المأخوذه فى لسان الأخبار, لأن الوطء هو وضع القدم على الأرض 


من دون أن تؤخذ فيه خصوصيه معينه إذ الوطء فى كل شخص بحسبه و بما أن الاعوجاج فى الرجل أمر متعارف و كثيراً ما 
يتَفق فى كل بلده و مكان فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله» و معه لا مجال للإشكال فى المسأله بوجه. 


(") و ذلك لأنّ وضع اليد أو الركبه على الأرض أجنبى عن المشى بالرجل و القدم و الأخبار مختصه بالمشى بهماء و ليس فيها 
ما يعم وضع اليد أو الركبه على الأرض. و التعليل الوارد فى بعضها «إن الأرض يطهر بعضها بعضاً» أيضاً لا عموم له و ذلكك لأَنَّ 
الأخبار المشتمله على التعليل إنما وردت لبيان عدم حصان المطهز في الماءى للدلاله على أن الأرض أنها مظهرة فى "الخملة3 
لم ترد لبيان أنها مطهّره على وجه العموم: بل لا يمكن حملها عليه أى العموم لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن. 


و كعب عصا الأعرج؛ و خشبه الأقطع »)١(‏ و لا فرق فى النعل بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها 
تماسن متعار: لاو فى العووب | شكال لا إذرجنا رقت اتبيه ود لاحن التعن رع 


و أما صحيحه الأحول فهى و إن كانت متضمنه الوطء دون المشىء إلا أنها أيضاً غير شامله للمقام إذ الوطء هو وضع القدم على 
الأرضء و أما وضع الركبه أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه و إنما يطلق عليه الوضع. فاذا لم تشمل الأخبار الوارده للركبتين و 
اليدين بالنسبه إلى من يمشى عليهماء كان إطلاق ما دلّ على عدم زوال النجاسه بغير الغسل بالماء محكماً فى المقام. 


60 سد نيا الول 


المشىء فلا تشملها الأخبار الوارده فى المقام؛ و لم يقم دليل على أن مجرد المماسه مطهّر فى الأشياء المذكوره بخصوصها. 
() لإطلاق الأخبار و شمولها لكل ما يتنعل به عاده. و لا يحتمل أن تكون لبعض الخصوصيات مدخليه فى الحكم. 


[8) أشواس التدلنة إلى | الجوري) منجل اشكاليي عار لش لاعن الجل وو المرتفج"ذلكقه أندها ارق سد 
زمانهم (عليهم السلام) غير مشمول للأخبار» كما إذا تعارف إلصاق خشبه على باطن القدم أو تعارف لبس شىء جديد وراء 
الأعور التتدار ضاق امصترم (عليهم التناذم) بل )الروائات ايشتضه بالا مون الستعا ره هناككء و ذلكك لأنّ تلكك الروايات غير وارده 
على نحو القضيه الحقيقيه حتى تشمل كل ما تعارف لبسه من غير اختصاص فى ذلكك بعصر دون عصرء إذ لو كان الأمر كذلكك 
لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسهاء بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل أو غيره و إن لم يكن متعارفاء و 
هذا مما لا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم فى اختصاصها امور اللا د لبسها. و هذا قرينه على أن الأخبار الوارده 
فى المسأله إنما هى على نحو القضيه الخارجيه و إنها ناظره إلى 


)١(‏ فى فرض التعارف أيضاً لا يخلو من إشكال. 
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وانكى :فى خضل الظهناره زوال عي التجاسة و الوبق اثرها من اللرةهو الزافئعه ( تبلاو كذ الأحراء السهان الى لا مير 
(7)» كما فى الاستنجاء )١١‏ 


ل المتعارفه فى عصرهم (عليهم السلام). 


ثم إن المتعارف فى تلكك الأزمنه إنما كان أمرين: أحدهما: المشى حافياً. و ثانيهما: المشى متنعلًا أو لابساً للخف و نحوهماء و 
لم يدلنا دليل فى 


غير الأمرين المذكورين على حصول الطهاره بالمسح أو المشىء و لا يتعدى عنهما إلى غيرهما بوجه. و التعدذى إلى جميع أفراد 
الخف و النعل إنما هو من جهه القطع بعدم اعتبار خصوصيه نعل دون نعل أو خف و نحوهماهء لا أنه من جهه كون القضيه 
حقيقيه. فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهاره بالمشى. 


)١(‏ لأسن زوال الأثر بمعنى اللون و الرائحه لا يعتبر فى الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب» بل اللُون و الرائحه لا يزولان بالغسل 
المتعارف ولا بالمسح ولا المشى و لو بمقدار خمسه عشر ذراعاً» فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو 
المشى إلى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلكك أيضاً مع أن مقتضى الإطلاقات كفايه مطلق 
المقي أو المسح فاعتبار الزائد على ذلكك خلاف ما نطقت به الروايات. و أما ما ورد فى صحيحه زراره من قوله: «حتى يذهب 
أثرها 59 فالمشفح هنها إزاذه ذهان العيق على تحر لا يقي منها شى + بععداية كنا هو المتعازف فى الاستعمالات: و أما وال 
اللون و الرائحه فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره فى الغسل بالماء فضِلًا عن التطهير بالتراب. 


(0) و إن اعتبر زوالها فى الغسل بالماءء» و الوجه فى عدم اعتبار زوالها فى المقام وضوح أن النجس لا ينقلع بهما على وجه لا 
تفن" منها أجزاوها الصغاز إن فى الأجسام الشفافه» لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح و مع ذلكك حكموا (عليهم 


)١(‏ الأولى أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاءء؛ و لعل السهو من القلم أو أنه من غلط النسخه. 
)١(‏ المتقدّمه فى ص 4و. 


الأحجان 31 الكو الآ رط سيان رواليك كينا أن الوط :زوال الكنهراء الأ رفمه اللاضفة بالنعل و القدم و إن كان لا يبعد 
طهازتيا افا 1 


[مسأله :١‏ إذا سرت النجاسه إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى] 


[9"] مسأله :١‏ إذا سرت النجاسه إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى (*) بل 


السلام) بكفايه المسح و المشى فى التطهير» و عليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار فى التطهير بهما. 


)١(‏ وفى بعض النسخ و لعله الأ-كثر «كما فى ماء الاستنجاء» و الظاهر أنه من سهو القلم؛ و الصحيح أن يشبّه المقام بأحجار 
الاستنجاء على ما أشرنا إليه فى التعليقه كما فى بعض النسخء لأن كلامنا إنما هو فى أن المتنبجّجس لا يعتبر فى تطهيره بالمسح أو 
المقنى زوال الأجزاء الضكان و احجان الأسعجاء أبقا كتذلكق لأنها غير قالعة للأجزاء الصغار عن المحل مع كونها كافيه فى 
التطهير» و ليس الكلام فيما يتطهر به و أن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهاره به فلا تغفل. 


(1) لم يرد بذلكك بيان أن الأجزاء الأرضيه اللاصقه بباطن القدم و النعل من التراب و غيره طاهره. حتى يستدل عليها بالدلاله 
الالتراميه و يقال إن الدليل القائم على الطهاره بالمسح يدل بالدلاله الالتزاميه على طهاره الأجزاء المتخلفه من الأرض فى باطن 
النعل أو القدم, و الوجه فى عدم إزادة ذلكك أن ظهاره الأجزاء الأرضية الملاصقه بباطن القدم مثا مقطوع بهاء لما قدّمناه من أن 


النطقر للا بكامق أن بكرن طاهرا فى نفيةةه وام إذا كانه الأرقن مطيزم فلا مناضى من أن ذكرن أجراوها أيقا طاهره: 


بل المراد به أن الملا-صق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته فى المشى على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو 


ذلك بالمسح أو المشى طهرت الأجزاء الملاصقه أيضاً بالتبع و ذلكك لإطلاق الأخبار فإن المشى من دون أن يلتصق شى ء من 
الأجزاء الترابيه بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجاً اللّهِمَ إلا أن تكون الأرض حجريه من دون أن يكون فيها شىء 


مق الثراب. 
(*) لأن ظاهر قوله فى صحيحه الأحول: «فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس 


فى طهاره باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال و إن قيل بطهارته بالتبع. 
[مسأله !: فى طهاره ما بين أصابع الرجل إشكال] 


[00"] مسأله ؟: فى طهاره ما بين أصابع الرجل إشكال )١( 0١١‏ 


بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ...» وغيرها من الأخبار الوارده فى طهاره الرجل أو القدم بالمسح أو المشىء إنما هو تنجس 
السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذره أو بالبلل المتنججس بملاقاه الخنزير أو بغيرهماء و أن ذلكك السطح الخارج يطهر 
بالمسح أو المشىء و أمّرا طهاره داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الوارده فى المسأله و لم يقم عليها دليل آخرء فان 
التطهير بالأحرض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن فى غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهاره الجوف و الداخل 
فليكن الحال فى التطهير بالأرض أيضاً كذلكك. 


)١(‏ لأن النصوص الوارده فى المقام كما عرفت إنما تدل على طهاره السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشىء و أما 
طهاره مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه. 


نعم» ورد فى صحيحه زراره: ١ارجل‏ وطئ على عذره فساخت رجله فيها أ ينقض ذلكك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا 
يغسلها إِنَا أن يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و 


يصلىة ١‏ و مقتضاها طهاره ما بين الأصابع أيضاً بالمسح لأن الغالب مع السوخ وصول العذره إلى ما بين الأصابع بل الأمر دائماً 
كذلك. و مع هذا حكم (عليه السلام) بطهاره الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الأصابع أيضاً مطهر. 


لجدلا هذا على كفايه المسح بالأجزاء المنفصله من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصله منها كما بين الأصابع؛ فإن 
المتيسر فى مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الأرض و يمسح به ما بين الأصابع» فإطلاق قوله (عليه السلام) «يمسحها؛ يقتضى 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فيما تعارف تنجسه بالمشى فيطهر بزوال العين به أو بالمسح. 

.14 المتقدّمه فى ص‎ )١( 
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و أمّا أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهرء و إِلَّا فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسه إلى الأرضء فلو كان تمام باطن 
القدم نجساً و مشى على بعضه لا يطهر الجميع؛ بل خصوص ما وصل إلى الأرض (0). 


[مسأله ": الظاهر كفايه المسح على الحائط] 


[01"] مسأله *: الظاهر كفايه المسح على الحائط» و إن كان لا يخلو عن إشكال (2). 


كفايه المسح بتلكك الكيفيه أيضاً و قد أشرنا إلى ذلكك فيما تقدّم .0١١‏ و مع ذلكك فقد منعنا عن كفايه المسح بالأجزاء المنفصله 
فى مثل سطح الرجل أو النعل و غيرهما مما يمكن أن يمسح بالأجزاء المتصله من الأرض بسهوله. 

)١(‏ لأنْ الأخبار الوارده فى المقام دلت على طهاره الموضع الذى يمس الأرض بالمشى أو المسح دون المواضع التى لا تمشّهاء 
و من هنا لو تنتجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهاره غير الأصابع منها. و يوضحه: أن التطهير بالأرض لا يكون أقوى 
من التطهير بالماء» و لم يختلف اثنان فى أن الغسل بالماء لا 


يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الأحرض مطهره للمواضع التى لا تمسها. فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو 
المشى على الأراضى غير المسطحة حتى تصل إلى الأرض و اتمشها. 


() لا منشأ للاستشكال فى كفايه المسح على الحائطء لأنه من الأجزاء الأرضيه و غايه ما هناك أنها أجزاء مرتفعه عن الأرض 
بالجعل؛ و لكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلى فى الجبال غير مانع عن كفايه المسح بوجه؛ هذا. 


بل لا مجال للتوقف فى المسأله حتى بناء على اشتراط الاتصال؛ و ذلكك لوضوح اتصال الحائط بالأرضء فإذا مسح رجله على 
الحائط صدق أنه مسح رجله على الأرضء فما ربما يتوهم من انصراف الأدلّه عنه مما لا وجه له. 


.٠١4 فى ص‎ )١( 
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[مسأله ؟: إذا شك فى طهاره الأرض يبنى على طهارتها] 


[88] عسالةا+: إذاشكه فى طياره الأرضى نت غلى طهارقها (© فكرن مطيرء إلا إذا كانت التحاله السائقه لجاسفهاءو إذا 
شكك فى جفافها لا تكون مطهره إِلَا مع سبق الجفاف فيستصحب (2). 


[مسأله 4: إذا علم وجود عين النجاسه أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها] 


[*0"] مسأله ه: إذا علم وجود عين النجاسه أو المسخس لا بد من العلم بزوالها (”) و أما إذا شكك فى وجودها (6) فالظاهر 


)١(‏ لما تقدّم من اعتبار الطهاره فى مطهريه الأرض فمع الشكك فى تحمّقها لا مانع من إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض 
متنجسه أزلّاء و إذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الأعرض مسبوقه بحالتين متضادتين بأن كانت طاهره فى زمان و 
متنجسه فى زمان آخر و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهماء أيضاً حكمنا بطهارتها بقاعده الطهاره. 


(0) لأن جفاف الأرض شرط فى مطهريتها و الاستصحاب يحرزه. إلا إذا لم تكن الأرض مسبوقه بالجفافء لأنه أمر وجودى فمع 
الشكك فى تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب. 


(") لأسن زوال عين النجس شرط فى حصول الطهاره بالمشى أو المسح على ما استفدناه من صحيحه زراره: «يمسحها حتى 


يذهب أثرها 1 ١‏ فلا مناص من إحرازه؛ و مع الشكك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهاره بوجه. 
(6) بأن علم بتنجس نعله أو رجله و لم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال و الملاقاه. 


(5) لأنْ الأصل عدمهاء هذا ولا يخفى أن مماسه الأرض لباطن القدم أو النعل معتبره فى مطهريتها كما مرّ و مع الشكك فى 
وجود العين لا تحرز المماسه بوجه. لأنها على تقدير وجودها حائله بينهما و بين الأرضء و أصاله عدم العين لا أصل لهاء إذ 


000 


(0) الوسائل *: 584/ أبواب النجاسات ب ”7ح 27 و تقدّمت فى ص 44. 
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[مسأله 2: إذا كان فى الظلمه و لا بدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شى ء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه] 


[عه”] مسأله *: إذا كان فى الظلمه و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه فلا 


بد من العلم بكونه أرضاً )١(‏ بل إذا شكك فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته 0١١‏ أيضاً (5). 
[مسأله /: إذا رقع نعله بوصله طاهره فتنجست تطهر بالمشى] 


[0ه"] مسأله /: إذا رقع نعله بوصله طاهره فتنجست تطهر بالمشى (”) و أما 


لا أثر شرعى يترتب على ععدمها حتى يجرى فيه الاستصحابء بل الأدثر مترتب على مماسه الأعرض لباطن القدم أو النعل» و 
عياب جسها لفاك لسالس فق أظهر أفيعاء الأمتول لسعم وهو ييز ل كك يعاد تسل تكسن شن زواك ليقو 
عنما :قاذ اليتمسخاى عدمها لا لاقن بيه وتنم ناه الؤقات يلاق البل انق شروو ال الى نايك و لاطبا يوا 
المثبته بوجه؛ ففى موارد الشكك فى وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود. 

)١(‏ لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشىء و إنما المطهر خصوص المسح أو المشى فى الأرضء فلا بد فى طهاره القدم و 
النعل من إحراز وقوعهما على الأرض. 

() و الوجه فى الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشه أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشى 
على الأرضء و مع الشكك فى ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها. و أشكل من ذلكك ما إذا لم تكن الأرض مورداً للاستصحابء 
كما إذا كانت مسبوقه بحالتين متضادتين ككونها مفروشه فى زمان و غير مفروشه فى زمان آخر و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهماء 
و ذلك لأنه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته فى الحكم بمطهريه الأرض. 


5 لأن الرقعة فيها يفتعل .به أمر 


شائع لا ندره فيهاء و معه يشملها إطلاق الروايات فإذا تنجست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشى أو المسح لصيرورتها جزءاً 
من النعل بالعرضء و إن لم يكن من الأجزاء الأصليه لهاء إِلَا أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأجزاء الأصليه و العرضيه. 


)١(‏ الظاهر أن لا يحكم بالمطهريه. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج ع, ص: ١7‏ 

إذا رقعها بوصله متنجسه )١(‏ ففى طهارتها إشكال )١١‏ لما مر من الاقتصار على النجاسه الحاصله بالمشى على الأرض النجسه. 
[الثالث من المطهرات: الشمس] 


اشاره 


الغالة من البطوراك: الفسسن 0 


)١(‏ بأن كانت الرقعه متنجسه قبل صيرورتها جزءاً من النعل. و ليس منشأ الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن (قدس سره) إذ لو لم 
نتسب على التجاسه الناشعه مق الأرض أشاأً استشكلنا فى طهازة الرقنه حيفدو و ذلك لأن التضوصن الوارده فى الحيآله إثنا 
تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسه الحاصله من الأعرض أو من غيرها حكم بطهارتها بالمسح أو المشىء 
فالموضوع فى الحكم بالطهاره إنما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس روناي لحريو فرسينا سف لم كه 
داخله فى شىء منهماء كما أنها بعد ما صارت جزءاً من النعل لم تتنججس على الفرض. فالمتحصل: أن الأجزاء المتنجسه إذا 
صارت جزءاً من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشى. 


مطهّريّه الشمسر 
(؟) الكلام فى مطهريه الشمس من جهات: 


الكولى: أن اسن عل عن الما مطيره الأشباء السجيه ولف الجيلة أز أنيا لكنوق إلى العقو عن التحاسه فى يعن 
آثارها كالتيمم و السجود على الموضع المتنججّس الذى جففته الشمس من الأرض و الحصر و البوارى؟ 


الثانيه: أن الشمس هل هى مطهره للأرض بخصوصها أو أن مطهريتها غير مختصه بها؟ و على الثانى 


هل هى مطهره لجميع المتنجسات المنقوله و غير المنقوله أو أنها مختصه بالمتنجس غير المنقول؟ 


كونها جزءاً من النعل. 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *: ص: ١75‏ 


الثالثه: أن مطهريتها خاصه بالبول أو يعم جميع النجاسات و المتنجسات؟ 


نا افيه اد ووو لد أشاو إليها الماتىقولة: العنسسن واه تطير ةر فالمشهون نين أضيكا نذا أن القتسيق .مم المطهوانت 
فى الجمله. بل عن بعضهم دعوى الإجماع فى المسأله» فجواز التيمم و السجود على ما جففته الشمس من المواضع المتنجسه 
مستند إلى طهارتها بذلك. لا إلى أن الشمس تؤثر فى العفو عنهما مع بقاء الموضع على نجاسته. و عن المفيد 2١١‏ و جماعه من 
القدماء و المتاأكرين القولالعنق دوق الظيائي :و انعةل للسووو معدي الأخبار السيفف: 


منها: صحيحه زراره قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه فقال: إذا 
جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر» :؟». و هذه الصحيحه أظهر ما يمكن أن يستدل به فى المقام؛ و قد دلت على أن السطح و 
المكان المتنجسين بالبول يطهران باشراق الشمس عليهما و تجفيفهماء و مقتضى صريحها أن جواز الصلاه على المكان المتنججس 
بعد جفافه بالشمس مستند إلى طهارته بذلكك لا إلى العفو عنه مع بقاء الموضع على نجاسته. و هذا لا لأن قوله (عليه السلام) 
«فصلّ عليه؛ ظاهر فى إراده السجود على السطح أو المكان؛ و جواز السجود عليهما يقتضى طهارتهما لعدم جواز السجده على 
النجسء ليمنع بعدم ظهوره فى إراده السجود, بل لقوله (عليه السلام) «فهو طاهر فإِنّهِ صريح فى 


المدع جهن نا عل تحمل قو له فضا اعلية على اذه الصياذة فد كما ركنا برا مية دلكة: 


و دعوى أن الطاهر لم يثبت كونه بالمعنى المصطلح عليه و إنما هو بمعنى النظيف مندفعه بأن الصحيحه إنما وردت عن أبى 
جعفر الباقر (عليه السلام) و إطلاسق الطاهر فى ذلك العصر و إراده معناه اللغوى بعيد غايته» لأن الطهاره فى تلكك الأزمنه إنما 
كانت تستعمل لدى المتشرعه بالمعنى المرتكز منها فى أذهانهم و لعمرى إن الكف عن التعرض لأمثال هذه المناقشه أولى و 


احسن. 


)١(‏ لاحظ المقنعه: الا. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
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(؟) الوسائل : /68١‏ أبواب النجاسات ب 79 ح .١‏ 
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لا 
و منها: صحيحه زراره و حديد بن الحكيم قالا: «قلنا لأبى عبد الله (عليه السلام): السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى فى 


ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافاً فلا بأس به إِلَّا أن يتخذ مبانًاه 01١‏ و استدلوا بهذه الصحيحه 
أيضاً فى المقام لنفيها البأس عن الصلاه فى المكان المتنبّمس بعد إصابه الشمس و جفافه و ظاهرها أن ذلكك من جهه طهاره 
المكان بالشمسء لا أنه من جهه العفو مع بقائه على نجاسته كما قيل و الوجه فى الظهور أن زراره و صاحبه إنما سألا عن الصلاه 
فى المكان المتنجّس لاعتقادهما عدم جواز الصلاه فى الأرض النجسه و عدم ثبوت العفو عنه. و هو (عليه السلام) لم يردعهما 
عن هذا الاعتقادء فقوله: «إن كان تصيبه الشمس ... فلا بأس به» بعد تقريرهما على 


ما اعتقداه ظاهر فى طهاره الأرض المتنجسه بإصابه الشمس و تجفيفها. و أما قوله: «و الريح» مع عدم مدخليتها فى الحكم 
بالطلياوة قاذ بن 0ه جل على بان امو ادف سك إن"جفاق الأرض كياءانه يسنن إلى إششراق الشميفن بو إصعانتها شيشتل | يفا 
ولو بمقدار قليل إلى هبوب الريح و جريان الهواء كما يأتى تفصيله؛ فلا إشكال فى الصحيحه من تلكك الجهه. 


نعم» يمكن المناقشه فى دلالتها بأن غايه ما هناكك أنها دلت على جواز الصلاه فى السطح المتنجّس بعد جفافه بالشمس.ء و هذا 
يجتمع مع القول بعدم طهاره المكان لجواز أن يكون ذلك مستنداً إلى العفو عنه. و لا تقرير فى الصحيحه بوجه بل هى رادعه 
عن اعتقادهما حقيقه. نعم لو كانت متضمنه لجواز الصلاه على السطح المتنجّس بعد إصابه الشمس لم تكن خاليه عن الإشعار 
للمدعى لعدم جواز السجده على النجس.ء و بين العبارتين من الفرق ما لا يخفى» حيث إن الصلاه على الشى ء قد يستعمل بمعنى 
السجده عليه» و هذا بخلاف الصلاه فيه لأنه يصح أن يقال: صلى زيد فى المسجد مع سجوده على غير المسجد من الترب و 
القرطاس و نحوهما و لا يصح استعماله بمعنى السجده عليه. 


ثم إن إطلاق قوله: «و كان جافاً» إما أن نقيده بما ذكر قبله. ليكون معناه اعتبار 


.7 أبواب النجاسات ب 79 ح‎ /68١ : الوسائل‎ )١( 


جفاف المتنجّس بكل من الشمس و الريح. و إما أن يبقى بحاله ليكون معناه اعتبار مطلق الجفاف فيه بحمل ذكر الشمس و 
الريح على بيان أمر عادى غالبى لأنه على الغالب يستند إلى إصابه الشمس أو إلى الرياح. و المتلخص: أن هذه 


الفحتحه عن خلاق الصتضخه المتقدّمه لا يمكن الاستدلال بها غلقى: مظهزية الشنمس للارضن. 


بل يمكن أن يقال: إن ظاهرها يقتضى اعتبار الجفاف حال الصلاه لقوله: «و كان جافاً» فالجفاف الحاصل قبلها لا اعتبار به حتى 
إذا كان مستنداً إلى إشراق الشمس و إصابتهاء كما إذا جففت الأرض باشراق الشمس أوَّنًا ثم ترطبت حال الصلاه. و على ذلكك 
فالصبحييحه كنا لا ذلأله لها علن مطهرية الشمين كذلك لا دلاله: لها على قبوت العف عن اتجانيه الأرض بعد إصابه الشمس إنا 
قينا ]3 كاتقة بابسال الصلاة 


والإنصاف أن الصحيحه إما أنها ظاهره فى ذلكك و إما أنها مجمله لترددها بين المعنيين المتقدمين» فلا يمكن الاستدلال بها على 


كل حال. 
ا 
و منها: موثقه عمار الساباطى عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «سثل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا 


تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلى عليه؛ و أعلم موضعه حتى تغسله. و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ 
قال: إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزه» و إن أصابته 
الشمس و لم يببس الموضع القذر و كان رطباً فلا يجوز الصلاه حتى ييبسء و إن كانت رجلك و جبهتكك رطبه أو غير ذلكك 
منكك ما يصيب ذلكك الموضع القذر فلا تصل على ذلكك الموضع حتى يببسء و إن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنّه لا 
يجوز ذلكك» .)0١١‏ حيث إن قوله (عليه السلام) «فالصلاه على الموضع جائزه» يدلنا على طهاره الموضع المتنجّس بالشمس و 
ذلك بقرينه أن السؤال فى الروايه إنما هو عن طهاره الموضع و نجاسته لقوله: 


«و عن الشمس هل تطهر الأرض» فبذلكك يظهر أن جواز الصلاه حينئذ من أجل طهاره المكان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاه 
و إِلَا لم يتطابق السؤال و الجواب, هذا. 


.6 الوسائل : 687/ أبواب النجاسات ب 79 ح‎ )١( 
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وقد يقال: إن الروايه لا يستفاد منها أزيد من سببيه تجفيف الشمس لجواز الصلاه فلا دلاله لها على الطهاره» بل ربما يستشعر من 
عدول الإمام (عليه السلام) إلى الجواب بجواز الصلاه» عدم الطهاره فيكون الروايه حينئذ شاهده للقائلين بالعفو و كذا ظاهر قوله 
(عليه السلام) «و إن كانت رجلك رطبه ...» بناء على رجوع الضمير فى ييبس إلى الجبهه و الرجل لا إلى الموضع حتى يلزم 
التكرار. مؤكداً ذلكك بما عن الوافى )١١‏ و حبل المتين ؟) من قوله (عليه السلام): «و إن كان عين الشمس» بالعين المهمله و 
النون بدلا عن «غير الشمس» لأنها على ذلكك صريحه فى عدم طهاره الموضع بإصابه الشمس و إشراقها عليه. و كلمه «إن» على 
تلك النسخه وصليه» كما أن قوله: «فإنّه لا يجوز ذلكك» تأكيد لعدم جواز الصلاه على ذلكك الموضع حتى ييبس. 


وهذه الدعوى ببغدها أمور: 
الأؤّل: ما تقدّم من أن الروايه بقرينه السؤال فيها ظاهره فى طهاره الموضع. 


الثانى: أن الضمير فى «ييبس» غير راجع إلى الجبهه أو الرجل بل الظاهر رجوعه إلى «الموضع» لقربه. و لأن مرجع الضمير لو كان 
هق اليه أو الرفه] ‏ الكاة الأولن :ا تسقول اقس تسي ند لاض ونس ور ذلك أن الشوان الرخل يتقان ] احتذاهما لنظه و 


الأخرى معنويه. 


الثالث: أن كلمه «إن» لو كانت وصليه لكان المتعيّن أن يقول: و إن كان عين الشمس أصابته حتى 


يبس بدلًا عن «يبيبس» لأن «إن) الوصليه إنما يؤتى بها فى الأمور مفروضه التحقق و الوجود, و هى مدلول الأفعال الماضيه دون 
المستقبله. و معنى الجمله حينئذ أن عين الشمس لا توجب طهاره الموضع و إن كانت أصابته و جففته» و لا يصح فى مثله أن 
يقال و لو كانت تجففه بعد ذلكك بصيغه المضارع. لأنه ينافى مفروضيه التحقق بل استعمالها غلط أو شبه الغلط. نعم فى كلمه 
«إن) الشرطيه لا يفرق الحال بين الماضى و المضارع. 


)١(‏ الوافى ©: 7*7/ هل/ااع. 
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الرابع: أن النسخه لو كانت هى «عين الشمس» وجب تأنيث الضمير فى «إصابه» لأن الضمير المتأخر فى المؤنثات المعنويه لا بد 
من تأنيثه» و إن كان الضمير المتقدم جائز الوجهين كما فى قولنا: طلع الشمس أو طلعت. 


الخاسق؟ أن الام يحمت لاضاه فين الشسسين قشعا لأن متها بقن شحميها واتفنيها لا تصني كنذا أبداء و إتملايضين 
نورها و شعاعهاء فاستعمال العين فى مورد الروايه من الأغلاط. و بعباره اخرى أن العين و النفس إنما يؤتى بهما للتأكيد و لدفع 
توهم الاشتباه» فيقال مثلًا رأيت زيداً بعينه حتى لا يشتبه على السامع أنه رأى أباه أو ابنه» و هذا لا معنى له فى إصابه الشمس و 
غيرها مما لا يحتمل فيه إراده عين الشى ء و نفسه. فلا مسوغ لإتيان كلمه «العين» فى الروايه حتى يوجب التأكيد» فالصحيح هو 
غير الشمس. و يؤكد المدعى أن الروايه إنما أوردها الشيخ (قدس سره) و استدل بها على مطهريه الشمس للأرض )١١‏ و مع 
كون الروايه «عين الشمس» كيف صح له الاستدلال بها على الطهاره؛ فإن الروايه حينئذ صريحه 


فى عدمها. 


و منها: روايه أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهرا 2١‏ أو «كل ما 
أشرقت عليه الشمس فهو طاهر» «*” و هى على إحدى الروايتين عامّه و على الأسخرى مطلقه. و دلالتها على المدعى غير قابله 


إحداهما: إطلاقها من جهه اليبوسه و عدمهاء حيث إنها تقتضى طهاره كل ما أشرقت عليه الشمس سواء يبس باشراقها أم لم 
سن فاكشاعن مو" تقينداها تعدورة الحشاف بالاعتواقن لمنشيحة رواره التقدمه الواله عل عبان الجقاف العم قن 


مطهريتها. 


و ثانيتهما: إطلاقها من جهه كون المتنبّس مما ينقل أو من غيره» مع أنهم لم يلتزموا بمطهّريه الشمس فى مثل اليد و غيرها من 
المتنجسات القابله للانتقال» فلا بن من 


.21/0 /١97 :١ الاستبصار‎ )١( 
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تقييدها بغير الأشياء القابله له. و ذلكك للأمر الوارد بغسل البدن و الثياب أو غيرهما من المتنجّسات» حيث يدلنا على عدم حصول 
الطهاره بغير الغسل بالماءء إذ الأمر فى الأخبار المشتمله عليه و إن كان للإرشاد إِنَّا أن ظاهره التعيين و أن الغسل بالماء متعتين فى 
التطهير» فالتخيير بين الغسل بالماء و غيره يحتاج إلى دليل و هو يختص بالأشياء غير القابله للانتقال» فلا يكتفى باشراق الشمس 
فى تطهير الأمور القابله له. 


و يؤيده ما ورد فى الفقه الرضوى من قوله (عليه السلام) «ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التى أصابها شى ء من النجاسه مثل 
البول و غيره طهّرتها. و أما 


الثياب فلا تطهر إِلَا بالغسل) ولاش حي بعطيره التسية الأشماء:غين القائله لالبو عدي اللسيد ري لجع 0 
للمناقشه فى دلاله الروايه بوجه. و إنما الكلام فى سندها و هو ضعيف و غير قابل للاستناد إليه» لاشتماله على عثمان بن عبد الله 


و أبى بكر الحضرمى و الأول مجهول و الثانى غير ثابت الوثاقه» فإن قلنا بأن اعتماد جماعه من المتقدمين و المتأخرين و عملهم 
على طبق روايه ضعيفه جابر لضعفها فهوء و إِلَّا لم يصح الاعتماد عليها فى الاستدلال. 


و ربما يقال من أن فى روايه الأساطين لها كالمفيد و الشيخ و القميين كأحمد بن محمد ابن عيسى و غيره نوع شهاده بوثاقه 
رواتها لأنهم لا ينقلون عن الضعفاءء بل كانوا يخرجون الراوى من البلد لنقله الروايه عن الضعيفء فإن قضيه أحمد بن محمد و 
نفيه البرقى و إبعاده من بلده قم معروفه فى كتب الرجالء و مع هذا كيف يصح أن ينقل هو بنفسه عن الضعيفء و معه لا مناص 
من الاعتماد على الروايه فى المقام. 


و لكن لا يمكن المساعده عليه بوجه؛ لأمن نقل هؤلاء الأعاظم من غير الثقه كثير و قد ذكرنا فى محلّه أن مثل ابن أبى عمير قد 
ينقل عن الضعيف و لو فى موردء فلا يمكن الاعتماد على مجرّد روايتهم فإنّها لا تستلزم توثيق المخبر بوجه .21١‏ 


و أمَا حديث نفى البرقى من بلده قم فهو مستند إلى إكثاره الروايه عن الضعفاء 
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كجعل ذلك هلا تتفي الس 'موتنات أن لتقل ع الصعيف و 


لو فى مورد واحد أو موردين مذموم و موجب للقدح عندهم» كيف و قد عرفت أن الموثق قد ينقل عن الضعيف فلا يمكن عدّه 
قدحاً فى حقه و إِلَا لزم القدح فى أكثر الرواه الأجلاء. بل جلهم حيث لا يكاد يوجد رأو لم يرو عن الضعيف و لو فى مورد و 
معه لا مانع عن أن ينقل أحمد بن محمد عن عثمان أو أبى بكر الضعيفين من دون أن يكون لنقله دلاله على وثاقتهما. فالإنصاف 
أن الرو انه ساقطه سند : 


فالعمده فى المسأله صحيحه زراره و موثقه عمار المتقدمتين. و يعارضهما صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألته عن 
الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهر الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء) .)١١‏ 


و الصحيح أنه لا تعارض بينها و بين الصحيحه و الموثقه» و ذلكك أن السائل لما ارتكز فى ذهنه أن الشمس سبب فى تطهير 
المتنجّس فى الجمله و من هنا قال: هل تطهر الشمس من غير ماءء و شكك فى أنها سبب مستقل فى طهاره الأرض أو السطح 
المتنجسين أو أن لها شرطاء سأله (عليه السلام) عن استقلال الشمس فى المطهريه و عدمهاء و الإمام (عليه السلام) بين أن 
الشمس باستقلالها غير كافيه فى التطهير بل هى محتاجه إلى قيد آخر وهو الماءء فالصحيحه إنما تدل على اعتبار الماء فى 
مطهريه الشمسء لا أنها تنفى مطهريتها لتكون معارضه للصحيحه و الموثقه المتقدمتين. ثم إنه لما لم يحتمل أن تمس الحاجه 
إلى الشمس و إصابتها بعد تطهير السطح أو الأرض بالماء تعن أن يراد به المقدار القليل غير الموجب للتطهير» كما و أن 
الصحيحه يستفاد منها أن 


موردها الأرض اليابسه» و من هنا دلت على اعتبار وجود الماء فى تظهيرها بالشمس. فتحصل: أن الصحيحه غير معارضه للروايتين 


الصحيحه المتقدّمه لزراره طهاره الأرض الرطبه باشراق الشمس و تجفيفهاء و النسبه بينهما عموم مطلق, فبها تخرج الأرض 
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وهى تطهّر الأرض و غيرها من كل مالا ينقلء كالأبنيه» و الحيطانء و ما يتصل بهاء من الأبواب» و الأخشابء و الأوتاد» و 
الأشجار و ما عليها من الأ-وراق, و الثمار و الخضروات. و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعهاء بل و إن صارت يابسه ما 
ذافت متصله بالأرض أو الأشجار. 


و كذا الظروف المثبته فى الأرض أو الحائط و كذا ما على الحائط و الأبنيه مما طلى عليها من جص و قير و نحوهما ))١(‏ 


الرطبه عن إطلاق صحيحه ابن بزيع و تبقى تحتها خصوص الأرض اليابسه و هى التى دلت الصحيحه على عدم مطهريه الشمس 
لها إِنّا مع الماءء و ظاهر أن اعتبار الماء بالمعنى المتقدم فى الأرض اليابسه مما لا كلام فيه هذا. 


ثم لو سلمنا أنها ناظره إلى نفى المطهريه عن الشمس و أنها معارضه للصحيحه و الموثقه فالترجيح معهماء لأنهما روايتان 
مشهورتان قد عمل المشهور على طبقهما و مخالفتان للعامّه لذهاب أكثرهم إلى عدم مطهّريه الشمس 0١١‏ كما ذكره صاحب 
الوسائل "7١‏ و غيره» و صحيحه ابن بزيع موافقه لهم فلا بد من طرحهاء هذا تمام الكلام فى الجهه الأولى. 


)١(‏ هذه هى 


الجهه الثانيه من الجهات المتقدّمه الثلائه و هى أن الشمس هل هى 


)١1(‏ ففى الميزان للشعرانى ج ١‏ ص ٠١”‏ عند الأثمه الثلاثه أن الشمس و النار لا يؤثران فى النجاسه تطهيرا و قال أبو حنيفه إذا 
تكدويف الأرهن : فعة بالشمني علهن مو فعا و حجان العاذه علييا: 


و فى نيل الأوطار للشوكانى ج ١‏ ص "28 أن عدم كفايه الشمس فى التطهير مذهب العتره و الشافعى و مالكك و زفر و قال أبو 
يق وا أرق توفت :هنا :مطير ان لأنييا خيلاة اشن 


وفى كتاب الام ج ١‏ ص 20 إذا صبٌ على الأرض شيئاً من الذائب كالبول و الخمر و الصديد و شبهه. ثم ذهب أثره و لونه و 
ريحه فكان فى شمس أو غير شمس فسواء و لا يطهره إِلَا أن يصب عليه الماء. و ذهب إلى ذلكك الشيخ عبد القادر الشيبانى 
الحنبلى فى نيل المآرب ج ١‏ ص ٠٠‏ وابن مفلح الحنبلى فى الفروع ج ١‏ ص 161 و غيرهم. 
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مطهّره للأرض بخصوصها أو أنها مطهره للأعم منها و من غيرها؟ المشهور أن الشمس تطهر الأرض و غيرها مما لا ينقل حتى 
الأوتاد على الجدار و الأموراق على الأشجار. و ذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم من غير المنقول بالأرض مع التعدى إلى 
الحصر و البوارى مما ينقل. و عن ثالث الاقتصار عليهما فحسبء إلى غير ذلكك مما يمكن أن يقف عليه المتتبع من الأقوال. 


و استدل للمشهور بروايه أبى بكر الحضرمى لأمن عمومها أو إطلاقها يشمل الجميع. نعم خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فى 
المنقول بالإجماع و الضروره 


و إطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء فيبقى غير المنقول مشمولًا لهما. و دلاله الروايه و إن كانت ظاهره كما ذكر إلا 
أنها غير قابله للاستدلال بها لضعف سندها بعثمان و أبى بكر الحضرمى كما مر. 


و الصحيح أن يستدل عليه بصحيحه زراره و موثقه عمار المتقدّمتين »١‏ لاشتمال الاولى على «المكان» و الثانيه على «الموضع» و 
هما أعم من الأرضء فتشملان الألواح و غيرها من الأشياء المفروشه على الأرض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاه؛ إذ يصدق 
على مثله الموضع و المكانء فاذا قلنا بمطهريه الشمس لغير الأرض من الألواح أو الأخشاب المفروشه على الأرض و هما مما لا 
ينقل تعدينا إلى غير المفروشه منهما كالمثبته فى البناء أو المنصوبه على الجدار كالأبواب بعدم القول بالفصل. 


فاذن قد اعتمذنا فى القول بمطهرية الشمس لغير الأرضن فى غير المتقوؤل على إظلاق الصحبحة :و الموثقة يتحو الموحيه الجركية 
كما أنّا اعتمدنا فيها على الإجماع و عدم القول بالفصل بنحو الموجبه الكليه. تتحصل أنّ مطهّريه الشمس و إن كانت غير 
مختصه بالأعرض إِلَما أنها لا تعم المنقولات كما مر. نعم استثنوا عنها الحصر و البوارىء و يقع الكلام عليهما بعد التعليقه الآتيه 
فانتظره. 


1 


من تجاه الول يل سائن التحاسات :وا المتشتجشات (0: 


لآ تطهرم المتقولاك إلا الحتصرو البوارئ فانها تطيرهما أنضا 13 غلى الأفؤى (0): 


)١(‏ هذه هى الجهه الثالثه من الجهات المتقدّمه و يقع الكلام فيها فى أن الشمس مطهره من خصوص نجاسه البول أو أنه لا فرق 
فى مطهريتها بين البول و غيره من النجاسات و المتنجسات؟ الصحيح كما فى المتن هو الثانى» لأن صحيحه 


زراره و إن لم تشتمل على غير البولء إِلَّا أن الموثقه مطلقه تشمل النجاسه البوليه و غيرهاء لأن المأخوذ فيها هو القذر و هو أعم 
بل هى مصرحه بالتعميم بقوله: «من البول أو غير ذلك» و كذا يستفاد ذلكك من صحيحه ابن بزيع لاشتمالها على السؤال عن 


البول و ما أشبهه. نعم هى مضمره إلا أن الإضمار غير قادح فى أمثال ابن بزيع و غيره من الأجلاء. 


(0) قد وقعت طهارتهما بالشمس مورد الكلاءم؛ فالأشهر أو المشهور على طهارتهما بالشمس و أنهما مستثنيان من الأشياء 
المنقوله» و استدل عليه بوجوه: 


لاا أبى بكر الحضرمى "3١‏ فان عموم قوله: «كل ما أشرقت عليه الشمس» أو إطلاق قوله «ما أشرقت ...) يشمل الحصر و 
البوارى» و إنما خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فى غيرهما من المنقولات بالإجماع و الضروره و هما مختصتان بغيرهما. 


وقد يناقش فى شمول الروايه للحصر و البوارى بأن ظاهرها مطهّريه الشمس فيما من شأنه أن تشرق الشمس عليه» و هو مختص 
بالمثبتات لعدم كون المنقولاءت كذلكك حيث إنها قد توضع فى قبال الشمس و تدخل بذلكك فيما من شأنه أن تشرق عليه 


)١(‏ فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقرب. و كذا الحال فى الكارى و الجلابيه و القَقّه. 
(0) المتقدّمه فى ص .١78‏ 


و فيه: أن اعتبار كون المتنججس أمراً قابدًا لاشراق الشمس عليه و إن كان غير قابل للمناقشه لأسن الموضوع فى الروايه هو ما 
أشرقت عليه الشمس و هو ظاهر فى الفعليه و الفعليه فرع القابليه» إِلَا أن اختصاص القابليه بالمثبتات مما لا وجه له. فان كل 


شىء مثبت أو غيره قابل لاشراق الشمس عليه إذا كان فى محل تصيبه الشمسء كما أنه ليس بقابل له إذا كان فى محل لا 
تصيبه» كما إذا كانت الشجره تحت الجبل مثلًا. و بعباره اخرى: كل شى ء قابل لاشراق الشمس عليه فيما إذا لم يحجز عنه 
حاجب من دون أن يكون ذلكك مختصاً بالمثبتات. فالصحيح أن دلاله الروايه على المدعى غير قابله للمناقشه» و إنما لا نعتمد 
عليها لضعف سندها كما مر. 


الثانى: صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) فى حديث قال: «سألته عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاه عليها 
إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال: نعم لا بأس» 0١‏ فإنّها و إن كانت مطلقه من حيث جفافها بالشمس أو بغيرها لعدم تقيبدها 
الجفاف بهاء إِنَا أنه لا بد من تقييدها بذلكك بصحيحه زراره الدالّه على اعتبار كون الجفاف بالشمس. و بذلك تدل الصحيحه 
على طهاره البوارى فيما إذا أصابتها الشمس و جففتهاء إذ الصلاه على البوارى ظاهره إراده السجود عليها ولا يتم هذا إلا 
بطهارتها. 


و يمكن المناقشه فى هذا الاستدلال بأن الصلاه على الشىء و إن كان مشعراً بإراده السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبه الظهور, 
لتخارقق التعتير بذلكك :فى 'اتشاذ الشى ع مكانا للصلاة حيث إن لقطة وعل» للاتعلاه وهو متحقق عند اتخاد شى م مكاناً 
للصلاه لاستعلاء المصلى على المكان. و يشهد على ذلكك استعمال هذه الجمله فى صحيحه زراره بالمعنى الذى ذكرناه قال: 
«سألته عن الشاذكونه يكون عليها الجنابه أ يصلّى عليها فى المحمل قال: لا بأس بالضٌّ لاه عليها» :0 و نظيرها من الأخبار» و مع 
هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بالصحيحه على المدعى. 


:" الوسائل‎ )١( 
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و الظاهر أن السفينه و الطرّاده من غير المنقول )١(‏ و فى الكارى و نحوه 


و ينضح مما ذكرناه أنه لا حاجه إلى تقييد إطلاق الصحيحه بحمل الجفاف على الجفاف بالشمسء و ذلكك لأن المكان إذا 
جفت جازت الصلاه عليه سواء استند جفافه إلى الشمس أم استند إلى غيرها. 


الخالك: الاستصيحاب» لأنخ الحضير و التوارى كأنا قبن قطعهنها:و فصئلهما بحيك لو أشرقت :عليهما المنن طهرتا لكونهما من 
النبات و هو مما لا ينقل فلو شككنا بعد فصلهما فى بقائهما على حالتهما السابقه و عدمه نبنى على كونهما بعد القطع أيضاً 
كذلكك للاستصحاب التعليقى» و مقتضاه الحكم بكون الشمس مطهره للحصر و البوارى. 


وقد يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزى أن استصحاب نجاستهما المتيقنه قبل إشراق الشمس عليهماء و يحكم بتساقطهما 
و الرجوع إلى قاعده الطهاره. 


و فى كلا الأمرين ما لا يخفى. أما فى التمسكك بالاستصحاب. فلأنه من استصحاب الحكم المعلق؛ و الاستصحابات التعليقيه غير 
جاريه فى نفسها و إن قلنا بجريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الإدلهيه فضنًا عما إذا لم نقل به. و أما جعله معارضاً 
بالاستصحاب التنجيزى و الحكم بالتساقط و الرجوع إلى قاعده الطهاره» فلعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه أوَلَاه و 
لعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعده الطهاره ثانياً لأن المرجع فى المقام بعد تساقط الأصلين إنما هو العمومات أو 
المطلفناك الداله على اعقان الغسل: بالماة فى تظهير التناساة: و التلشمن آنه لا دليل علن الحاق الحصير والبؤازى الارضن: 
بل اتغالهما كال غرهدامة المنترلات: 


)١(‏ لما تقدم من أن مطهريه الشمس 


غير مختصه رفن لأن عنوان «الموضع القذر» أو «السطح)» أو «المكان الذى يصلى فيه)» كما ووه ف الأخبان المقدسه عنم 
العناوين الشامله لغير الأرض أيضاً فيشمل الطراده و السفينه لا محاله» لصحه أن يقال إن كلا منهما سطح أو مكان يصلى فيه 
بمعنى أنه قابل و معد للصلاه فلا إشكال فى طهارتهما بالشمس. 


إشكال )١(‏ و كذا مثل الجلابيه و القفه» و يشترط فى تطهيرها )١١‏ أن يكون فى المذكورات رطوبه مسريه (؟). 


)١(‏ لأنه.و نظائره من الحلاببه و القفه و غيرهما من المراكب البحريه أو البربه غير معدّه و لا قابله للصلاه فيهاء لصغرها وضيقها 
فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذى يصلى فيه. و نحن و إن قلنا بطهاره الأخشاب و نظائرها بالشمس. نظراً إلى أنها 
إذا كانت مثبته و مفروشه على الأرض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان الذى يصلى فيه و ذكرنا أنها إذا صدق عليها شى ء 
من العناوين المتقدّمه فى مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضاً و إن لم يصدق عليها تلكك العناوين» كما إذا كانت مثبته فى البناء 
للإجماع القطعى و عدم القول بالفصلء إِنَا أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل» و أما إذا كانت من المنقول فلا إجماع 


نعم لو كنا اعتمدنا على روايه الحضرمى لم يكن مانع من الحكم بالطهاره فى الككارى و نظائره بالشمسء لعموم قوله (عليه 
السلام) «كل ما أشرقت ...» أو إطلاق قوله «ما أشرقت» و لكنكك عرفت عدم كون الروايه قابله للاعتماد عليها فى الاستدلال. 


(؟) اشتراط الرطوبه المسريه فى مطهريه الشمس لا دليل عليه: لأن ظاهر السؤال فى 


الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه و إن كان هو اشتمال المتنجّس على الرطوبه 
المسريه إلا أن حكمه (عليه السلام) لم يترتب على ما فيه رطوبه مسريه. و إنما حكم (عليه السلام) بعدم البأس فيما أشرقت عليه 
الشمس أو أصابته و جففته. فالمدار على إصابه الشمس و جفاف المتنجّس باشراقهاء و هذا كما يتحقق مع الرطوبه المسريه 
كذلكك يتحقق فيما إذا كانت الأرض أو السطح نديه. فيقال إنها كانت نديه فجففت بإشراق الشمس عليها فاللّازم فى مطهّريه 
الشنمس اشتمال المشتخس, على التذاوه لتوقق»صدق الحفاف 


(0) لا :شترط ذلك و إثما شترط أن لآ تكوة الأرض حافه. 
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و أن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات .)١(‏ 


أعنى الرطوبه المسريه فلا دليل على اشتراطه. هذا. 


وقد يقال: الجفاف غير اليبوسه. إذ الأول فى مقابل الرطوبه المسريه و الثانى فى قبال النداوه و بما أن بينهما بحسب المورد 
عموماً من وجه لأن الأول يتوقف على الرطوبه المسريه و يصدق بذهابها و إن بقيت النداوه فى الجمله؛ و الثانى يكفى فيه مجرّد 
النداوه ولا يصدق إِلَا بذهاب النداوه بتمامها كان مقتضى الجمع بين صحيحه زراره المشتمله على اعتبار الجفاف و بين الموثقه 
المتضمنه لاعتبار اليبوسه هو الاكتفاء بكل من الرطوبه المسريه و النداوه؛ بحيث لو كانت فى الموضع المتنجّس رطوبه مسريه 
فأذهبتها الشمس طهر و لو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبه؛ و 


إذ كانتت فيه ذاو علون بتاهانها شيدق النس بالشمسن هذا 


ولا يخفى أن اليبس و الجفاف على ما يظهر من اللغه مترادفان فيقال: جففه أى ينسه. و يبس الشىء: جففه. و الارتكاز العرفى 
و ملاحظه موارد الاستعمالات أقوى شاهد على المدعى. و عليه فالمعتبر إنما هو ذهاب النداوه بالشمس حتى يصدق معه اليبوسه 
و الجفافء إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبه و بقيت النداوه لم يصدق معه شى ء منهماء فلا يقال إن الشى ء جاف أو يابس فلا 


يحكم بطهارته. 


)١(‏ اعتبار استناد الجفاف إلى إشراق الشمس على المتنجّس هو المصرح به فى روايه الحضرمى حيث قال: «كل ما أشرقت عليه 
الشمس فهو طاهر» )١١‏ فبناء على اعتبار الروايه لا غبار فى هذا الاكتراطة» و لعلها السيعيه فى الميالة عمه العاتن وعيرة عن 
ذهب إلى ذلكك. و تبع الروايه فى التعبير بالإشراق. 


.178 الوسائل : 621/ أبواب النجاسات ب 19 ح 8. و تقدّمت فى ص‎ )١( 
فلو جفت بها من دون إشراقها و لو باشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونه الريح لم تطهر.‎ 


نعمء الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر .)١(‏ 


وأما إذا لم نعتمد على الروايه كما لا نعتمد فالمدرك فى هذا الاشتراط موثقه عمار و قد ورد فيها: «إذا كان الموضع قذراً من 
البول أو غير ذلكك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاه على الموضع جائزه ...) ١١‏ لوضوح أن الإصابه لا تصدق مع 
الحجاب على الشمس أو على المتنجس كالغيم و الحصير الملقى على الأرض و غيره مما يمنع من إشراق الشمس عليه فلا 


يكفى الجفاف حينئذ لعدم إصابه الشمس عليه. 


)1١(‏ أما إذا جفت بالمجاوره فلما تقدم من اعتبار إصابه الشمس و إشراقها على المتنجّس و مع انتفائها لا يكفى مطلق الجفافء و 
ما ورد فى صحيحه زراره من قوله: «إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر» :07 و إن كان مطلقاً يشمل الجفاف بالمجاوره إِنَا 
قلات ع تقديدها بها ذا كان النكاف سود ان قيار اللتس واآشرافها مسقدميق موق عار 


و أما إذا جفت بمعونه الريح بأن استند الجفاف إلى إشراق الشمس و إلى غيره كالهواء و الريح و غيرهماء فهل يكفى فى 
الطهاره اشتراكهما فى التجفيف أو لا بد من استناده إلى الإشراق بالاستقلال؟ فالصحيح أن يفصّل بين ما إذا كان تأثير الريح مثنا 
فى التجفيف بالمقدار المتعارف. و بين ما إذا كان بالمقدار الزائد عليه. 


أما فى الصوره الاولى فلا ينبغى الإشكال فى كفايه التجفيف المشترك. لأنه المتعارف فى الإشراق و إليه تنظر الإطلاقات, فانٌ 


إشراق الفمين و تأنرها فن الجفاق هن دون أن "نقد كف معها عَيْرَهَا و لق نمقداد شير أم تاذو أوبلا تحتق لد أضلاء 


.178 ح ؟. و تقدّمت فى ص‎ ١9 الوسائل ": 687/ أبواب النجاسات ب‎ )١1( 
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و أمًا الصوره الثانيه: كما إذا استند التجفيف فى مقدار نصفه إلى الإشراق و فى النصف الآخر إلى النار أو الهواءء فقد يقال فيها 
كناب التفليت أبفياة تدعوى أن المسبر صيتيها شامق الأحيا و اماد الكفافت إلى الشمون :و هو حاص فى فرصل 
الاشتراكك, و أما عدم استناده إلى غير الشمس فهو مما لم 


يقم عليه دليل و لا يستفاد من الأخبار. 


و يؤيد ذلكك بموثقه عمار لما ورد فيها من قوله: «فأصابته الشمس ثم يبس الموضع» لإطلاق اليبوسه فيها و عدم تقييدها بكونها 
مستنده إلى الشمس فحسب فمع الاشتراكك يصدق أن الأرض مما أصابته الشمس ثم يبستء هذا. 


ولا يخفى أن موثقه عمار و إن كانت مطلقه من تلكك الجهه إِلَما أنه على خلاف الإجماع القطعى عندناء لصدقها على ما إذا 
أصابت الشمس شيئاً فى زمان و لم يحصل معها الجفاف و لكنه حصل بعد مده كيوم أو أقل أو أكثرء لبداهه صدق أن الشى ء 
أصابته الشمس ثم يبس حينئذ» مع أنه غير موجب للطهاره من غير نكير» فسوء التعبير مستند إلى عمارء و على أىّ حال لا يمكن 
الاعتماد على إطلاءق الموثقه. و عليه فلا بد من ملاحظه أنه هل هناكك دليل على لزوم استقلال الشمس فى التجفيف وعدم 
استناده إلى غيرها أو لا دليل عليه؟ 


فنقول إن قوله (عليه السلام) فى صحيحه زراره: «إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) يقتضى بظاهره لزوم استناد التجفيف 
إلى الشمس باستقلالهاء و ذلكك لأن الجفاف عن رطوبه لا يعقل فيه التعدّد و التكرار لأنه أى الجفاف عرض غير قابل للتعدّد 
نر و جدضرو ردنك هله تن شري كرو اميه إل الاسشاكنه أ را كاوهي إلى شعو اولقن 
و النار و نحوهما لم يصح إسناده إلى أحدهماء لأنه مستند إلى المجموع على الفرض و لا يعقل فيه التعدّدء فاذا استند إلى شى ء 
امد كنا قن الشرجيك استو رن فصي فحيس ان طافرافن الانضاة بالاستقلال» و ليست اليبوسه كأكل زيد و نحوه 
مما 


لااظهور له فى نفى صدور الفعل عن غيره؛ لوضوح أن قولنا: أكل زيد لا ظهور له فى عدم صدور الأكل من عمرو مثلاء و السر 
فيه أن الأكل فى نفسه أمر قابل للتعدد و التكرار» فيمكن أن يستند 


و فى كفايه إشراقها على المرآه مع وقوع عكسه على الأرض إشكال 0١‏ (1). 


إلى زيد كما يستند إلى عمرو لتعدّده» و هذا بخلاف الجفاف و اليبس.ء لأن الشى ء الواحد لا يجف عن رطوبه واحده مرتين» 
فعلى ذلكك يعتبر فى الطهاره بالشمس استناد الجفاف إلى الشمس بالاستقلال» فمع استناده إليها و إلى غيرها لم يحكم بالطهاره. 
و أما ما ورد فى صحيحه زراره و حديد من قوله (عليه السلام) «إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافاً فلا بأس» فقد قدّمنا 
أنها أجنبيه عن مورد الكلاسم؛ و إنما تدل على جواز الصلاه فى الأمكنه المتنجسه إذا ببست بشىء من الشمس أو النار أو 


الريح أو غيرها. 


)١(‏ و منشأ الإشكال فى المسأله ليس هو عدم صدق الإشراق عليه» بدعوى أن ظاهر الإشراق وقوع نفس الضوء على الأرضء و 
ذلك لأنّا لو اعتمدنا على روايه الحضرمى و منعنا عن صدق الإشراق مع الواسطه. فلنا أن نحكم بطهاره الأرض فى مفروض 
المساله تمتعيطة زوارة لذن البعفا ذل الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطه و ذلكك كما إذا أشرقت الشمس 
على أرض مجاوره للأرض المتنجسه فجفت بحراره الشمس لا باشراقهاء و لا تنافى بينها و بين روايه الحضرمى لأنها ليست بذات 
مفهوم لتدل على أن غير الإشراق لا يطهّر الأرضء حتى تقع المعارضه بينهما فى التطهير بالجفاف مع الواسطه. 


بل الإشكال 


فى المسأله ينشأ عما قدمناه آنفاً من اعتبار الإصابه فى مطهريه الشمس لموثقه عمار: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير 
ذلكك فأصابته الشمس ...» فإن الإصابه لا تصدق مع وجود الواسطه و عدم المقابله بين الشمس و الموضع. و مفهوم الموثقه عدم 
حصول الطهاره فى غير صوره الإصابه» و بها قيدنا إطلاق الجفاف فى صحيحه زراره» و كذا الحال فى روايه الحضرمى على 
تقدير تماميّتها سنداً و شمول الإشراق للاشراق مع الواسطه. 


000 أظهره عدم الكفايه. 
إفرة فى ص .١١6‏ 


[مسأله :١‏ كما تطّر ظاهر الأرض كذلك باطنها] 


[0"] مسأله :١‏ كما تطهّر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه» و جفافه بذلكك )١(‏ بخلاف ما إذا 
كان الباطن فقط نجساً أو لم يكن متصنًا بالظاهرء بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر (؟) 


و من هنا يظهر أن إشراق الشمس على المتنجّس بواسطه الأجسام الشفافه كالبلور و الزجاج و بعض الأحجار الكريمه كالدر لا 
يكفى فى الطهاره. لعدم صدق الإصابه معهاء فالحاجز على إطلاقه مانع عن التطهير بالشمس. 


)١1(‏ قد يقال بعدم طهاره الباطن باشراق الشمس على ظاهر الأرض. نظراً إلى أن مطهريه الشمس إنما استفدناها من حكمهم 
(عليهم السلام) بجواز الصلاه على الأعرض المتنجسه بعد جفافها بالشمس. و من الظاهر أن فى جواز الصلاه على الأآرض 
المتنجسه تكفى طهاره الظاهر فحسب فلا يكون ذلكك مقتضياً لطهاره الباطن أيضاً. نعم لا محيص من الالتزام بطهاره شى ء يسير 
من الباطن؛ فإن الصلاه على بعض الأراضى كالأراضى الرمليه يستتبع تبدل أجزائها وقد توجب تبدل الظاهر باطناً و بالعكس» 
ففى هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهاره الباطن دون الزائد عليه. 


و الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) 


لأن جواز الصلاه على الأرض و إن لم يقتض طهاره المقدار الزائد على السطح الظاهر كما ذكرء إِنَا أن صحيحه زراره تدلنا على 
طهاره الباطن أيضاً لقوله فيها: «فهو طاهر) حيث إن الضمير فيه يرجع إلى الشى ء المتنبّجس بالبول و نحوه؛ و معناه أن ذلكك 
المتنجّس إذا جففته الشمس حكم بطهارته» و من الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شى ء واحدء ففى المقدار الذى وصل إليه 
النجس إذا جف بالشمس حكمنا بطهارته لوحدتهما. 


(0) و مما ذكرناه فى التعليقه المتقدّمه يظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لم يحكم بطهارته باشراق الشمس على 
ظاهرهاء لأن النجس حينئذ شى ء آخر يغاير ظاهرهاء فاشراق الشمس على الظاهر لا يوجب صدق الإصابه و الإشراق على باطنه 
لأنه أمر آخر غير ما تصيبه الشمسء و كذا الحال فيما إذا لم يكن الباطن متصنًا بالظاهر لتخلل هواء أو مقدار طاهر من الأرض 
بينهماء و ذلكك لأن الباطن و الظاهر 
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أو لم يجف )١(‏ أو جف بغير الإشراق على الظاهر (1) أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن» كأن يكون أحدهما 
فى يوم و الآخر فى يوم آخرء فإنّه لا يطهر فى هذه الصور (). 


[مسأله !: إذا كانت الأرض أو نحوها جافه و أريد تطهيرها بالشمس] 


[/اق] بمسأله 17 إذا كانت الأرفين أو لبخوها حافة نو اريك #طويرها بالشعس» بصب عليها الباء الطاهر أو التحين أوقيره (6) مها 
يورث الرطوبه فيها حتى تجففها. 


حينئذ شيئان متعددان و لا موجب لطهاره أحدهما باشراق الشمس على الآخر. 


)١(‏ فالطاهر خصوص السطح الظاهر الذى جف بالشمسء و أما الباطن الباقى على رطوبته فلاء لاشتراط الجفاف فى مطهريه 
الكمس: 


(#الآنه مشر فى اليعقاكك أن متعطل إلن إقراق الشتمص و إصاخها 


ولا يكتفى فى الطهاره بمطلق الجفاف. 


(5) حيث إن الباطن إذا جف مقارناً لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شىء واحد جف باشراق الشمس عليه و أما إذا حصل 
بين الجفافين فصل مخل للمقارنه العرفيه لأن جفاف الظاهر حقيقه متقدّم على جفاف الباطنء إِلَّا أنهما متقارنان بالنظر العرفى ما 
لم يفصل بينهما بكثير كما فى ما مثّل به الماتن (قدس سره) فلا يمكن الحكم بطهاره الباطن» لأنّ إشراق الشمس على ظاهر 
الأرض فى اليوم الآدخر لا يعدّ إشراقاً على باطنهاء لتوسّرط الجزء الطاهر و هو ظاهر الأأرضء حيث طهر فى اليوم السابق على 
الفرض بينه و بين الباطن» و هو كتوسط جسم آخر بين ظاهر الأرض و باطنها فى المسأله المتقدّمه. و أما إشراق الشمس على 
ظاهر الأرضء فى اليوم السابق فى المثال فهو أيضاً غير مقتض لطهاره الباطن؛ لعدم جفافه حينئذ و إنما يبس فى اليوم الآخر. 


(؟) كسائر المائعات المورثه للرطوبه» لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس و هو لا يتحمّق مع اليبوسه كما مرٌه وعلى ذلكك 
حملنا قوله (عليه السلام) فى صحيحه ابن بزيع: «كيف تطهر بغير الماء). 
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[مسأله ": ألحق بعض العلماء التيدر الكبير بغير المنقولات] 

[08"] مسأله *: ألحق بعض العلماء التيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل .)١(‏ 

[مسأله ؟: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعه على الأرض هى فى حكمها] 


[509] مسأله ع: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامث واقعه على الأشرض هى فى حكمها و إن أخذت منها 
لحقت بالمنقولاث (75)) و إن أعيدت عاد حكمها () و كذا المسمار الثابت فى الأرض أو البناء» ما دام ثابتاً يلحقه الحكم, و إذا 
قلع يلحقه حكم المنقولء و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّلء و هكذا فيما يشبه ذلكك. 


(1 لآ بأس بهذا الإلحاق لو تست ووابه الحضرمء لأنها بإطلاقها أو عمومها تدل على طهاره كل ها أشرقت عليه الشمس»#و 
قد خرجنا عنها فى الأشياء القابله للانتقال بالإجماع و الضروره. و البيدر و أمثاله من الظروف الكبيره التى يصعب نقلها و إن كان 
من المنقول حقيقه. إلا أنه لا إجماع و لا ضروره يقتضى خروجه عن إطلاق الروايه. نعم من لا يعتمد عليها لضعفهاء لا يمكنه 
الحكم بالالتحاق» لعدم شمول الأخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذى يصلَى فيه أو غيرهما من العناوين 
الوارده فى الأخبار. 


(؟) و الوجه فيه أن المدار فى طهاره المتنجّجس بالشمس إنما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففى أى زمان 
صدق عليه شى ء من العناوين المذكوره حكم بطهارته؛ كما أنه إذا لم يصدق عليه شى ء منها لم يحكم بطهارته و الحصاه التى 


هى من أجزاء الأرض أو الرمل إذا كانت واقعه على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها 
بالإشراق. و إذا أخذت من الأرض لحقها حكم المنقول؛ لعدم صدق العناوين الوارده فى الأخبار عليها. 


(0) لما غرفت مق أن 


المذان فى طياوة السك بالقنسي عو فيندق شى عن النتاوية التقديه هليه قاذا متلق كن ب فين تركف العداور را ضادة 
الحصى إلى الأرض حكم بطهارتها بالإشراق. بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسه بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهاره 
بالشمس بعروض النجاسه عليها حال اتصالها بالأرض. 
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[مسأله 0: يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسه] 

[:"]/مسأله:8: يشترط فى التظهير بالشمس زوال .عيق النجاسه إن كان لها غينق (): 
[مسأله 2: إذا شك فى رطوبه الأرض حين الإشراق] 


[829] سال 2 إذا شكه فى رطويه الأرقن عق الاشراق؛ أو فى زؤال 


)١(‏ ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الوارده فى المقام إنما هو تسهيل الأمر على المكلفين» بجعل إشراق 
الشمس قائماً مقام الغسل بالماء» و لا ينبغى الإشكال بحسب الارتكاز فى اعتبار زوال العين فى الغسل به و لا بدّ معه من اعتبار 
ذلك أيضاً فى بدله و يصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصوره زوال عين النجس. 


هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضاً و إن كان من الجواهر حقيقه» كما فى البول حيث إن 
له أجزاء صغيره و ربما يظهر أثره فيما يصيبه إذا تكررت إصابتهء إِلَما أنه عرض بالنظر العرفى فلا عين له ليشترط زوالها أو لا 
يشترط و هو مورد جمله من الأخبار المتقدَّمه. و أما إذا عد من الجواهر و كانت له عين بنظرهم فلا شبهه فى أن وجود النجس 
حينئذ يمنع عن إصابه الشمس للأرضء فهو لو كان طاهراً منع عن طهاره الأرض و لم تصدق معه الإصابه؛ فكيف بما إذا كان 
كينا 


وتوهم أن العين بعد ما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهر العين بنفسها حينئذ تبعاً لطهاره الأرض بالإشراقء فلا عين 
نجس بعد ذلك حتى يشترط زوالها. 


يندفع بأن العين النجسه لا تعد من الأ-جزاء الأرضيه بوجه؛ و الصحيحه المتضمنه للسطح و المكان غير شامله للعين النجسه 
لاختصاصها بالبول. 


و أما موثقه عمار المشتمله على «الموضع القذر» فهى و إن كانت مطلقه و لا اختصاص لها بالبول؛ و بإطلاقها تعدينا إلى غير 
البول من 


النجاسات. إِلَما أنه لا مناص من تقييدها بالقرينه الخارجيه بما إذا لم تكن فى الموضع عين النجس و القرينه هو الارتكاز الشاهد 
على أن اصابه الشمس و إشراقها قائمه مقام الغسل بالماء تسهينًا للعباد. و من الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهاره 
بالماء. و على الجمله لا دلاله فى شى ء من الصحيحه و لا الموثقه على طهاره العين النجسه تبعاً. 
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العين بعد العلم بوجودهاء أو فى حصول الجفافء أو فى كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونه الغير لا يحكم بالطهاره )١(‏ و إذا 
شكك فى حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه على إشكال تقدّم نظيره )١١‏ فى مطهريه الأرض (2). 


[مسأله /!: الحصير يطهر باشراق الشمس] 


[81”] مسأله /: الحصير يطهر باشراق الشمس "١‏ على أحد طرفيه طرفه الآخر (*)) 


)١(‏ للشكك فى حصول شرطهاء و معه لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب النجاسه السابقه و هو بلا معارض. 


(0) وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا أثر له فى نفسه؛ و استصحابه لإثبات إصابه الشمس و إشراقها على الأرض من 
الأول المخده و مم عدم صرف الإصاله لا يمكان انك بالطيارت لأنه) كا ود ترعيه عان: إعنابة المي واإقراقها: 


(") لأن فى الأخمار الوارده فى جواز الصلاه على الحصر و البوارى عند جفافهما بالشمس على القول بطهارتهما بذلكك ما يدل 
على أن إشراق الشمس على أحد جانبيهما يقتضى طهاره جميع أجزائهما الداخليه و الخارجيه» كما فى صحيحه على بن جعفر 
المرويه عن كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه؟ قال: إذا يبست فلا 


باس ») 5 


و موثقه عمار قال: 


(سالت أناعية الله (عليه السلام) عن الباريه يبل قصبها بماء قذرء هل تجوز الصلاه عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاه 
عليها» «©» لأن ظاهر السؤال فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء الباريه و أجاب (عليه السلام) بأنها إذا جفت فلا بأس 
بالصلاه عليهاء و مقتضى مطابقه الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جانبى الباريه و جففته جازت الصلاه على كلا 
جانبيهاء فاذا كان جواز الصلاه عليها دليلًا على طهارتها فلا محاله يحكم بطهاره كلا الجانبين باشراق الشمس 


(1) و تقدم أن الأظهر عدم الحكم بالطهاره. 

(؟) تقدم آنفاً أن الأقرب عدم طهارته به. 

(©) الوسائل *: 687/ أبواب النجاسات ب ٠7ح‏ 5 ه. 
(؟) الوسائل *: 687/ أبواب النجاسات ب ٠ح‏ 5 ه. 
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وأها إذا كانت الأرقن الى كه طجارفلة على #مععدو اولك يعد كرتها:رظة: )نر كذا:] ذااكاة مه صيخر ا إذا 
خبط :ةفل وه كدان مما شا واحدا (4)5 :و أما الجداو اللشكين: اذا أشرقتة القميى على اعد تجاتند :فلا بعك طهاره جاننه 
الآخر إذا تحت به:() و ]إن كاق لا ينكلو عن اشكال (؟) و أما إذا أشرفت على حجاته الآخر أيها فل إشكال. 


على أحدهما. 


)١(‏ وذلك لأنها جسم آخرء و الشمس إنما أصابت الحصير دون الأرضء و قد اشترطنا فى التطهير بها إصابتها على المتنجس و 
(1) لعين ما عرفته آنفاً. 

(”) لأسن الضمير فى قوله (عليه السلام) «و هو طاهر؛ الوارد فى صحيحه زراره راجع إلى السطح أو المكان» و قد دل على 
طهارتهما باشراق الشمس عليهما و تجفيفهما و مقتضى 


إطلااقه عدم اختصاص الطهاره بجانب منهما دون جانب» و بذلكك يحكم على طهاره السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا 
لين 


(؟) و منشأً الإشكال فى المقام دعوى أن إطلاق الصحيحه ينصرف إلى خصوص السطح الذى تشرق الشمس عليه. و كذا 
أجواقه الااغل» غن القايله لآن تصسميها و أما اجات الكهر القابل لاشدراق الشهىى عليه اق انفسه مو غير أذ يكرن تابما لقني + 
آخر فلا يشمله إطلاقها. إِنّا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له» و إطلاق الصحيحه يقتضى طهاره السطح أو المكان بأوّله و 


آخره و ظاهره و باطنه. 


و بما ذكرناه يتضح أن الماتن لماذا خص الاستشكال فى طهاره الجانب الآخر بالجدار و لم يستشكل فى طهاره الجانب الآخر 
فى الحصيرء و توضيح الفارق بينهما: أن الحكم بالطهاره فى الطرف الآخر فى الجدار على تقدير نجاسته و جفافه بيبوسه الطرف 
الذى أشرقت عليه الشمس إنئما هو بإطلاق الصحيحه المتقدّمه؛ و من ثمه استشكل فى ذلكك بدعوى الانصراف إلى الأجزاء غير 
القابله لاشراق الشمس عليها فى نفسهاء و أما الحكم بطهاره الجانب الآخر فى الحصير فهو مستند إلى الروايتين 
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[الرابع: الاستحاله] 


الرابع: الاستحاله .)١(‏ 


المتقدمتين: نظراً إلى أن مفروض سؤالهما وصول النجاسه إلى جميع أجزاء الباريه و جوانبهاء كما أن مقتضى جوابه (عليه 
السلام) طهاره جميع تلكك الأجزاء و الجوانب بإشراق الشمس على بعضهاء فالاستدلال على طهاره الجانب الآخر فى الحصير 
ليس هو بالإطلاق ليستشكل عليه بدعوى الانصراف. 


نعم» هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهاره البوارى بالشمسء و لكنّا منعنا عن دلاله الأخبار على طهارتها و قلنا إن مدلولها جواز 
الصلاه فيها على تقدير يبوستها و هو لا يقتضى الطهاره فليلاحظ. 


مطهّريّه الاستحاله 


000 


عدّوا الاستحاله من المطهرات و عنوا بها تبدل جسم بجسم آخر مباين للأوّل فى صورتهما النوعيه عرفاً و إن لم تكن بينهما 


مغارزه عقفلا وتو خنيحة: 


أن التبدل قد يفرض فى الأوصاف الشخصيه أو الصنفيه مع بقاء الحقيقه النوعيه بحالها و ذلك كتبدل القطن ثوباً أو الثوب قطنا 
فان التبدل حينئذ فى الأوصاف مع بقاء القطن على حقيقته» لوضوح أن القطن لا يخرج عن حقيقته و كونه قطناً بجعله ثوباً أو 
الثوب بجعله قطناًء بل هو هو حقيقه و إنما تغيرت حالاءته بالتبدل من القوه إلى الضعف أو من الشده إلى الرخاء أو العكسء 
لتماسكك أجزائه حال كونه ثوباء و تفللها وعدم تماسكها عند كونه قطنا و هذه التبدلات خارجه عن الاستحاله المعده من 
المطهرات. و منها تبدل الحنطه دقيقاً أو خبزاً لأسن حقيقه الحنطه باقيه بحالها فى كلتا الصورتين» و إنما التبدل فى صفاتها من 
القوه و التماسكك و عدم كونها مطبوخه. إلى غيرها من الصّفاتء و الجامع هو التبدّل فى الأوصاف الشخصيه أو الصنفيه. 


واقل قرفن "العدال: فى السنوره النوعطة كما اذا كيدلك الصووة بصوره توعيه أخرض ها رز اللذولى عرفا وتهده الصورى هى المزاة 
بالاستحاله فى كلماتهم, بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الصورتان متغايرتين بالنظر العقلى أيضاًء كما فى تبدل الجماد أو النبات 


خورانا أ اتدل النغي او ينا ا كا لكلب الواقع فى المملحه إذا صار ملحا أو الميته أكلها حيوان و صارت نطفه و صارت النطفه 
بعد تحولاتها حيواناً متثلماء و بين ما إذا لم تكن بينهما مغايره عقلًا و إن كانتا متغايرتين عرفاًء و ذلكك كالخمر إذا تبدلت بالخل 
كما يأتى بيانه فى التكلم 


على الانقلاب إن شاء اللّه. و حيث إن الأحكام الشرعيه غير مبتنيه على الإنظار العقليه و الفلسفيه. كان الحكم بالطهاره فى موارد 
الاستحاله منوطاً بالتبدل لدى العرف و إن لم يكن تبدل فى الصوره النوعيه عقلًا. 


ثم إن الدليل على مطهريه الاستحاله هو أن بالاستحاله يتحقق موضوع جديد غير الموضوع المحكوم بنجاسته. لأنه انعدم و زال و 
المستحال إليه موضوع آخرء فلا بد من ملاحظه أن ذلكك الموضوع المستحال إليه هل ثبتت طهارته بدليل اجتهادى أو لم تثبت 
طهارته كذلكك؟ فعلى الأول لا مناص من الحكم بطوارة سيق :ذلكق تدك كما إذ | انتسعال شاه أو إتهانا أو هادا أو غير 
ذلكك من الموضوعات الثابته طهارتها بالدليل. كما أنه على الثانى يحكم بطهاره المستحال إليه أيضاً لقاعده الطهاره» و ذلكك 
لفرض أنه مشكوك الحكم و لم تثبت نجاسته و لا طهارته بدليل. و نجاسته قبل الاستحاله قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا 
معنى لبقاء الحكم عند انعدام موضوعه بحيث لو قلنا بنجاسته كما إذا كان المستحال إليه من الأعيان النجسه فهى حكم جديد 
عبن النحابة لقاش علية :قل ١‏ ااستعا لدؤرودزيها خلس اهيا كما ]ذا اسعدال: لباه العقين ين ا لنا لذو 4 الحبف” ف البحاقه 
فى الماء المتنبّس ترتفع بالغسل مره. و أما بول ما لا يؤكل لحمه أو الإنسان على الخلاف فلا تزول نجاسته إِلَا بغسله مرتين إما 
مطلقاً أو فى خصوص الثوب و الجسد. 


فالمتحصل: أن النجاسه فى موارد الاستحاله ترتفع بانعدام موضوعهاء و أن المستحال إليه موضوع آخر لا ندرى بطهارته و 
نجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته لقاعده الطهاره. 


و مما ذكرناه اتضح أن عد الاستحاله من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر. حيث إن 


الاستحاله موجبه لانعدام موضوع النجس أو المسشقي غرف له أنها موجبه لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله؛ و لعل نظرهم (قدس 
الله أسرارهم) المع أن الطهاره 


وذ مدل تالص عاو ستوكة الدوغة اتن مويه اخري ذا يا ليو الحو 00ل امسقم عالجدوم تصن زا از 


الخشبه المتنجّسه إذا صارت رماداًء و البول أو الماء المتنجّس بخاراًء و الكلب ملحاًء و هكذا كالنطفه تصير حيواتاء و الطعام 
الجن كمد لق لحيو 00 


ثابته مع الاستحاله لا أنها رافعه لها .)١١‏ 


11لا هم رفع ين ان اللسستععاك لبس ذل كان دالا جا إلى لفك يا ديا توه فض اللدنه الاجتهاديه حكم بطهاره العين 
المستحيله بعين ذلكك الدليل؛ لأ-نه موضوع جديد و هو من جمله الأفراد التى قامت الأندلّه على طهارته» و الموضوع السابق 
المحكوم بالنجاسه قد ارتفع بالاستحاله. و إذا كان المستحال إليه مما يشكك فى طهارته و نجاسته فى الشريعه المقدسه و لم يقم 
دليل على طهارته أيضاً حكم بطهارته لقاعده الطهاره و توضيحه: 


أنّ النجاسه فى الأعيان النجسه إنما ترتبت على الصور النوعيه و عناوينها الخاصّه فالدم مثلًا بعنوان أنه دم نجسء كما أن العذره 
بعنوانها محكومه بالنجاسه. و مع تبدل الصوره النوعيه و زوال العناوين الخاصه ترتفع نجاستها لانعدام موضوعهاء و لم تترتّب 
النجاسه فى الأعيان النجسه على ماده مشتركه بين المستحال منه و المستحال إليهء أو على عنوان الجسم مثنّا ليدعى بقاء نجاستها 
بعد استحالتها و تبدلها بصوره نوعيه اخرى لبقاء موضوعهاء هذا كله فى الأعيان النجسه. 


(؟) لما قدّمناه فى استحاله الأعيان النجسه: هذا و لكن قد يقال كما نقله شيخنا الأنصارى (قدس سره) بالفرق بين استحاله نجس 


العين و 


المتنجّسء بالحكم بعدم كونها مطهره فى المتنجسات ”2 و أظن أن أول من أبداه هو الفاضل الهندى «27 نظراً إلى أن الاستحاله 
فى الأعيان النجسه موجبه لانعدام موضوع الحكم كما مرء و هذا بخلاف 


)١(‏ أى للنجاسه. 
(؟) كتاب الطهاره: 8" السطر 78 فى المطهرات و منها: النار ما أحالته رماداً. 


الأمكعالة :قن المسقدى سيك إن المعاملة بالتلأقاه لد عرقي "على «الشطفيا ف رهاز نينا الخاضية قن النؤمن و القط عاو النامو 
غيرها لعدم مدخليه شى ء من تلك العناوين فى الحكم بالنجاسه بالملاقاه» بل النجاسه فيها تترتب على عنوان غير زائل 
بالاستحاله و هو الجسم أو الشى ء كما فى موثقه عمار: «و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ...» )١١‏ أى كل شىء أصابه المتنججس 
بلا مدخليه شىء من الخصوصيات الفرديه أو الصنفيه فيه» و من الواضح أن الجسميه أو الشيئيه صادقتان بعد الاستحاله أيضاً 
حيث إن الرماد أو الدخان مثنًا جسم أو شى ء, و مع بقاء الموضوع و عدم ارتفاعه يحكم بنجاسته حسب الأدلّه الدالّه على أن 
الجسم أو الشى ء يتنتجس بالملاقاه» ثم إن الشى ء و إن كان يشمل الجواهر و الأعراض إِلَا أن العرض لما لم يكن قابلًا للإصابه و 
الملاقاه كانت الإصابه فى الموثقه قرينه على اختصاص الشى ء بالجواهر» و كيف كان الاستحاله غير موجبه للطهاره فى 
المتنجسات» هذا. 


و لقد أطال شيخنا الأنصارى (قدس سره) الكلام فى الجواب عن ذلكك و ذكر بتلخيص و توضيح منّا: أن النجاسه لم يعلم كونها 
فى المتنجسات محموله على الصوره الجنسيه و الجسمء و إن اشتهر فى كلماتهم أن كل جسم لا-قى نجساً مع رطوبه أحدهما 


ينجس » ِنَا أن 


قولهم هذا ليس مدلولًا لدليل من آيه أو روايه و إنما هو قاعده مستنبطه من الأدلّه الخاصه الوارده فى الموارد المعينه من الثوب و 
التذقةى الساءز تخوفااهيئ عقنين إلى لكف السارية اللعنيدية و واو مشاه إلى أن الما | ذ| لاقن تدا بحس و النونن: إذا 
لا.قى ... وهكذا. فاذن للصور و العناوين الخاصه دخاله فى الحكم بالنجاسه و إذا زالت بسبب الاستحاله زال عنها حكمها كما 
هو الحال فى الأعيان النجسه كما مرّء هذا. 


إلا أن ما أفاده (قدس سره) لا يفى بدفع الشبهه. و ذلك لما عرفت من أن النجاسه و الانفعال إنما رتبا على عنوان الجسم أو 


الشى ء كما ورد فى موثقه عمارء فقولهم: إن كل جسم لاقى نجساً مع رطوبه أحدهما ينجسء هو الصحيح وهو مضمون 
الموثقه. و لم 


.١ أبواب النجاسات ب *ح‎ /١67 :١ الوسائل‎ )١( 
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تترتّب النجاسه على العناوين الخاصّه لبداهه عدم مدخليه الخصوصيات الصنفيه من القطن و الشثوب و نحوهما فى الحكم 
بالانفعال بالملاقاه. و على ذلكك لا مانع من التمسكك بإطلاق الأدلّه الاجتهاديه الدالّه على نجاسه الأشياء الملاقيه مع النجس 
برطوبه. حيث إن مقتضى إطلاقها أن الشىء إذا تنجس تبقى نجاسته إلى الأبد ما لم يطرأ عليه مزيل شرعاً. أو لو ناقشنا فى 
إطلاقها لأمكن التمشّكك باستصحاب النجاسه الثابته عليه قبل استحالته كما سيتضح. 


فالصحيح فى الجواب أن يقال: إن التمسّكك بالإطلاق أو الاستصحاب إنما يتم إذا كان التبدّل فى الخصوصيات الشخصيه أو 
الفحفيةء كما ذا يدلنا التوت: قطنا أو القن وا أو«صلارت الخدطه لحا أو خيرا وهر لك فان التحافيه العار عنه علي تلك 
الأشاء اوقا 


النجس لا ترتفع عنها بالتبدل فى تلكك الأوصاف: فإن الثوب هو القطن حقيقه و إنما يختلفان فى وصف التفرق و الاتصال؛ كما 
أن الحنطه هو الخبز واقعاً و إنما يفترقان فى الطبخ و عدمه. و النجاسه كما ذكرنا إنما ترتبت على عنوان الشىء أو الجسم و هما 
صادقان بعد التبدل أيضاًء بل الشى ء قبله هو الشىء بعده بعينه عقلًا و عرفاًء و التبدل فى الأوصاف و الأحوال غير مغير للحقيقه 
بوجه. و معه لا مانع من التمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب لإحراز بقاء الموضوع و اتحاد القضيه المتيقنه و المشكوكك فيها بناء 
على جريان الاستصحاب فى الأحكام إِلَا أن التغتير فى تلكك الأوصاف ليس من الاستحاله المبحوث عنها فى المقام. 


وأها:إذا كان الندل فى الأوضاف النوعية كذل انوت التسكي كرابا أو الخفن السكين رادا فلا نمكن السك يل 
بالإطلاق أو الاستصحاب لمغايره أحدهما الآخر و ارتفاع موضوع الحكم بالنجاسه إما عقلًا و عرفاً و إما عرفاً فحسب. و النجاسه 
بالملاقاه و إن كانت مترتبه على عنوان الجسم أو الشى ء إلا أن المتبدل به شىء و المتبدل منه الذى حكم بنجاسته بالملاقاه شى 
ء آخر و الذى لاقاه النجس هو الشىء السابق دون الجديد و لا يكاد يسرى حكم فرد إلى فرد آخر مغاير له. 


فالمتحصل: أن بالتبدل فى العناوين المنوعه يرتفع الشىء السابق و يزول و يتحقق 
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شىء آخر جديدء فلا مجال معه للتمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب. فالاستحاله فى المتنجسات كالاستحاله فى الأعيان النجسه 


موجبه لانعدام الموضوع السابق و إيجاد موضوع جديد. 


و يؤيد ذلكك ما جرت عليه سيره المتدينين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهره إذا أكلت أو شربت شيئاً متنجسا 


فال دتجاجة التق أكلت طعاما قتذرا لأد يجت عن ينضنها كنالا يحتثون عن روك الخيوان الميحلل أو وله أواخرته أو لحم إذا 
أكلن أو قرب شع متتماة لسن هذا ا لانمم ععينه ظها ره كدي الامستعالهذا: 


وقد يستدل على طهاره المتنجسات بالاستحاله بصحيحه حسن بن محبوب قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجبص يوقل 
عليه بالعذره و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطه: إن الماء و النار قد طمّراه؛ 1١‏ لأنها تدل 
على أن ماده الجص و إن كانت تنجست بالعذره و العظام النجستين للإيقاد بهما عليها و لا سيما مع ما فى العظام من الأجزاء 
الدهنيه» إِلّا أن استحالتها بالنار و صيرورتها جصاً موجبه لطهارتها. 

ويمكن المناقشه فى هذا الاستدلال وو الول أن الروايه إنما تدل على طهاره العذره و العظام النجستين بالاستحاله» و ليست 
فيها أيه دلاله على كفايه الاستحاله فى تطهير المتنجساتء فان المطهر للجص هو الماء على ما قدّمنا «؟» تفسيرها فى التكلم على 
اعتبار الطهاره فى موضع السجود, و ما ذكرناه فى تفسير الروايه هناكك إن تم فهو و إِلّا فالروايه مجمله. و ما قيل من أن النار 
مطهره بإزاله العين و إعدامها و الماء أى المطر مطهر باصابته» كغيره مما ذكروه فى تفسيرها تأويلات لا ظهور للروايه فى شىء 
منها. 


الثانى: أن صريح الروايه إسناد الطهاره إلى كل من الماء و النارء بأن يكون لكل 


.١ ح٠١ أبواب ما يسجد عليه ب‎ /888 :8 2١ ح8١ الوسائل ": 870/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
فى شرح العروه يساروقة‎ )1( 
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و أمَا تبدّل الأوصاف و تفرّق 


الأحواء :قاف اعفار كيجا كالحتطة إذ مارت ملحا أ عجا أواجتراءى الكليت إذا :سان حا (0)نوق اصدق الاسكاله علق 


صيروره الخشب فحماً تأمل 0١١‏ و كذا فى صيروره الطين خزفاً ور 0 


منهما دخل فى حصولهاء فما معنى إسناد الطهاره إلى خصوص النار و دعوى أنها مطمّره بالاستحاله. 


الثالث: ما تقدمت الإشاره إليه و يأتى تفصيله من أن طبخ الجص أو التراب أو الحنطه أو غيرها إنما هو من التبدل فى الحالات و 
مطهره فى المتنجسات ما ذكرناه. 


(1) لما تقدّم من أن التبدّل فى الأوصاف كالتفرق و الاجتماع لا ربط له بالاستحاله التى هى التبدّل فى الصور النوعيه بوجه. 


(؟) بعد ما تقدّم من أن الاستحاله فى المتنجسات كالاستحاله فى الأعيان النجسه مطهره. وقع الكلام فى مثل الخشب المتنجّس 
إذا صار فحماً أو الطين خزفاً أو آجراًء و أن مثله هل هو من التبدل فى الصوره النوعيه بصوره نوعيه اخرى كما اختاره جماعه فى 
مثل الطين إذا صار خزفاً أو آجرأء و من هنا قالوا بطهارته بذلكك و عليه رتبوا المنع عن التيمم أو السجده عليهما نظراً إلى 
خروجهما بالطبخ عن عنوان الأرض و التراب أو أن الطبخ لا يوجب التبدل بحسب الحقيقه؟ 


الثانى هو الصحيح. لأن الخشب و الفحم أو الطين و الآجر من حقيقه واحده؛ ولا يرى العرف أى مغايره بين الخزف و الآجر و 
إنما يراهما طيناً مطبوخاً و كذلكك الحال فى الخشب و الفحم, فالاختلاف بينهما إنما هو فى الأوصاف كتماسكك الأجزاء و 
تفرّقها و حالهما حال اللحم و الكباب و 


حال الحنطه و الخبز. فمع بقاء الصوره النوعيه بحالها لا يمكن الحكم بطهاره الطين و الخشب بصيرورتهما خزفاً أو فحماً. 


)١(‏ الظاهر علام تحقق الاستحاله فيه وفيما بعده. 
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و مع الشكك فى الاستحاله لا يحكم بالطهاره 0 .)١(‏ 


)١(‏ الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: 
أحدهما: أنه إذا شكك فى الاستحاله فى الأعيان النجسه. 
و ثانيهما: ما إذا شكك فى الاستحاله فى المتنجسات. 


أمّرا المقام الأوّل: فحاصل الكلاءم فيه أن الشبهه قد تكون وو مومه بكرن داق الابتفماله من و الا ا 
الخارجيه, و قد تكون الشبهه مفهوميه و يكون الشكك فى الاستحاله ناشئاً عن الشكك فى سعه المفهوم و ضيقه. و الأوّل كما إذا 
وقع كلب فى المملحه و شككنا بعد يوم فى أنه هل استحال ملحاً أم لم يستحل. و الثانى كما إذا صارت العذره فحماً و شككنا 
كفن "مسد لفيا يط ) لح الفك فى أن لفطل العدره هل وموم عن المدود قي المعروقة اذا ا«( تحوره درط كرننا 
عذره؛ أو أنها وضعت على الأعم من المحروقه و غيرها فلا يكون الإحراق سبباً لاستحالتها فالشكك فى سعه المفهوم و ضيقه. 


أما إذا كانت الشبهه موضوعيه فلا مانع من التمسكك باستصحاب كون العين النجسه باقيه بحالها و عدم صيرورتها ملحاً أو تراباًء 
بأن يشار إلى الموضوع الخارجى و يقال إنه كان كلباً أو عذره سابقاً و الأصل أنه الآن كما كان, لتعلق الشكك حينشذ بعين ما 
تعلق به اليقين و اتحاد القضيتين المتيقنه و المشكوك فيهاء و بهذا يترتب عليه جميع الآثار المترتبه على النجسء هذا. 


و قد يقال بعدم جريان الاستصحاب حيئئذ» نظراً إلى أن مع الشكك فى الاستحاله لا يمكن إحراز بقاء 


الموضوع فى الاستصحاب لعدم العلم بأن الموجود الخارجى كلب أو ملح إذ لو كنا عالمين بكونه كلباً أو عذره لم يشكك فى 
نجاستهماء بل قلنا بنجاستهما بعين الدليل الاجتهادى الذى فرضناه فى المسأله» و مع الشكك فى الموضوع لا يبقى للاستصحاب 
مجال و تنتهى النوبه إلى قاعده الطهاره لا محاله. 


)١(‏ هذا فيما إذا كانت الشبهه موضوعيه. و أما إذا كانت مفهوميه فالأظهر هو الحكم بالطهاره. 
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و هذه الشبهه من الضعف بمكان. و ذلكك لأن المعتبر فى الاستصحاب إنما هو اتحاد القضيتين: المتيقنه و المشكوكك فيهاء 
تمعنى كون الشك متغلقا يعن ما تعلق به التقيق ولا يعتبر الزائن علئ ذلك في الاستضيحات. 


ثم ان الموضوع فى القضيتين يختلف باختلاف الموارد» فقد يكون الموضوع فيهما هو نفس الماهيه الكليه أو الشخصيه المجرده 
عن الوجود و العدم بحيث قد تتصف بهذا وقد تنصف بذاكء كما إذا شككنا فى بقاء زيد و عدمه. حيث إن متعلق اليقين 
لهو الماعنه الشخصيهة فى الزمان السابق» و تشكافى فين تلكة الماهيه فى الزمان التاحق فالقضعان متجدتان و لآ سكق 
أن يكون الموضوع فى مثله هو الوجود أو العدم, لأنهما أمران متباينان و متقابلان تقابل السلب و الإيجابء فلا يتصف أحدهما 
بالآدخر ليشك فى أن الوجود مثلًا هل صار عدماً فى الزمان اللّاحق أم لم يصرء و إنما القابل لذلك هو الماهيه كما من لإمكان 
أن تكون الماهيه المتصفه بالوجود فى الآن السابق متصفه بالعدم فى الآن اللاحق و ليس كذلك الوجود و العدم. على أن لازم 
ذلكك عدم جريان الاستصحاب فى وجود الشىء أو عدمه إذا شكك فى بقائه على حالته السابقه. لعدم إحراز 


الوجود أو العدم فى زمان الشكك فيهما. 


وقد يكون الموضوع فى القضيتين هو الوجود, كما إذا علمنا بقيام زيد أو طهاره ماء ثم شككنا فى بقائه على تلكك الحاله و 
عدمه. لوضوح أن الموضوع فى مثله هو زيد الموجود و بما أنَا كنا على يقين من قيامه ثم شككنا فيه بعينه فالقضيتان متحددتان. 


و ثالثه يكون الموضوع فى القضيتين هو الهيولى و الماده المشتركه بين الصور النوعيه» كما إذا كنا على يقين من اتصاف جسم 
ورهن كك ين العا ادهل لست تركم الول انيت وصور اخرى امال معلر واقان المراظيرم الى شيع هق 
الماده المشتركه فيشار إلى جسم معيّن و يقال: إنه كان متصفاً بصوره نوعيه كذا و الأصل أنه الآن كما كان. و مقامنا هذا من 
هذا القبيل فنشير إلى ذلك الموجود الخارجى و نقول إنه كان كلباً سابقاً و الآن كما كان. للعلم بأن الماده المشتركه كانت 
متصفه بالصوره الكلبيه فاذا شكك فى بقاء هذا الاتصاف يجرى استصحاب كونها متصفه بالصوره الكلبيه. 


ولا-نريد أن نقول أنه كلب بالفعل ليقال إنه لو كان كاباً فعلا لم نحتج إلى الاستصحابء بل حكمنا بنجاسته حسب الدليل 
الاجتهادىء كما لا نريد أنه ملح كذلك ليقال: إن مع العلم بالاستحاله نعلم بطهارته فلا حاجه أيضاً إلى الأصلء بل نريد أن 
نقول إنه كان كلباً سابقاً و لا منافاه بين العلم بالكلبيه السابقه و بين الشكك فى الكلبيه فعلًا. بل دعوى العلم بكونه كلباً سابقاً 
صحيحه حتى مع العلم بالاستحاله الفعليه نظير قوله عر من قائل أَلَمْ يَكك تُطَفَهُ ِنْ مني يُمنِ] »1١‏ حيث أطلقت النطفه على 


الإنسان المستحيل منها فكأنه قال للإنسان: إنكك كنت نطفه مع العلم باستحالتها إنساناً. نعم الأثر إنما يترتب على كونه كلباً سابقاً 
فيما إذا شككنا فى الاستحاله دون ما إذا علمنا أن الماده المشتركه قد خلعت الصوره الكلبيه و تلبست بصوره نوعيه اخرىء هذا 
كله فى الشبهات الموضوعيه. 


و أمَا الشبهات المفهوميه فلا سبيل فيها إلى الاستصحابء لا فى ذات الموضوع و لا فى الموضوع بوصف كونه موضوعاً ولاافى 
: 1 ل 

حكمه. مضافا إلى ما نبهنا عليه غير مرّه من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه الإلهيّه. 

أمرا عدم جريانه فى ذات الموضوع الخارجى فلأنه و إن تعلق به اليقين إلَا أنه ليس متعلقاً للشكك بوجه للعلم بزوال وصف من 
أوصافه و اتصافه بوصف جديدء حيث لم تكن العذره مثلما محروقه فاحترقت» و مع عدم تعلق الشكك به لا يجرى فيه 
الاستصحابء لتقوّمه باليقين السابق و الشكك اللاحق و لا شكك فى الموضوع كما عرفت. 

و أماعدم جريانه فى الموضوع يوطرفك: كواثة مو ضوغاء فاته خارة أخرى عن استصحاب الحكم, فان الموضوع بوصف كونه 
وأماعدم جريانه فى نفس الحكم فلأنا و إن كنا عالمين بترتب النجاسه على العذره سابقاً و قبل إحراقها و نشكك فى بقائه إِنَا 
أن القضيه المتيقنه و المشكوكك فيها يعتبر إحراز اتحادهماء و مع الشكك فى بقاء الموضوع لا مجال لإحراز الاتحاد. لاحتمال أن 


."1/ القيامه ه/:‎ )١( 
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يكون ما علمنا بنجاسته زائنًا حقيقه» و أن هذا الموجود الخارجى موضوع جديد لم تتعلّق النجاسه به و إنما ترتبت على العذره 
غير المحروقه. 


و مع هذا الاحتمال يكون المورد شبهه مصداقيه للاستصحاب فلا يمكن التمسكك بإطلاق أدلته أو عمومها. و هذا مطلب سيال 
يأتى فى جميع الشبهات المفهوميه كما ذكرناه فى غير واحد من المباحث منها مبحث المشتقّات حيث قلنا: إن فى الشكك فى 
مثل مفهوم العالم و إنه يعم ما إذا انقضى عنه التلبس أيضاً لا يجرى الاستصحاب فى الموضوع لعدم تعلق الشكك به؛ و إنما نعلم 
باتصافه بالعلم سابقاً و زواله عنه فعلّاء و لا يجرى فى حكمه لأجل الشكك فى بقاء موضوعه؛ ولا يجرى فى الموضوع بوصف 
كونه موضوعاً لأنه راجع إلى استصحاب الحكم. 


نعم» الشكك فى الشبهات المفهوميه التى منها المقام يرجع إلى التسميه و الموضوع له فان الشكك فى سعته و ضيقه و مآله إلى أن 
كلمه العذره مثلًا هل وضعت لمطلق العذره أو للعذره غير المحروقه. و كذا الحال فى غير المقام و لا أصل يعين السعه أو الضيق» 
و معه لا بدّ فى موارد الشكك فى الاستحاله من الرجوع إلى قاعده الطهاره و بها يحكم بطهاره الموضوع المشكوةك استحالته» 
هذا كله فى الأعيان. 


و أمًا المقام الثانى: و هو الشكك فى الاستحاله فى المتنجسات: فان كانت الشبهه موضوعيه كما إذا شككنا فى استحاله الخشب 
المتنجّس رماداً و عدمها فلا مانع من استصحاب بقاء الماده المشتركه بين الخشب و الرماد على حالتها السابقه أعنى اتصافها 
بالجسميه السابقه» فنشير إلى الموجود الخارجى و نقول إنه كان متصفاً بالجسميه السابقه و نشكك فى بقائه على ذاكك الاتصاف و 
تبدل الجسم السابق بجسم آخر فنستصحب اتصافه بالجسميه السابقه و عدم زوال الاتصاف به» و بذلكك يحكم بنجاسته. 


وهل تعقل الشبهه المفهوميه فى الاستحاله فى المتنجسات؟ 


تصوّر الشبهه المفهوميه فيهاء و ذلكك لأمن النجاسه فى الأعيان النجسه كانت مترتبه على العناوين الخاصه من الدم و العذره و 
غيرهماء و لأجله كنا قد نتردد 
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فى سعه بعض تلكك المفاهيم و ضيقهاء و نشكك فى أن العذره اسم لغير المحروقه أو للأ.عم منها و من غيرها و هو المعر عنه 
بالشبهات المفهوميه. 


و أمًا المتنجّسات فقد تقدّم أن النجاسه بالملاقاه غير مترتبه على العناوين الخاصه من الصوف و القطن و غيرهما ليمكن الشكك 
فى سعه بعض المفاهيم و ضيقهء بل إنما ترتبت على عنوان الجسم و الشى . و لا نشكك فى سعه مفهومهماء لوضوح أنهما 
صادقان على المتنجسات قبل تبدل شى ء من أوصافها الشخصيه أو النوعيه و بعده لأنها جسم أو شى ء على كل حالء فلا يتحقق 
مورد يشكك فى سعه المفهوم و ضيقه فى المتنجسات فاذا شككنا فى متنجس أنه استحال أم لم يستحل فهو شبهه موضوعيه لا 
مانع من استصحاب عدم استحالته حينئك. 


ومن ذلك الشكك فى استحاله الخشب فحماً أو التراب آجراً أو خزفاء فإنّه مع الشكك فى تحقق الاستحاله مقتضى الاستصحاب 
نوات ك ويفا الترسسزة يدا رمس م الحسيعية )ا لققو نان لنتيكى :لزيا اكع الك لاس قن لكف ود 
نعم الشكك فى الاستحاله بالإضافه إلى جواز السجده أو التيمم على التراب من الشبهات المفهوميه لا محاله. لأن جواز السجده 
مترتب على عنوان الأرض و نباتها و جواز التيمم مترتب على عنوان التراب أو الأرضء و معنى الشكك فى الاستحاله هو الشكك 
فى سعه مفهوم الأرض و التراب و أنهما يشملان ما طبخ منهما و صار آجراً أو خزفاًء و مع الشكك 


فى المفهوم لا يجرى فيه الاستصحاب كما عرفت و لا بد فى جواز الأمرين المذكورين من إحراز موضوعيهما. 


تنبيه ريما عدّوا النار من المطهرات فى قبال الاستحاله. و فيه: أن النار لم يقم على مطهّريّتها دليل فى نفسهاء و الأخبار المستدل 
بها على مطهّريتها قد قدّمنا الجواب عنها فى التكلّم على نجاسه الدم 0١١‏ نعم هى سبب للاستحاله و هى المطهره حقيقه. بل قد 


.]١9ع[ فى المسأله‎ )١( 
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[الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلاً] 
اشاره 


الخامس: الانقلاب كالخمر ينقلب خلا فإنّه يطهر )١(‏ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شى ء من الخل أو الملح فيه 


عرفت أن عد الاستحاله من النظهرات أنضا مده على السامحة: فكو إطلاق المطهر على الثان مسافحه فى مساح هذا. 


و فى بعض المؤلفات: أنْ نجاسه أى نجس إنما هى جائيه من قبل المكروبات المتكونه فيه فاذا استعرض على النار قتلت 
الجراثيم و المكروبات بسببها و بذلكك تكون النار مطهره على وجه الإطلاق. و لا يخفى أن التكلم فى أمر المكروب أجنبى عما 
هو وظيفه الفقيه لأنه إنما يتعبد بالأدله و الأخبار الواصلتين إليه من قبل اللّه سبحانه بلسان سفرائه و أوليائه الكرام» و ليس له أن 
يتجاوز عما وصله؛ و لا يوجد فيما بأيدينا من الأخبار و لا غيرها ما يقتضى تبعيه النجاسه لما فى النجس من المكروب حتى تزول 
بهلاكه و إحراقه» فلا بد من مراجعه الأدلّه ليرى أنها هل تدلّ على مطهريه النار أو لا. و قد عرفت عدم دلاله شىء من الأدلّه 
الشرعيه على ذلك. 


مطهربّه الانقلاب 


)١(‏ التحقيق أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحاله و صغرياتهاء و إنما أفزده بعضهم بالذكر وجعله قسماً من أقسام المظهرات 
لبعض الخصوصيات الموجوده فيه. 


أنمّا أن 


الانقلاب هو الاستحاله حقيقه. فلأن تبدل الخمر خلا و إن لم يكن من التبدل فى الصوره النوعيه لدى العقل لوحده حقيقتهماء 
بل التبدل تبدل فى الأوصاف كالاسكار و عدمه إِلَا أنه من التبدل فى الصوره النوعيه عرفاًء إذ لا شبهه فى تغاير حقيقه الخل و 
الخمر لدى العُرف. على أن الحرمه و النجاسه قائمتان فى الأعيان التجسه بعناوينها الخاصه من البول و الدم و نحوهماء فاذا زال 
طرانها رلك رديار مجامحيا وعد رذ الحرودار التبامداني الخبو جار قلي رعاواني الخمر و المسكر الذى هو المقوم 
للحقيقه الخمريه فبتبدلها خلاً يرتفع عنها هذان العنوانان فيحكم بطهاره الخل و حلتته 


و أمّا الخصوصيه الموجبه لافراد الانقلاب بالذكر فهى جهتان: 


الاولى: أن الاستحاله و إن كانت من أقسام المطهرات بالمعنى المتقدم فى محلهه إِلَّا أنها فى تبدل الخمر خلا لا تقتضى الحكم 
بطهارتها و حليتهاء و ذلكك لأن الخمر من المائعات و هى تحتاج إلى إناء لا محاله» و هذا الإناء قد تنجس بالخمر قبل صيرورتها 
خلاء فاذا تبدلت خلا فلا محاله يتنتجس بانائها ثانيً» فإن الاستحاله إنما هى فى الخمر لا فى الإناء. نعم» الاستحاله تقتضى ارتفاع 
تحابة لكين وخعريفها افيه إلا "انها كن بالمحاسة و الحوته التزفنع ف الفيعة لحري علن اتفال لكي حلا نش 
ء من الحليه و الطهاره الفعليتين» و من ثمه نحتاج ذ فى الحكم بهما إلى الأخبار الوارده فى المقام و هى كافيه فى إثباتهماء و ذلكك 
لأنها دلت بالدلاله المطابقيه على طهارتها و حليتها الفعليتين كما دلت بالدلاله الالتزاميه على طهاره إنائها بالتبع؛ لعدم إمكان 
الطهاره و الحليه الفعليتين مع بقاء الإناء 


الثانيه: أن الاستحاله تقتضى الطهاره و الحليه مطلقاً سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج 
كما إذا القى فى الخمر مقدار ملح من دون أن يندك فيها و تزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها و طهارتهاء و ذلك لأ-ن 
الاستحاله إنما هى فى الخمر لا فيما عولجت به من ملح أو غيره» و حيث إن ما به العلاج لاقته الخمر و نيجسته قبل استحالتها فهو 
يوجب تنجسها بعد استحالتها خلَاً فلا تحصل لها الطهاره و الحليه بالانقلاب» و هذه أيضاً جهه تحوجنا إلى التشبث بالأخبار و 
هن قد تكفاخ بظهارة لخر وبعلهها ولو كاذ بعلاج؛ و الأخبار على طوائف ثلاث: 


الاولى: المطلقات الدالّه على طهاره الخل المتبدل من الخمر سواء أ كان ذلكك بنفسها أم بالعلاج» كصحيحه على بن جعفر عن 


أخيه قال: «سألته عن الخمر يكون أوّله خمراً ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس ...) 01١‏ و موثقه عبيد بن زراره 


.٠١ حا#١ الوسائل 0!: ؟/"/ أبواب الأشربه المحرّمه ب‎ )١( 


عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه قال فى الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتى صار خمراً فجعله صاحبه خلا فقال: إذا 
تحول عن اسم الخمر فلا بأس به) )١١‏ و فى بعض الأخبار أن الخلّ المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن و يشد الفم 25 و فى 
آخر أنه يشد اللثه و العقل «”). 


0 
الثانيه: ما دل على طهاره الخمر و حليتها فيما إذا انقلبت خلاً بالعلاج» كما عن السرائر نقلا عن جامع البزنطى عن أبى عبد الله 


(عليه السلام) «أنه سثل عن الخمر تعالج 


بالملح و غيره لفدول خلا قال: لا بأس بمعالجتها 0 «©» و ما رواه عبد العزيز بن المهتدى قال: «كتبت إلئ الرضا (عليه السلام) 
جعلت فداكك العصير يصير خمراً فيصب عليه الخل و شى ء يغيره حتى يصير خلأ قال: لا بأس بها «0) و حسنه زراره عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الخمر العتيقه تجعل خلأ قال: لا بأس» 8*0 و ذلكك لأن قوله تجعل خلاً ظاهره جعل الخمر خلا 


بسبب و علاج. 


الثالثه: الأخبار الوارده فى أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهاره و هى فى قبال الطائفه الثانيه: منها: موثقه أبى بصير عن أبى 
عبد الله (عليه الوم قال: «سثل عن الخمر يجعل فيها الخل. فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه)» «07). و منها: موثقته الأخرى قال: 
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر يصنع فيها الشى ء حتى تحمضء قال: إن كان الذى صنع فيها هو الغالب على ما صنع 
فيه فلا بأس» «8. و هاتان الطائفتان متعارضتان, و حيث إن الطائفه الثانيه صريحه فى طهاره الخل المنقلب من الخمر بالعلاج و 


الطائفه الثالثه ظاهره فى نجاسته, فيتصرف فى ظاهر الطائفه الثانيه 


.2 حا#١ أبواب الأشربه المحرّمه ب‎ //١ :70 الوسائل‎ )١( 
.68 (؟) الوسائل 50: *4/ أبواب الأطعمه المباحه ب‎ 

(*) الوسائل 50: *4/ أبواب الأطعمه المباحه ب 88. 

(؟) الوسائل 18: 7/ا/ أبواب الأشربه المحرّمه ب "١‏ ح .١١‏ 
(0) الوسائل 70: ؟// أبواب الأشربه المحرّمه ب ا#اح 8 
(©) الوسائل 70: /7١‏ أبواب الأشربه المحرّمه ب ١"اح .١‏ 
(/) الوسائل 78: //١‏ أبواب الأشربه المحرّمه ب ا#اح "7 
(8) الوسائل : 270/ أبواب النجاسات ب /الاح 6. 


مواسوعة 


الإمام الخوئى» ج و3 ص: ١2‏ 


17 500 أو بقى على حاله )١(‏ و يشترط فى طهاره الخمر بالانقلاب عدم وصول نجاسه خارجبه إليه فلو وقع فيه حال كونه 
خمراً شىء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب 1١‏ (5). 


تحملها على الكراهة: و على الجمله إن الأخبار يفطي له الكل المستهيل من 'التكمر بالتعالجه أو بغيرها. 


)١(‏ لما عرفت من أن الأخبار الوارده فى المقام دلت على طهاره الخلّ و حليته الفعليتين فيما إذا انقلب من الخمر بنفسها أو 
بالعلامج. كما أنها بإطلاقها دلت على أنه لا يفرق الحال فى ذلكك بين أن يكون ما به العلاج مستهلكاً فى الخمر و بين ما إذا لم 
يكن كما إذا القى عليها قطعه ملح أو ملح مدقوق إلا أنه لم تضمحل فيها بتمامه. بل بقى منه مقدار من الخليط كالتراب أو الرمل 
أو نحوهماء و هذا يدلنا على أن ما به العلا.ج فى مفروض الكلادم لا يمكن أن يكون باقباً على نجاسته لأن الطهاره الفعليه لا 
تجتمع مع نجاسته. حيث إن ما به العلاج لو كان باقياً على نجاسته لتنجس به الخلّ و لم يمكن الحكم بطهارته بالانقلاب. 

(1) لعلّه بدعوى أن الأخبار المتقدّمه ناظره بأجمعها إلى النجاسه الخمريه فحسب و قد دلت على أنها ترتفع بالانقلاب و لا نظر 
لها إلى غيرها من النجاسات. 

واشه: أن الكم من التجاينات العنية وهئ غير قابله لأن تجن كان بتلاقاء الأعياق الحسه أو المتحياك» كنا أن تحاشها غير 


قابله للاشتداد بالملاقاه» لأن الغائط مثا لا تزيد نجاسته بملاقاه البول أو غيره» و عليه لو صبّ بول أو نجس آخر على الخمر لم 
تزد نجاستها عما كانت ثابته عليها 


قبل الصبٌ و إنما نجاستها هى النجاسه الخمريه فحسب. و معه لا مانع من أن تشملها الأخبار. فإن نجاستها هى النجاسه الخمريه 
فقطء هذا. 


)١(‏ الظاهر حصول الطهاره به إذا استهلك النجس و لم يتنجس الإناء به. 


[مسأله :١‏ العنب أو التمر المتنجّس إذا صار خلَاً لم يطهر] 


[#اع"ا] مسألة 1: العنب أو التمر المتتس إذا صار خلاً لم يطهر .)١(‏ و كذا إذا ضان خمراً ثم انقلب خلا 01١‏ (5). 


بل الأمر كذلكك حص إذا قلنا سجس الخمر بالغلاقاء» و ذلك لاطلاق الأخبازحيث,دلت على طياره الكل المتقلب مخ الخمر 
طلقا نوا أعزابشها تجاسه خا رسي اك معينهاء ولك آنا دن صلل هراك ايه الخبر المغاريا عر مقي ارما ]13 اليه من 
يد المسلم» بل مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر» و من الواضح أن الكافر بل مطلق 
صانع الخمر لا يتحفظ عليها من سائر النجاساتء بل تصيبها النجاسه عنده و لو من جهه الأوانى أو يده النجسه أو المتنجسه. 


نعم» هذا فيما إذا لم تصب النجاسه الثانيه الإناءء و إِلّا فالاناء المتنبجّمس يكفى فى تنتجس الخل به بعد انقلابه من الخمر. و ما 
قدمناه من أن مقتضى الأخبار عدم تنجس الخل بنجاسه الإناء إنما هو فيما إذا كانت النجاسه العارضه على الإناء مستنده إلى 
الخمرع:و أما إذا تتحس الأناء تجاسه أخرق غيرها فلا ذلاله للأخبار على طهاره الغل حيقد: 

)١(‏ لما تقدّم من أنَّ النجاسه فى المتنجسات قائمه بالجسم و ليست قائمه بعناوينها فلا ترتفع بصيروره العنب خلا و نصوص 
الانقلاب مختصه بالخمر فلا دليل على مطهريته فى المتنجسات. 


(1) لأنّ الانقلاب حسبما يستفاد من رواياته إنما يوجب ارتفاع النجاسه الخمريه 


فحن هذا 


و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمراً ثم انقلب خلا طهر, و ذلكك لما أشرنا إليه من أن النجاسه العرضيه فى 
مدل التسه و تظائره قد ل بالتجابة الذاتهعين صدروره خير أو الكمر غير قابلة لآن تدركيها التسابه الرفيه كنا أن تعاسنيا 


(9 الاس أله رلور يالك شرل اكب العددسدال كن ددع ظرقه اتسين اننا 


[مسأله 7: إذا صبّ فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر] 


[ع8"] مسأله 7: إذا صبّ فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقى على حرمته )١(‏ 


لا تقبل الاشتداد. إذن ليست هناكك نجاسه أخرى غير النجاسه الخمريه و مع انقلااب الخمر 15 يشملها الأخان المتقدّمه: و 
بذلك يحكم بزوال نجاستها. 


بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهاره مع الانقلاب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاه» نعم يشترط فى الحكم 
بالطهاره أن يفرغ بعد صيرورته خمراً من إنائه إلى إناء آخر ليتحقّق الانقلاب خلّاً فى ذلك الإناء. لأنه لو بقى فى إنائه السابق 
لتنجس به بعد الانقلاب» فان ذلكك الإناء متنجّس بالخل المتنبجس قبل أن يصير خمراًء و قد تقدم أن الأخبار الوارده فى المقام 
ناظره إلى ارتفاع النجاسه الخمريه بالانقلاب دون النجاسه المستنده إلى غيرها. 


(1) هنا سسألاة زيما شعه اخداعما بالأخرف: 
المسأله الا.ولى: أن مطهريه الانقلاب هل تختص بما إذا انقلبت الخمر خلا أو تعم ما إذا انقلبت شيئاً آخر من الماء أو مائع طاهر 
آخر؟ 


الثانى هو الصحيح, و ذلك لموثقه عبيد بن زراره: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به) )١١‏ و صحيحه على بن جعفر المرويه 
عن كتابه: «إذا ذهب سكره فلا بأس» 7١‏ لدلالتهما على أن المناط فى الحكم بطهاره الخمر إنما هو زوال 


سكرها أو تحولها عن اسمهاء سواء استند ذلكك إلى انقلابها خلا أم استند إلى انقلابها شيئاً آخرء هذا. 


و ربّما يقال: إن الظاهر عدم عملهم بظاهر الروايتين و أن بناءهم على الاختصاص و هذا هو الذى يقتضى ظاهر كلامهم فى 
المقام. و لا يمكن المساعده على ذلك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص, لأن ظاهر كلماتهم كظاهر 
عباره الماتن هو التعميم» و يشهد على ذلكك أمران: 


.١12*٠١ أبواب الأشربه المحرّمه ب ١"ح ذه و المتقدّمه فى ص‎ /7١ :18 الوسائل‎ )١( 
.١18١ و المتقدّمه فى ص‎ ٠ أبواب الأشربه المحرّمه ب الاح‎ 78/١ :78 (؟) الوسائل‎ 


أحدهما: أنهم ذكروا أن من أقسام المطهرات الانقلاب ثم متّلوا له بقولهم: كالخمر ينقلب خلاً. و هذه قرينه على أن مطهريه 
الانقلااب غير مختصه عندهم بما إذا انقلبت الخمر خلا و إنما هو مطهر على كبرويته و إطلاقه؛ و من موارد صغرياتها انقلاب 
الخمر خلا فقولهم: كالخمر ينقلب خلا تمثيل تبعى» لوروده فى الأخبار لأمنه الغالب فى انقلاب الخمر, لا من جهه أن مطهريه 
الانقلاب مختصه بذلك. بل يأتى أن الانقلاب مطهر فى جميع الأعيان النجسه و لا تختص مطهريته بالنجاسه الخمريه فليلاحظ. 


و ثانيهما: ملاحظه ذيل كلام الماتن (قدس سره) حيث قال: «الانقلاب غير الاستحاله», إذ لا تتبدل فيه الحقيقه النوعيه بخلافهاء و 
لذا لا تطهر المتنجسات به.و تطهر بها. حيث ظهر من تفريعه أن الانقلاب لا تترتب عليه الطهاره فى المتنجسات لما سنذكره فى 
المس أله الكافيه إن شاف الله19ه و انما عو عطور فى الأغناة النحبه تن دون أن كص تيعد التحاننة الجمر يه فعيا عرد 
اختصاصها بانقلاب الخمر خلا 


فالانقلااب على ذلكك من أقسام المطهرات من دون حاجه فى ذلكك إلى الأخبار و إنما احتجنا إليها فى خصوص انقلاب الخمر 
كلام عديه حابس إثانيا تحال )يجيا بهن موجه انستها بعك الفاكها علا هذا كلد هده السبالة 


الفسالة القالهة الى الحم إذاعيت فيا تقواوامق الماء أو درم عضن :وال سكرهما مق دوين أن علي ها أو مام أو عرهيًا كباش 
المسأله المتقدّمه بل استهلكت فيما صب فيها أو امتزجت معه و حصلت منهما طبيعه ثالثه» فهل تطهر بذلكك أو لا؟ 


حكم الماتن بنجاستهاء و هو كما أفاده (قدس سره) لأن ما القى فى الخمر من ماء أو غيره يتنتجس بمجرّد ملاقاتهماء فإذا زال عن 
الخمر إسكارها فلا محاله يتنتجس بهء سواء بقى بحاله كما إذا استهلكت الخمر فى الماء أم لم يبق كذلكك كما إذا تبدّلا حقيقه 
ثالثه و ذلك لأن النجاسه فى الأشياء المتنجسه غير طارئه على عناوينها و إنما تترنّب على أجسامها كما مر و هى باقيه بحالها بعد 
صيرورتهما طبيعه ثالثه. فزوال العنوان فى 


() فى ص ١128‏ . 


المتنجّسات لا يؤثر فى طهارتهاء و لم يقم دليل على أن الخمر إذا استهلكت فيما صبّ فيها أو امتزجت معه حتى حصلت منهما 
طبيعه ثالثه ارتفعت نجاس: » فإن الأخبار المتقدّمه إنما تدل طهارتها بالانقلاب إما بنفسها و إما بالعلاح» و الاستهلاكك و 


و توضيح ذلكك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجباً للطهاره فى نفسه نظراً إلى أن نجاسه الإناء الناشئه من الخمر الموجوده 
فيه قبل الانقلاب تقتضى نجاستها بعد انقلابها خلاء و 


من هنا احتجنا إلى الروايات الوارده فى المسأله و ببركتها قلنا بطهاره الإناء وقتشذ بالتبع» فلو لا نجاسه الإناء لم نحتج فى الحكم 
بمطهريه الانقلاب إلى النصوصء و من هنا لو اكتفينا بحرمه الخمر و لم نلتزم بنجاستها كما هو أحد القولين فى المسأله» و فرضنا 
أنها تحوّلت إلى شىء آخر و إن لم تنقلب خلاً لم نتردد فى الحكم بزوال حرمتهاء و هذا بخلاف ما لو قلنا بنجاستها كما هو 
الصحيح حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاستها بالانقلاب إِلَا مع التشبث بذيل النصوص كما اتضح. و هذه النصوص لا دلاله لها 
على ظهاره الخمر و إثائها عند استهلاكها أو امتراجها يما يصب فيهاء و إثما تختص بصوره :الانقلات. 


و على الجمله: إِنَّ القاعده تقتضى الحكم بعدم طهاره الخمر فى مفروض الكلام و يؤكدها عدّه روايات: 


ل 
منها: روايه عمر بن حنظله قال: رقلت لأبى عبد الله (عليه السلام) ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته 


وجز فب سك فقال: لأترو اللدو لا قطره قطرت فى عي إلا أفريق: ذلكك الهيهو و الأن القطره سفيلكة ف بحي مك الماية 
كما أن الماء المصبوب فى قدح من المسكر يمتزج معه فلو كان استهلاكه أو امتزاجه بشىء آخر موجباً لطهارته لم يكن وجه 


للحكم بإهراق الحب و المنع عن 


)١(‏ الوسائل 50؟: 7١‏ أبواب الأشربه المحرمه ب 18 ح 2١‏ 7"04/ أبواب الأشربه المحرمه ب ١18‏ ح ؟. 
موسوعه الإمام الخوئى, ج ع, ص: 1١817‏ 
[مسأله : بخار البول أو الماء المتنكس طاهر] 


[هع”] مسأله “: بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إِلَا مع العلم بنجاسه السقف .)١(‏ 


شرب مافى القدح. 


ومنها: روايه زكريًا بن 


آدم قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطره خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيها لحم كثير و مرق كثير» قال فقال: 
يهراق المرق أو يطعمه أهل الذَّمَهِ ..؛ 1١‏ مع أن القطره مستهلكه فى المرق الكثير لا محاله. 


1 
و منها: روايه أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال: «ما يبل الميل ينجس حبا من ماءء يقولها ثلاثاً» 25١‏ فقد 


اتضح من جميع ما تلوناه فى المقام أن الخمر فى مفروض المسأله باقيه على نجاستها و لا تشملها أخبار الانقلاب كما مر و أن 
فى المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأخرى» و الظاهر أن الثانيه هى مراد الماتن (قدس سره) و لا نظر له إلى المسأله الأولى و 
لا أنه بصدد التعرض لحكمها. 

)١1(‏ تقدّمت هذه المسأله فى أوائل الكتاب 20 و ذكرنا هناكك أن ذلكك من الاستحاله و التبدل فى الصوره النوعيه و الحقيقه, إذ 
البخار غير البول و غير الماء المتنجّس لدى العرف و هما أمران متغايران» و لا يقاسان بالغبار و التراب لأنّ العرف يرى الغبار عين 
التراب» و إنما يصعد الهواء للطافته و صغره لا لأنه أمر آخر غير التراب. و من هنا يصح عرفاً أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل 
التراب» و أما البخار فلا يقال إنه ماء فاذا استحال البول أو الماء المتنجّجس بخاراً حكم بطهارته. فلو انقلب البخار ماء فهو ماء 
جديد قد تكوّن من البخار المحكوم بطهارته» فلا مناص من الحكم بطهارته 


8 أبواب النجاسات ب #8 ح‎ /81/٠ :# ١ ح‎ ١8 الوسائل 0؟: 788 أبواب الأشربه المحرمه ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 0!: ع6/ أبوا الأشربه المحرمه ب ١7ح‏ "3 ": /6/١‏ 


أبواب النجاسات ب 8" ح 8. 
(9) فى ص 187 189. 


[مسأله ؟: إذا وقعت قطره خمر فى حب خل و استهلكت فيه» لم يطهر و تنجّس الخل] 


[68] مسأله ع: إذا وقعت قطره خمر فى حب خخل و استهلكت فيه لم يطهر و تنتجس الخل إِلَما إذا علم انقلابها ١١‏ خلاً بمجرد 
الوقوع فيه .)١(‏ 


[مسأله 3: الانقلاب غير الاستحاله إذ لا تتبدل فيه الحقيقه النوعيه بخلافها] 


[/ا"] مسأله : الانقلاب غير الاستحاله إذ لا تتبدل فيه الحقيقه النوعيه بخلافهاء و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها (؟). 


لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الأوّل المتبدّل بالبخار» و هذا فى بخار البول أظهر منه فى الماء المتنبّمس. لأنّ الغافل قد يتوهّم أن 
الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه و إنما تبدّل مكانه» و لكن هذا التوهّم لا يجرى فى بخار البول لأنّ الماء المتكوّن منه 
ماء صاف خال من الأجزاء البوليه فكيف يتوهّم أنه البول السابق بعينه» لأن حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره» حيث 
إن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهّم أنه الماء السابق قبل تبخيره. 


)1١(‏ القطره الخمريه الواقعه فى حب حل لو فرضنا تبدلها خلا قبل ملاقاتهماء كما إذا تبدّلت بفرض غير واقع بمجرد أن أصابها 
الهواء الكائن فى السطح الظاهر من الخل فلا ينبغى التردّد فى بقاء الخلّ على طهارته لأنه نما يلاقى جسماً طاهراً لا أنّ فى 
هذه الصوره لا يصدق وقوع الخمر فى الخل» لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع و كونها خمراً قبل ذلكك لا يترئّب عليه أثر. 
و أما إذا فرضنا انقلابها خلاً بعد ملاقاتهما و لو بآن دقى حكمىء فالخل محكوم بالانفعال لأنه لاقى خمراً على الفرض. و الأخبار 
المتقدّمه إنما دلت على طهاره الخمر فيما إذا انقلبت خلا بنفسها أو بالعلاج لا فيما إذا لاقت خلا ثم تبدّلت إليهء و عليه فلا موقع 
للاستثناء الواقع فى كلام الماتن (قدس سره) بل 


الصحيح هو الحكم بنجاسه الخل فى مفروض المسأله مطلقاً. 


)١(‏ بل حتى إذا علم ذلكك. 


فيقال قلبه قلباً: حوّله عن وجهه. و لم ترد الاستحاله فى شى ء من الأخبار ليتكلم فى مفهومهاء و إنما حكمنا بالطهاره معها 
لانعدام موضوع النجاسه و ارتفاع حكمه. نعم بين الاستحاله و الانقلاب فرق فى مصطلح الفقهاء و قد تصدى الماتن (قدس سره) 
لبيان الفارق بينهما بحسب الاصطلاح. و توضيح ما أفاده: 


أن النجاسه فى الأعيان كما تقدّم مترتبه على عناوينها الخاصّه من البول و الخمر و الدم و هكذاء فالخمر بما هى خمر نجسه لا 
بما أنها جسم مثلًا و هكذا الحال فى غيرها من الأعيان» و هو معنى قولهم: الأحكام تتبع الأسماء بمعنى أنها تدور مدار العناوين 
المأخوذه فى موضوعاتهاء فاذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محاله» فيحكم بعدم نجاسه الخمر و عدم حرمتها إذا سلب عنها 
عنوانها و اتصفت بعنوان آخرء فلا يعتبر فى زوال النجاسه أو الحرمه زوال الخمر و انعدامها بذاتها أو انعدام البول كذلكك أو 
فووهها: 


و من هنا يظهر أن استصحاب النجاسه عند زوال عنوان النجس بالانقلاب من الأغلاط التى لا نتمكن من تصحيحهاء فإن النجاسه 
كحرمه المسكر الجامد كالبنج فكما أنه إذا زال عنها إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبه على البنج المسكر. كذلكك الحال فى 
المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ؟ و هذا بخلاف المتنجسات لعدم ترتب النجاسه فيها على عناوينها و إنما ترتبت على 
ذواتهاء فهى متنجسه بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء الجسميه بمرتبتها النازله» بل يتوقف زوال حكمها على 
انعدام ذواتها 


و تبدل صورتها الجسميه بجسم آخرء كما إذا تبدل النبات المتنجّس حيواناء فإِنْ الصوره الجسميه فى أحدهما غير الصوره فى 
الآدخر و حيث إن ارتفاع النجاسه فى الأعيان النجسه لا يحتاج إلى تبدل الذات بل يكفى فيه تبدل العنوان على خلااف 
المتنبجّسات» فاصطلح الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فى زوال العنوان بالانقلااب كما اصطلحوا فى زوال الذات و الحقيقه 
الامتالة عمو تيناو مانا للفارق ين الفجاساتك. و السسمياة: لأ عن نحيد أن الانقلكن غر انها له حقيةه لبااعرفت هد 


أنهما شىء واحد. 


[مسأله 2: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً] 


[64"] مسأله *: إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً و بعد ذلكك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته لأنّ النجاسه العرضيه 
سارك ذاتيه سيروركه خعراء لأنيا سن التحاسه الكتريس وخاقق :ما إذا تن ١‏ العصضير اسائر التجاسات فا الانقكك: إلى 
الخمر لأ يزيلها و لذ يصترها كاد فأئرها باق بعد الأتقللات أبشا (0. 


وَ إن شخاعكسنا الأمر وعترناعة زوال الذات بالأتقلات وعن مدل العناوين بالاستغاله وقلنا: القلان الحتائق والدوات و 
استحاله العناوين و تحولاتها من المطهرات. فإنّه صحيح و إن كان على خلاف الاصطلاح, و لا بأس بما اصطلحوا عليه تمييزاً 
بين القسمين المتقدمين» و على ذلكك اتضح عدم اختصاص مطهريه الانقلااب بالخمر فإنّه مطهر فى مطلق النجاسات العينيه 
المترتبه على العناوين و الأسماءء؛ فان أحكامها ترتفع بزوال عناوينها و هو الانقلاب» كما أنه لا يترنّب عليه أثر فى المتنجسات 
فإن زوال العنوان غير مؤثر فى ارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها. الله إِلَا أن تتبدّل صورتها الجسميه بصوره جسميه اخرى كما 
مرّ و هو الاستحاله بحسب الاصطلاح. 


)١(‏ لا غبار فيما أفاده 


(قدس سره) بناء على ما ذكرناه من أن نجاسه العنب أو العصير أو غيرهما بسبب الملاقاه غير مانعه عن طهاره الخمر الحاصله منه 
بانقلابها خلا لاندكاكك نجاستها العرضيه فى نجاستها الذاتيه» فإن العرف لا يرى فى مثلها نجاستين بأن تكون إحداهما عرضيه 
قائمه بجسمها و ثانيتهما ذاتيه قائمه بعنوانهاء بل تقدم آنا لو سلمدا اكتمالها على تجاسفيق أيضاً التزمنا بالطهارهء لأطلاقات الأخبار 
وشموليا لما إذا كانت الخير نجه أكباء:و لعا شذاهو الغالب قن الكموى لننسنبها حال كرفا عير أو كلايد فيتاعها 
مسلماً كان أو غيره» لبعد تحفظهم على عدم 


)١(‏ مر حكم ذلكك آنفاً. 


[مسأله /!: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحاله] 


[4ع"] مسأله /ا: تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحاله و لذا لو وقع مقدار من الدم فى الكر و استهلك فيه يحكم بطهارته. 


لكن لو أخرج الدم من الماء بآله من الآلات المعده لمثل ذلكك عاد إلى النجاسه. بخلاف الاستحاله فإنّه إذا صار البول بخارا ثم 
ماء لا يحكم بنجاسته. لأنه صار حقيقه أخرى .)١(‏ 


تنجسها من سائر الجهات. إذ الخمّار لا يبالى بأمثال ذلكك. 


و أما بناء على ما سلكه الماتن (قدس سره) من اعتبار الطهاره فى التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر, و أن نجاسته 
قدا ووه حبر ا مامه طوظهازه النقبر الحاصلة مه الاتقلات فتك[ القرق يم سحي التكابه الكيريةى جيه سائر 
النجاسات و المتنجّساتء و ذلكك لإمكان أن يقال: إن العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمراً منع ذلكك عن 
طهارتها بالانقلاب» لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين: عرضيه و هى تقوم بجسمها كما هو الحال فى بقيه المتنججسات و ذاتيه 


والأعبارن من تسح :وان انيعي اتاج القتابعه يسانو الانتاؤت ار ما استانجها الفرعيية فزي انه يدانه اعنام ارقا 
موضوعها بالانقلاب. 


و على الجمله لا نرى وجهاً صحيحاً للتفصيل بين التنجس بالخمر و التنجس بغيرهاء فإما أن نلتزم بالطهاره بالانقلاب فى كليهما 
لما ذكرناه» و إما أن نلتزم بعدم حصول الطهاره فى كليهما لما ذكره (قدس سره). 


)١(‏ و ذلكك لأن الاستهلاكك من الهلاكك و هو بمعنى انعدام الشىء بتمامه انعداماً عرفياً و زوال حيثيه الوجود عنه من غير أن 
يبقى منه شىء ظاهراً و إن كان باقياً حقيقه و الاستحاله عباره عن زوال الحقيقه و الصوره النوعيه و حدوث حقيقه رم وإن 
كاثت الماذه المنشش ركه ينتهسا افيه بحالهاءفان الوجود :فى موارد الاسعتاله هو الوجود الأول.وءإتما التبذل ف مراتبه: بمعدى أن 
الهيولى كانت متحققه و موجوده بالصوره المرتفعه ثم صارت موجوده بالصوره النوعيه الأخرى» والماده المشتركه خلعت 


صوره و لبست صوره أخرى بحيث يصح أن يقال: إن هذا مشيراً به إلى موجود 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ١‏ 


نعم لو فرض صددق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء. و من ذلكك يظهر حال عرق بعض الأعيان النجسه أو المحرمه. 
مثل عرق لحم الخنزير» أو عرق العذره؛ أو نحوهماء فإنّه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلكك الشىء و خواصه 
يكم انهه أو كد ووو ]نال سدق علو ذلك الاسا يلعل تيف أعرئ داف انرس عاض اغري بكرن ظام] سانا 
و أما نجاسه عرق الخمر فمن جهه أنه مسكر مائع» و كل مسكر نجس. 


خارجى كان كذا ثم صار كذا كما تقدّم "١١‏ فى قوله 


تعالى أ لَمْ يك نُطِفَهٌ مِنْ من يُمئلا. 


و تظهر الثمره فيما إذا استهلكت قطره دم فى ماء كثير ثم أخذناها من الماء بالآلاءت المعدّه للتجزيه. فإِنْها محكومه بالنجاسه 
حينئذ لأنها عين القطره السابقه. غايه الأأمر أنها لم تكن محسوسه لتفرق أجزائها مع بقائها حقيقه من غير أن تتبدل حقيقتها و 
صورتها فاذا اجتمعت و ظهرت على الحس حكم بنجاستها لا محاله» و هذا بخلاف ما إذا استحالت القطره تراباً ثم بدواء أو غيره 
صيرنا التراب دماء فإنّه حينئذ دم جديد غير الدم السابق لأنه قد انعدم بصورته و حقيقته و لا يحكم بنجاسته. لاختصاص النجاسه 
بدم الحيوان الذى له نفس سائله و الدم المتكوّن بعد الاستحاله دم مخلوق الساعه و لا دليل على نجاسته. 


ثم إن الأنسب فى المثال ما ذكرناه دون ما مثّل به الماتن (قدس سره) و ذلكك لأنه مثّل فى الاستحاله بما لا يعود إلى الشىء 
السابق» لوضوح أن الناء الحامل .مق التخار غير البرل الذي اهنال بخارا ومن المثاتب أيطا يها شوى الى الشيعة السنائقه 
بعد الاستحاله و الاستهلاك, و يحكم عليه فى أحدهما بالطهاره و فى الآخر بالنجاسه, و لا مثال له سوى الدم كما مثّلنا به. و أما 


كان الها السكينى اذ اتضان عاد فيو نكا غير 


(1)فى صن 162 
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[مسأله 4: إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسه] 

[700”] مسأله 4: إذا شكك فى الانقلاب بقى على النجاسه .)١(‏ 
[السادس: ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان] 


اشاره 


السادس: ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته و إن كان الأحوط 
الاجتناب عنه فعلى المختار فائده ذهاب الثلثين تظهر بالنسبه إلى الحرمه؛ و أما بالنسبه إلى النجاسه فتفيد عدم الاشكال لمن أراد 
الاحتياط» و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء 2١١‏ كما لا فرق فى الغليان الموجب للنجاسه على القول 
بها بين المذكورات»ء كما أن فى الحرمه بالغليان التى لا إشكال فيها و الحليه بعد الذهاب كذلكك. أى لا فرق بين المذكورات 
0 


صالح للمثالء لأمن البخار و إن كان يعود إلى الشيئيه السابقه و هى الماء إلا أنه لا يتم فى الاستهلااك. لأنا لو فض لمنا أجزاء 
المتنجّس من الماء الكثير بعد فرض استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارتها بالكثير كما لا يحكم بنجاستها فى فرض 
استحالتهاء و معه لا يبقى فرق بين الاستحاله و الاستهلاكك فالصحيح فى المثال ما ذكرناه. 


)١(‏ لاستصحاب بقاء العنوان و عدم زواله. 
مطهّريّه ذهاب التَلثِين 


() مرّ تفصيل هذه الفروع فى مبحث النجاسات «7 و ذكرنا أن الغليان مطلقاً يوجب حرمه العصير بل و نجاسته أيضاً على تقدير 
القول بها بلا فرق فى ذلكك بين استناد الغليان إلى نفسه و استناده إلى النار أو الشمس أو غيرهماء و دفعنا التفصيل بين الغليان 
بنفسه و هو المعبر عنه بالنشيش و الغليان بسبب النار أو غيرهاء بالقول بالحرمه و النجاسه على الأوّل و بالحرمه فحسب على 
الثانى» بما لا مزيد عليه. نعم 


.]5١7 قد مب الإشكال فى ذهاب الثلثين بغير النار [فى المسأله‎ )١1( 
.]5١7[ فى المسأله‎ )0( 


الخوئى» ج ع ص: عا 


و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن 0١١‏ أو بالكيل أو بالمساحه .)١(‏ 


ذكرنا أن المطهّر أو المحلل إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالطبخ و هو لا يكون إِلَا بالنار» فذهابهما بنفسه أو بحراره الشمس أو 
غيرهما مما لا يترتب عليه الحكم بالطهاره و الحليه؛ فليراجع. 


)١(‏ ذكر صاحب الجواهر (قدس سره): أن المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بين الوزن و الكيل و المساحه و إن 
كان الأحوط الأولين أى الوزن و الكيل بل قيل هو الوزن .7١‏ و تبعه الماتن فى المقام؛ و نقول فى توضيح المسأله: 


إِنّ المساحه و الكيل أمران متحدان و هما طريقان إلى تعيين كم خاص و لا اختلاف بينهما. و أما الوزن فهو أمر يغاير الكيل و 
المساحه و النسبه بينه و بينهما عموم مطلق. و التحديد بمثلهما أمر لا محصل له لحصول الأسخص و هو الكيل و المساحه فى 
المقام قبل الأعم و هو الوزن دائماء و يعتبر فى التحديد بشيئين أن تكون النسبه بينهما عموماً من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون 
ذاكك و قد يتحقق ذاكك دون هذاء على ما سبقت الإشاره إليه عند تحديد الكر بالوزن و المساحه. حيث قلنا إن النسبه بين سبعه و 
عشرين شبراً و بين الوزن عموم من وجه و لا مانع من تحديد الكر بهماء و هذا بخلاف سته و ثلاثين أو ثلاثه و أربعين إِلَا ثمن 
شبر فان الوزن حاصل قبلهماء و الأسمر فى المقام كذلككء فان بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحه و الكم الخارجى 
يتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزنء و سرّه أن أوزان الأشياء المتحده بحسب الكم 


الشارحق كخيلق باععلاقيناة شرى أن الحقيه و الحدبد السحدين يسبت الأعاة اثلث مختلفان وونا |3 الحديك أثقل من 
الخشبء و كذا الذهب و الحديد المتوافقين بحسب الكم الخارجى فإِنْ الذهب أثقل الفلزات» و هكذا كم خاص من الماء 
الصافى و العصيرء لأنْ العصير لاشتماله على المواد السكريه و الأرضيه أثقل» فإذا غلى كل منهما 


)١(‏ لا عبره به» و إنما العبره بالكيل و المساحه. و يرجع أحدهما إلى الآخر. 
() الجواهر 2: 597. 
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وذهب ثلثاهما بحسب الكم كان الثلث الباقى من العصير أثقل من الثلث الباقى من الماءء لكثافه الأوّل من جهه ذهاب الأجزاء 
الغاقه ز زقاة المواد الأرضيه و لتك جه و خف الفاتى لعيفافة! و عله فعاف التلقن روزن عأ عرواقا فى ذهابهنا كيلاو عساتم ةو 
مع كون النسبه بين الوزن و الكم أى المساحه و الكيل عموماً مطلقاً لا يمكن تحديد الحرمه أو هى مع النجاسه بهما بل لا بد من 


تحديدها بأحدهما. 

وهل المدار على الذهاب وزناً أو على الذهاب كماً؟ لا بد فى ذلكك من النظر إلى الروايات لنرى أن المستفاد منها أىْ شىء. 
و الكلام فى تحقيق ذلكك يقع فى مقامين: أحدهما: فيما تقتضيه الأدلّه الاجتهاديه. و ثانيهما: فيما يقتضيه الأصل العملى. 

أمَا المقام الأوّل: فقد يقال إن المعتبر هو الوزن و يستدل عليه بوجهين: 


أحدهما: أن جمله من الأخبار الوارده فى العصير دلّت على أنه إذا غلى حرم أو نجس أيضاً و هى بإطلاقها تقتضى بقاء حرمته 
أو نجاسته مطلقاً ذهب ثلشاه أم لم يذهبا. منها: وان سماد هق أن عبد اللد (عليه السلام) قال «سألته عن شرب العصيرء قال: 


تشرب ما لم يغل فاذا غلى 


فلا تشربه . ١١‏ و منها: حسنته عنه (عليه السلام) قال: «لا يحرم العصير حتى يغلىا 7 مها زتره ذريح قال: «سمعت أبا عبد 
الله (عليه السلام) يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم» 0 و فى قبال هذه الروايات جمله أخرى دلت على أن الحرمه و النجاسه 
تزولان بذهاب ثلثى العصير و بقاء ثلثه» و فى بعضها «أن ثلثيه للشيطان و ثلثه لآدم (عليه السلام)» «5» و هى تخصّص المطلقات 
المتقدّّمه بما إذا لم يذهب ثلثاهء و لكنّها مجمله لاجمال المراد بالتلث و التقيقء للشكت فى ' أن المراد مثهما خضوض الوزتى أو 
الكمّى و مقتضى القاعده فى المخصصات المجمله المنفصله الأخذ بالمقدار المتيقّن و الرجوع فى الزائد المشكوكك فيه إلى 
العام و الذى نتيقن بإرادته فى المقام هو الوزنى الذى يحصل 


.” الوسائل 0؟: 1817/ أبواب الأشربه المحرمه ب “اح‎ )١( 
.١ الوسائل 0؟: 7817/ أبواب الأشربه المحرمه ب "اح‎ )1( 
الوسائل 50؟: 1817/ أبواب الأشربه المحرمه ب "اح ع.‎ )"( 
١ الوسائ: 589:58 أبواف الأشربة المحرمةءت‎ )*( 
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بحن تكن تعبا شر قتع بون لمعا فصوي لهاب لكين تون تستكرطة :ند فولت نه إلى الموفاق و قات الذالة 
على بقاء الحرمه و النجاسه حتى يذهب ثلثاه بحسب الوزن. 


1 
و ثالتهما: الأخبان: متهاةما روا اين أنى تعقوو عق أن عد الله (عليه السلام) قال: «إذا زاد الطلاء على الثلث أوقيه فهو حرام) 0 


لدلالتها على أن المراد بالغ هو القلث الووى لمكان قؤلة: «أوقنه» و فى مع أسماء الأوزان» ومنهاة'ما وواه عقنه بن خخالد عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) «فى رجل أخذ عشره أرطال 


من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقى عشره أرطال» أ يصلح شرب تلكك 
العشره أم ل1] فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال» 110 و قد دلت على أن المراد من الثلث و الثلثين هو الوزنى خخاصه. و منها: 
روايه عبد الله ابن سنان قال: «العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثه دوانيق و نصف ثم يتركك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقى 
ثلثه) «*) هذا. 


وفى كلا الوجهين مالا يخفى أمّا أوّلهما: فلأجل أن الأشياء تختلف بحسب الاعتبار فان فى بعضها الاعتبار بالعدد كما فى 
الحيواة و الاسان و عرزهما من الةوذاكه وق تعضها الاك الوؤة كناف 'الحطه و الشير يو الأوز واغيرها مما يووكه زوفن 
ثالث بالمساحه كما فى الأراضى.ء و العرف لا يكاد يشكك فى أن المائعات التى منها الماء و العصير مما يعتبر فيه المساحه. فإذا 
قيل العصير يعتبر فى حليته و طهارته ذهاب ثلثيه و بقاء ثلثه» حمل على إراده الثلثين بحسب المساحه فلا إجمال فى المخصص 


بوه 


و يدل على ذلك أنهم (عليهم السلام) أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين فى حليه العصير من دون أن يخصصوا ذلك بشخص دون 
شخصء مع أن أكثر أهل البلاد لا يتمكن من وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحارى و القرىء و ما هذا شأنه لا 
يناط به الحكم الشرعى من غير أن يبين فى شى ء من الروايات. 


.4 الوسائل 10؟: 180/ أبواب الأشربه المحرمه ب 7ح‎ )١( 
.١ الوسائل 50؟: 190/ أبواب الأشربه المحرمه ب /ح‎ )1( 
.7“ الوسائل 50؟: 191/ أبواب الأشربه المحرمه ب ه ح‎ )( 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج وه ص: /ل/ا١ا‏ 


و مثا يؤيّد ذلكك ما ورد فى بعض الروايات بياناً لكيفيه طبخ العصير من قوله (عليه السلام) «ثم تكيله كله فتنظركم الماء ثم 
تكيل ثلثه» ١١‏ فإِنّه كالصريح فى أن الاعتبار بالكيل و المساحه. نعم لم نستدل بتلكك الروايه فى الحكم بحرمه العصير بالغليان 
للمناقشه فيها سنداً و دلاله فليراجع ما ذكرناه فى البحث عن نجاسه العصير و حرمته 07٠‏ هذا كله فى الوجه الأوّل من الوجهين 


السابقين. 


و أمًا ثانيهما: و هو الاستدلال بالأخبارء فلأنٌ الروايه الأولى منها و إن كان ثاقه دلألة إنا أنهاتمرسله لآن الكل (قدس ستره) 
إنما ينقلها عن بعض أصحابنا «*" فلا يمكن الاعتماد عليها. و أما الروايه الثانيه فلأن الوزن فيها إنما ذكر فى كلام السائل دون 
جواب الإمام (عليه السلام) فان كلاسمه غير مشعر بإراده الوزن أبداً. و قد عرفت أن إطلاءق الثلث ,أو غيره من المقادير فى 
المائعات منصرف إلى الكيل و المساحه. مضافاً إلى ضعف سندها بعقبه بن خالد و محمد بن عبد الله بناء على أنه محمد بن 
غبد الله بن هلال كما هو الظاهر. و أما الروايه الثالثه فلأن الدانق معرب «دانكك» بالفارسيه؛ و المراد به سدس الشى ء عند 
الإطلا-ق. و هو من أسماء المقادير بالمساحه فلا دلاله لها على إراده الوزن. على أن سندها ضعيف من وجوه منها: عدم توثيق 


منصور بن العباس الواقع فى سلسلته فليراجع «6. 


و أمَا المقام الثانى: فقد يقال: إن مقتضى استصحاب حرمه العصير أو نجاسته قبل ذهاب الثلثين عنه هو الحكم بحرمته و نجاسته 
بعد الغليان و ذهاب ثلثيه كماء و ذلكك للشكك فى طهارته و حليته بذلكك. و لا مسوغ لرفع اليد 


عن اليقين بحرمته و نجاسته حتى يقطع بحليته و طهارته» و هذا إنما يحصل بذهاب الثلثين وزناً. 


و فيه: أن الشبهه مفهوميه فى المقام للشكك فيما يراد من الثلث الباقى أو الثلثين 


)١(‏ الوسائل 0؟: 184/ أبواب الأشربه المحرمه ب 0ح ؟. 
(0) فى المسأله .]5١7[‏ 

.4 /87١ :2 الكافى‎ )9( 

(©)ارجال الجاع رع ادال 
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و يثبت بالعلم و بالبينه» و لا يكفى الظن .)١(‏ 


الذاهبين» و قد أسلفنا فى محلّه )1١‏ أن استصحاب الحكم لا يجرى فى أمثال المقام للشكك فى بقاء موضوعه و مع عدم إحراز 
اتحاد القضيتين المتيقنه و المشكوكه لا يبقى مجال للاستصحاب. كما أنه لا مجال لاستصحاب الموضوع حينئذ لتقوّمه بالشكك و 
اليقين و لا شكك لنا فى المقام فى شى ء للقطع بزوال الثلثين كاً وعدم زوالهما بحسب الوزن و معه كيف يجرى الاستصحاب 
فى الموضوع. على أن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكميه رأساًء فاذا شككنا فى حرمه العصير و طهارته بعد ذهاب ثلثيه 
بحسب الكم فلا بِدّ من الرجوع إلى أصالتى الحل و البراءه أو أصاله الطهاره. 


فالمتلخص أن الميزان فى حليه العصير و طهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب الكم و المساحه. 


)١(‏ لقد تكلمنا فى اعتبار الأمور التى ذكرها الماتن (قدس سره) فى المقام من العلم و البينه و خبر العدل و إخبار ذى اليد فى 
العدك ينا شرع اباس مفظيلا و وذ شاه إل إغادقةه كما ذ كرتا أن اله لا اعتداذ يه شرعا. 


بقى الكلا-م فى أن اعتبار قول ذى اليد فى محل الكلام هل يختص بما إذا كان مسلماً عارفاً أو مسلماً ورعاً مؤمناً أو لا يشترط 


00 


ورد فى موثقه عمار عن 


أبى عبد الله (عليه السلام) إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً فلا بأس أن يشربء بعد السؤال عن رجل يأتى بالشراب و يقول هذا مطبوخ 
علق التلك «*) و فى صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلى إلى القبله لا يوثق به أتى 
بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إِلَا أن يكون مسلماً عارفاً» .©١‏ 


)١(‏ فى مصباح الأصول م عم 

(0) فى المسأله [9؟١]‏ و كذا قبل المسأله [0١1؟].‏ 

(") الوسائل 50؟: 19/ أبواب الأشربه المحرّمه ب /اح م. 
(©) الوسائل 0؟: 19/ أبواب الأشربه المحرمه ب /اح 7. 
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و فى خبر العدل الواحد إشكال )١(‏ إِلَا أن يكون 0١١‏ فى يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلًاء إذا 
لم يكن ممن يستحله «7) قبل ذهاب الثُلثين (؟). 


و لكن الصحيح عدم اعتبار شى ء من ذلكك فى اعتبار قول ذى اليد و ذلكك لما ورد فى صحيحه معاويه بن عمار من قوله: «قلت 
فرجل من غير أهل المعرفه ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث قد ذهب 
ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم» 9» حيث إن ظاهر قوله: «ممن لا نعرفه) أنه ممن لا يعرفون وثاقته و عدالته» و مع هذا أمر 
بتصديقه فى إخباره» فلا يشترط فى اعتبار قول ذى اليد شىء من الإسلام و الإيمان و العداله. 


نعم» لا بد فى حجيه قوله من اشتراط شىء آخر و هو أن لا يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه و إن لم يكن مستحلا 


له أيضاًء و ذلكك لما ورد فى صدر الصحيحه من قوله: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفه بالحق يأتيه 
بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه) 
فإنّه يدل على عدم قبول إخبار ذى اليد إذا كان ممن يشرب العصير على النصف و لو كان من أهل المعرفه و غير مستحل له. 


)١(‏ بل لا إشكال فى اعتباره» لما ذكرناه غير مره من عدم التفرقه فى حجيته بين الأحكام و الموضوعات إِلَّا فى موارد خاصه 
كالزنا و موارد الترافع و غيرهماء بل لا يشترط فى اعتباره العداله أيضاً لكفايه الوثاقه فى حجيه الخبر. 


() مر أن حجيه قول ذى اليد فى خصوص المقام لا يكفى فيها مجرّد عدم استحلاله للعصير قبل تثليئه» بل يشترط فيها أن يكون 
من لا يشربه قبل التثليث. 


)١(‏ لا يبعد قبول خبر العدل الواحد و إن لم يكن العصير فى يده؛ بل لا يبعد قبول قول الثقه و إن لم يكن عدلًا. 

(1) ولم يكن ممن يشربه و إن لم يستحله. 

(") الوسائل 58: "191/ أبواب الأشربه المحرّمه ب /اح ع. 

[مسأله :١‏ بناء على نجاسه العصير إذا قطرت منه قطره بعد الغليان على الثوب] 

[1/1*] مسأله :١‏ بناء على نجاسه العصير إذا قطرت منه قطره بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب 


"١‏ ثلثيه بناء على ما ذكرنا من عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء و على هذا فالآلات المستعمله فى طبخه تطهر بالجفاف 
و إن لم يذهب الثلثان مما فى القدر, و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعيه» و لكن 


لوقل عو إشكال ين جيف زه لبجل :د سكس :ند زا الك نتف تجفاف تلك القطرم أ حاب شاه واالقدر الس من 
الطهر بالتبعيه المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات, لا كل محل كالثوب و البدن و نحوهما .)١(‏ 


)١(‏ إذا بنينا على أن المحلل و المطهر على تقدير القول بنجاسه العصير بالغليان إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه 
فى البحث عن نجاسه العصير بالغليان «7)» فلا إشكال فى عدم طهاره الثوب و البدن و لا نفس القطره الواقعه عليهما بذهاب 
ثلثيها أو بجفافها لعدم استنادهما إلى النار. و أما إذا قلنا بكفايه مطلق ذهابهما فى حليته و طهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرهاء 


فهل يحكم بطهاره الثوب و البدن؟ استشكل الماتن فى طهارتهما نظراً إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلكك القطره لم ينفع ذهاب 
ثلثيها أو جفافها بوجه. لأنه لم يقم دليل على طهاره المحل تبعاً لطهاره القطره الواقعه عليه. 


وما أفاده (قدس سره) هو المتين و توضيحةه: أن الطهاره بالتبع إنما ثبتت بأحد أنه منتفيه فى الثوب و البدن» حيث إنها إما أن 
تثبت من جهه السيره الخارجيه و الإجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصيرء و محلّه بعد ذهاب الثلثين لطهاره 
المحل بتبع طهارته. و إما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسه المحل و هى فى مقام البيان» فيستكشف من ذلكك 
طهارته تبعاء إذ لو كان نجساً لكان 


)١(‏ فيه منع» نعم القول بطهارته بالتبع لا يخلو عن وجه قوىء و يسهّل الخطب أنه لا ينجس بالغليان كما مرّ. 
إفرة شرح العروه 119, 


على نجاسته. و إما أن تثبت من جهه اللغويه فإن الحكم بطهاره العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر. 


هذه وصوة قلذثه وتهى مخطه الأواب و الآلات وغيرهما هنا مجه العف عاده سن طبحة و عليفه و اراق كن متها ف 
الثوب و البدن. 


ما السيره و الإجماع, فلأنهما من الأدلّه اللبيه و القدر المتيقن منهما الأوانى و الآلات و نظائرهما و هى التى جرت السيره على 
عدم التجنب عنهاء و لا يمكن الاستدلال بالأدلّه اللبيه فى الزائد على القدر المتيقن منها. 


و انا شكوث الأخارق مقام البيان» فلأنهم (عليهم السلام) إنما كانوا بصدد بيان أن العصير يحل شربه و يحكم بطهارته بذهاب 
ثلثيه و كذلكك آلا-ته و أوانيه» و لم يعلم أنهم بصدد بيان أن محل العصير و لو كان كالثوب و البدن أيضاً يطهر بتبعه حتى 
يتمسكك بإطلاق الروايات و سكوتها فى مقام البيان. 


و أما دليل اللغويه» فلأننه إنما يتم فيما إذا ورد دليل على ثبوت حكم فى مورد بخصوصه و كان ثبوته فى ذلكك المورد متوقفاً 
على ثبوت حكم آخرء فإِنّه يلتزم حينئذ بثبوت ذلكك الحكم الآدخر أيضاً صوناً للكلام عن اللغوء و هذا كما فى الحكم بطهاره 
العصير المغلى بعد ذهاب ثلثيه فإنّها مع بقاء الآلات و الأوانى على نجاستهما لغو ظاهرء فصوناً لكلامهم (عليهم السلام) عن اللغو 
نلتزم بثبوت الطهاره للأوانى و الآلات كالعصير. و أما إذا لم يثبت الحكم إلا بالإطلاق و كان شموله لفرد من أفراده متوقفاً على 
التزام حكم آخرء فلا مسوّغ للتمسكك بالإطلاءق فى ذلكك الفرد ما لم يقم دليل على ثبوت الحكم الآخر فى نفسه. و ذلكك لما 
ذكرناه فى 


محله من أن الإطلاق إنما يشمل الموارد التى لا يتوقف شموله لها على مئونه زائده كلحاظ ثبوت اللّازم و هو الحكم الآخر على 
الفرضء و مع توقفه على المئونه أى على لحاظ ثبوت الحكم الآدخر لا يشمله الإطلاءق فى نفسه حتى يقوم دليل خارجى على 
تلكك المئونه الزائده. 


و قد ذكرنا نظيره فى الكلام على الأصول المثبته» حيث استدل على اعتبارها بإطلاق أدله الأصول و لزوم اللغويه على تقدير عدم 
ثبوت متبتاتهاء لأن إطلاق قوله (عليه السلام) «لا تنقض اليقين بالشكك» يشمل اليقين السابق الذى لا يترتب عليه 
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أثر شرعى فى نفسه. و لا معنى لنقضه إِلَا أن له لازماً له أثر» و بما أن شموله لذلكك الفرد من اليقين لغو إِلّا بالالتزام بجريانه فى 
لازمه و الحكم بعدم نقض آثار ذلك اللازم فصوناً لكلامه (عليه السلام) عن اللغو لا بد من التزام شمول الأدلّه للازمه. 


و قد أجبنا عن ذلكك هناكك بما ذكرناه فى المقام» لأن عدم نقض اليقين الذى لا أثر شرعى له فى نفسه ليس بمورد للدليل و 
إنما يشمله إطلاقه» و الإطلاق لا يشمل إلا الموارد التى لا يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد, و لو كان لحاظ ثبوت الحكم 
فى لا-زمه ما دام لم يقم دليل خارجى على لحاظه؛ و الأمر فيما نحن فيه أيضاً كذلككء إذ العصير الطارئ على الثوب أو البدن 
ليس بمورد لدليل بالخصوصء و إنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق» و هو لا يشمل الموارد التى يتوقف شموله لها على 
لحاظ أمر زائد. و عليه فالدليل على طهاره العصير بذهاب ثلثيه قاصر الشمول للقطره الواقعه على الثوب أو البدن فى نفسه 


حتى يدعئ ثبوت الظهازه فى لأزمه بدليل اللغوية: و هذا بخلاف الأواتى و الآلاث حيث إن طهاره العصير المغلى بذهات ثليه 
مورد للدليل بالخصوص. و العصير إنما يكون فى الإناء كما أن إغلاءه إنما يكون بآلاته و معه لا بدّ من الالتزام فيهما أيضاً 
بالطهاره صوناً لكلامهم و حكمهم بطهاره العصير بذهاب الثلثين عن اللغو. 


فالمتحصل أنه لا دليل على طهاره البدن و الثوب تبعاً لطهاره القطره الواقعه عليهما أو بجفافهاء و لأجل ذلكك استشكل الماتن فى 
الحكم بطهارتهما كما عرفت. 


نعم يمكن الحكم بطهاره الثوب و البدن أيضاً تبعاً لطهاره العصير المغلى فى إنائه بذهاب الثلثين لا تبعاً لطهاره القطره الواقعه 
على الثوب و البدن بجفافها أو بذهاب ثلثيها و ذلكك لما تقدم من أن الأوانى و الآلات و لباس الطباخ و بدنه» و غيرها مما يصيبه 
العصير عاده حين طبخه حتى الملعقه التى بها بحركك العصير و الإناء الذى تجعل فيه تلكك الملعقه محكومه بالطهاره تبعاً لطهاره 
التعدير و ذلك زا تعاس طاكك: امون عنما يقل تعفد اندرو حى على ,تاقري قبوانها تابدن ألا ببق قوي ساك يسريم 
(عليهم السلام) عن التعرض لنجاستها فى تلكك الروايات الوارده فى مقام البيان يدل على طهارتها تبعاً. و أما التبعيه فى الثوب و 
البدن للقطره الواقعه عليهما فقّد 


[مسأله ؟: إذا كان فى الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلك لا ينجس] 


[١/ا"]‏ مسأله ؟: إذا كان فى الحصرم حبه أو حبتان من العنب فعصر و استهلكك لا ينجس و لا يحرم بالغليان أما إذا وقعت تلكك 
الخد القدرييع الميرق أو غير تق شير هاما وانجا على القولهبالقاننة 1١‏ 


[مسأله : إذا صبّ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته] 


[07] مسأله *: إذا صبّ العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته ١١‏ و إن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو 
كان ذلكك قبل ذهاب ثلثيه واإن كان ذغابه قريباً فلا بأس به .و الفرق أن فى الصوره الأولى وود العصير التجسن على ماضار 
طاهراً فيكون منجساً له بخلاف الثانيه فإنّه لم يصر بعد 


عرفت عدم ثبوتهاء كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه العصير عاده لم نلتزم بطهارتهما التبعيه» لعدم الدليل 
عليها و إن أصابتهما قطره العصير اتفاقاً. 


و بما سردناه فى المقام اتضح أن الحكم بطهاره نفس القطره بجفافها أو بذهاب ثلثيها أيضاً غير تام» لما مر من أن العصير 
الطارئ على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص. و إنما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق و هو لا يشمل الموارد 


التى يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد كما فى المقام؛ لأن المحل بعد ما تنجس بتلكك القطره لم ينفع جفافها أو ذهاب 
ثلثيها فى طهارتهاء بل تتنتجس بنجاسه المحل ولا يمكن الحكم بطهارتها إِلَا بالحكم بطهاره لازمه و هو المحلء و الإطلاق لا 
يمل الفرى الذاق. حوفت شمولة لدغلن الحاظ امن راثك كما مز 


)١(‏ و الوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضاً إذا غلى إنما هو العصير العنبى لا عصير الحصرم أو غيره و مع استهلاكك 


حبه أو حبتين 


من العنب فى عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمه و النجاسه بل لا يتوقف الحكم بالحليه و الطهاره على صدقه كما يظهر من 
كلا-م الماتن» بل المدار على عدم صدق العصير العنبىء لأ-نه الموضوع للحكم بالحرمه و النجاسه و بانتفائه ينتفى الحكمان, 


)١(‏ بل يقوى عدم طهارته بناء على نجاسه العصير بالغليان. 


ظاهرا ورد تحدن على امتله بهذا و لودفت لض الذى لم يغل على الذى غلى فالظاهر عدم الاشكال فيه؛ و لعل السر فيه أن 
النجاسه العرضيه صارت ذاتيه و إن كان الفرق بينه و بين الصوره الاولى لا يخلو عن إشكال و محتاج إلى التأمّل .)١(‏ 


)١(‏ الصور المذكوره للمسأله فى كلام الماتن ثللاث: 


الاولى: ما إذا كان عصيران قد صبّ أحدهما فى الآخر بعد غليان كل منهما و نجاستهما. و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى أنه إذا 
غلى و ذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته و طهارته» لأن المجموع عصير مغلى قد ذهب ثلثاه. 


الثانيه: ما إذا كان عصيران أحدهما مغلى نجس و الآدخر طاهر غير مغلى و قد صبّ أحدهما فى الآخر فهل يحكم بطهاره 
المجموع إذا غلى و ذهب ثلثاه؟ استشكل الماتن فى الحكم بظهارته حينئل» و لغل منشأ استشكاله أن الأخباز الوارده فى ظهاره 
العصير بذهاب ثلثيه بالغليان إنما دلت على أن نجاسته الذاتيه المسببه عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه» و العصير الطاهر فى 
مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: ذاتيه بالغليان و عرضيه بملاقاته مع العصير المغلى النجس. و معه لا يحكم بطهارته إذا 
غلى و ذهب عنه الثلثان» لعدم دلاله الأخبار على ارتفاع النجاسه العرضيه فى العصير أيضاً 


بذلك فهو غير مشمول للروايات» و نظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشىء من النجاسات الخارجيه كالدم و البول و 
غيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعاً. 


ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم انقب خمراً و بعد ذلك انقلب الخمر خا لأمن الحكم 
بطهارته و ارتفاع النجاسه العرضيه عنه مستند إلى إطلاءق الروايات كما مرٌ و لا إطلاق فى المقام لاختصاص أخبار المسأله 
بالنجاسه العينيه الحاصله للعصير بالغليان. 


و دعوى: أن النجاسه العرضيه بعد ما غلى العصير تندكك و تتبدل بالتحانيه الذاكس غير اممو عه لأن التحاسه و إن كانت دل 
بالذاتيه إلا أن الأخبار الوارده فى 
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المسأله لا دلاله لها على ارتفاع تلكك النجاسه الذاتيه المنقلبه عن العرضيه لاختصاصها بارتفاع النجاسه الذاتيه المسببه عن الغليان. 


هذاء على أن ذلك لو تمٌ فى تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجيه 
أيضاً من البول و المنى و غيرهماء مع أن النجاسه العرضيه الحاصله بملاقاتها غير مرتفعه بالغليان جزماًء هذا كله فى تقريب 
الاستشكال فى المسألة: 


و مقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثى المجموع موجب لطهارته؛ و الوجه فيه أن نجاسه العصير الطاهر فى مفروض الكلام أيضاً 
مستنده إلى الغليان بالارتكاز» بيان ذلكك: أن الغليان لا يطرأ على تمام أجزاء العصير و أطرافه دفعه واحده لأنه مستحيل عاده أو 
كالمستحيلء و القدر المتيقن أنه غير واقع خارجاً إذ الغليان فى أى مائع عصير أو غيره إثما يتحقق فى الأجزاء المتصله منه بالاناء 
ثم شيئا فشيئا يسرى إلى بقيه الأجزاء و الآطرافء بل فى القدور الكبيره قد تغلى الأجزاء المتصله بها من 


غير أن تنسلب البروده عن الأ-جزاء الوسطانيه أو الأ-خيره تماما و على ذلكك إذا غلت الأجزاء المتصله بالإناء من العصير حكم 
بنجاستها لا محاله لأنها عصير قد غلىء و إذا تنجست الأجزاء المتصله به تنجست بقيه الأجزاء أيضاً بسببها مع عدم غليانها حالئذ 
على الفرض و لا إشكال فى أن ذهاب الثلثين فى مثله موجب للحليه و الطهاره فى المجموع؛ و لا وجه لذلكك فى الأجزاء غير 
المغليه إلا استناد نجاستها إلى الغليان بواسطه اتصالها بالأجزاء المغليه» و لا فرق فى ذلكك بين كون الأجزاء غير المغليه متصله 
بالأجزاء المغليه ابتداء و بين كونها متصله بها بعد ما كانت منفصله عنها أُوَلًا لعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال كذلكك حسب 
المرتكز عرفاً. نعم هذا يختص بالنجاسه الحاصله بالغليان و لا يأتى فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجيه من البول و الدم و 
البترينييا: 


الثالثه: ما إذا كان عصيران مغليان أحدهما طاهر بالتثليث و الآخر نجس لعدم تثليثه وقد صبّ أحدهما فى الآخر فهل يحكم 
بطهاره المجموع إذا ذهب ثلثاه؟ 


[مسأله ©: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلى] 


[ع/"] مسأله ع: إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلكك .)١( 0١١‏ 


التحقيق عدم طهارته بذلككء لأن العصير بعد ما طهر بتثليثه لو عرضته نجاسه خارجيه لم تطهر بإذهاب ثلثيه ثانياء لأن النصوص 
الوارده فى المقام إنما تدل على أن ذهاب ثلثى العصير يطهره من النجاسه الحاصله بغليانه و لا يكاد يستفاد منها كونه مطهراً له 
مطلقاً و لو بعد ذهاب ثلثيه مره أو أكثرء و بما أن العصير النجس فى مفروض الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر بالتثليث فلا 
يمكن الحكم بارتفاع نجاسته العرضيه بتثليثه ثانيا 


وإ كات تجاية الطافر أيقا سققدة إلى الخلياقه والفرق وى عله الفيزوه :و العو اللالههما لز كاه ينحني لأن العفيو 
الطاهر فى الصوره الثانيه لم يذهب ثلثاه» فاذا تنجس بالنجاسه المستنده إلى الغليان حكم بارتفاعها بتثليثه. و أما فى الصوره الثالثه 
فقد فرضنا أن العصير كان نجساً و طهرناه بتثليثه» و معه لم يقم دليل على أنه إذا تنجس ثانياً ترتفع نجاسته بالتثليث» هذا. 


ولا يخفى أن ذلكك كله يبتنى على القول بنجاسه العصير بالغليان» و قد منعناه فى التكلم على نجاسته و طهارته و ذكرنا أن 
الغليان إنما يسبب الحرمه دون النجاسه. و عليه فلا- ينبغى الإشكال فى حَلَيِه العصير فى جميع الصور الثلا.ث: ناف الأولية 
فظاهر. و أما فى الثالثه فلأن ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحليه شربه فإذا امتزج مع ما يحرم شربه و غلى 
مجموعهما ثانياً حكم بحلّيته بالتثليث» لأن حلي الحلال لا تنقلب إلى الحرمه إذا زالت عن الممتزج به بإذهاب الثلثين ثانياً. 


)١(‏ ذهاب ثلثى العصير بعد ما وضع على النار و قبل أن يغلى قد يفرض مع تبدل العصير و خروجه عن كونه عصيراًء كما إذا 
كان عن الخلطهو المكوفه يدث وقلب دنا نسدره وفشهه على الناز و قبل أن يغلى: وللاشبهه شيغدق أنه إذااغلى بعد ذلك 


)١(‏ إذا صدق عليه العصير ترتب عليه ما يترتب على غليانه من الحرمه أو هى مع النجاسه على القول بهاء و لا أثر لذهاب ثلثيه 
قبل الغليان. 
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[مسأله 3: العصير التمرى أو الزبيبى لا بحرم و لا بنجس بالغليان على الأقوى] 


[/ا"] مسأله ه: 


العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم و لا ينجس بالغليان على الأقوى. بل مناط الحرمه و النجاسه فيهما هو الإسكار .)١(‏ 
[مسأله : إذا شك فى الغليان يبنى على عدمه] 

[7"] مسأله #: إذا شكك فى الغليان يبنى على عدمه (؟) كما أنه لو شكك فى ذهاب الثلثين يبنى على عدمه ("). 
[مسأله /ا: إذا شك فى أنه حصرم أو عنب] 

[9/7] مسأله /!: إذا شكك فى أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم (6). 

[مسأله 4: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك فى الحب] 


[08] مسأله 6: لا بأس بجعل الباذنجان ١١‏ أو الخيار أو نحو ذلكك فى الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير 
خلا أو بعد ذلكك قبل أن بصير 


الدبس غير العصيرء إِلّا أن هذه الصوره خارجه عن محط كلام الماتن» لأن ظاهره إراده بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونه 


عضيير ا 


وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيراً و فى هذه الصوره إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته 
أيضاً على تقدير القول بها لإطلاق الروايات و دلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته و نجاسته تقدّم عليه ذهاب ثلثيه أم لم 
يتقدّم» و لم يقم دليل على أن ذهاب ثلثى العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابليه الاتصاف بالحرمه و النجاسه و إن غلى بعد 
ذلك. و إنما الدليل دل على أن ذهابهما يرفع الحرمه و النجاسه بعد الغليان. و أما ذهابهما قبله فلا يتربّب عليه أثر بوجه؛ و عليه 
لا حك بحلعه وظهازقة إلا أن بناهب فاه ثانيا. 

)١(‏ تكلمنا على ذلك فى مبحث النجاسات 31 فليراجع» و يأتى منّا فى المسأله العاشره أيضاً أن العصير التمرى أو غيره لا بأس به 
ما دام غير مسكر فانتظره. 

(؟) لاستصحاب عدمه لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم. 


إفرة للا ستصحاب. 


)١1(‏ هذا فيما إذا لم نقل بنجاسه العصير بالغليان و إِنَا ففيه بأس. 
إفة شرح العروه ا" 


خلاء و إن كان بعد غليانه أو قبله و علم بحصوله 


بعد ذلكك .)١(‏ 


[مسأله 4: إذا زالت حموضه الخل العنبى و صار مثل الماء لا بأس به] 


[ وب ] سأله 4 إذا زالت سموفيه الخل الغنى (19 وضار هل الماء لا بأن يده إنا إذا غلى ول قال ليث سيد هد كعات ثلشه 
أو اتقاذيه خلا ثانا 2 


)١(‏ لا موجب للحكم بطهاره الخل فى مفروض المسأله بناء على نجاسه العصير بالغليان لأن العصير و إن كان يحكم بطهارته و 
حليته بالانقلاب خلاً أو بتثليثه» إِلّا أن الباذنجان المجعول فيه الذى تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته؛ لعدم ورود مطهر 
شرعى عليه و عدم الدليل على طهارته بالتبع» و هو يوجب تنيجس العصير ثانياً بعد تثليثه أو انقلابه خلاً. نعم الأوانى و حب التمر 
وغيرهما مما يتقوّم به الخل و العصير أو جرت العاده على جعله فيه محكومه بالطهاره تبعاًء لأنه المتيقن من الأخبار الدالّه على 
طهاره العصير بالتثليث دون ما لا مدخليه له فى الخْل و العصير و لم تجر العاده على جعله فيهما. و الذى يسهل الخطب أن لم 
نلتزم بنجاسه العصير بالغليان و إنما هو سبب لحرمته فحسب. و معه لا إشكال فى الحكم بحليه الخلّ مع جعل الباذنجان أو الخيار 
فيه لأنهما حينئذ من ملاقى الحرام دون النجسء و ملاقى الحرام ليس بحرام. 


(1) قيد الخل بالعنبى احترازاً عن الزبيبى و التمرى لعدم حرمتهما بالغليان. 


() فى المقام مسألتان: إحداهما: أن العصير العنبى إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بانقلابه خلاً أيضاً؟ و هذه 
المسأله و إن كانت أجنبيه عن المقام إِلَّا نا نتعرض لها تبعاً حيث أشار الماتن فى طى كلامه إلى طهاره العصير المغلى 
بالألقلاتي. وكانهيها: أن الكل العنى إذا زالك عب قيعه وتصار ماو مكبانا فيل تجسن بالقلياقة 


أما 


المسأله الأولى: فقد يقال: بعدم الانحصار و طهاره العصير بانقلابه خلاً و يستدل عليه بوجوه: 


)ينارق "غلىء إذ لا أثر'لعليان الغل الفاسن. 


الأموّل: الإجماع القطعى على أن اتقلانب العضير المغلى خلا كاتقلااب الخمر خداً موجب لطهارته. و فيه: أن تحصيل الإجماع 
التعدق فى" البدبا له كقه اسيلا حمق السعويه يتكاقوو لعلدميا لا سيل اليد 


الثانى: الأمولويه القطعيه» بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجباً للطهاره فى الخمر فهو موجب لها فى العصير المغلى بالأولويه. 
لوضوح أن الخمر أشد نجاسه من العصير. و فى هذه الدعوى ما لا يخفى على الفطن لأنها قياس. على أنه فى غير محله لأنه مع 
الفارق» حيث إن الخمر من النجاسات العينيه و النجاسه فيها قائمه بالعنوان كعنوان الكلب و البول و الخمر فاذا زال بالانقلاب 
ارتفع حكمه لا محاله» و من ثمه قلنا إن الطهاره فى انقلاب الخمر خلاً حكم على القاعده و لا حاجه فيها إلى التمسكك بالأخبار. 
و إنما مشت الحاجه إليها من جهه نجاسه الإناء الموجبه لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهاره الخمر حينئف و 
هذا بخلاف العصير فإن النجاسه فيه بالغليان إنما ترئّبت على ذاته و جسمه و لم يتعلق على اسمه و عنوانه و عليه فقياس العصير 
بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق الحكم فى الأول دون الثانى. 


الثالث: صحيحه معاويه: «خمر لا تشربه» )١١‏ حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمرء و هو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات 
و الآثارء و حيث إن الخمر تطهر بانقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضاً كذلكك. 


وكزره عليه 51 لكأن القدلك صمو غير مو وه 


على طريق الكلينى (قدس سره) كما تقدّم 079 


ااا انها ظاعره على تدر وحوه لفطل فى أذ الور قد له بطاله !الك و حا عكر مفو ةقان عير لامفرهة لاسر 
بين بين أن يقال: خمر فلا تشربه؛ و بين أن يقال: خمر لا تشربه فان ظاهر الأول عموم التنزيل لمكان «فاء» الظاهره فى التفريع» 
لدلالتها على أن حرمه الشرب أمر متفرع على التنزيل لا 


)١(‏ الوسائل 50: "191/ أبواب الأشربه المحرمه ب /اح ع. 
(0) فى المسأله .]5١7[‏ 


أن التنزيل خاص بحرمه الشرب. و الثانى ظاهر فى إراده التنزيل من حيث حرمه الشرب فحسب. 


و#التاتهت أنيانةلح هك تيل :الشير متولة الخو مطلقاء ننه بتطيرق :إلى أظور الحواض و الاناروو سوفن الخمر لسك إن 
حرمه الشرب و النجاسه؛ و أما طهارتها بالانقلاب خلا فهى من الآثار غير الظاهره التى لا ينصرف إليها التتزيل بوجه. 


و الصحيح أن يستدل على ذلكك بالأخبار الوارده فى طهاره الخل و جواز شربه و أوصافه و آثاره كما دل على أنه مما لا بد منه 
فق لبوك وو اند نا افق وكا فد حل 3ق عبر ذلك مق الآنان وذلكة لأة الل لا فحن لبعد شيش العصر وعليانة 
بنفسه؛ و قد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب. بل الحرمه بالنشيش آكد من الحرمه بالغليان بالنار أو غيرهاء و 
تتفي الأعبار الس كور طهان الكل الخاضل بالتسيس فقيل عن الحاصل: بالعليان بالأمتبانة: بو مع لااتحاحه إلى الاسبدلان 
بشىء من الوجوه المتقدّمه. هذا كله فى المسأله الأولى. 


أنا السيالة الثاثيه: اعت تحاسه الخ الذى:ذهية حمؤاضقه :و 


حرمهه بالقلياة فقن ذهيه الناقى: إلى تجنابفه ونه إذا على إلا أن يدهن كلاه أو يلب خا ثانا 


ولا يمكن المساعده عليه و ذلك لأنّ الموضوع للحكم بالحرمه أو هى مع النجاسه هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق 
على أوَل الوجودات. و معه إذا تحمّق الغليان أوَلَّه ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوى لا يترتّب عليه أثر من الحرمه 
و النجاسه حتى نحتاج فى تطهيره و تحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا فى العصير. و كذلك الحال فى الخلٌ لعدم حرمته و 
نجاسته بالغليان حيث سبقه الغليان مرّه و ترتبت عليه الحرمه و النجاسه و زالتا بانقلابه خلاً. إذن فالوجود الثانى من الغليان لا يؤثر 


شيئاً منهما و إنما هو باق على حليته و طهارته غلى أم لم يغل» هذا 


.8"١ أبواب الأشربه المحرمه ب‎ //٠ الوسائل 8!: 88/ أبواب الأطعمه المباحه ب 8# ع, هع‎ )١( 


[مسأله :٠١‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرء لا مانع من جعله فى الأمراق] 


[80"] مسأله :٠‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرء لا مانع من جعله فى الأمراق و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس 
التمر .)١(‏ 


[السابع: الانتقال] 
اشاره 


السابع: الانتقال كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل (7)» و كانتقال البول إلى النبات 
و الشجر و نحوهما (”) ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه و إِلَا لم يطهر كدم العلق بعد مضّه من الإنسان (6). 


كله فى الخل غير الفاسك. و أما الخل الفاسد أعنى ما ؤالت عنه حموظيته فهو أبضاً كسابقه و الغليان الثانوى لا يقتضىي خرمته و 
لا نجاسته. 


)١(‏ و الوجه فى حليته و طهارته أن العصير التمرى لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام غير مسكرء و إذا أسكر فهو حرام 
كما ورد فى جمله من الأخبار و فى بعضها: «يا هذا قد أكثرت علىٌ أ فيسكر؟ قال: نعم قال: كل مسكر حرام) .)١١‏ و الروايات 
اتدالةعلى حدرهه العصير أو تجاسعه بالثليان ميخدضه بالعصير الغدي دوق التمرئ: قلدن تعدى أحد اتنا عدى إلى الزنيي أو 
يحتاط فيه» و أما التمرى أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه. 


مطهّريّه الانتقال 
(1) و المراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر و صيرورته جزءاً منه. 


(") الظاهر أن ذلكك من سهو القلم. لأن المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الأجزاء المائيه من البول لا الأجزاء البوليه بأنفسهاء 
و هو معدود من الاستحاله و ليس من الانتقال فى شىء. نعم يمكن أن تنتقل الأجزاء البوليه إلى الشجر بجعله فيه مدّه ترسب 
الأجزاك النوليه شه إلاأنه لا 


يمل أن يكرن تنظيرا للبرلك الموجرة قف الفدن. والاست أذ يها تاتفال الماء المسقو إلى 'الشجن ار الات 


(؟) و تفصيل الكلام فى ذلكك أن النجس كدم الإنسان أو غيره مما له نفس سائله 


.# الوسائل 70: 00"/ أبواب الأشربه المحرمه ب 75 ح‎ )١( 


موسوعه الإمام الخوئى. اج 5 ص: ١04‏ 


قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم و لا دم سائل كالبق و القملء أو أن له لحماً و لا نفس سائله له كالسمكك على نحو تنقطع 
إضافته الأوليه عن المنتقل عنه. و تتبدل إلى إضافه ثانويه إلى المنتقل إليهء بحيث لا يقال إنه دم إنسان مثا بل دم بق أو سمكه و 
فدوجا الفنب و تمض م باد تهفا" التحلناة + تحرف لا كع إقناههة إلى الاشبان ا 
هو الدم الأوّل بعينه إلا أن الإضافه إلى الإنسان فى المثال تندلت بالاضافة إلى البق أو السمكه فهو ليس من الاستحاله فى شى 

لأنه يعتبر فى الاستحاله بول سيت الى عفرن خوك اد وا 0 
تبدلت إضافته فحسبء و لا إشكال حينئذ فى الحكم بطهاره ذلك النجس لأنه دم حيوان لا نفس له. و مقتضى عموم ما دل 
على طهاره دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته. 


وقد ينتقل النجس إلى حيوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأوليه إلى المنتقل عنه و لا يصح إضافته إلى المنتقل إليه. كما 
إذا انتقل دم الإنسان إلى بق أو سمكه و قبل أن يصير جزءاً منهما عرفاً شق بطنهماء فان الدم الخارج حينئذ دم الإنسان و لا يقال 


إنه دم البق أو غيره» 


و جوف السمكه أو البق وقتئذ ليس إِلَا ظرفاً لدم الإنسان و نظيره ما لو أخذ الإنسان دم السمكه فى فمه و طبقه فان الدم الخارج 
من فمه دم سمكه و إنما كان ظرفه فم الإنسان. و من هذا القبيل الدم الذى يمصّه العلق من الإنسان و لا شبهه حينئذ فى نجاسه 
ذلك الدم لأنه مما له نفس سائله» و إنما تبدل مكانه من دون تبدل فى حقيقته و إضافته» فمقتضى عموم ما دل على نجاسه دم 
الإنسان أو إطلاقه هو الحكم بنجاسته. 


و ثالثه ينتقل النجس إلى حيوان طاهر و لكنه بحيث يصح أن يضاف إلى كل من المنتقل عنه و المنتقل إليه إضافه حقيقيه, 
لجواز اجتماع الإضافات المتعدده على شى ء واحد لعدم التنافى بينهاء و الإضافه أمر خفيف المئونه و تصح بأدنى مناسبه. فترى 
أن دم الإنسان بعد ما انتقل إلى البق أو السمكه فى زمان قريب من الانتقال و إن صار جزءاً منهماء يصح أن يضاف إلى الإنسان 
باعتبار أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق نظراً إلى أنه جزء من بدنه» بل لا يستبعد اجتماع الإضافتين قبل صيروره الدم جزءاً 


من البق أو السمكه. فيضاف إلى الإنسان لأنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق لأنه فى جسده. فهل يحكم بطهاره الدم وقتئذ؟ 


فيه إشكال و كلام و الذى ينبغى أن يقال: إن نجاسه دم المنتقل عنه و طهاره دم المنتقل إليه إما أن تثبتا بدليل لبى من إجماع 
أو سيره و إما أن تثبتا بدليل لفظى اجتهادىء و إما أن تثبت إحداهما باللبى و ثانيتهما باللفظى. 


فان ثبت كل منهما بالأدله اللبيه فلا إشكال فى عدم 


إمكان اجتماعهما فى ذلكك المورد لاستحاله اتصاف الشى ء الواحد بالنجاسه و الطهاره الفعليتين من جهتين» فالدليلان لا 
يشملان المورد بوجه فيفرضان كالعدم, و لا بد معه من مراجعه الأصل العملى من قاعده الطهاره أو استصحاب النجاسه كما 


باق عن قرت 


و أما إذا ثبت أحدهما باللفظى و ثبت الآخر باللبى فلا بد من رفع اليد عن عموم الدليل اللفظى أو إطلاقه بقرينه الإجماع مثلًا و 
حمله على مورد آخرء هذا فيما علم شمول الإجماع لمورد الاجتماع و إِلَا فيؤخذ بالقدر المتيقن و هو غير مورد الاجتماع و يرجع 
فيه إلى الدليل اللفظى من إطلاق أو عموم. 

و أما إذا ثبت كل منهما بدليل لفظى؛ فإن كان أحدهما بالإطلاق و الآخر بالوضع و العموم فققد بينا فى محلّه 01١‏ أن الدلاله 
الوضعيه متقدمه على الإطلا-ق» فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم. و إذا كان كلاهما بالإطلا.ق فلا محاله يتساقطان لأنه 
مقتضى تعارض المطلقين و يرجع إلى مقتضى الأصل العملى؛ و لو ثبت كلاهما بالعموم فهما متعارضان و معه لا بد من الرجوع 
إلى المرجحات كموافقه الكتاب و مخالفه العامّه إن وجدت. و إِلَا فيحكم بالتخبير بينهما على ما هو المعروف بينهم. 

و أما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الأصل العملى و هو استصحاب نجاسه الدم المتيقنه قبل الانتقال 
و هذا هو المعروف عندهم. إِلّا أنه يبتنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميه و قد ناقشنا فيه فى محله لأنه مبتلى 
بالمعارض دائماً حيث إن استصحاب نجاسه الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب عدم جعل النجاسه عليه زائداً على القدر 
المتيقن و هو الدم ما لم ينتقل 


0/0 :# فى مصباح الأصول‎ )١( 
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و معه تصل النوبه إلى قاعده الطهاره و بها يحكم بطهاره الدم فى مفروض الكلام؛ هذا كله إذا علمنا حدوث الإضافه الثانويه و 
عدم انقطاع الإضافه الأوليه. 


و أما لو شككنا فى ذلك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الإضافه الثانويه لصدق أنه دم البق أو البرغوث مثلاء و يشكك فى انقطاع 
الآضتافه الأوليهو عدمة: و إها أن يعلم بقاء الإضافه الأوليه لصدق أنه دم الأساق هلا و يشككاى عتدورك الإضافه الثانويه؛ و إما 
أن يشكك فى كلتا الإضافتين للشكك فى صدق دم الإنسان أو البق و عدمه. و هذه صور ثلاث: 


01 الوره الأرلك الا #فع ]لعي برعي كما :]6ن المكة ترسخ ميو اده أى دم الإنسان مثلًا و ضيقه من غير أن 
يشكك فى حدوث شىء أو ارتفاعه فلا- مانع من التمسكك بإطلاءق ما دل على طهاره دم المنتقل إليه أو عمومه. و لا يجرى 
استصحاب بقاء الإضافه الأَوْليهه لما مرّ غير مرّه من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. لا فى الحكم لعدم إحراز 
موضوعه و لا فى الموضوع لعدم الشكك فى حدوث شىء أو ارتفاعه. 

وأمّا إذا كانت الشبهه موضوعيهء كما إذا بنينا على بقاء الإضافه الأوليه حال المص و الانتقال كما أن الإضافه الثانويه موجوده 
على ما تأتى الإشاره إليه فإِنه على ذلكك قد يشكك فى أن الدم الذى أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال ليحكم بطهارته 
لأنه دم البق أو أنه أصابه حال مصه ليحكم 


بنجاسته؛ فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافه الأوّليه و بذلكك يشمله إطلاق ما دل على نجاسه دم المنتقل عنه أو عمومه و لكن 
يعارضه العموم أو الإطلاق فيما دل على طهاره دم المنتقل إليه و يدخل المورد بذلكك تحت القسم الثالث من أقسام الانتقال و 
ذلك للعلم بصدق كلتا الإضافتين لأجل إحراز أحدهما بالوجدان و ثانيهما بالتعتد» و لا بد حينئذ من ملاحظه أن دلاله دليليهما 
الأطلذة أ بالعدو أن 1ه )عناهها بالعدو'و] عرض بالاشادق» إلى اكز با ملسا اننا 


لا يقال: إن الاستصحاب الذى هو أصل عملى كيف يعارض الدليل الاجتهادى من عموم أو إطلاق. 
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[مسأله: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله» و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته] 


[81] مسأله: إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله» و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إِلّا إذا علم أنه هو الذى مضّه من جسده 
بحيث أسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق .)١(‏ 


لأ-نه يقال: التعارض حقيقه إنما هو بين دليل طهاره دم المتنقل إليه و بين ما دلّ على نجاسه دم المنتقل عنه» و الاستصحاب إنما 
يجرى فى موضوع الدليل القائم على نجاسه دم المنتقل عنه و به ينقح موضوعه. و بعد ذلكك يشمله عموم ذلكك الدليل أو 
إطلاقه و هو يعارض العموم أو الإطلاق فى الدليل القائم على طهاره دم المنتقل إليه. 


و أمَا الصوره الثانيه: فلا إشكال فيها فى الحكم بنجاسه الدمء بلا فرق فى ذلكك بين جريان الاستصحاب فى عدم حدوث الإضافه 


الثانويه كما إذا كانت الشبهه موضوعيه. و بين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهه مفهوميه و ذلكك لعموم ما دل على نجاسه دم 
المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له لعدم جواز التمسكك بالإطلاق أو 


العموم فيما دل على طهاره دم المنتقل إليه» و ذلكك للشكك فى موضوعه كما فى الشبهات المفهوميه» أو لاستصحاب عدم 
حدوث الإضافه الثانويه كما فى الشبهات الموضوعيه. حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق مثنًا فلا يشمله العموم أو الاطلاق 
فيما دلّ على طهاره دمه. 


و أمّا الصوره الثالثه: فإن كانت الشبهه مفهوميه لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع فى شى ء من الإضافتين 
فيرجع حينئذ إلى قاعده الطهاره. و أما إذا كانت الشبهه موضوعيه فلا مانع من استصحاب بقاء الاضافه الأولية أو استصحاب عدم 
حدوث الإضافه الثانويه و الحكم بنجاسه الدمء هذا كلدافى كيرض السالودق آنا دراها فد آشان إليه الاقم بشولة إلا إذا علم 


أنه هو الذى مصه. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) من الحكم بنجاسه الدم على تقدير العلم ببقاء الإضافه الأؤليه وعدم صدق دم البق عليه و إن كان متيناً» 
نا أن الكلام فى تحقق المعلق عليه و صدق ذلك التقدير» و الصحيح عدم تحققه و ذلكك: 


أما أوَلَا فلأن البق و البرغوث من الحيوانات التى ليس لها دم حسب خلقتها 
[الثامن: الإسلام] 


اشاره 
الثامن: الإسلام و هو مطهر لبدن الكافر و رطوباته المتصله به )١(‏ 
و تكونهاء و الدم المضاف إليهما أعنى ما يقال له إنه دم البق و يحكم بعدم البأس به و إن كثر و تفاحش هو الدم الذى يمضه 


من الإنسان أو غيره» فما يمضّه هو دم البق حقيقه لا أنه دم الإنسان مثلّاء و عليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام 
الاتتقال و هو ما علم انقطاع الإضافه الأوليه فيه و تبدلها بالإضافه الثانويه» فلا بدّ من الحكم بطهارته حينئذ. 


مرا ثانياً فلأنا لو تنزلنا عن ذلكك و فرضنا الإضافه الأوليه غير محرزه الانقطاع عنه» فلا محاله يدخل المقام تحت الصوره الاولى 
مخ ضور الشكك المتقدّمه؛ و'هئ ما إذا علمنا بخدوث الاضافه الثاثويه جزما وشككنا فى بقاء الآضافه الأولية و انقطاغها وقد مر 
أن الشبهه حينئذ إذا كانت مفهوميه لا يجرى الاستصحاب فى بقاء الإضافه الأوليه و يجرى إذا كانت الشبهه خارجيه؛ و به تقع 
المعارضه بين العموم أو الإطلا.ق فى كل من دليلى دم المنتقل عنه و المنتقل إليه فيتساقطان و يرجع إلى قاعده الطهاره لأن 
دلاله كل منهما فى المقام بالإطلاق. 


و2 كالنا فلأنائلن قدلا عن ذلكف أنضا واسلها قا الأضافه الأزليه خال المعو الانعقال كنا أن الآضنافه القالويه موعردي فهو 
مورد لكلتا الإضافتين» لعدم التنافى بينهما فتندرج مسألتنا هذه فى القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الإضافتين و قد 
تقدّم أن دليلى المنتقل عنه و المنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالإطلاق لا بد من الحكم بتساقطهما و الرجوع إلى الأصل العملى. 
و بما أن نجاسه دم الإنسان و طهاره دم البق مثنًا إنما ثبتتا بالإطلاق فيتساقطان و يرجع إلى قاعده الطهاره لا محاله. 


مطهّريّه الإسلام 


(1) لأن بالإسلام يتبدل عنوان الكافر و موضوعه فيحكم بطهارته؛ كما هو الحال فى بقيه الأعيان النجسه؛ لأن الخمر أو غيرها من 
الأعبان التحسه إذا زال هنو انها زال عنها حكمها. 
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من بصاقه و عرقه و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه .)١(‏ 


و أمّا النجاسه الخارجيه التى زالت عينها فى طهارته منها إشكال (7) و إن كان هو الأقوى .)١١‏ نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر 
مع الرطوبه 


لا تطهر على الأحوط 


)١(‏ لا ينبغى الارتياب فى طهاره فضلات الكافر المتصله ببدنه من شعره و بصاقه و نخامته و عرقه و غيرهاء لأن نجاستها إنما 
كانت تبعيه لنجاسه بدنه» لأن الشعر مثنًا بما أنه شعر الكافر نجس و لم يدل دليل على نجاسه الأمور المذكوره فى أنفسهاء فإذا 
حكمنا بطهاره بدنه بالإسلام زالت النجاسه التبعيه فيها لا محاله» إذ الشعر بقاء ليس بشعر كافر و إن كان شعر كافر حدوثاً. 


كما لا ينبغى الشكك فى عدم طهاره الأشياء الخارجيه التى تنجست بملاقاه الكافر قبل الإسلام كالأوانى و الفرش و غيرهما مما 
لاقاه الكافر برطوبهء كما هو الحال فى بقيه النجاسات» حيث إن النجس إذا لاقى شيئاً خارجياً ثم استحال و حكم بطهارته لم 
يوجب ذلكك طهاره الملاقى بوجه. و الوجه فيه أن الأمور الخارجيه ليست نجاستها نجاسه تبعيه لبدن الكافر أو يده مثلاء و إنما 
حكم بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته و هذا واضح. و إنما الاشكال و الكلام فى موردين آخرين: 


أحدهما: أن بدن الكافر لو أصابته نجاسه قبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته و تزول عنه النجاسه العرضيه ل 
بإسلامه كما تزول النجاسه الكفريه به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلكك, أو أن النجاسه العرضيه لا تزول بالإسلام؟ و 
ثانيهما: ثيابه التى لاقاها حال كفره, و يأتى التعرّض لهما فى التعليقتين الآتيتين» فليلاحظ. 


(1) قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضى الحكم بطهارته من جميع الجهات و لا تختص مطهريته بالنجاسه الكفريه؛ و يستدل عليه 
بالسيره و بخلو السنه عن الأمر بتطهير بدنه بعد إسلامه, مع أن الغالب ملاقاه الكافر بشى ء من النجاسات حال كفره. 


)١(‏ فى القوه إشكال» 


و الأحوط عدم الطهاره. 


بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا .)١(‏ 
[مسأله :١‏ لا فرق فى الكافر بين الأصلى و المرتد الملى] 


[45] مسأله :١‏ لا فرق فين الكافر بيخ الأصلى و المرقد الملق» بل الفظر 


بل من المستحيل عاده أن لا يلاقيه شى ء من المتنجسات, و بهذا يستكشف أن الإسلام كما يوجب ارتفاع النجاسه الذاتيه عن 
الكافر كذلكك يوجب ارتفاع النجاسات العرضيه عنه» و هذا هو الذى قواه الماتن (قدس سره). 


ولد يمكن الساغده عليه».و ذلك لأن المقندار الثايت من طهاره الكافر بالإسلام إنما هو طهارته من النجاسه الكفريه فقط. و 
زوال النجاسات العرضيه عنه بذلكك يحتاج إلى دليل. و أما عدم أمرهم (عليهم السلام) بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلاله 
له على المدعى, و ذلك أما فى عصر النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد 
الإسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات و أحكامها للتدرج فى تشريع الأحكام الشرعيه. 


و أما فى عصر الأئمه (عليهم السلام) و الخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم و إن كان يجرى عليه جميع الأحكام الشرعيه إِلَا أنه 
يبين له تلكك الأحكام تدريجاً لا دفعه و من جملتها وجوب غسل البدن و الثياب و تطهيرهما و لقد بينوها فى رواياتهم بل لعل 
بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه فى الإسلام فلا موجب لأمر الكافر بخصوصه. فإن إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول و 
غيره من النجاسات شامل له و معه يجب على الكافر أن يطهّر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضه عليهما حال كفره. 


)١(‏ لا فرق بين ألبسه الككافر و بين الأوانى و الفرش و غيرها من الأشياء الخارجيه 


التى لاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتها بإسلامه. مثلًا إذا أسلم فى الشتاء لا وجه للحكم بطهاره ثيابه الصيفيه لعدم تبعيتها 
للكافر فى نجاستها و كذا الحال فى ثيابه التى على بدنه» هذا و قد يقال بطهارتها بإسلامه لعين ما نقلناه فى الاستدلال على طهاره 
بدنه من النجاسات العرضيه من السيره و خلو السنه عن الأمر بغسل ألبسته بعد الإسلام» و الجواب عنهما هو الجواب. 


أيضاً على الأسقوى من قبول توبته باطناً و ظاهراً أيضاً )١(‏ فتقبل عباداته و يطهر بدنه. نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته و 
تعتل عذده الوفاه و تنتقل أمواله الموجوده 


)١(‏ أمّا الأصلى و الملى و هو المرتد الذى لم يكن أحد أبويه مسلماً حال انعقاده فهما المتيقن مما دلّ على طهاره الكافر 


و أمَا الفطرى و هو المرتد الذى انعقد و أحد أبويه أو كلاهما مسلم فيقتل و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله» و المشهور عدم 
قبول توبته و إسلامه و أنه مخلد فى النار كبقيه الكفار. و ذهب جمله من المحققين إلى قبول توبته و إسلامه واقعاً و ظاهراً. و 
فضّ لى ثالث فى المسأله و التزم بقبول توبته و إسلامه فيما بينه و بين اللّه سبحانه واقعاً و أنه يعامل معه معامله المسلمين» و حكم 
بعدم قبولهما ظاهراً بالحكم بنجاسته و كفره و غيرهما من الأحكام المترتبه على الكفّار. و عن ابن الجنيد أن الفطرى تقبل توبته 
مطلقاً حتى بالإضافه إلى الأحكام الثلاثه المتقدّمهه فلا يقتل بعد توبته و لا تبين زوجته ولا يقسم أمواله 1١‏ إِلَّا أنه شاذ لا يعبأ به 
إلى 


غير ذلكك من الأقوال. 


و الصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جمله من المحققين» و ذلك لأنه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته 
لأحد من مخلوقاته. فاذا ندم المرتد و تاب حكم بإسلامه واقعاً و ظاهراً» و نسبه عدم قبولهما إلى المشهور غير ثابته» و لعلهم 
أرادوا بذلكك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثه المتقدّمه بإسلامه و إن كان مسلماً شرعاً و حقيقه, و لا غرابه فى كون المسلم محكوماً 
رمه المشويت مود عل لك 


0 
أوَلَا: صدق المسلم عليه من دون عنايه» إذ لا نعنى بالمسلم إِلَّا من أظهر الشهادتين و اعترف بالمعاد و بما جاء به النبى (صلَى الله 


عليه و آله و سلم) و المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلكك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته. بل لا دليل على 


.17١ :7 نقل عنه فى المستمسكك‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ان 


هنذا المدعى سوى ما وزداقن جمله من الأخبارمن أن القطرى لاناسحات :و أله لأدتوية له 0و لد يمكن الاستذلال يهعلى 
المدعى, لوضوح أن عدم استتابته لا يقتضى كفره و نجاسته على تقدير توبته» فلعل عدم استتابته من جهه أن توبته لا يترتب 
عليها ارتفاع الأحكام الثلاثه الثابته عليه بالارتداد فلا أثر لتوبته بالإضافه إليهاء و قد تقدم أن عدم ارتفاع الأحكام الثلاثه أعم من 
الكفر. 

و أما ما دل على أنه لا توبه له فهو و إن كان قد يتوهم دلالته على كفره و نجاسته لأنه لو كان مسلماً قبلت توبته لا محاله. إِلَا أنه 


أيضاً كسابقه. حيث إن التوبه ليست إلا بمعنى إظهار الندم و هو يتحقق من الفطرى على 


أمواله لا يرتفع عنه بتوبته و أن توبته كعدمها من هذه الجهه. و لا منافاه بين ذلكك و بين إسلامه بوجه. 


و يمكن حمله على نفى الأعم من الآثار الدنيويه و الأسخرويه و أنه مضافاً إلى قتله و غيره من الأحكام السابقه آنفاً يعاقب 
بارتداده أيضاً و لا يرتفع عنه العقاب بتوبته لأن ما دلّ على أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له و غيره من أدلّه التوبه «؟) لا مانع 


من أن يخصّص بما دل على أن الفطرى لا تُقبل توبته إِلَا أنه لا يدل على عدم قبول إسلامه بوجه. 


و توضيح ما ذكرناه: أن المعصيه الصادره خارجاً قد يقوم الدليل على أن الآثار المترتبه عليها غير زائله إلى الأبد و إن زالت 
المعصيه نفسهاء و ذلكك لإطلاق دليل تلكك 


)١(‏ صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على 
محمد بعد إسلامه فلا توبه له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما تركك على ولده» و صحيحه الحسين بن سعيد قال: 


«قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشركك و خرج عن الإسلام هل يستتاب 
أو يقتل ولا يستتاب؟ فكتب (عليه السلام) يقتل». الوسائل 78: 777/ أبواب حدّ المرتد ب ١ح‏ ؟, 8. 


(؟) الوسائل /87١ :١8‏ أبواب جهاد النفس ب 78. 


الآثار أو عمومه. لدلالته على 


لعدم العموم و الإطلاق فى دليلها بحيث لا يستفاد منه سوى ترتب الأثر على المعصيه ما دامت موجوده. ثم إن الآثار المترتبه 
على المعصيه قد تكون تكوينيه كاستحقاق العقاب و قد تكون شرعيه كوجوب القتل و جواز تقسيم المال و نحوهما. 


مرا القسم الأوّل من المعصيه. فمقتضى إطلادق أو عموم الأندلّه الدالّه على آثارها و إن كان بقاء تلك الآثار و إن ارتفعت 
المعصيه. إِلَا أنه قد يقوم الدليل على أن المعصيه المتحققه كلا معصيه و كأنها لم توجد من الابتداء» و معه ترتفع الآثار المترتبه 
على صرف وجودها لا محاله» و هذا كما فى دليل التوبه لدلالته على أن التوبه تمحى السيئه و العصيان و أن التائب من ذنب 
كمن لا ذنب له و معناه أن المعصيه الصادره كغير الصادره فلا يبقى مع التوبه شى ء من آثار المعصيه بوجه. 


نعم» قد يرد مخصص على هذا الدليل و يدل على أن التوبه مثلًا لا توجب ارتفاع المعصيه المعينه» كما ورد فى المرتد عن فطره 
و دل على أنه لا توبه له و أنها لا تقبل منه فتوبته كعدمهاء و معه إذا كان لدليل آثارها إطلاق أو عموم فلا مناص من الالتزام 
مقاتهاء فلك بذ من النظى إلى :الآقار المترهه على الارقداة لترى أنه بعك على المعضية الارقداديه مطلقاً و أرهاتفت غليها نا 
ذاك "افيه فقول 


ع 1 7 وا 0 لا لا لا 2 8 2 
أما استحقاق العقاب و الخلود فى النار فمقتضى قوله عر من قائل و لََِتٍ النَوْبَهُ ِلذِينَ يَعْمَلونَ السَيتَاتِ حَنَى إذا حضو أَع دَهُمْ 


الّذِينَ يَمُونُونَ وَ هُمْ كفَارٌ أولتكك أَغتّدْنا لَهُمْ ع ذاباً أليماً 01١‏ أن الخلود فى النار إنما هو من الآثار المترتبه على الكفر حال 
العوا ذوة يي ل عي و سن ارش النضديه كدري عطي يدك يدن اللو فى انان 16 ألم لمكا واي الم 
يبق على كفره إلى حين موته ارتفع عنه العقاب و الخلود. و هذا لا من جهه دليل التوبه حتى يدعى أن توبه المرتد كعدمها لأنه 
لا تقبل توبته» بل من جهه القصور فى دليل الأثر المترتب 


.1/8 :© النساء‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ان 


على الارتداد» لاختصاصه بما إذا كان باقياً حال الممات» و مع القصور فى المقتضى لا حاجه إلى التمسّكك بدليل التوبه. لأنه إنما 
يحتاج إليه فى رفع الآثار التى لولاه كانت باقيه بحالها. 


و أما بقيه الأحكام المترتبه على الكفر و الارتداد كنجاسه بدنه و عدم جواز تزويجه المرأه المسلمه وعدم إرثه من المسلم و 
نحوها فهى أيضاً كسابقهاء لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذى هو الكفرء لوضوح أن نجاسه اليهود و النصارى مثلا على تقدير 
القول بها إنما تترتّب على عنوان اليهودى أو النصرانى و نحوهما فإذا أسلم و تاب لم يصدق عليه عنوانهماء فترتفع نجاسته و 
غيرها من الآثار المترتبه على عنوانهماء لقصور أدلتها وعدم شمولها لما بعد إسلامه» من غير حاجه إلى التشبث بدليل التوبه 
ليقال إن المرتد لا توبه له. 


و أمّا وجوب قتل المرتد و بينونه زوجته و تقسيم أمواله فلا مناص من الالتزام ببقائها و عدم ارتفاعها بتوبته» و ذلك لإطلاق 
أدلتها فليراجع ١:‏ و إن زال كفره و ارتداده بسببهاء فهو مسلم يجب قتله و لا غرابه فى ذلكء لأن 


المسلم قد يحكم بقتله كما فى اللواط و بعض أقسام الزنا و الإفطار فى نهار شهر رمضان متعمداً على الشروط و التفاصيل 
المذكوره فى محلهاء هذا كله فى الوجه الأول مما يمكن الاستدلال به على المختار. 


الوجه الثانى: أنه أنه لا شبهه فى أن المرتد بعد ما تاب و أسلم كبقيه المسلمين مكلف بالصلاه و الصيام و يرث من المسلم و 
يجوز له تزويج المرأه المسلمه و غيرها من الأحكام, ولا يمكن التفوه بإنكاره لأنه على خلاف الضروره من الفقه» و إن كان 
ثبوتها فى حقّه قبل إسلامه و توبته مورد الكلام و النزاع للخلاف فى تكليف الكفار بالفروع و عدمه. و على ذلكك إما أن نلتزم 
بإسلامه و طهاره بدنه و غيرها من الأحكام المترتبه على بقيه المسلمين و هذا هو المدعى. و إما أن نلتزم بنجاسه بدنه و بقائه 
على كفره و هذا يستلزم التكليف بما لا يطاق» لأن من حكم بنجاسته لا يتمكن من تطهير 


.١ الوسائل 78: 777/ أبواب حدٌ المرتد ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 7١7”‏ 


حال الارتداد إلى ورثته» و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبه» لكن يملكك ما اكتسبه 


بدنه فكيف يكلف بالصلاه و غيرها من الأمور المشروطه بالطهاره؛ و هل هذا إلا التكليف بما لا يطاق. 


و دعوى: أن عجزه عن الامتثال إنما نشأ من سوء الاختيار و قد تقرر فى محله أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار» فلا مانع من 
تكليف المرتد بالصلاه و غيرها مما يشترط فيه الطهاره. 


تندفع: بأن قبح التكليف بما لا يطاق لا يختص على مسلكنا بما إذا لم يستند إلى سوء الاختيار. 


و أما ما ربما يقال من أن التكاليف فى حقه تسجيليه و لا 


غرض منها سوى التوصل إلى عقابه» فهو أيضاً كسابقه مما لا يمكن المساعده عليه: لأن الأمور الخارجه عن الاختيار غير قابله 
للبعث نحوها أو الزجر عنهاء فبناء على ما ذكرناه من أن الضروره تقتضى تكليف المرتد بمثل الصلاه و الصيام و نحوهما بعد 
توبته لا بدّ من الالتزام بأحد أمرين على سبيل منع الخلو: 


فامرا أن نلتزم بالتقييد فى الأندلّه الدالّه على اعتبار الإسلام و الطهاره فى مثل الصلاه و التوارث و تزويج المرأه المسلمه بأن لا 


نعتبرهما فى حقهء فتصح صلاته من دون طهاره و إسلام و يجوز له تزويج المسلمه و يرث من المسلم من دون أن يكون مسلما. 


أو نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الفطرى لا تقبل توبته» بأن نحمله على عدم قبولها بالإضافه إلى الأحكام الثلاثه المتقدَّمه لا 
فى مثل طهاره بدنه و إرثه و جواز تزويجه المسلمه و غيرها من الأحكام. لقبول توبته بالإضافه إليها. و مقتضى الفهم العرفى 
الالتزام بالأسخيرء بل لا- ينبغى التردد فى أنه المتعتّن الصحيح. لأ-نه أهون من الأوّل بالارتكاز و إن كانت الصناعه العلميه قد 
تقتضى العكس. 


فتلخص أن المرتد عن فطره تقبل توبته و إسلامه ظاهراً و واقعاً. نعم دلّت الأخبار المعتبره على أنه يقتل و يقسّم أمواله و تبين 
زوجته و تعتد عدّه المتوفى عنها زوجها .)١١‏ 


.١ الوسائل 78: 877/ أبواب حدٌ المرتد ب‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: ع‎ 


بعد التوبه .)١( 01١‏ و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدّه على الأقوى (9). 


(1) لأنه كسائر المسلمين فله ما لهم و عليه ما عليهم, و لعلّ هذا مما لا إشكال فيه و إنما الكلام فيما اكتسبه بعد كفره و قبل أن 


يتوب بالحيازه أو العمل فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل؟ 


الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته» لأنه حكم على خلاف القاعده و لا بدّ من الاقتصار فيه على دلاله الدليل؛ و هو إنما دل على أن 
أمواله التى يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته؛ و أمًا ما تملكه بعد ارتداده فلا دليل على انتقاله» هذا. 


وقد يستشكل فى الحكم بتملكه بعد توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته للتملككء بل نزّله منزله الميت فى انتقال أمواله إلى ورثته» 
فالمعامله معه كالمعامله مع الميت و هو غير قابل للتملكك بالمعامله. 


ويدفعه إطلاقات أدله البيع و التجاره و الحيازه و غيرها من الأسباب. لأنها تقة مدن لحك ريف انور الجن كرو إن كانت 
صادره من المرتد بعد إسلامه. و هذه المسأله عامه البلوى فى عصرنا هذاء لأنْ المسلم قد ينة نتم إلى الهافة أو المسوعية أو 
غيرهما من الأديان و العقائد المنتشره فى أرجاء العالم» و هو بعد ردّته و إن كان يجب قتله و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله تاب 
أم لم يتبء إِلَما أن المعامله معه إذا تاب و ندم مما يبتلى به الكسبه غالبا لأنه إذا لم يكن قابنًا للتملكك لم ؛ بيجز التصرف فيما 
يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه. و إذا كان قابلًا له و لكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضوليه لا محاله. و أما 
ام مر ل والآاتشفلن أمواله الك ا كشبيها يعد تويقة الكو توفلا حقو امح قنية :فل جعاملاتة وميا 
و إن كانت فى بعض الموارد محرمه تكليفاً بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلك من العناوين 


العاقوييه النوحية تحرف التعامله تكلا 


(1) لما تقدّم من أن دليل التوبه بإطلاقه يجعل المعصيه المتحققه كغير المتحققه 


)١(‏ و كذا ما اكتسبه بعد كفره قبل تويته. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 6 
[مسأله !: يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين] 


[87”] مسأله ": يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و إن لم يعلم موافقه قلبه للسانه .)١(‏ 


فكأنها لم تصدر من المكلف أصنًا و به ترتفع آثارها مطلقاًء إلا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد و غيره من 
الأحكام الثلاثه المتقدّمه تخصيصاً فى أدله التوبه بما دل على أن توبته كعدمها بالإضافه إلى تلكك الأحكام. 


و أما غيرها من الآثار المترتبه على الكفر المقارن كالنجاسه و عدم تزويج المرأه المسلمه و الخلود فى النار و نحوها فقد عرفت 
أنها ترتفع بارتفاع الكفر و الارتداد من غير حاجه إلى التشبث بشى ء» و على هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج 
عدّتها و بعده. لأنه بعد توبته مسلم و له أن يتزوّج بالمسلمه؛ و بما أنها زوجته لم يعتبر انقضاء عدتها فى تزويجهاء لأن المرأه إنما 
تعتد لغير زوجها. نعم لا بدّ فى رجوعه من العقد الجديد لحصول البينونه بينهما بالارتداد. 


)١(‏ أسلفنا تحقيق الكلام فى هذه المسأله سابقاً ١١‏ و لا بأس بتوضيحه أيضاً فى المقام. فنقول: 


الايمان فى لسان الكتاب الحجيددى لاد القلبى و العرفانء و الإيقان بالتوحيد و النبؤة و المعاف و لأ يكفى فى تحثقة مجدد 
الأظهان بالأسان» لأث البى (صلى الله عليه و آله و سلم) إنما بعك لأن يعرف الئاس وحداليعه سبحاله و ثبوه نقسه.و الاعتقاد بيوع 


الجزاءء و الإيمان أمر قلبى لا بد من عقد القلب عليه» و قد تصدّى سبحانه فى غير موضع من 


عا 


كتابه لإقامه البرهان على تلك الأمور فبرهن على وحدانيته بقوله لَوْ كان فِيهلمًا آلِهَه نا له لمََدَنا " و قوله إذا لَذَهَتَ كل ! 
ا 2 : 
عا حَلَقَ وَ علا بَعْضْهُمْ عَللَْ بغض 8 كما برهن على نبوه النبى (صلّى الله عليه و آله و سلم) بقوله: 


ا 


ا 


- 
2 


.]١198[ فى بحث النجاسات الثامن: الكافر قبل المسأله‎ )١( 
0 الأ‎ 8 
.41 :737 المؤمنون‎ "( 


0 
ا د لاه 8 لاد ماه 0 م لأ ع 00 5 2 ده لحر ودش كعبرنه: لا 0 
و إن تن فى ويب ميا يول عل عد نوا عور من بثك و اذغوا سُهَداكُم من ُون الل إن كم لادقين. إن لم تفْعلُواوَ أن 
َفْعَلُوا قَانّهُوا الثَارَ الى وَقُودٌهَا النّاسٌ و الْلطارَة أَعَِدّثْ للْكافِرِينَ 0 وقوله فَأنوا يكتابكم كم م و قال فى مقام 
البرهان على المعاد قُلْ بَشبيهَا اذى أَنْمَأها أَوَلَ مر وَ هُوَ بكلٌ خَلْق عَلِيمٌ 0 إلى غير ذلكك من الآيات الدالّه على تلكك الأمور, 


و كيف كان فهذه الأمور يعتبر فى تحمّقها الاعتقاد و العرفان و لا يكفى فيها مجرد الإظهار باللسان. 


و أما الإسلام فيكفى فى تحمّقه مجرّد الاعتراف و إظهار الشهادتين باللسان و إن لم يعتقدهما قلبا» بأن أظهر خلاف ما أضمره و 

هو المعثرغنة بالنفاقء و ندل .على ذلك الأخبان الوازده فى أن الإسلام هو إظهار الشهادتين © و أن به حقنت الدماء و عليه 
ع ع2 9 1 لاء م 

رت المواريث و جاز النكاح «8) كما ورد ذلك فى جمله من الأخبار النبويه أيضاً فراجع «*) و قوله عر من قائل قالَتِ الأعْلابُ 

جو 6 0 ونع ا لا 6م 

آمَنا قل لم تَؤْمِنُوا وَ لكنْ قولوا أَسْلمْنا وَ لما يَدْخْل 


ليان فى فَلوبِكمْ 07 هذا. 


التق وى 

(؟) الصافات /ا": .١81/‏ 

(9) يس 2#*: 74. 

(ع) راجع الوسائل :١‏ 17/ أبواب مقدمه العبادات ب ١‏ ح 4: 17 18 و غيرها من أخبار الباب. 


(0) كما فى روايه حمران بن أعين عن أبى جعفر (عليه السلام) فى حديث «و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه 
جماعه الناس من الفرق كلها و به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح ...) المرويه فى ج ؟ من أصول الكافى /١8‏ 
هو الوسائل /١9 :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب ١ح .١8‏ 


(*) كمافى صحيح مسلم ج ١ص‏ “777 ١‏ و البخارى ج ١ص‏ فى 4و كنز العمال ج اص "”3. 
(0) الحجرات 98©: .١15‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 7١37‏ 


لا مع العلم بالمخالفه .)١( )١١‏ 


5" 
مضافاً إلى السيره القطعيه الجاريه فى زمان النبى (صلى اله عليه و آله و سلم) على قبول إسلام الكفره بمجرد إظهارهم 


للشهادتين مع القطع بعدم كونهم معتقدين بالإسلام حقيقه لأن من البعيد جدّاً لو لم يكن مستحيلًا عاده أن يحصل اليقين القلبى 
للكفره بمجرّد مشاهدتهم غلبه الإسلام و تقدمه إلا فى مثل عقيل على ما حكى. 


فتلخص أن الإسلام لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين؛ و لا بأس بتسميته بالايمان بالمعنى الأعم؛ و تسميه الإيمان فى لسان 
الكتاب بالايمان بالمعنى الأسخص و تسميه الايمان فى لسان الأخبار بالإيمان أخص الخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفه ما 
أظهره لما أضمره. و أما إذا علمنا ذلكك و أن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتى عليه الكلام فى التعليقه الآتيه. 


)١(‏ بأن علمنا بقاءه على كفره. و 


إنما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دنيوى فهل يحكم بإسلامه؟ ظاهر المتن عدم كفايه الإظها وعيشذه و لكنافى 
التعليقه لم نستبعد الكفايه حتى مع العلم بالمخالفه فيما إذا كان مظهر الشهادتب تين جارياً على طبق الإسلام و لم يظهر اعتقاده 
الخلاف. و توضيح ذلكك: أن إظهار الشهادتين قد يقترن بإظهار الشكك و التردد أو بإظهار العلم بخلافهماء و عدم كفايه الإظهار 
حينئذ مما لا إشكال فيه لأنه ليس إظهاراً للشهادتين و إنما هو إظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهماء و قد لا يقترن بشى ء منهما 
و هذا هو الذى لم نستبعد كفايته فى الحكم بإسلام مظهر الشهادتين. 


وندل على .لكف إطلاقات الأخبار الذاله على أن إظهار الشهادتين هو الذى تحقن به الدماء و عليه تجرى المواريث و يجوز 
النكاح 1 و السيره القطعيه الجاريه على الحكم بإسلام المظهر لهما و لو مع العلم بالخلافء لمعامله النبى (صلَّى الله عليه و آله 
وطرام 


)١(‏ لا تبعد الكفايه معه أيضاً إذا كان المظهر للشهادتين جارياً على طبق الإسلام. 
(1) كما تقدّم فى ص .٠١8‏ 


[مسأله "!: الأقوى قبول إسلام الصبى المميز] 


[8"] مسأله *: الأقوى قبول إسلام الصبى المميز إذا كان عن بصيره .)١(‏ 


ل 
فكل أب سفيان و غيره من بعض أصحابه معامله الإسلام؛ لاظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم بالله طرفه عين و إنما 
اباباي لكر رامت اراك ران روا مجاه فى الى لكلو ر1 * ررمل انان عزاعارييه وادوور 
العسلمين من لتصروم المي حي قال 22 من قاف أكالكء لان نا ذن لم لزمتوا و لكن قرلوا سلما زا 


فتحصل أن الظاهر كفايه إظهار الشهادتين فى الحكم 


بإسلام مظهرهما و لو مع العلم بالمخالفه, ما لم يبرز جحده أو تردده. 


)١(‏ فان الصغير قد يكون أذكى و أفهم من الكبارء و لا ينبغى الإشكال فى قبول إسلامه و الحكم بطهارته و غيرها من الأحكام 
المترتبه على المسلمين» و ذلك لإطلاسق ما دل على طهاره من أظهر الشهادتين و اعترف بالمعاد» أو ما دل على جواز تزويجه 
المسلمه و غير ذلكك من الأحكام, ولا شبهه فى صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعنى بالمسلم إِلَّا من اعترف 
بالوحدانيه و النبوه و المعاد. اللَّهِمَ إلا أن يكون غير مدرك و لا مميزء لأن تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيورء و هذا بخلاف 
المميز الفهيم لأنه قد يكون فى أعلى مراتب الايمان. 

ولا ينافى إسلامه حديث رفع القلم عن الصبى 7١‏ لأنه بمعنى رفع الإلزام و المؤاخذه ولا دلاله فيه على رفع إسلامه وك 


نعم قد يتوهّم أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبى خطأ 0 عدم قبول إسلامه لأنه فى حكم الخطأ و لا أثر للأمر الصادر خطأ. 


.١5 :69 الحجرات‎ )١( 


(؟) الوسائل :١‏ 7؟/ أبواب مقدمه العبادات ب 5 و غيره من الأبواب المناسبه. 


1 
(*) صحيحه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: عمد الصبى و خطؤه واحد. الوسائل 19: /6٠٠‏ أبواب العاقله ب 


١ج‏ 1 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ال 


و يندفع بأن الحديث لم ينبت إطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبى من الأفعال الاختياريه فهو بحكم الفعل الصادر 
خطأء بحيث لو قلنا بصبحه عبادات الصبى و تكلم فى أثناء الصلاه أو أكل فى صيامه متعمداً لم تبطل صلاته و صومه. لأن التكلم 


أو 


الأكل خطأ غير موجب لبطلانهماء و هذا للقطع ببطلان الصلاه و الصوم فى مفروض المثال؛ و عليه فالحديث مجمل للقطع بعدم 
إواتها لخ خف ع لاجد :اه ساك قلا مااووة ال نوؤائية ١‏ عرو 12 1ل سما لصي كز اتيحملة: ا لسافلة ماعو حال 1اة 
الإطلاق و التقيبد لعدم التنافى بينهماء بل للقطع بعدم إراده الإطلاق منه و مقتضى الجمع العرفى حينئذ ما ذكرناه» و معه يختص 
الحديث بالديات و مدلوله أن القتل الصادر عن الصبى عمداً كالقتل خطأ تثبت فيه الديه على عاقلته و لا يقتص منه. 


بل إن الحديث فى نفسه ظاهر فى الاختصاص بموارد الديه مع قطع النظر عن القرينه الخارجيه» و ذلكك لأن المفروض فى الروايه 
ثبوت حكم للخط! غير ما هو ثابت للعمد و أنه يترتب على عمد الصبى أيضاًء و هذا إنما يكون فى موارد الديه فلا حاجه إلى 
إقامه قرينه خارجيه عليه. نعم إذا كان الوارد فى الحديث: عمد الصبى كلا عمد احتجنا إلى قيام القرينه على ما ذكرناه من 
الخارج؛ و على ذلك فلا مجال لما عن بعضهم من الحكم ببطلا.ن عقد الصبى و معاملاته و لو بإذن من الولىء نظراً إلى أن 
العقد الصادر منه خطأ لا يترتب أثر عليه» و ذلكك لما ذكرناه من أن الحديث لم يثبت إطلاقه ليدل على أن كل عمل اختيارى 
يصدر عن الصبى فهو بحكم الخطأ و إنما هو ناظر إلى الديه كما عرفت. و على الجمله لا دلاله للحديث على أن الإسلام الصادر 
عن الصبى بالاختيار خطأء فهو مسلم حقيقه لاعترافه بكل ما يعتبر فى الإسلام و يترنّبٍ عليه ما كان يترتب على سائر المسلمين 
من الأحكام و أظهرها 


الطهاوه: 


(1) رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أن علا (عليه السلام) كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على 
العاقله. الوسائل 19: /6٠٠‏ أبواب العاقله ب ١١‏ ح ” و فى روايه أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) إنه كان 
يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم يبلغ» عمدهما خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. الوسائل ل 
أبواب القصاص فى النفس ب #"اح ؟. 


[مسأله ؟: لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبه تعريض نفسه للقتل] 


[84"] مسأله ع: لا يجب 2١‏ على المرتد الفطرى بعد التوبه تعريض نفسه للقتل» بل يجوز له الممانعه منه» و إن وجب قتله على 


.)١( غيره‎ 


و إن شئت قلت: إن الدليل على نجاسه أولاد الكفار على ما عرفت منحصر بما مرّ من صدق اليهودى أو النصرانى أو المشركك أو 
غير ذلكك من العناوين المحكومه عليها بالنجاسه على الصبى المميز المعتقد بما يعتقد به أبواهه و يحكم بنجاسه غير المميز بعدم 
القول بالفصلء و من الظاهر أن المميز المعترف بالإسلام لا يصدق عليه شىء من تلكك العناوين. فالمقتضى للنجاسه قاصر 
الشمول له فى نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهاره قبل إسلامه أم لم يقبل. نعم غير الطهاره من أحكام المسلمين 
كجواز تزويجه المرأه المسلمه و غيره يتوقف على قبول إسلامه كما مرء هذا كله فى إسلام ولد الكافر. 


و أمّا إذا ارتد ولد المسلم و أنكر الإسلام فهل يحكم بنجاسته و غيرها من أحكام الارتداد عن فطره؟ التحقيق أن يفصّل فى 
المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودى أو نصرانى حسب اعترافه بهماء دون وجوب قتله و تقسيم أمواله و بينونه 


زوجته وذلك لحديث رفع القلم ؟» الدال على عدم إلزام الصبى بشى ء من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله و قوله قبل 
البلوغ و لا يحكم عليه بشى ء من الأحكام المذكوره حتى يشبء فاذا بلغ و رجع فى أَوّل بلوغه فهوء و إلا فبحكم بوجوب قتله و 
غيره من الأحكام المتقدّمه. فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن مله فى قبول توبته وعدم ترنّبٍ الأحكام المتقدّمه عليه. و أما 


الحكم بنجاسته فهو فى الحقيقه إلزام لسائر المكلفين بالتجئب عنه. لا أنه إلزام للصبى حتى يحكم بارتفاعه بالحديث. و على 
الجمله الأحكام الثلاثه المتقدّمه غير ثابته على الصبى. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصى و المنكرات. 


)١(‏ قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم و أخرى بعد ثبوته: 


)١(‏ لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله. 

(0) قدّمنا مصدره فى ص .1١8‏ 
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[التاسع: التبعيه] 

التاسع: التبعيه و هى فى موارد: 

أحدها: تبعيه فضلات الكافر المتصله ببدنه كما مد .)١(‏ 


الثانى: تبعيه ولد الكافر )١«‏ له ف الإسلام أن كان أو ا أو 5 أو جدّه 0 


أما الصوره الاولى: فلا ينبغى التردد فى حرمه تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس 
عن القتل» بل له رد الشاهدين و إنكار شهادتهما أو الفرار قبل إقامه الدعوى عند الحاكم, على أنه إظهار للمعصيه و فضاحه 


و أما الصوره الثانيه: فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعريض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعى و حرمه 
الفرار عنه لأن رد حكمه بالفعل أو القول رد للأثمه (عليهم السلام) و هو رد لله سبحانه» هذا. 


نظر الماتن إلى الصوره الاولى أعنى التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم» لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم حيث لا 
يتوقف على حكمه. بل يجوز ذلك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله و لم يترتب عليه مفسده. و إنما ينجر الأمر إلى إقامه 
الدعوى عند الحاكم فى بعض الموارد و الأحيان» فمراده (قدس سره) أن المرتد لا يجب أن يعرّض نفسه للقتل و يسلمها 
للمسلمين بمجرّد الارتداد ليقتلوه. 


مطهريّه التبعيه و هى فى موارد 


)١(‏ لأسن نجاسه فضلاته كطهارتها إنما هى من جهه التبعيه لبدنه و لأجل إضافتها إليه. فاذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر و 
تبدلت بالإضافه إلى المسلمء فلا يصدق بعد إسلامه أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه. بل يقال إنه شعر مسلم و وسخه كما 


(؟) وهى القاعده المعروفه بتبعيه الولد لأشرف الأبوين» و ليس مدركهم فى تلكك 


)١1(‏ بشرط أن لا يكون الولد مظهراً للكفر مع تمبيزه» و كذا الحال فى تبعيه الأسير للمسلم الذى أسره. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 517 


الثالث: تبعيه الأسير للمسلم الذى أسره )١(‏ إذا كان غير بالغ (؟) و لم يكن معه أبوه أو جده (). 


القاعده روايه حفص قال: «سألت 00 (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم 
المسلمون بعد ذلكك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار و ماله ١١‏ و متاعه و رقيقه لهء فأما الولد الكبار فهم 
فى ء للمسلمين إِلَّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلكك ...» «7) لكى يرد عدم شمولها للجدّ و الجدّه لاختصاصها بالأب أو الأبوين. على 
أنها ضعيفه السند بقاسم بن محمد و على ابن محمد القاسانى الضعيف لروايه 


الصفار عنه فليراجع ثر جمته 7 


بل المدرك فى ذلكك كما أشرنا إليه سابقاً أنه لا دليل على نجاسه ولد الكافر غير الإجماع» و عدم القول بالفصل بين المميز 
المظهر للكفر و غيره» و لا إجماع على نجاسه ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلكك من الأصولء فدليل النجاسه 
قاصر الشمول للمقام رأساًء لا أن طهاره ولد الكافر مستنده إلى دليل رافع لنجاسته. 


)١(‏ و ذلكك لأن دليل النجاسه قاصر الشمول له فى نفسه؛ حيث إن الدليل على نجاسه ولد الكافر منحصر بالإجماع و عدم الفصل 
القطعى بين المظهر للكفر و غيره و من الواضح عدم تحقق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم مع الشروط الثلاثه الآتيه 
لذهاب المشهور إلى طهارته» فالمقتضى للنجاسه قاصر فى نفسه و هو كاف فى الحكم بطهارته. 


() لأنّ الأسير البالغ موضوع مستقل و يصدق عليه عنوان اليهودى و النصرانى و غيرهما من العناوين الموجبه لنجاسته. 


(7) و إِلّا تبعهما فى نجاستهما و لم يمكن الحكم بطهارته بالتبعيه» للإجماع القطعى على 


)١(‏ فى الوسائل «و ولده» بدل «و ماله). 

(0) الوسائل /١١١ :١8‏ أبواب جهاد العدو ب 67 ح .١‏ 
() معجم رجال الحديث :١1"‏ 189. 
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الرابع: تبعيه ظرف الخمر له بانقلابه خلا .)١(‏ 


الخامس: آلاث تغسيل الميت من السده؛ و الثوب الذى يغسله فيه: و يد الغاسل دون ثيابه» بل الأولى و الأحوط الاقتصار على بد 
العامنا) 1 


نجاسه ولد الكافر كما مرء هذا و قد ذكرنا فى التعليقه شرطاً ثالثاً فى الحكم بطهارته و هو أن لا يكون مظهراً للكفر و إِلَّا انطبق 
عليه عنوان اليهودى أو غيره من العناوين الموجبه لنجاسته. 


)١(‏ لما أسلفنا )١١‏ فى التكلم 


على الانقلااب من أن أوانى الخمر لو كانت باقيه على نجاستها بعد الانقلاب لكان الحكم بطهاره الخمر بالانقلاب لغواً ظاهراً 


هذا. 


واقة فس إل عضن المتقدمئ مق البعاضري التصاصن الظواز البهة بالكهراء الناضقة من الاناءالخمي و اما الأجواء 
الفوقانيه المتنجسه بالخمر قبل الانقلااب حيث إن بالانقلااب تقل كميتها فلا مقتضى لطهارتها تبعاً إذ لا يلزم من بقائها على 
نجاستها أىّ محذورء و لا يكون الحكم بطهاره الخمر بالانقلاب لغواً بوجه. و من هنا حكم بلزوم كسر الإناء أو ثقبه من تحته 
حتى يخرج الخل من تلكك الثقبه فإن إخراجه بقلب الإناء يستلزم تنجس الخل بملاقاه الأجزاء الفوقانيه. 


و يدفعه: أن طهاره الأجزاء الفوقانيه فى الإناء و إن لم تكن لازمه لطهاوه الخبر الا فلذيه إلا أن السيره العمليه كافيه فى الحكم 
بطهارتهاء لأسن سيرتهم فى عصر الأ-ئمه (عليهم السلام) و ما بعده لم تجر على أخذ الخل بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفيه 


7 


المتقدمة و "إتما كانوا بأخداويه من طروفه أذ الماء أو غيرة من المائعاك عن محلها: 


(1) للسيره القطعيه الجاريه على عدم غسل السده و الثوب الذى يغسل فيه الميت بعد التغسيل» و كذلكك غيره مما يستعمل فيه 
من الكيس و يد الغاسل و نحوهماء فان الثوب يحتاج فى تطهيره إلى العصر و لم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل؛ فطهارته 
تبعيه مستنده إلى طهاره الميت. نعم الأشياء التى لم تجر العاده على إصابه الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل مثا لا وجه 


للحكم بطهارتها بالتبع. 


10خ عام لطيوحيية الاولرا 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ع" 


السادس: تبعيه أطراف البئر و الدلو و العده» و ثياب النازح على القول بنجاسه البثر )١(‏ لكن المختار عدم 


تنجسه بما عدا التغير. و معه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيه (5). 


(1) لا يخفى أن السيره و إن كانت جاريه على عدم غسل الدلو و أطراف البثر و غيرهما مما يصيبه الماء بالنزح عاده و لا سبيل 
إلى إتكازها يواج إلا أنها مخ بات السالبه باتتفاء موضوعهاء لأن.ماء الث لا يتفعل تطلاقاة التضين كين يسن أظرافها و الكلات 
المستعمله فى النزح بسببه و يحتاج فى الحكم بطهارتها التبعيه إلى الاستدلال بالسيره؛ و النزح أمر مستحب أو أنه واجب تعبدى 
من غير أن كرون سقدا إلى الفعالنماء'الهة بملافناه النحسن» فأطرات الكن أو الدلو و تعرهيا لا تين إلا بالتعر هو لا ديا 
حينئذ على الظهاره التبعيه فى تلكك الأمور التى يصيبها الماء عند التزحء لأن التغير فى البثر أمر قد يتفق و لا مجال لدعوى السيره 
فيه» كيف و هو من الندره بمكان لم نشاهده طيله عمرناء و إحراز السيره فيما هذا شأنه مما لا سبيل إليه. 


(1) و الوجه فى ذلكك ليس هو استناد طهاره البئر حينئذ إلى زوال التغر لا إلى النزح» لأمن الطهاره فى مفروض الكلام و إن 
كانت مستنده إلى زوال التغتر لقوله (عليه السلام) فى صحيحه محمّد بن إسماعيل بن بزيع: «فينزح حتى يذهب الريح و يطيب 
طعمه) 0١١‏ و النزح مقدّمه له» و من هنا ذكرنا أن زوال التغئر إذا نشأ من إلقاء عاصم عليه أيضاً كفى فى تطهيره من غير حاجه 
إلى النزحء إِلَا أنه لا فرق فى الحكم بالطهاره التبعيه و عدمه بين استناد الطهاره إلى النزح و استنادها إلى زوال التغيرء فإن السيره 
إن كانت جاريه على عدم غسل الحبل و الدلو و أطراف البثر 


و نحوها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بالتبع» سواء استندت طهاره البثر إلى زوال التغير أم إلى النزح» و إن لم تجر السيره على 
ذلك فلا مناص من الالتزام بنجاستهاء استندت طهاره البئر إلى النزح أو إلى زوال التغّر. 


)١(‏ الوسائل /١77 :١‏ أبواب الماء المطلق ب ١6‏ ح ع. 

موسوعه الإمام الخوئى, ج *. ص: ”١0‏ 

السابع: تبعيه الآلات المعموله فى طبخ العصير على القول بنجاسته فإِنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين .)١(‏ 
الثامن: يد الغاسل و آلات ١١‏ الغسل فى تطهير النجاسات (5) و بقيه الغساله الباقيه فى المحل بعد انفصالها (*). 


التاسع: تبعيه ما بجعل 07 مع العنب أو التمر للتخليل كالخيار و الباذنجان و نحوهما كالخشب و العود, فإنّها تننجس تبعاً له عند 
غلانة علج القول نيا وتطور فعا لسرعن صبرور ع كا (©): 


بل الوحة كما اناد] 3 انام بس جا حك مشاع: | والنها رت كفيطلها ذا الى +1 قفي :ورالها مق قير عمق» و الأول سترر عن 
العدم فى الدلو و أشباهه و الثانى غير متحقق لانحصار دليل الطهاره بالسيره و هى غير محرزه لقله الابتلاء بتغيّر البئر كما مرء 
فأدلّه لزوم الغسل فى المتنجسات محكمه و مقتضى تلك الأدلّه عدم طهاره الدلو و نظائره من غير غسل. 


)١(‏ للسيره المحققه. و لأن الحكم بطهارته من غير طهاره الإناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت فى أوانى الخمر المنقلبه 


(0) لا دليل على طهارتهما التبعيه بوجه. و إنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها و تطهيرهاء 
فكما أن المتنججس يطهر بغسله كذلكك اليد و الظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهاره المتنجّس من غير غسلهما. 


(0) والأمر و إن 


كان كما أفافه إلا أؤتطهاره نقيه الغسالة لا سه إلى الطهاره بالتبع» بل عدم تحانيتقها عو بات الماله باتظاء مرموعياة لأن 
الغساله فى الغسله المتعقبه بطهاره المحل طاهره كما بِِناه فى محله. 


(6) إثبات الطهاره لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبه بمكان و دون 


() الحكم بطهارتها إنما هو لأجل غسلها بالتبع» و أما بقيه الغساله فقد مرّ أنها طاهره فى نفسها. 

(1) فى تبعيته فى الطهاره إشكال بل منع» و الذى يسهل الخطب ما مرّ من أن العصير لا ينجس بالغليان. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: 8١1؟‏ 

[العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسه أو المتنيّس عن جسد الحيوان] 


اشاره 


العاشر من المطهرات: زوال عين النجاسه أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان بأىّ وجه كان, سواء كان بمزيلء أو من قبل 
نفسه» فمنقار الدجاجه إذا تلوث بالعذره يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتهاء و كذا ظهر الدابه المجروح إذا زال دمه بأى وجه. 
و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد» إلى غير ذلكك .)١(‏ 


إثباتها خرط القتادء حيث لا دليل على الطهاره التبعيه فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير بناء على القول بنجاسته بالغليان إذ الحكم 
بطهارته يحتاج إلى الغسل أو إلى دليل دل على طهارته التبعيه من غير غسلء و كلا الأسمرين مفقود فى المقام» فماذا أوجب 


طهارته بعد طهاره العصير بالتثليث. و كذلكك الحال فيما يجعل فى العصير للتخليل فيصير خمراً ثم ينقاب خلّاً كما قد يتفق فى 
بعض البيوت,ء لأنه بعد ما تنجس بالخمر يحتاج زوال النجاسه عنه إلى دليل. 


نعم إذا كان الشى ء المجعول فيه مما يعد علاجاً للتخليل كالملح, أو كان أمراً عاديا فى العصير كالعوده فى العنب و النواه فى 
التمر» حكم بطهارته التبعيهء للأخبار الدالّه على طهاره الخمر المنقلبه 


خلاً بالعلاج و جريان السيره على طهارته» هذا و الذى يسهل الخطب فى مفروض المسأله أنّا لا نلتزم بنجاسه العصير بالغليان كما 
تقدمك الأشاره اله سانها 1ه 


مطهّريّه زوال العين 


)١(‏ المشهور طهاره بدن الحيوان غير الآدمى بزوال العين عنه. و يستدل عليه بالسيره المستمره من الخلف و السلف على عدم 
التحرّز من الهرّه و نظائرها مما يعلم عاده بمباشرتها للنجس أو المتنجّس عاده و عدم ورود أىّ مطهر عليها. 


.188 فى ص‎ )١( 
"10/ مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص:‎ 


و بما دل على طهاره سؤر الهرّه )١١‏ مع العلم بنجاسه فمها عاده لأكل الفأره أو الميته أو شربها المائع المتنبّس و غير ذلك من 
الأسباب الموجبه لنجاسه فمهاء فلا وجه لطهاره سؤرها سوى طهاره الهره بزوال العين عنهاء و بما دل على طهاره الماء الذى 
وقعت فيه الفأره و خرجت حبه 5١‏ مع العلم بنجاسه موضع بولها و بعرهاء و بما دل على طهاره الماء الذى شرب منه باز أو صقر 
أو عقاب إذا لم ير فى منقارها دم 0 مع العلم العادى بنجاسه منقارها بملاقاته الدم أو الميقه أو شروهيا م "التحاسات» لأنها من 
جوارح الطيور فلو لم يكن زوال العين مطهراً لمنقارها لم يكن موجب للحكم بطهاره الماء فى مفروض الخبر. فهذا كله يدلنا 
على أن زوال العين مطهر لبدن الحيوان من دون حاجه إلى غسلهاء هذا و فى المسأله احتمالات أخر: 


أحدها: ما احتمله شيخنا الهمدانى (قدس سره) بل مال إليه من استناد الطهاره فى سؤر الحيوانات الوارده فى الروايات إلى ما نفى 
عنه البعد فى محله من عدم سرايه النجاسه من المتنبّجس الجامد الخالى عن العين إلى ملاقياته» إذ مع البناء على ذلك لا يمكن 


استفاده طهاره الحيوان من الأدلّه المتقدّمه بزوال العين عنه؛ لأنها دلت على طهاره الماء الملافى لتلكك الحيوانات فحسب و هى 
لا تنافى بقاءها على نجاستها لاحتمال استنادها إلى عدم تنجيس المتنجساتء و مقتضى إطلالق ما دل على لزوم الغسل فى 
المتنجسات بقاء النجاسه فى الحيوانات المذكوره بحالها إلى أن يغسل «6". 


و تظهر ثمره الخلاف فى الصلاه فى جلدها أو صوفها المتخذين منها بعد زوال عين النجس. لأنها بناء على هذا الاحتمال غير 
جائزه ما لم يرد عليهما مطهر شرعىء و أما على القول بطهارتها بزوال العين عنها فلا مانع من الصلاه فى جلدها أو صوفها 
لطهارتهما بزوال العين عنهما. 


(1) الوشائل 971 أبزات الأساريىب 7 

() الوشائل 8 أبزات الأسارب 4 

() راجع موثقه عمار الوسائل /7١ :١‏ أبواب الأسآرب #ح ". 
(ع) مصباح الفقيه (الطهاره): *6٠‏ السطر *. 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: 51/8 


ثانيها: أن الأخبار المتقدّمه إنما وردت للدلاله على سقوط استصحاب النجاسه و عدم جريانه فى الحيوان غير الآدمى تخصيصاً 
فى أدلته من غير أن تدل على طهاره الحيوان بزوال العين عنه. و ذلكك لأنه (عليه السلام) قد علق نفى البأس عما شرب منه باز أو 
صقر أو عقاب على ما إذا لم بر فى منقارها دم» و مقتضى ذلكك أن يكون الحكم بنجاسه بدن الحيوان مختصاً بصوره رؤيه 
النجاسه على بدنه. و مع عدم رؤيتها و إحساسها لا يجرى فيه استصحاب النجاسه و لا يحكم بنجاسته و لا بكونه منجساً 
لملاقياته» لاحتمال أن يرد مطهر عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو إصابه المطر له» و من هنا نسب إلى النهايه اختصاص 
الحكم بطهاره بدن الحيوان 


بعد زوال العين عنه بما إذا احتمل ورود مطهر عليه »١١‏ فالمدار على ذلكك فى الحكم بطهاره بدن الحيوان هو احتمال ورود 
المطهر عليه. و عن بعضهم اعتبار ذلكك فى الحكم بطهاره بدن الحيوان من باب الاحتياط .)7١‏ 


ثالثها: أن الوجه فى طهاره سؤر الحيوانات المتقدّمه عدم تنجسها بشى ع لا أنها تتنججس و تطهر بزوال العين عنهاء و ذلكك لعدم 
عموم أو إطلاق يدلنا على نجاسه كل جسم لالقى نجساًء و قولهم: كل ما لاقى نجساً ينجسء لم يرد فى لسان أى دليل» و إنما 
عمومه أمر متصيد من ملاحظه الأخبار الوارده فى موارد خاصه لعدم احتمال خصوصيه فى تلكك الموارد» و مع عدم دلاله الدليل 
عليه لا يمكننا الحكم بنجاسه بدن الحيوان بالملاقاه و إنما النجس هو العين الموجوده عليه. و هذا هو الذى استقربه الماتن 
(قدس سره) و قال: و على هذا فلا وجه لعد زوال العين من المطهرات. 


فنثة اعنماللك تلن نذا انقية ال مااذفب الله المقدهوومن. أن التضواق عقر متخي تبلاقاء التحن إلا أن زؤال العين 
عتة مطهر له للسيره.و الأخبار المتقدّمه كاتنت الوجوه و الاختمنالاتك ف المسأله أريعة. 


ولا يمكن المساعده على شى ء منها عدا الاحتمال الأخير و هو الذى التزم به المشهور. 


)١(‏ نهايه الأحكام :١‏ 88؟. 
(؟) حكاه (دام ظله) عن المحقق الورع الميرزا محمد تقى الشيرازى (قدس سره). 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 21" 


0107 حورن تيد لوملا ني زفقي تدر ) نفه :31 اسردم شتوو انط علق ها قدافةا قن اله 00 مسن نا اناف 
قد دلتنا على ذلكك جمله من الأخبار: منها: قوله (عليه السلام): «و إن كانت أصابته جنابه فأدخل يده فى الماء 


فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شى ء من المنى» )١‏ لأن مفهومه على ما صرح به فى الروايه أنه إذا أصاب يده شىء من 
المنى فأدخل يده فى الماء» ففيه بأس. 


و ثانياً: أن البناء على عدم تنجيس المتنبّجس إنما يقدح فى الاستدلال بالأخبار» و أما السيره فهى باقيه بحالهاء لأن المتشرعه خلفاً 
عن سلف و فى القرى و الأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات و أصوافها و أوبارها و جلودهاء حيث 
يعاملون معها معامله الأشياء الطاهره؛ فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهاره مع العلم بتنجسها جزماً بدم الولاده حين تولدها من 
أمهاتها أو بدم الجرح أو القرح المتكونين فى أبدانهاء أو بالمنى الخارج منها بالسفاد أو بغيز ذلكك :من الأموو: .و الأطمكنان بعدم 
ملاقاتها للمطهر الشرعىء لأنها لا تستنجى من البول و لا تسبح فى الشطوطء فهل فى قلل الجبال و الفلوات نهر أو بحر أو ماء 
أكقز البجدمل واروكها فق تلك الساءة كيف زلا روه فى مكل الكجا راكع مايق ذلكه إلا تدرو إنها كحكن أهلتنماه كارو 
أما احتمال اصابه المطر لهاء فيندفع بأن المطر على تقدير إصابته الحيوانات المتنجسه أبدانها فإنّما يصل إلى ظهورها لا إلى 
بطونهاء فكيف لا يتحرزون عنها و يستعملونها فيما يشترط فيه الطهاره» فلا وجه له سوى طهارتها بزوال العين عنها. 


و أما الاحتمال الثانى فيرده: أن السيره جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها فى زمانء و العلم عاده بعدم ملاقاتها 
للمطهر بوجه كما فى الحيوانات الأهليه فى البيوت» للقطع بعدم ورود أى مطهر على الهره من غسلها أو وقوعها فى ماء كثير أو 
إصابه المطر لها و لا سيما 


فى غير أوان المطر و على ذلكك لا يعتبر فى الحكم بطهاره 


000 شرح العروه و 
(؟) راجع موثقه سماعه المرويه فى الوسائل /١85 :١‏ أبواب الماء المطلق ب /ح .٠١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: امرض 


الحيوان احتمال ورود المطهر عليه» إذ لم يعهد من أحد غسل الهره أو التحرز عن صوف الشاه فى الصلاه بدعوى العلم بتنجسها 
بدم الولاده وعدم ورود مطهّر عليه بل لو غسل أحد فم الهره التى أكلت الفأره أو شيئاً متنجّساً عدّ من المجانين عندهم؛ و هذا 
لا يستقيم إِلَا بطهاره الحيوان بمجرد زوال العين عنه» فلا يمكننا المساعده على هذا الاحتمال. 


إذن يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين و هما يبتنيان على أن الأدلّه الدالّه على الانفعال بالملاقاه هل فيها عموم أو إطلاق يدلنا 
على نجاسه كل جسم لاقى نجساً أو لا عموم فيهاء و حيث إن موثقه عمار: «يغسله و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء؛ 0١١‏ يكفى 
فى إثبات العموم؛ فلا مناص من أن يلتزم بنجاسه كل جسم لاقى نجساً أو متنجساً و لو كان بدن حيوان غير آدمى. 


ثم إن الس بالعسل فى تلكك الوؤاباك و إن كان إوشانا إلى أمر رم احدهنا جانه ذلكك الف م الدى 5 بغسله. و ثانيهما: أن 
نجاسته لا ترتفع من دون غسلء و مقتضى ذلكك عدم زول التكامم عو :ابعر اناك التتحسةه |لاقيتليا لا نا عليه لكان 3 
السيره المتقدمتين أن نجاسه الحيوان بخصوصه قابله الارتفاع بزوال العين عنه. و بذلكك نرفع اليد عن حصر المطهر فى الغسل فى 
الحيوان» فهو و إن قلنا بتنجسه بالملاقاه كبقيه الأجسام الملاقيه للنجس إِلَا أنه يمتاز عن غيره فى أن زوال العين عنه كاف فى 


طهارته. فعلى ذلكك لو تنجس بدن الحيوان بشىء كالعذره فجف فيه و لم تزل عنه عينه ثم ذبح لا بد فى تطهيره من الغسل» و 
ذلك لأن كفايه زوال العين فى التطهير إنما يختص بالحيوان فاذا خرج عن كونه حيواناً لا دليل على كفايته فلا مناص من غسله 
بالماء. نعم بناء على عدم تنجس الحيوان بالملاقاه لا يحتاج فى تطهيره إلى الغسلء لأن النجاسه حينما أصابته رطبه لم تؤثر فى 
بدنه لأمنه حيوان و هو لا يتنتمس بالملاقاه» و بعد ما خرج عن كونه حيواناً لم تصبه النجاسه الرطبه حتى تنجسه و يحتاج فى 


تطهيرء إلى اليل 


1 الوسائل : 155 / ابواب الماء المطلق ب "اح‎ )١( 
353" موسوعه الإمام الخوئى» ج ع ص:‎ 


فالمتحصل ناما ذهت إلبد المقهون من بحس :يدن الحيوان بالملاقاه و كفايه زوال العين فى طهارته هو الصحيح. 


كن الك قا ريرق رن نهدا ترام »فقن يقال كناسل عام ملو شيعا الأسللاة فد بسر )قن بحت الأطل ل 101 أن 
الثمره تظهر فيما إذا أصابت الحيوان عين من الأعيان النجسه أو المتنجسه ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الأجسام الرطبه كالثوب 
مع الشكك فى بقاء العين فى الحيوان حال وصول الماء أو الجسم الرطب إليه فإنّهِ إن قلنا بعدم تنجس الحيوان أصنًا فلا يحكم 
بنجاسه الملاقى للحيوان, لأن ما علمنا بملاقاته الماء مثلًا إنما هو بدن الحيوان و هو جسم طاهر لا يقبل النجاسه حتى ينتجس الماء 
أو غيره» و أما العين النجسه التى أصابت الحيوان على الفرض فملاقاتها الماء غير محرزه للشكك فى بقائها حال ملاقاتهما. و 
استصحاب بقائها إلى حال الملاقاه لا يترتب عليه ملاقاه العين النجسه مع الماءء اللْهمَ 


نا على القول بالأصل المثبت. 


و أمّرا إذا قلنا بتنججس الحيوان بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه» فلا مناص من الحكم بنجاسه الملاقى للحيوان فى مفروض 
الكلاسم أعنى الماء أو الجسم الآدخر الرطب و ذلكك لأسن ملاقاه الحيوان مع الماء أو "قرت الرظية مكلا وتجدد انيد وهاه الأمز انا 
نشكك فى زوال العين عنه. و بعباره اخرى نشكك فى طهارته و نجاسته؛ و مقتضى استصحاب بقاء النجاسه أو عدم زوال العين عنه 
أنه باق على نجاسته حال ملاقاتهما و هو يقتضى الحكم بنجاسه الملاقى للحيوان» هذا. 

وفيه: أَنْا سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه أم قلنا بعدم تنجسه أَصِلَاء لا نلتزم بنجاسه الملاقى للحيوان 
مع الشكك فى بقاء العين على بدنه و ذلكك لانقطاع استصحاب النجاسه فى الحيوان, لما تقدّم من دلاله الأخبار على أن الحكم 
بالنجاسه فى الحيوانات ينحصر بصوره العلم بنجاستها و مع الشكك لا يحكم عليها بالنجاسه؛ لأن مقتضى قوله: «كل شىء من 
الطيوبكورها شما مكرت هته إلا أذ ترق فئ تقار 3ما:2 2 تحامه الناء الى نيرت هيه الطيرا إذا رأف فى تفار دما 


897 أجود التقريرات‎ )١( 
أبواب الأسآرب عح ؟.‎ /7٠ :١ الوسائل‎ )( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: فض‎ 


و كذا زوال عين النجاسه أو المتنجّس عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و أذنه. فإذا أكل طعاماً نجساً يطهر فمه بمجرّد بلعه. هذا 
إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاه النجاسه. و كذا جسد الحيوان. و لكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلًا ))١(‏ و إِنّما 


و الرؤيه و إن كانت موجبه للعلم بالحاسه الخاصه أعنى الابصارء إِلَّا أن هذه الخصوصيه ملغاه للقطع بعدم الفرق 


بين العلم الحاصل بالإبصار و العلم الحاصل بغيره» و عليه فالروايه تدل على نجاسه منقار الطيور و الماء الملاقى معه عند العلم بها 
و أما مع الشكك فى نجاسته فهو و ما لاقاه محكوم بالطهاره؛ فهذه الثمره ساقطه. 


نعم» لا بأس بجعل ما قدمناه ثمره للنزاع» و هو ما إذا أصابت الحيوان نجاسه و جفت و لم تزل عنه عينها ثم ذبح فإنّهِ على القول 
بعدم تنجس الحيوان أصلًا لا بدّ من الحكم بطهارته» لأن العين حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحيوان لا يتنجس بهاء 
و أما بعد ذبحه و خروجه عن كونه حيواناً فلأ.نه لم تصبه عين رطبه حتى يحكم بنجاسته. و أما على القول بتنجس الحيوان 
بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه فالحيوان المذبوح محكوم بالنجاسه و لا يكفى زوال العين فى طهارته. لأسن كونه مطهراً 
يختص بالحيوان و المفروض خروجه عن كونه حيواناًء فلا مناص من تطهيره بالغسل. 


ثم إن ما دل على إناطه الحكم بالنجاسه بالعلم بها إنما ورد فى الطيور و يمكن الحكم بذلكك فى الفأره أيضاًء نظراً إلى قضاء 
العاده بنجاستها و لو من جهه بولها و بعرها الموجبين لنجاسه محلهماء و معه حكم (عليه السلام) بطهاره الماء الذى وقعت فيه 
الفأره إذا خرجت منه حيّه 01١‏ و أما غير الفأره فإن قطعنا بعدم الفرق بينها و بين سائر الحيوانات فهوء و إِلَّا فيقتصر فى الحكم 
بالطهاره و انقطاع استصحاب النجاسه بمورد النص و الفأره فحسب. 


)١(‏ وقع الكلاسم فى أن بواطن الإنسان هل تتنجس بملاقاه النجاسه و تطهر بزوال العين عنها أو أنها لا تقبل النجاسه ألا# ها 
يمكن أن يقال فى المقام إن البواطن على قسمين: ما 


دون الحلق و ما فوقه. 


)١(‏ الوسائل :١‏ ٠6؟/‏ أبواب الأسآرب 9ح ع. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج اق ص: وف 


التشسى: هو لعن امو رةه ف النافة وا و عل تتبيتن الخو ان و علق :اذا فلا وح افده في العفلة رالعيواق هنا الدمكه قري كذ 


.)١١ 


و ممما يترتّب على الوجهين أنه لو كان فى فمه شىء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجوداً على الوجه الأول فإذا لاقى شيئاً 
نتججسه» بخلا-فه على الوجه الثانى فإن الريق طاهر و النجس هو الدم فقطء فإن أدخل إصبعه مثلًا فى فمه. و لم يلاق الدم لم 
ينجسء و إن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاه النجس فى الباطن أيضاً موجبه للتنجسء و إلا فلا ينجس أصنًا إِلَا إذا أخرجه و 


أما البواطن ما دون الحلق فلا- ينبغى الإشكال فى عدم تنجسها بملاقاه النجاسه» بل و لا ثمره للبحث فى أنها تتنجس و تطهر 
بزوال العين عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع بصحه الصلاه ممن أكل طعاماً متنجساً أو شرب ماء كذلكك أو الخمر و هى 
موجوده فى بطنه. فالتزاع فى ذلكك لغو لا أثر له. و أما العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدّمه ؟» فهو منصرف عن هذا القسم 
من البواطن جزماً و لا يتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه. 


و أما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم و الأ-نف و العين و الأذنء فان كانت النجاسه الملاقيه لها من النجاسات المتكونه فى 
الياطن كملاقاه باطن الأنف بدم الرعافء فلا شبهه فى عدم تنجسها بذلكك لما ورد فى موثقه عمار الساباطى قال: «سُئْل أبو عبد 
الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من أنفه الدم» هل عليه أن يغسل 


باطنه يعنى جوف الأ-نف؟ فقال: إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه» «*) و هى تخصص العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدّمه 
لأنها تقتضى وجوب الغسل حتى إذا كان الملا.قى من البواطن فوق الحلق» و بهذه الموثقه يرتفع الأ-مر بالغسل فى البواطن 
المذكوره؛ و مع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسه داخل الأنف و أمثاله من البواطن؛ لأن 


)١(‏ بل هو بعيدء نعم هو قريب بالإضافه إلى ما دون الحلق. 
)١(‏ المتقدّمه فى ص .1١5‏ 
() الوسائل : 678/ أبواب النجاسات ب 75 ح ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ع" 
[مسأله :١‏ إذا شك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر] 


[8”] مسأله :١‏ إذا شكك فى كون شى ء 0١١‏ من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسه بعد زوال العين على الوجه الأول 
)١(‏ من الوجهين و يبنى على طهارته على الوجه الثانى» لأن الشكك عليه يرجع إلى الشكك فى أصل التنجس. 


البسكابنه إنما تيتشادسهة الآمر العمل كما مر عدر مره 


و إذا كانت النجاسه خارجيه و لم تكن من النجاسات المتكونه فى الجوف كما إذا استنشق الماء المتنجّسء فقد ذكرنا فى البحث 
غن تجاسه الولو القاقط ول أن الأجوام الداغله لذ جين بتلاقاء التجاسه الشارحب إن أن ذلكك إنما يتم فى القسم الأول من 
البواطن؛ و أما القسم الثانى منها فمقتضى عموم موثقه عمار المتقدّمه تنجسها بملاقاه النجاسه؛ و لم يرد أى مخصص للعموم 
المستفاد منها بالإضافه إلى النجاسات الخارجيه إِلما أنها تطهر بزوال العين عنهاء و ذلكك للسيره الجاريه على طهارتها بذلكك 
مؤيده بروايتين واردتين فى طهاره بصاق شارب الخمرء إحداهما: ما رواه عبد الحميد بن أبى الديلم قال: «قلت لأبى عبد الله 
(عليه السلام) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبى من بصاقه قال: 


انون ان خلا و كانعومادووايد السسويية :ورتين التخناط قال سالك انا عيك الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم 
يمجه من فيه فيصيب ثوبى فقال: لا بأس» 16 و عليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنججس بالملاقاه أصنًا. 


و تظهر ثمره ذلكك فيما إذا وصلت نجاسه إلى فم أحد فإنّه على القول بتنجس البواطن يتنتجس به الفم لا محاله و به ينجس الريق 
الموجود فيه فإذا أصاب شيئاً نتجسه. و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الريق و الفم كملاقيهما باقيان على الطهاره. 


)١(‏ بل على كلا الوجهين السابقين: 


أمَا إذا قلنا بتنجس البواطن و طهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسه 


)١(‏ المشكوكك فيه يحكم بعدم كونه من الباطن, و عليه فلا أثر للوجهين المذكورين. 
(0) شرح العروه ؟: 41" 

() الوسائل ": “/ا6/ أبواب النجاسات ب 8" ح .١‏ 

(©) الوسائل ": “/ا6/ أبواب النجاسات ب 8" ح 7. 
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ما يشكك فى كونه من البواطن» و إنما الشكك فى ارتفاع نجاسته بزوال العين عنه و مقتضى الاستصحاب بقاؤه على نجاسته. 


و أما إذا قلنا بعدم تنتجس البواطن, فلأجل الأصل الموضوعى الموجب للحكم بعدم ارتفاع نجاسته حتى يغسلء, و توضيحه: أن 
الشكك فى كون شىء من البواطن قد يكون من جهه الشبهه المفهوميه و عدم الاطلاع بسعه مفهوم الباطن و ضيقه؛ و لا مناص 
حينئذ من الرجوع إلى مقتضى العموم و الإطلاءقء و مقتضى العموم المستفاد من موثقه عمار المتقدّمه أن كل شىء أصابته 
النجاسه ينجس و لا ترتفع نجاسته إِلَا بغسله و خرجنا عن عمومها فى البواطن بما دل على أنها لا تتنجس بملاقاه النجاسه 


أصنًا لأنَا نتكلم على هذا البناء و مع إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر يرجع إلى العام فى غير المقدار المتيقن من 
المخصص. لأنه من الشكك فى التخصيص الزائد فيندفع بالعموم و الإطلاق. 


وقد يكون من جهه الشبهه المصداقيه. كما إذا شكك لظلمه و نحوها فى أن ما أصابته النجاسه من البواطن أو غيرهاء و فى هذه 
الصوره و إن لم يجز الرجوع إلى العام لأنه من التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقيه إلا أن هناكك أصلًا موضوعياً و مقتضاه 
أن المورد المشكوك فيه باق تحت العموم؛ و ذلكك لأ-ن الحكم بعدم التنجس فى الدليل المخصص إنما رتب على عنوان 
الباطن و هو عنوان وجودى و مقتضى الأصل عدمه و أن المشكوك فيه ليس من البواطن لجريان الأصل فى الأعدام الأزليه و 
كل ما لم يكن من البواطن لا بدّ من غسله لتنجسه بملاقاه النجاسه و عدم ارتفاعها إِلّا بغسله. 


و ذلك لأمن الموضوع للحكم فى الموثقه هو الشى ء المعبر عنه بلفظه «ما» فى قوله «و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء) و ما لم 
يثبت أنه من الباطن أيضاً شى ء و يصدق أن يقال: إنه مما أصابه ذلكك الماء من غير حاجه إلى تجشم إثبات أنه من الظواهر, 
هذا كله فى النجاسه الخارجيه. 


و أما النجاسه الداخليه فقد عرفت أنها غير منجسه للبواطن» فلو شككنا فى أن ما أصابته النجاسه الداخليه من الباطن أو الظاهر فلا 
مناص من الحكم بطهارته بالأصل الموضوعى أو قاعده الطهاره» و ذلكك لأن وجوب الغسل فى موثقه عمار الوارده فى دم 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: مم 
[مسأله ؟: مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين] 


[/41*] مسأله ؟: مطبق الشفتين من الباطن و كذا مطبق الجفنين» فالمناط فى 


الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق .)١(‏ 


الرعاف ١١‏ إنما رتب على عنوان الظاهر حيث قال: «و إنما يغسل ظاهره'. و عليه إن قلنا إن الجمله المذكوره متكفله لحكم 
إيجابى فقط و هو وجوب غسل الظاهرء فبما أنه من العناوين الوجوديه يمكن أن يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه فى الأعدام 
الأزليه كما مرء فيقال: الأصل أن المشكوك فيه لم يكن من الظاهر و كل ما لم يكن كذلكك لا يتنججس بالنجاسه الداخليه 


بمقتضى الموثقه. 


و أما إذا بتينا على أن الجملة المذكوره متكفله لحكمين: إيجابى. و سلبى لكلمة (إنماة لأنها من أداه الحصرع فتدل على وجب 
عدم كونه من الباطن فيتساقطانء إِلَا أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى قاعده الطهاره و هى تقتضى الحكم بطهاره المشكوكك يه لا 
محاله. 


)١(‏ أمافى الطهاره الحدثيه من الغسل و الوضوء فلا شكك فى أن المطبقين من البواطن و لا يجب غسلهماء و يمكن استفاده 
ذلكك من كلمه «الوجه» لأنها بمعنى ما يواجه الإنسان و مطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الإنسان و هو ظاهرء و كذا فى غسل 
الحناه لقوله ولو ةرجا ارتمس فى الماء ارتماسه واحده أجزأه ذلكك» (" فإنّه يقتضى عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان 
العاده على عدم فتح العينين و الشفتين فى الارتماس و عند صبّ الماء على الوجه فلا يصل الماء إلى المطبقين» و قد دلت الروايه 
على كفايته. 


و إنما الكلام فى الطهاره الخبثيه» و الصحيح أن الأمر فيها أيضاً كذلكك. و هذا لا لموثقه عمار الوارده فى الرعاف و لا لما ورد 


فى 


الاستنجاء «” الدالّتين على أن الواجب 


.777 المتقدّمه فى ص‎ )١( 
(؟) كما فى صحيحه زراره المرويه فى الوسائل ؟: أبواب الجنابه ب 78 ح ه.‎ 


(*) كما فى موثقه عمار المشتمله على قوله: «إِنْما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعده و ليس عليه أن يغسل باطنها» و نحوها 
من الأخبار المرويّه فى الوسائل :١‏ /ا5"/ أبواب أحكام الخلوه ب 59 ح ١‏ و غيره. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: خض 
[الحادى عشر: استبراء الحيوان الجلال] 


التعادى عقر اننيزاء الحيراة الحلال :قا له مون البوله برو 013 


إنما هو غسل ظاهر الأنف و المقعده حتى يستشكل شيخنا الأعظم (قدس سره) باختصاصهما بالأنف و المقعده و أنه لا دليل 
على التعدي إلى خرعنا وا على انيما خاضعاة بالتجابه الواغل وقد خرقق الوااغر سه لسن التواطن أضذا و هين 
خارجه عن محل الكلام؛ لأسن البحث فى تنجس المطبقين بالنجاسه الخارجيه التى بنينا على كونها موجبه لتنجس البواطن و إن 
كان زوالها موجباً لطهارتها. 


بل لجريان السيره على عدم فتح العينين وال نقيما |ذ| امس سيم لان ا ارو تطهيره بالارتماس فى كر و نحوه أو بصبٌ 
الماء على جميع البدن» كما يظهر ذلك من ملاحظه حال الداخلين فى الحمامات و أمثالهم. و يؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان 
الواردتان فى طهاره بصاق شارب الخمرء و هما روايتا عبد الحميد بن أبى الديلم و الحسن بن موسى الحنّاط )37١‏ و ذلكك لوصول 
الخمر عاده إلى مطبق الشفتين» فلو لم يكن مطبقهما من البواطن لتنجس بشربها و لم يكف زوال العين فى الحكم بطهارته و 
بذلكك كان يتنس البصاق لغلبه إصابته مطبقهماء و قد تقدّم أن المتنجّس من غير واسطه منجّجس لما لاقاهء و 


معه لا وجه للحكم بطهاره بصاق شارب الخمر و حيث إنه (عليه السلام) حكم بطهارته فيستكشف من ذلكك أن مطبق الشفتين 
من البواطن التى تتنيجس بملاقاه النجاسه الخارجيه و إن كانت تطهر بزوال العين عنهاء و من ذلكك يظهر الحال فى مطبق الجفنين 
أيضاً لأن حكمه حكم مطبق الشفتين. 


وريه ابضواء الحلا 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى جهات: 


)١(‏ كتاب الطهاره: "١‏ السطر ١7‏ (بحث المطهرات و منها: انتقال النجاسه إلى البواطن). 


)١(‏ المتقدّمتان فى ص ؟77. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: لم 


0 
الاولى: يحرم أكل الحيوانات الجلاله لصحيحه هشام بن سالم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل اللحوم الجنّاله و إن 


أصابكك من عرقها شىء فاغسله) ١١‏ و غيرها من الأخبار. 


0 
الجهه الثانيه: أن بول الجلاله و مدفوعها محكومان بالنجاسه. لقوله فى حسنه بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «اغسل 


ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) 7١‏ لأنها تدل على ثبوت الملازمه بين كون الحيوان محرم الأكل و كون بوله نجساًء كما أن 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى تلكك الملازمه بين الحرمه الذاتيه و بين كونها عارضه بالجلل أو بغيره» و بهذا تثبت نجاسه بول 
الجلّاله لحرمه أكلهاء فإذا ثبتت نجاسه بولها ثبتت نجاسه مدفوعها لعدم الفصل بينهما بالارتكاز. 


ثم إن الحرمه العرضيه إنما تستتبع نجاسه البول و الخرء فيما إذا كانت ثابته على نوع المكلفين كما هو الحال فى الجلل؛ و أما 
أكل لحم الشاه على المريض لاضراره مثنّا لا تستتبع نجاسه بول الشاه و خرئها كما لا تستتبعها حرمه 


أكلها لغيره» و كذا الأغنام المملوكه لملاكها لأنها محرّمه الأكل على من لم يأذن له المالكك إِلَا أن أمثال تلكك الحرمه العرضيه لا 
تستلزم نجاسه بولها و روثها فالمدار فى الحكم بنجاسه بول الحيوان و خرئه إنما هو حرمه لحمه على نوع المكلفين كما أن الأمر 
كذلك فى الملازمه بين حليه أكل لحم الحيوان و طهاره بوله و روثه. لأن حليه الأكل العارضه لبعض دون بعض غير مستتبعه 
للحكم بطهاره بول الحيوان و روثه» كما إذا اضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو احتاج إليه للتداوى» فالمدار فى الطرفين على 
كون الحكم ثابتاً للنوع هذاء و قد سبق بعض الكلام فى ذلك فى التكلم على نجاسه البول و عرق الإبل الجلّاله. فليراجع 70. 


.١ ح‎ ١8 الوسائل : 677/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 
الوسائل ": 600/ أبواب النجاسات ب /ح 7؟.‎ )1( 
.1517“ :" 77001 شرح العروه ؟:‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 779 


والمزاة بالحلال مطلق :ها رز كل الحمة من الخيوانات المقعادم فا الكدرة 0 


)١(‏ هذه هى الجهه الثالثه من الكلام و هى فى بيان مفهوم الجلل» و التحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل 
حيوان يتغذى بعذره الإنسان. و ما فى بعض كتب اللغه من تفسير الجلاله بالبقره تتبع النجاسات ١١‏ فالظاهر أنه تفسير بالمثالء و 
ذلك لإطلاق الجلاله فى بعض الأخبار المعتبره على الإبل ”2 بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجه و البطه و الشاه 


و غيرها على ما فى بعض الأخبار الوارده فى استبراء الحيوانات الجلاله «0. 


نعم, لا بدّ من تخصيص الجاله بالحيوان الذى يأكل العذره فلا يعم أكل سائر الأعيان النجسه. لأنّ الأسد و الهرّه 


و غيرهما من السباع يأكل الميته و لا يصح إطلاق الجلاله عليهما. ثم على تقدير الشكك فى ذلكك فلا مناص من الأخذ بالمقدار 
المتيقن و هو الأقل و فى المقدار الزائد يرجع إلى عموم العام؛ و ذلكك لأن الجلال محلل الأكل فى ذاته و مقتضى إطلاق ما دل 
على حليته حليته مطلقاًء و إنما خرجنا عن ذلكك فى خصوص آكل العذره للقطع بجلله؛ فاذا شككنا فى صدق الجلل بأكل غيرها 
من الأعيان النجسه فلا بد من مراجعه إطلاق ما دل على حليته؛ كما هو الحال فى موارد إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و 
الأكثر. 


و أمًا مرسله موسى بن أكيل عن أبى جعفر (عليه السلام) «فى شاه شربت بولا ثم ذبحت قال فقال: يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس 
به و كذلكك إذا اعتلفت بالعذره ما لم 


.17“:١ و أقرب الموارد‎ ١١4:1١ كما فى لسان العرب‎ )١( 


(0) ورد ذلكك فى حسنه حفص بن البخترى المرويه فى الوسائل *: 767 أبواب النجاسات ب ١8‏ ح ؟. 


1 
09 كسا اف وؤايه لمكو عد أن ع الله جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الدجاجه 


الجلاله لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثه أيام» و البطه الجلاله بخمسه أيام» و الشاه الجلاله عشره أيام» و البقره الجلاله عشرين يوماً 
و الناقه الجّاله أربعين يوماً» الوسائل 76: /١88‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 78ح ١‏ و غيره من الأخبار. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عرف 


وهى غائط الإنسان. و المراد من الاستبراء منعه من ذلكك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل؛ و الأحوط مع 
زوال الاسم مضى المدّه المنصوصه فى كل حيوان 


بهذا التفصيل 00: 


تكن جلالهء و الجلّاله التى تكون ذلكك غذاها» ١١‏ فلا يمكن الاستدلال بها من جهتين: الاولى: ضعف سندها بالارسال. الثانيه: 
عدم دلالتها على أن الجلل هو التغذى بعذره الإنسان فحسب لعدم تقيد العذره فى الروايه بشىء. و دعوى انصرافها إلى عذره 
الإنسان مندفعه. بأنها اسم لكل رجيع نتن و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان وعدابل :فل أطلقث ف أن الأسا رط عم 
الكلب و السنور "١‏ فالروايه غير قابله للاعتماد عليها بوجه. و إنما خصصنا الجلل بالتغذى بعذره الإنسان خاصه نظراً إلى عدم 
معهوديه أكل الحيوان غيرها من عذره الكلب و الهره و نحوهماء و إنما المشاهد أكله عذره الإنسان فالجلل مختص به؛ و على 
تقدير الشكك فى سعته و ضيقه كان المرجع إطلاق ما دل على حليه أكل لحم المحلل فى ذاته كما تقدم. 


)١(‏ هذه هى الجهه الرابعه من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام و هى فى بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل و به ترتفع 
نجاسه البول و الرجيع؛ بناء على نجاستهما فى مطلق الحيوان المحرم أكله و لو عرضاًء أو ما يرتفع به خصوص حرمه الأكل إذا 
منعنا عن نجاستهما فى المحرم بالعرض. 


ذكر الماتن (قدس سره) أن المدار فى ذلكك على زوال اسم الجلل» و هذا هو الوجيه لأن الموضوع فى الحكم بحرمه الأكل أو 
هى و نجاسه البول و الرجيع هو الجللء و بما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث و البقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء 
الأحكام المترتبه عليه» و لا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبه على الحيوان حال 


)١(‏ الوسائل ©7: /١2١‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 75ح ؟. 


)١(‏ عبد الرحمن بن 


أبى عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ 
قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد» الوسائل !: 610/ أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح ه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: أفرف 


الجلل إذ لا مجرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه. على أنه من الاستصحاب فى الشبهه الحكميه و هو ممنوع كما مر غير مره. 


و أمًا ما عن المشهور من أن الاستبراء إنما يحصل بمضى المده المنصوصه فى الروايات و إن بقى عنوان الجلل بعد انقضائها فهو 
على تقدير صححه النسبه و هى مستبعده مندفع بوجهين: 


أحدهما: أن الأخبار المحدده للاستبراء كلها ضعافء لأنها بين مرسله و مرفوعه و ضعيفه الاسناد فلا اعتبار لها يوجه. 


و ثانيهما: أن المرتكز فى الأذهان من تحديد حرمه الأكل أو نجاسه الخرء و البول بتلكك المده المنصؤضه فى الأخبار أن 
الحرمه أو النجاسه محددتان بتلكك المده بعد زوال عنوان الجللء بمعنى أن الإبل الجلّاله مثلًا بعد ما زال عنها اسم الجلل لا 
يحكم بحليه لحمها و طهاره بولها و روثها إِلَا بعد أربعين يوماً كما فى الخبر لا أن الأحكام المترتبه على الإبل الجلاله ترتفع بعد 
المده المنصوصه و إن بقى عنوان جللهاء و قد ذكرنا نظير ذلكك فى مثل الأسمر الوارد بغسل الثوب المتنجّس بالبول مرتين أو 
بصبّ الماء على البدن كذلكك ١1١‏ و ما ورد فى الاستنجاء من المسح بثلاثه أحجار ١‏ حيث قلنا إن ظاهرها كفايه الحد بعد 
زوال النجاسه عن المحلء لا أن مجرد الغسل أو الصبّ أو المسح بالأحجار كاف فى الحكم بالطهاره و لو بقيت العين بحالها. 
نعم لا يشترط ارتفاع 


الموضوع قبل الغسل أو الصبٌ أو قبل انقضاء المده المنصوصه فى المقام» بل يكفى ارتفاعه و زواله و لو مع الغسل أو أخويه. 
فانقضاء المده المنصوصه فى الأخبار غير كاف فى الحكم بحليه اللحم أو بطهاره الخرء و البول و إن بقى موضوعهما و هو 
عنوان الجلل. 


نعمء لو تمت الأخبار الوارده بحسب السند لأمكن القول بأن طهاره مدفوعى 


)١(‏ راجع صحيحه البزنطى و غيرها مما ورد فى الوسائل *: 98/ أبواب النجاسات ب ١‏ ح "و غيره. 
(0) الوسائل :١‏ 8/ أبواب أحكام الخلوه ب 0". 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: زفرفا 


لجل لكوك وداه لكيديةا! بتوق] فعا لقعا المدّه المنصوصه بعد زوال عنوانها و هو الجللء لأنه تحديد تعتّدى فلا يحكم 
بارتفاع أحكامها بزوال جللها قبل المدّه المنصوصه فى الأخبار. و مع عدم تماميه سندها كما مرٌّ لا مناص من حملها على الندب 
بناء على التسامح فى أدلّه السنن. 


وم المتم[ القوبة أن يكورة ها ذ كرناه هو المراد مها كزه الشسييك التاق (قلاين مسره) و غير ةمق اعتبان | كثر لسري مرح 
المقدر و ما يزول به اسم الجلل بأن يقال إن نظره من ذلكك إلى أن انقضاء المده المنصوصه مع بقاء الجلل غير موجب لارتفاع 
الأحكام المترتبه عليه» و ذلكك لأن ظاهر التحديد إراده مضى المدّه المنصوصه بعد زوال عنوان الجلل. 


و أما ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر (قدس سره) من الأخذ بالمقدار المنصوص عليه إِلَّا مع العلم ببقاء صدق الجلل» فان 
الففكاه السدة عر وحن ليده الخؤانة وكين رتولة و زرواته :1ل افلفله يقبا ناخ إل ما سيا عت أله لأاوزيد لكك إن 
التحديد بالمقدرات المنصوصه تحديد ظاهرى و أن المقدرات 


حجه فى مقام الشكك و الجهلء بل لعل مقصوده أن المقدرات و إن كانت تحديدات واقعيه إِلَا أن التمسكك بإطلاقها إنما يصحح 
فى موردين: أحدهما: ما إذا علم زوال اسم الجلل و عنوانه قبل انقضاء المده المنصوصه فى الأخبار. و ثانيهما: ما إذا شكك فى 
زواله بانقضاء المدّه المقدره و هو الغالب فى أهل القرى و البوادى و غير المطلعين باللغه العربيه» حيث إن أكثرهم غير عالمين 
بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه و أما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا يمكن الحكم بحليته و طهاره بوله و روثه بمجرد انقضاء 
المده المقدره؛ لما تقدم من أن المتفاهم العرفى فى أمثال التحديدات الوارده فى المقام هو التحديد بعد زوال الموضوع و 
ارتفاعه و لو كان ارتفاعه مقارناً لانقضاء المده كما مره و بهذا يحصل التوافق بين كلمات الشهيد و صاحب الجواهر و ما ذكره 
العا اأفدمن الله أسرارهم) إل أوتهذا كله مقن تع عناضة الأكانالواردم فى السعد ند وقد أنها ستسنة الس و لدلالد 


فالصحيح ما 


)١(‏ الجواهر ع": ع/0؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ارذرفا 


اخترناة تبعاً للماتق (قدمن مبره). 


فالى هنا تحصل أن مفهوم الجلل كبقيه المفاهيم العرفيه لا بد فى تعيينه من الرجوع إلى العرفء و لا اعتبار بشى ء مما ذكروه فى 
تعريفه من أنه يحصل بالتغذى بالعذره يوماً و ليله أو بظهور النتن فى لحمه و جلده أو بصيروره العذره جزءاً من بدنه» بل إنما هو 
عرفى لا بدّ من الرجوع إليه» فإن علمنا بحدوثه أو بارتفاعه فهوء و إذا شككنا فى حدوثه أو فى بقائه فلا بد من الرجوع إلى ما 
تقتضيه القواعد المقرره وقتئذ» و هى قد تقتضى الرجوع إلى 


عموم الدليل أو إطلاقه و قد تقتضى الرجوع إلى الاستصحاب. 


و تفصيل الكلاءم فى المقام: أن الشكك فى حدوث الجلل قد يكون من جهه الشبهه المفهوميه و قد يكون من جهه الشبهه 
الموضوعيه. فان شككنا فى حدوثه من جهه الشبهه المفهوميه للجهل بمفهوم الجللء و أنه يتحقق بالتغذى بالعذره يوماً و ليله أو 
بثلا-ثه أيام مثلاء فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب الحكمى للجهل بموضوعه. ولا إلى الاستصحاب الموضوعى إذ لا 
شكك لنا فى شىء من الموجودات الخارجيه؛ فلا بد معه من الرجوع إلى عموم أو إطلاق الدليل الذى دل على حليه لحم 
الدجاج أو الشاه ملا و طهاره بولهما و مدفوعهماء لأسن ما دلّ على حرمه لحم الجلّال أو نجاسه بوله و روثه من المخصصات 
المنفصله لدليل الحليه و الطهاره؛ و قد بِتِنا فى محله أن إجمال المخصص المنفصل لا يسرى إلى العام» بل يؤخذ بالمقدار 
المتيقن منه للعلم بقيام حجه أقوى فيه على خلاف العموم؛ و فى المقدار الزائد يرجع إلى عموم الدليل أو إطلاقه لأنه حيجه فى 
مدلوله مادام لم يقم على خلاافه حبجه أقوى. و حيث لا حيّجه على خلادفه فى المقدار الزائد فيكون عموم العام أو إطلاقه هو 


المحكم فيه .)١١‏ 


و أما إذا كانت الشبهه مصداقيه للعلم بمفهوم الجلل و الشكك فى بعض الأمور الخارجيه؛ كما إذا علمنا أن الجلل يتحقق بالتغذى 
ثلاثه أيام أو أربعه مثلًا و شككنا فى أن التغذّى هل كان ثلاثه أيام أو أربعه أم لم يكنء فلا يمكن الرجوع فيها إلى عموم الدليل 
بناء على عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيه كما هو الصحيح, و لا 


.18١ :8 محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج و3 ص: ع 


مناص حينئذ من الرجوع إلى استصحاب عدم حدوث الجلل و به يحكم بحليه لحمه و طهاره بوله و روثه. 


و إذا كان الشكك فى بقائه بعد العلم بالحدوث فهو أيضاً يتصور على قسمين: إذ قد تكون الشبهه مفهوميه كما إذا شكك فى بقائه 
للجهل بمفهوم الجلل و أنه هل يزول بالاستبراء ثلاثه أيام أو بغير ذلكك. نعم هذا لا يتحمّق إِلَا إذا بنينا على أن استبراء الجلل إنما 
هو بزوال اسمه عرقاًء و أما إذا عملنا بالأخبار الوارده فى تحديده فلا يتصور للجهل شبهه مفهوميه بحسب البقاء للعلم ببقائه إلى 
انقضاء المدّه المقدّره. نعم تتحمّق فيه الشبهه المصداقيه كما يأتى عن قريب. 


و على الجمله إذا شكك فى بقائه للشبهه المفهوميه لا بد فى غير المقدار المتيقن فيه من الرجوع إلى العموم أو الإطلا.ق لا 
الاستصحابء لما مرٌ غير مره من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهوميه. على أن الشبهه حكميه و لا يجرى فيها 
الاستصحابء بل لو قطعنا النظر عن هاتين الجهتين أيضاً لا بدّ من الرجوع إلى العموم أو الإطلاق دون الاستصحابء و ذلكك لما 
بنينا عليه فى محله من أن الأمر إذا دار بين التمسكك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص تعن الأخذ بالعموم من غير فرق فى 
ذلكك بين كون الزمان مأخوذاً على وجه التقيبد حتى لا يمكن جريان الاستصحاب فى غير المقدار المتيقن فى نفسه أو يكون 
مأخوذاً على وجه الظرفيه حتى يمكن جريان الاستصحاب فيه فى نفسه؛ إذ العموم و الإطلا.ق محكمان فى كلتا الصورتين كان 
المورد قابلًا للاستصحاب أم لم يكن .1١‏ 


حكم المخصص ليس بمورد للتمسكك بالعموم و الإطلاق أيضاً كما ذكره صاحب الكفايه (قدس سره) فى التنبيه الذى عقده 
فيه إلى 


.؟١8‎ :* مصباح الأصول‎ )١( 
(؟) كفايه الأصول: 875 التنبيه الثالث عشر.‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: لغارف‎ 


فى الابل إلى أربعين يوماً )١(‏ و فى البقر إلى ثلاثين 0١١‏ (؟) 


قاعده الحل و هى تقتضى طهاره بول الحيوان و روثه. لأن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهاره بوله و مدفوعه. 


ثم لو ناقشنا فى ذلكك أيضاً بدعوى أن طهاره الروث و البول مترتبه على الحيوان الذى من شأنه و طبعه أن يكون محلل الأكل لا 
المحلل الفعلى بالقاعده. و من الظاهر أن أصاله الحل لا تثبت الحليه الشأنيه و إنما تقتضى الحليه الفعليه فى ظرف الشكك 
فحسبء تصل النوبه إلى قاعده الطهاره فى بوله و روثه. فعلى جميع تلك التقادير لا بد من الحكم بحليه لحم الحيوان و طهاره 


بوله وروثه. 


و أمًا إذا شككنا فى بقاء الجلل من جهه الشبهه الموضوعيه؛ كما إذا كان الجلل معلوماً بمفهومه و علمنا أنه يرتفع بتركك تغذى 
العذره ثلاثه أيام مثلّاء أو اعتمدنا على الروايات المتقدَّمه و بنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوماً مثلًا و شككنا 
فى أن التغذى هل كان بتلك المده أو أقل» فلا مجال حينئذ للتمشكك بالعام لأنه من الشبهه المصداقيه فلا بد من الرجوع إلى 
استصحاب بقاء الجلل» و به يحكم بنجاسه بوله و روثه كما يحكم بحرمه لحمه. 


)١(‏ نص على ذلك فى جمله من الأخبار: منها خبر مسمع 


عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الناقه الجلّاله لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى 
أنشيق وما :ب 19و متفاتووابة السكرتئ إن الثاقه الجلاله لآو كن لسبواعى فيه أريفية نوما وااو فيا غير الك من 
الأخبار. 


(؟) كما فى مرفوعه يعقوب بن يزيد 159 و نحوها خبر مسمع المتقدم على روايه الكافى و روايه يونس «8) و غيرهما من الأخبار. 


)١(‏ بل الظاهر كفايه العشرين. 

(؟) الوسائل 75: /١82‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 78ح ؟. 
() الوسائل 75: /١82‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 78ح .١‏ 
(ع) الوسائل ©7: /١51/‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 78ح ع. 
(0) الوسائل 75: /١81/‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 78ح 2. 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: ع7 


و فى الغنم إلى عشره أيام )١(‏ و فى البطه إلى خمسه أو سبعه () و فى الدجاجه إلى ثلاثه أيام (*) و فى غيرها يكفى زوال 


الاسم. 

[الثانى عشر: حجر الاستنجاء] 

الثانى عشر: حجر الاستتجاء غلى التفصيل الآتى:(©). 
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحه بالمقدار المتعارف] 


الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحه بالمقدار المتعارف فَإنّه مطهّر لما بقى منه فى الجوف (©2). 


.)١١ كما فى روايات السكونى و مسمع و الجوهرى و مرفوعه يعقوب بن يزيد‎ )١( 
(؟) ورد التحديد بخمسه أيام فى روايتى السكونى و مسمع كما ورد سبعه أيام فى روايه يونس.‎ 


(5) كما فى جمله من الأخبار: منها روايه السكونى و منها خبر مسمع و منها غير ذلكك من الروايات. 


رع يأتى عليه الكلام فى ل 7 
مطهّريّه خروج الدم من الذبيحه بالمقدار المتعارف 


(0) إطلاق المطهر على ذلكك يبتنى على القول بنجاسه الدم فى الباطن» فان خروج المقدار المتعارف من الذبيحه حينئذ مطهر 
للمقدار المتخلف فى الجوف و مزيل لنجاسته و أما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجى فإطلاق المطهر 
على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع» لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسه المقدار المتخلف من الدم لا أنه 
رافع لنجاسته. حيث لم يكن محكوماً بالنجاسه فى زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه و إطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به 


وقد 


)١(‏ الوسائل 76: /١58‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 18ح ١‏ ', 2 ؟. 
(؟) ص 84" و ما بعدها. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: /771 
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصه لوقوع النجاسات المخصوصه فى البثر] 
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصه )١(‏ لوقوع النجاسات المخصوصه فى البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها. 
[الخامس عشر: تيمم الميت بدلا من الأغسال عند فقد الماء] 
الخامس عشر: تيمم الميت (1) بدلا من الأغسال عند فقد الماءء فإنّه مطهر لبدنه 01١‏ على الأقوى (). 
0 2 ا ل له 
وقع نظره فى الآ-يه المباركه يُرِيدٌ اللهُ ذهب عَنْكمُ الرّجْسَ أهل الت وَ يُطهّرَكمْ تطهيرا "7١‏ لأنّ التطهير فيها بمعنى المنع عن 
عروض ما يقابل الطهاره عليهم (عليهم أفضل الصلاه) لا الرفع» فإِنّهم قد خلقوا طاهرين و أنهم المطهرون من الابتداء. 
(1) وال التجابية سه 


(؟) لعدم وجدان الماء حقيقه أو لعدم السك هق استعبالةة لتناثر لحم الميت أو جلده بالتغسيل كما فى المجدور و المحروق. و 
ما ورد من الأمر بصبّ الماء عليه صباً «*؛ محمول على صوره عدم تناثر لحمه أو جلده بالتغسيل و صب الماء عليه. 


(*) استفاده أن التيمم يكفى فى ارتفاع الخبث من أدله بدليه التيمم عن الغسل فى الأ-موات من الصعوبه بمككان و دون إثباته 
خرط القتاد» لأن غايه ما يمكن أن يستفاد من أدله البدليه أن التيمم فى الأموات كالأحياء ينوب عن الاغتسال فى رفعه الحدث و 
أما أنه يرفع الخبث و يطهر بدن الميت أيضاً فهو يحتاج إلى دليل. 


نعم» لو ثبت أن نجاسه بدن الميت متفرعه على حدثه بحيث ترتفع لو ارتفع؛ قلنا بطهاره جسده فى المقام لارتفاع حدثه بالتيمم و 
أنى لنا بإثباته» لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل» لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته» و نجاسه بدنه حكم 
على حده ثبت بدليلهاء و مقتضى إطلااقه عدم ارتفاعها بشى ء حتى تغسل بالماء» و من هنا استشكلنا فى التعليقه و ذكرنا أن 
الأقرب بقاء بدنه على النجاسه ما لم يغسل. 


(١)اقبَهَ‏ [شكال و" الأقرت 


بقاء بدنه على النجاسه ما لم يغسل. 


(# الأسرات ع مم 


(؟) زيد بن على عن على (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً و أن يصلى عليه» 
الوسائل ؟: /2١7‏ أبواب غسل الميت ب 8١ح‏ 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: كرف 
[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول] 


السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعد البول» و بالبول بعد خروج المنىء فإِنّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبه المشتبهه. لكن لا 
يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحه. و إلا ففى الحقيقه مانع عن الحكم بالنجاسه أصنًا. 


[السابع عشر: زوال التغيّر فى الجارى و البئر] 


السابع عشر: زوال التغتير فى الجارى و البثرء بل مطلق النابع بأىّ وجه كان )١(‏ و فى عدّ هذا منها أيضاً مسامحه. و إِلَا ففى الحقيقه 
المطهّر هو الماء الموجود فى الماده (5). 


[الثامن عشر: غيبه المسلم] 


الثامن عشر: غيبه المسلم فإنّها مطهّره لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلكك مما فى يده (). 


)١(‏ ولو بإلقاء كر عليه أو بزوال التغر عنه بنفسه. 
0) نص أن اقضاله بالباذه هو المظهر لن وؤوال الصير شرط فى طهارته قله يكوث زؤال التضر مطهرا لد 
مطهريّه غيبه المسلم 


(*) عد غيبه المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر, لأنها طريق يستكشف بها طهاره بدن المسلم و ما يتعلق به لدى 
الشككء لا أنها مطهره لبدنه و متعلقاته» فالأولى ذكرها فى عداد ما تثبت به الطهاره كإخبار ذى اليد و خبر الثقه و نحوهما. 


و الوجه فى الحكم بالطهاره معها استمرار سيرتهم القطعيه المتصله بزمان المعصومين (عليهم السلام) على المعامله مع المسلمين 
و ألبستهم و ظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم معامله الأشياء الطاهره عند الشكك فى طهارتهاء مع العلم العادى بتنجسها فى زمان لا 
محاله؛ و لا سيما فى الجلود و اللحوم و السراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو فى وقت ما من غير شككء و مع هذا كله لا يبنون 


على نجاستها بالاستصحاب و هذا مما لا شبهه فيه. إنما الكلام فى أن الحكم بالطهاره وقتئذ و عدم التمسكك باستصحاب 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: خرف 


الحاله السابقه هل هو من باب تقديم الظاهر على الأصلء لظهور حال المسلم فى التجنب عن شرب النجس و عن الصلاه فى غير 
الطاهر و عن بيع النجس من غير اعلام بنجاسته و 


هكذاء أو أن الطهاره حكم تعبدى نظير قاعده الطهاره من غير ملاحظه حال المسلم و ظهوره؟ فعلى الأول يستند عدم جريان 
الاستصحاب إلى قيام الأماره على انتقاض الحاله السابقه و خلافهاء كما أنه على الثانى يستند إلى التخصيص فى أدله اعتبار 
الاستصحاب. 


ذهب شيخنا الأنصارى (قدس سره) إلى الأول لظهور حال المسلم فى التنزه عن النجاسات, و قد جعله الشارع أماره على الطهاره 
للسيره و غيرها 0١١‏ كما جعل سوق المسلمين أماره على الذكاه و عليه لا يمكن الحكم بطهاره بدن المسلم و توابعه إِلَا مع عدم 
العلم بعدم مبالا-ته بالنجاسه إذ لا يستكشف الطهاره بظهور حال المسلم مع القطع بعدم مبالاته بنجاسته. كما أنه يشترط فى 
الحكم بالطهاره بناء على أنها من باب تقديم الظاهر على الأصل علم المسلم بنجاسه ما يستعمله» لوضوح أنه لا ظهور فى التنزه 
عن النجاسه فى استعمالاته مع الجهل بالنجاسه؛ و هذا ينحل إلى أمرين: 


أحدهما: استعماله الثوب أو غيره فيما يشترط فيه الطهاره. 


و ثانيهما: العلم بشرطيه الطهاره فيما يستعمله. لأنه لولاهما لم يكن استعماله الخارجى إخباراً عملياً عن طهاره ما يستعمله فلا 
يكون له ظهور فى الطهاره بوجه. نعم العلم بأن المستعمل عالم بالااشتراط غير معتبر فى استكشاف الطهاره إذ يكفى احتمال 
كونه عالماً به» و ذلك لأسن حال المسلم ظاهر فى كونه عارفاً يما يشترط فى أعماله و من هنا لم نستبعد فى التعليقه كفايه 
احتمال العلم أيضاًء هذا كله بناء على أن الحكم بالطهاره عند الغيبه من باب تقديم الظاهر على الأصل و حمل فعل المسلم على 
الصحه. 


ولا يبعد أن يقال إن الحكم بالطهاره أمر تعبدى كما هو الحال فى قاعده الطهاره من غير أن يلاحظ حال 


المسلم و ظهوره؛ و عليه لا يعتبر فى الحكم بالطهاره شى ء من 


() كنات اللهارة: 3 السطو 9 حت المطهرات ومتهاة:العننة): 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ررض 


الشرائط المتقدّمهه و يبتنى استكشاف أنه من باب التعتتد على التأمل فى أن السيره الجاريه على الحكم بالطهاره فى موارد الغيبه 
خاضة بمؤازة:ونجوى الشرائط المتقكمة أو أنها جاريه فى جميع الموارد حتى فى الفاقد لتلكك الشروط؟ 


والأقرب أنها عامه لجميع موارد الشكك فى الطهاره و إن لم يكن واجداً للشروط؛ و ذلكك لأن التأمل فى سيره الأئمه (عليهم 
السلام) و تابعيهم فى عصرهم و غيره يعطى عدم اختصاصها بمورد دون مورد. لأنهم (عليهم السلام) كانوا يساورون أهل 
الخلا.ف الموجودين فى زمانهم و يدخلون بيوت الفسقه و المرتكبين لأعظم المحرمات, مع أن العامه لا يلتزمون بنجاسه جمله 
ع انون الحاو نجاستها عندنا لذهابهم إلى طهاره جلد الميته بالدباغه 01١‏ و طهاره مخرج البول بالتمسشح على الحائط و نحو 
ذلك "١‏ و الفسقه كانوا يشربون الخمور و لا يبالون بإصابه البول و غيره من النجاسات و المتنجسات و لم يسمع تجنبهم (عليهم 
السلام) عن أمثالهم و عدم مساورتهم أو غسلهم لما يشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. و كذلكك الحال فى المسلمين فتراهم 
يشترون الفرو مثلًا ممن يغلب فى بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه و أنه من الشيعه أو غيرهم. 

وقد نسب إلى الميرزا الشيرازى (قدس سره) أنه كان بانياً فى الحكم بالطهاره عند الغيبه على مراعات الشروط المتقدّمه إلى أن 


نزل سامراء و شاهد العامه و أوضاعهم فعدل عن ذلكك و بنى على عدم اعتبار تلكك الشروط. و من الظاهر أن أهل الخلاف 
الذين كانوا 


يتعيشون فى عصرهم (عليهم السلام) إما كانوا أسوأ حانًا منهم فى عصرنا أو أنهم مثلهم» و قد عرفت أن من النجاسات القطعيه 
عندنا ما هو محكوم بالطهاره عندهمء و كذلكك أهل القرى و البوادى لعدم جريان السيره على التجنب عن مساورتهم و المؤاكله 
معهم مع العلم بتنجس ظروفهم أو ألبستهم أو أيديهم فى زمان و عدم علمهم بنجاسه جمله من النجاسات و المتنجسات فى 
الشريعه المقدّسه. 


.600 :” تقدّم نقله فى شرح العروه‎ )١( 

(؟) تقدّم نقله فى شرح العروه ؟: 7". 
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بشروط خمسه: 

الأوّل: أن يكون عالماً بملاقاه المذكورات للنجس الفلانى. 

الثانى: علمه بكون ذلكك الشىء نجساً أو متنجساً اجتهاداً أو تقليداً. 


الشالث: استعماله لذلك الشى ء فيما يشترط فيه الطهاره؛ على وجه يكون أماره نوعيه على طهارته؛ من باب حمل فعل المسلم 
على الصبحه .)١(‏ 


فالإنصاف أن السيره غير مختصه بمورد دون مورد إِلَا أنه مع ذلكك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط» لإمكان المناقشه فيما تقدم 
بأن عدم تجنبهم عن مساوره الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنياً على عدم تنجيس المتنجّس شرعاً. 


وايمكن الخؤات عن ذلكك بأن الأستدالال: بالبتيزه لا يتوقق غلى القول بالسرايه فى المتتحسات» لأنا لو قلتا بالسرايه فى المشتخحس 
من دون واسطه و أنكرناها فى غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنبجس مطلقاً أيضاً أمكننا الاستدلال بالسيره على عدم الاشتراطء 
لعدم اختصاصها بعدم الغسل فيما يصيبه العامّه أو الفسقه بأبدانهم أو فى ألبستهم و غيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل استنادها 
إلى الكو ابعر ينافج ممما كه :)فى جا اع التعافلهدى الأبون ]ليد كر ةتبعاسداللسيام لطا موا الانهن يصاون قينا 
يشترونه من أمثالهم كالفرو فى المثال المتقدم, و من الظاهر أنه 


لو كان محكوماً بالنجاسه لم تصح فيه الصلاه قلنا بالسرايه فى المتنجسات أم لم نقل. 


و على الجمله القول بعدم الاشتراط هو الأقرب, و السيره مخصصه للاستصحاب و بها يحكم بالطهاره فيما علمنا بنجاسته سابقاً 
عند احتمال طروء الطهاره عليه إلا أن الاحتياط اللَازم يقتضى اعتبار الشرائط المتقدّمه فى الحكم بالطهاره. 


)١(‏ الشروط المذكوره تبتنى أكثرها على أن يكون الحكم بالطهاره فى موارد الغيبه من باب تقديم الظاهر على الأصل حمنًا 
لفعل المسلم على الصحيح, و حيث لم يثبت ذلكك لما تقدّم من أن الحكم بالطهاره فى تلكك الموارد أمر تعبدى و ليس من باب 
أماريه حال المسلم و ظهوره. فالقول بشرطيه الأمور المذكوره يكون مبنياً على الاحتياط كما مرّ. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: زفف 
الرابع: علمه باشتراط لق الطهاره فى الاستعمال المفروض 0 


الخامس: أن يكون تطهيره لذلكك الشى ء محتملاء و إِلّا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (؟) بل لو علم من حاله أنه لا 
يبالى بالنجاسه و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته» و إن كان تطهيره إياه محتملًا. و فى اشتراط كونه بالغاًء 
أو يكفى و لو كان صبياً مميزاً وجهان 7 () و الأسحوط ذلكك. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسه بدنه أو ثوبه يجرى عليه 
بعد غيبته آثار الطهاره لا يبعد البناء عليها. و الظاهر إلحاق الظلمه و العمى بالغيبه مع تحقق الشروط المذكوره (6). 


)١(‏ قد عرفت الكلام فى ذلكك فلا نعيد. 
(') ضروره أن جريان السيره مختص بصوره الشكك و لا يحتمل أن تكون الغيبه من المطهرات. 


(*) أقواهما عدم اشتراط البلوغ؛ لأن المميز إذا كان مستقلا فى تصرفاته كالبالغين حكم بطهاره بدنه و ما يتعلق به 


عند احتمال طروء الطهاره عليهماء لجريان السيره على المعامله معهما معامله الطهاره. نعم لو كان الطفل غير مميز و لم يكن 
مستقلا فى تصرّفاته ولا أنها صدرت تحت رعايه البالغين لم يحكم بطهاره بدنه و ثيابه و غيرهما بعد العلم بنجاستهما فى زمان 
ما بمجرد احتمال تطهيرهماء و ذلك لعدم تمكنه من تطهيرهما بنفسه على الفرض.ء فاحتمال الطهاره حينئذ إما من جهه احتمال 
إضانة النط لهسا اوسن جيه الخال تطهير الالفيخ ليدقه أو كانه مدياك الصدقدو الأشاق: إلا أن اهمال الضدقة هما لآ دي 
به عند المتشرعه و العقلااء. نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعايه البالغين حكم بطهاره بدنه و ألبسته و جميع ما 
يتعلق به كالبالغين عند احتمال طروء الطهاره عليهاء لأنه حينئذ من توابع البالغ الذى قودص الأشالة و اموه 


() لأن الغيبه ليست لها خصوصيه فى الحكم بالطهاره فإنّه يدور مدار قيام 


)١(‏ لا تبعد كفايه احتمال العلم أيضاً. 
(1) لا يبعد عدم اعتبار البلوغ. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: تسا 


ثم لا يخفى أن مطهريه الغيبه إنما هى فى الظاهر و إِلَا فالواقع على حاله و كذا المطهّر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور 
المذكووة فعد العيه من المظيراك هن بات المتاتهو و لاقو فى الحققه مو ارق إكات القطيي.: 


[مسائل] 
[مسأله :١‏ ليس من المطهّرات الغسل بالماء بالمضاف] 


[8]] مسأله :١‏ ليس من المطهّرات الغسل بالماء بالمضاف )١(‏ و لا مسح النجاسه عن الجسم الصقيل كالشيشه (2) و لا إزاله 
الدم بالبصاق (”) و لا غليان 


السيره و عدمه و هى كما أنها متحمّقه فى موارد الغيبه كذلك متحقّقه فى غيرهاء لأنهم إذا رأوا أحداً استنجى خارج الفسطاط و 
فلكو | سام كه عامار ١‏ معنا 


معامله الطهاره عند احتمال تطهيرها بعد ذلكء فلا موضوعيه للغيبه و الحكم يشمل موارد الظلمه و العمى و غيرهما. 
)١(‏ كما قدّمناه فى بحث المياه و ضعّفنا ما ذهب إليه الشيخ المفيد و السيد (قدس سرهما) .)١١‏ 


() و إن ذهب السيد و المحدث الكاشانى (قدس سرهما) إلى كفايه زوال العين فى الأجسام الصقيله بالمسح أو بغيره إلا أن 


مقتضى إطلاقات الأأمر بالغسل كقوله فى موثقه عمار: «و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء ...) 079 عدم الفرق فى وجوبه بين 
الأجسام الشفافه الصقيله و غيرها على ما مر عليه الكلام فى محلّه «8. 


(6 و إن وردت فى روايه غياث و إِنَا نا أجبنا عنها فى البحث عن أحكام المضاف فليراجع «8). 


)١(‏ شرح العروه ”: 1؟. 

(0) الوسائل /١57 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 8ح .١‏ 

() شرح العروه ؟: 18. 

() الوسائل /5١0 :١‏ أبواب الماء المضاف ب 5 ح 2١‏ ؟. 

(0) شرح العروه ؟: 7". 
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الدم فى المرق )١(‏ و لا خبز العجين النجس (2. و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار (”) و لا دبغ جلد الميته (5) و إن قال بكل 
قائل. 


[مسأله ؟: بجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكيه] 


[844] مسأله ؟: يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكيه و لو فيما يشترط فيه الطهاره؛ و إن لم يدبغ على 
الأقوى. نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إِلَا بعد الدبغ (8). 


.01١ كما مرّ فى التكلم على نجاسه الدم‎ )١( 


(0) كما أشير إليه فى المسأله الرابعه و العشرين من فروع التطهير بالماء .)7١‏ 


() كما تقدّم فى المسأله التاسعه عشره من فروع التطهير بالماء «”0. و لا مناقضه فيما أفاده فى تلكك المسأله و فى المقام 


حيث حكم فى كليهما بعدم كفايه مزج الدهن النجس بالكر. نعم حكى هناكك قولًا بكفايته و استشكل فيه إِنَا أنه استثنى صوره 
واحده و لم يستبعد الطهاره فيهاء و هى ما إذا جعل الدهن فى كر حار و غلى مقداراً من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء 
الدهنيه» و قد ذكرنا هناكك أن ذلكك أمر لا تحقق له خارجاً و أن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنيه بالغليان. 


(©) نعم» ورد فى بعض الأخبار ما يدل على طهاره جلد الميته المدبوغ 6 إِنَا أنها غير قابله للاستناد إليها لضعفها و معارضتها مع 
الأخبار الكثيره و موافقتها للعامّه كما تعرّضنا لتفصيله فى التكلّم على نجاسه الميته فليراجع «0. 


).2 فى هذه المسأله كه فروع: 


.]١19ع[ شرح العروه *: 77 المسأله‎ )١( 

(0) فى ص 4". 

(*) فى ص "/. 

(ع) كما فى فقه الرضا: "١7‏ و خبر الحسين بن زراره المرويه فى الوسائل 56: 8 أبواب الأطعمه المحرمه ب ع" ح ". 
(0) شرح العروه ؟: 680. 
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أحدها: أن الحيوان الذى لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكيه كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعى فهل يجوز 
استعمال جلده أو لا يجوز؟ و قد ذكرنا 01١‏ فى التكلم على الانتفاع بالميته أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهاره مما لا 
تأمل فيه و إنما استشكلنا فى جواز بيعها و عليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان فى مفروض الكلام. و المائن (قدس سره) لم 
يصرّح بهذا الفرع فى كلامه و إنما أشار إليه بقوله: بعد التذكيه. 


ثانيها: أن جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكيه و إن 


لم يدبغ» أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟ 


حكى عن الشيخ فى المبسوط «2» و الخلاف 9" و عن السيد المرتضى فى مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ «5). و نسبه فى 
الذكرى إلى المشهور «8). و عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر «©. و ذلكك إما لتوقف تذكيه الجلد و طهارته على الدبغ أو من 
جهه حرمه استعماله قبل الدبغ تعبداً. و ذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجه إلى الدبغ» و هذا هو الصحيح لإطلاق 
الأخبار الذاله على جواز الانتفاع بجلد الحيوان بعد التذكيه منها: موثقه سماع قال: «سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ قال: إذا 
رميت و سميت فانتفع بجلده) 07. و منها: موثقته الأخرى قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن جلود السباع» فقال: اركبوها و 
لا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه) «. 


)١(‏ فى شرح العروه 7: 51/1 7/ا5. 

() المسوط اناا 

.١١ المسأله‎ #6 :١ الخلاف‎ )( 

(©) نقل عنه المحقق فى المعتبر :١‏ 588 و العلامه فى المختلف :١‏ #ع". 

.١18 الذكرى:‎ )( 

(©) كشف اللثام :١‏ 588. 

(0) الوسائل *: 684/ أبواب النجاسات ب 584 ح 7, ©7: 1868/ أبواب الأطعمه المحرمه ب ع" ح ع. 
(8) الوسائل *: “1ه/ أبواب لباس المصلى ب 0ح © ع. 
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[مسأله "!: ما يؤْخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكيه] 

]9٠[‏ مسأله ": ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكيه )١(‏ و إن كانوا ممن يقول بطهاره جلد 


الميته بالدبغ. 


و منها غير ذلكك من الأخبار» فما حكى عن الشيخ و السيد مما لا وجه له. 


و ربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الإجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته 


ولم يقم إجماع على جوازه قبل الدبغ. و هو استدلال عجيب لبداهه عدم انحصار الدليل بالإجماع و يكفى فى الحكم بالجواز 
إطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن مقتضى أصاله الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لأنه فعل يشكك فى حرمته و الأصل 
يقتضى حليته» و معه لا يحتاج فى الحكم بالجواز إلى دليل فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمه دون الجواز. 


و ثالثها: أن جلد الحيوان الذى لا- يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقّق فى الشرائع 01١‏ و 
العلامه فى محكى القواعد 259 إلى استحبابه و وافقهما الماتن (قدس سره) و عن المعتبر «*» و المختلف «25 كراهه استعماله قبل 
الدبغ. ولا يمكن المساعده على شىء من ذلك لعدم دلاله الدليل على كراهه الاستعمال و لا على استحباب التجنب عنه؛ لما 
حكن ف المندار كك وها عع المحقق فى التعر فق أنا إتماقلنا بالكراعه تنما عن شبيه الغلقفت»زؤمض ذلك أن الثرل 
بالكراهه أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب أو مكروه فى نفسه؛ و حيث إن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول 
بالكراهه أو استحباب التجتّب عن استعماله قبل الدبغ. 


)١(‏ و كذا اللحوم و الشحوم و ذلكك للروايات الكثيره 2٠‏ الدالّه على طهاره اللّحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو 
من أيديهم و إن كانوا معتقدين بطهاره جلد 


.8/ :١ الشرائع‎ )١( 

(1) القواعد :١‏ 191 و فيه: يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه. 

() المعتبر :١‏ 88ع6. 

(6) المستلتك 81" السباله 0# 

(0) المداركك ؟: رل”. 

(©) الوسائل : /68٠‏ أبواب النجاسات ب /٠١ :76 2١‏ أبواب الذبائح ب 19. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: يفف 
[مسأله ؟: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكيه] 


]"ة1١[‎ 


مسأله *: ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكيه فجلده و لحمه طاهر بعد التذكيه .)١(‏ 
[مسأله 0: يستحب غسل الملاقى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه] 


[8957] مسأله ه: يستحب غسل الملا.قى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاه البدن أو الثوب لبول الفرس و البغل و 
الحمار (؟) و ملاقاه الفأره الحبه 


1 ل 
الميته بالدبغ. و فى بعضها: «و الله إنى لأعترض السوق فأشترى بها اللحم و السمن و الجبن و الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر 
وهذه السودان» )١١‏ وقد ورد المنع عن السؤال فى بعضها «') فلا يعتنى معها باحتمال عدم التذكيه أو كون الدباغه مطهره عنده. 
وهذة المسأله قد تقدامت فى البيدت عن تحاسه المي مشلا لا 


وهذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذه من غير المسلمين و أسواقهم لأنه إذا لم يكن هناكك ناي اخرى غلك التناكن كسامتي 
الاستصحاب عدمهاء إِنّا أن هذا الاستصحاب لا يترتّبٍ عليه الحكم بنجاسه الجلود و اللحوم و إنما يترتب عليه حرمه أكلها و عدم 
جواز الصلاه فيهاء و ذلك لأن النجاسه مترتبه على عنوان الميته و استصحاب عدم التذكيه لا يثبت كونها ميته و التفصيل موكول 
إلى محلّه. 


."50 مرّت الإشاره إلى ذلكك فى المسأله الثالثه من مسائل نجاسه البول و الغائط فليراجع‎ )١( 


(؟) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث فى جمله من الأخبار «0) المحموله على 


.2 ح2١ أبواب الأطعمه المباحه ب‎ /١١14 :78 الوسائل‎ )١( 


(؟) إسماعيل بن عيسى قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل أ يسأل 
عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون 


ذلك و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه». الوسائل : 597/ أبواب النجاسات ب ١2ح‏ ". 
إفرة شرح العروه لخر 


زع شرح العروه 5 


1 
(0) حسنه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال: اغسله» فان لم 


تعلم مكانه فاغسل الثوب كله. فان شككت فانضحه و غيرها من الأخبار المرويه فى الوسائل 6017/ أبواب النجاسات ب 9 ح 


© و غيره. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: رض 


مع الرطوبه مع ظهور أثرها )١(‏ و المصافحه مع الناصبى بلا رطوبه (3). و يستحب النضح أى الرش بالماء فى موارد. كملاقاه 
الكلب (0. 


الاستحباب جمعاً بينها و بين ما دل بصراحته على عدم وجوب الغسل من أبوالها. و يمكن المناقشه فى ذلكك بأن الأخبار الدالّه 
على نجاسه الأبوال المذكوره بالأمر بغسلها محموله على التقتِه لذهاب جم غفير من العامّه ١١‏ إلى نجاسه البول من الحيوانات 
المكروه لحمهاء و معه لا يبقى أى دليل على الحكم بالاستحباب. 


() كنا ورك افق :صحيحة غلن بن سغفر قال سألعه عق الفأوه الزطيه قنك قت فى المناه تت على النبانت | يضلى افنها؟ قال: 
اغسل ما رأيت من أثرهاء و ما لم تره أنضحه بالماء» 27١‏ و حملت على الاستحباب لجمله من الأخبار المعتبره الدالّه على طهارتها 
و عدم وجوب الغسل من أثرها. 


0 
(؟) لخبر خالد القلانسى قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) ألقى الذمى فيصافحنىء قال: امسحها بالتراب أو الحائط قلت: 


فالناصب؟ قال: اغسلها» المحمول على الاستحباب لعدم سرايه النجس 0 الجفاف كما هو مفروض الروايه» فَإنّه لولاه لم 
يكن وجه لقوله: «امسحها بالتراب و بالحائط» لتعيّن الغسل حينئذ» 


و بما أن الروايه ضعيفه بعلى بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتنى على التسامح فى أدله السنن. 
ل 
(9) ورد ذلكك فى صحيحه البقباق قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبه فاغسله؛ و إن مسه 


جافاً فاصبب عليه الماء ...) 59" و فى 


7/8 قدّمنا أقوالهم فى ذلكك فى شرح العروه ؟: /اشه‎ )١( 
.7 أبواب النجاسات ب "اح‎ /68٠ : (؟) الوسائل‎ 
.6 ح‎ ١15 أبواب النجاسات ب‎ /67١ : الوسائل‎ )( 
.7 أبواب النجاسات ب 78 ح‎ /6١ : الوسائل‎ )©( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: احرف 


والخنزير )١(‏ و الكافر بلا رطوبه (؟) و عرق الجنب من الحلال (") و ملاقاه ما شكك فى ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار 
رع 


حديث الأربعمائه: «تنزهوا عن قرب الكلا.ب فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله و إن كان جاقاً فلينضح ثوبه بالماء» 0١1١‏ و 
نحوها غيرهاء و حيث أن ملاقاه النجس مع الجفاف غير موجبه للسرايه» و وجوب الصبّ أو النضح خلاف المقطوع به حمل 
الأمر نهما فى الأخباز على الاستحياب. 


)١(‏ ففى صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى 
صلا-ته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته فليمض. فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إِلّا أن 
يكون فيه أثر فيغسله) «7) و غير ذلكك من الأخبار. 


لا 
(') كما ورد فى مصححه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاه فى ثوب المجوسى؟ فقال: يرش بالماء) ) 


المحموله على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبه؛. و حيث إن المجوسى 


لا خصوصيه له فيتعدٌّى عنه إلى غيره من أصناف الكفار. 

: 0 
(9) لموثقه ابى بصير قال: «سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص؟ فقال: 
لا بأس و إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل) «©). 


(©) لقوله (عليه السلام) فى حسنه محمد بن مسلم المتقدّمه: «فإن شككت فانضحه). 


.١١ ح١5 أبواب النجاسات ب‎ /6١117 : الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١1١ أبواب النجاسات ب‎ /5١1 : (؟) الوسائل‎ 
." الوسائل : 219/ أبواب النجاسات ب "الاح‎ )( 
.8 الوسائل : 68/ أبواب النجاسات ب 77 ح‎ )©( 
70٠ موسوعه الإمام الخوئى» ج ؟. ص:‎ 


و ملاقاه الفأره الحيه مع الرطوبه إذا لم يظهر أثرها .)١(‏ و ما شكك فى ملاقاته للبول (؟) أو الدم أو المنى (") و ملاقاه الصفره 
الخارجه من دبر صاحب البواسير (©) و معبد اليهود و النصارى و المجوس إذا أراد أن يصلى فيه (5). و يستحب المسح 


)١(‏ لقوله (عليه السلام) فى صحيحه على بن جعفر المتقدّمه: «و ما لم تره انضحه بالماء). 


(1) لصحيحه عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا 
يستيقن فهل يجزئه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشكك فيه من جسده أو 
ثيابه و يتنشف قبل أن يتوضا» .)١١‏ 


0 0 
(") لحسنه عبد الله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم؟ قال: إن كان قد علم أنه 


أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن يصلى ثم صلَّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى. 


و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعاده» و إن كان يرى أنه أصابه شى ء فنظر فلم بر شيئاً أجزأه أن ينضحه بالماء» .07١‏ 
() لصحيحه البزنطى قال: «سأل الرضا (عليه السلام) رجل و أنا حاضر فقال: إن لى جرحاً فى مقعدتى فأتوضأ ثم أستنجى, ثم 
أجد بعد ذلكك الندى و الصفره تخرج من المقعده أ فأعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ قال: نعم» قال: لا و لكن رشّه بالماء ولا تعد 


الوضوء» و الجرح يعم البواسير و غيرها. 


0 0 
(0) كما فى صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته 


)١(‏ الوسائل /7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ١١ح ١‏ #: 628/ أبواب النجاسات ب /الاح ؟. 


(؟) الوسائل ": 8/ا8/ أبواب النجاسات ب 5٠‏ ح ". ثم إن كلمه «دم» فى الجواب موجوده فى التهذيب [التهذيب 7: 89"] و 
الوسائل و غير موجوده فى الكافى [الكافى “: 7/802 9] و الوافى 2: ١85‏ فعلى نسختهما لا بدّ من حمل الجنابه على المثال ليطابق 
الجواب مع السؤال. 


(*) الوسائل :١‏ 147/ أبواب نواقض الوضوء ب ١18‏ ح 8. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: 56١‏ 


بالتراب أو بالحائط فى موارد: كمصافحه الكافر الكتابى بلا رطوبه )١(‏ و مس الكلب و الخنزير بلا رطوبه. و مس الثعلب و 
الأرقت 0 


عن الصلاه فى البيع و الكنائس و بيوت الحو فقا ون وهنا )١١ ١‏ و غيرها من الأخبار «” و الوارد فيها بيوت المجوس لا 
معابدهم و من ثمه عر صاحب الوسائل (قدس سره) بباب جواز الصلاه فى بيوت المجوس فليلاحظ. و قد أسلفنا بعض الكلام 
فى هذه المسأله عند التكلم على أحكام النجاسات 


فليراجع 7 


)١(‏ كما فى روايه القلانسى المتقدّمه «؟» و قد عرفت الحال فيها. 


(؟) هذا و إن اشتهر فى كلام جمله منهم كما نقله صاحب الحدائق (قدس سره) «8) إلحاقاً لهما بسابقهماء بل عن الشيخ فى 
المبسوط استحبابه فى كل نجاسه يابسه أصابت البدن «#2» و عن ابن حمزه إيجابه فى مس الكلب و الخنزير و أخويهما 17 بل 
هو ظاهر الطوسى (قدس سره) فى نهايته بزياده الثعلب و الأرنب و الفأره و الوزغه «8) و كذا المفيد (قدس سره) بإسقاط الأرنب 
و الثعلب 40 إِلّا أنه لم يقم دليل على استحباب ذلكك فضنًا عن وجوبه؛ فالحكم باستحباب التمترح حينئذ يستند إلى فتوى 
الأصحاب و لا بأس به بناء على التسامح فى أدلّه السننء إِلَا أنه على ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن (قدس سره) بل 
لا بد من إضافه الفأره و الوزغه بل كل نجاسه يابسه لوجود الفتوى باستحباب التمشح فى مششها. 


.7 ح‎ ١1١ أبواب مكان المصلى ب‎ /١18 :0 الوسائل‎ )١( 
.١15 37 أبواب مكان المصلى ب‎ /١78 :0 (؟) الوسائل‎ 
.187 :* شرح العروه‎ )9( 

(©) فى ص 688؟ التعليقه (؟). 

(0) الحدائق 2: /1ؤ". 

(9)العسوط ان 

(0) الوسيله: /ا. 

(8) النهايه: 7ه. 

.7١ المقنعه:‎ )9( 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج 5. ص: 707 

[فصل فى طرق ثبوت التطهير] 

اشاره 


نسل [فن طرق البورت الطب ] ]ذا عد قطائية تسن نم يتك بيقاقينانما ل رفك تطبرووظريق القيوك أسزيرة الول اليك 


الوجدانى )١(‏ الثانى: شهاده العدلين بالتطهير أو بسبب الطهاره؛ و إن لم كن عظهوا عنتدفنا أو عققد اعدهماء كما إذا افيا 
بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما (؟) 


فصل 
)١(‏ لأنه حمّجه بذاته و هو أقوى الحجج و الطرق. 


(0) لا شبهه فى حجيه 


البيّنه فى الشريعه المقدّسه على ما بِيْنَاهِ مفض نا فى مباحث المياه و عند البحث عمّا تثبت به النجاسه فليراجع ١١‏ و إنما الكلام فى 
أن البيّنه إذا قامت على طهاره شى ء معلوم النجاسه سابقاً هل يترتب أثر عليها أو لا أثر لها؟ 


الثانى هو الصحيح, و ذلك لأن الطهاره ليست أمراً قابنًا للاحساس بإحدى الحواسء و إنما هى حكم حدسى نظرى ولا معنى 
العيادو قي لأنها | لدااستاراقي مور المسدتريمة حبك انان لاك زرطم الأقواد» لواف انها وم لبد عزفلا العف 
أو الاتصال بالكر و غيرهما من الأسباب المحسوسه للطهاره؛ و هذا إنما يفيد فيما إذا كان السبب متحداً عند الشاهد و المشهود 
عنده» كما لو اعتقدا كفايه مجرد الاتصال بالكر فى التطهير لأن السبب يثبت بذلكك لدى المشهود عنده و لا مناص له من الحكم 
بالطهاره على طبقه. 


و أما إذا اختلف السبب عندهما كما إذا اعتقد الشاهد كفايه الاتصال بالكر فى التطهير و بنى المشهود عنده على عدم كفايته فلا 
أت للشهاذه سيقن لاحتمال اتاد 


000 شرح العروه ؟: لكل #: 1608. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: إرذذنا 


فى التطهير مع كونه كافياً عنده؛ أو أخبرا بغسل الشىء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق» و هكذا. الثالث: إخبار 
ذى اليد و إن لم يكن عادلًا .)١(‏ الرابع: غيبه المسلم (؟) على التفصيل الذى سبق. الخامس: إخبار الوكيل 2١١‏ فى التطهير 
بطهارته (29). 


الشاهد فى شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له و معه لا بد من الرجوع إلى استصحاب نجاسته السابقه. و على الجمله 
حال الشهاذه على المسبي حال الشهاذه على الشيت فى ليس لها أثز زائك 


عليه. 


(1) لقيام السيره القطعيه على المعامله مع الأشياء المعلومه نجاستها السابقه معامله الأشياء الطاهره لدى الشكك إذا أخبر ذو اليد 
بطهارتها. 


(0) كما تقدّم «") و عرفت تفصيل الكلام فيه. 


(؟) للسيره الجاريه على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهاره فيما وكل لتطهيره؛ و هذا لا بما أنه إخبار الوكيل بل بما أنه من 
مضاديق الكبرئ المتقدمه أغتى أخبار ذى البد عما فحت اصلاته: لأن المراد به لبس هو المالكك للعيخ فقط و إثما تراد به مطلق 
من كان المال تحت يده و استيلائه سواء أ كان مالكاً لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به أو كان المال وديعه عنده كما فى المقام. 


نعم» قد ادعوا الإجماع فى العقود و الإيقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقه أو غيرهما من 
امون الاعتباريه اعتمد على إخباره و ثبت به البيع و الطلاق» و هو من فروع القاعده المتصيده: من ملك شيئاً ملكك الإقرار بهء إلا 
أن ذلك يختص امغر الاعتباريه دون الأمور التكوينيه كالغسل و التطهير إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل و 
إنما يعتبر لأنه ذو اليد. و تظهر ثمره ذلكك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهاره ما وكل لتطهيره 
لم يقم دليل على اعتباره. 


)١(‏ فى ثبوت الطهاره باخباره إذا لم يكن الشى ء فى يده إشكال بل منع. 
)١(‏ فى ص 7758. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج وذ ص: تذخنا 


السادس: غسل مسلم له بعنوان التطهير )١(‏ و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعى أم لا حمًا لفعله على الصيحه. السابع: إخبار 
العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل 0١‏ (21). 


[مسأله :١‏ إذا تعارض الببّنتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير] 


]"9[ 


مسأله :١‏ إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا و يحكم ببقاء النجاسه (”) و إذا تعارض البِيّنه مع 
أحد الطرق المتقدّمه ما عدا العلم الوجدانى تقدّم البّبّنه (©). 


)١(‏ كما إذا شاهدنا غسله؛ و ذلك حملا لفعله على الصحه كما هو الحال فى جميع الأفعال القابله للاتصاف بالصححه مرّه و 
بالفساد اخرى من العبادات و المعاملات. 


(0) بل لا إشكال فى حجيته لأن السيره الجاريه على اعتباره فى الأحكام هى التى تقتضى اعتباره فى الموضوعات. و أما ما قد 
يتوهّم من أن روايه مسعده بن صدقه ١‏ رادعه عن السيره فى الموضوعات الخارجيه فيدفعه أن الروايه غير صالحه للرادعيه 
بوجه لضعفها بحسب الدلاله و السند على ما بيْناه فى مباحث المياه 7 


(0) لأنّ أدلّه الاعتبار لا تشملهما معاً لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين, و لا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح 
فأدلّه اعتبار الطرق و الأمارات تختص بصوره عدم ابتلائها بالمعارض» هذا فى البيّنتين و إخبار صاحبى اليد و كذا الحال فى 
إخبار العدلين أو أحدهما مع غيبه المسلم أو غسله. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. ”7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


(©) لأنها أقوى الأمارات و الحجج عدا العلم فتتقدّم على غيرها. نعم يتقدّم عليها الإقرار على ما يستفاد من الأخبار الوارده فى 
القضاءء و لقد أسلفنا جمله من الكلام على ذلكك فى مباحث المياه فليراجع .)5١‏ 


)١(‏ مر أنه لا يبعد ثبوت الطهاره باخبار العدل الواحد بل مطلق الثقه. 
(0) الوسائل :١7‏ 89/ أبواب ما يكتسب به ب 8ح 8. 


إفرة شرح العروه 3 


١ا,.‏ 
() شرح العروه 7: 788 المسأله .]١7١[‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 708 
[مسأله ": إذا علم بنجاسه شيئين فقامت البينه على تطهير أحدهما غير المعيّن] 


[9"] مسأله ”: إذا علم بنجاسه شيئين فقامت البينه على تطهير أحدهما غير المعين» أو المعّن و اشتبه عنده أو طمّر هو أحدهما 
ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسه عملا بالاستصحاب بل يحكم بنجاسه ملاقى كل منهما .)١(‏ 


3 لما لعبراء فى ناموت الالعروله دن أن لعل الالتصاكك نيه قي عيدو و ااه فين سجرب ائن ابول فق ١‏ أطلراقةاقى السةة و 
إنما المانع عن ذلكك لزوم الترخيص فى المخالفه القطعيه على تقدير جريانها فى أطرافه» فمتى لم يلزم من جريانها محذور 
المخالفه القطعيه جرت فى أطرافه ١١‏ و الحال فى المقام كذلك لأسن استصحاب النجاسه فى كل من الطرفين لا يستلزم 
الترخيص فى المخالفه العمليه إذ المعلوم بالإجمال طهاره أحدهما غير المعتّن و لا معنى للمخالفه العمليه فى مثلها. إذن لا مانع 
عن جريان الاستصحاب فى الطرفين و الحكم بنجاسه ملاقى أى منهماء و إن قلنا بعدم النجاسه فى ملاقى بعض أطراف الشبهه و 
ذلك لجريان استصحاب النجاسه فى المقام, هذا. 


و لقد التزم شيخنا الأنصارى (قدس سره) بذلكك فى مباحث القطع و ذكر أن المخالفه الالتزاميه غير مانعه عن جريان الأصول فى 
الأطراف »)7١‏ و لكنه (قدس سره) منع عن جريان الاستصحاب فيها فى مباحث الاستصحاب 8 و هذا لا لأجل المحذور المتقدم 
ليختص بما إذا لزم من جريانه الترخيص فى المخالفه العمليه» بل من جهه لزوم المناقضه بين الصدر و الذيل فى قوله (عليه 
السلام) فى صحيحه زراره «و لا تنقض اليقين أبداً بال لشكك و إنما تنقضه بيقين آخر) «5» حيث منع عن نقض اليقين بالشكك فى 


صدره و امر بنقفض 


اليقين باليقين فى ذيله» فان الشكك فى صدره و اليقين فى ذيله مطلقان فإطلاق الشكك يشمل البدوى و المقرون بالعلم الإجمالى؛ 
كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقين الإجمالى و التفصيلىء و هذان الإطلاقان لا يمكن التحمّظ عليهما فى 


)١(‏ مصباح الأصو فقا 

(؟) فرائد الأصول ل 

() فرائد الأصو 0 

(؟) الوسائل /١8 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 708 


أطراف العلم الإجمالى؛ لأن مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين و مقتضى إطلاق الذيل عدم جريانه فى 
أحدهما و بهذا تصبح الصحيحه مجمله. و على الجمله أن جريان الاستصحاب فى أطراف الشبهه و إن كان لا اشكال فيه بحسب 
الثبوت إِلَا أنه غير ممكن بحسب الإثبات فالمانع إثباتى و هو لزوم المناقضه بين الصدر و الذيل. 


و لقد وافقه شيخنا الأستاذ (قدس سره) على هذا المدعى و إن لم يرتض برهانه حيث أجاب عما استدل به (قدس سره) بما ذكره 
اح الكفا مع أن :ديل عازن الاسسيكات غير امتعص زر فلك الصفييطة المعدمله على التيل» فين أنها شكملة إلا أن 
الأخبار التى لا تشتمل على هذا الذيل مطلقه و هى شامله لكل من الشبهات البدويه و المقرونه بالعلم الإجمالى» لوضوح أن 
إجمال أى دليل لا يسرى إلى الآخر 0١١‏ هذا. 


على أن ظاهر اليقين الوارد فى ذيل الصحيحه خصوص اليقين التفصيلى؛ و ذلك لأمن ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول 
باليقين الثانى المتعلق بما تعلق به اليقين الأول لا نقضه بمطلق اليقين و إن كان متعلقاً بشى ء آخرء و من الضرورى أن اليقين فى 
موارد العلم الإجمالى لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعنى اليقين بنجاسه كلا الإناءين مثلاء 


إذ لا يقين بطهاره هذا و ذاكك و إنما اليقين تعلق بطهاره أحدهماء فمتعلق اليقين الثانى فى موارد العلم الإجمالى أمر آخر غير ما 
الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى للمانع الثبوتى و تقريبه: 

أن الاستصحاب أصل إحرازى تنزيلى» و معنى ذلكك أن الشارع فى مورد الاستصحاب قد نزّل المكلف منزله العالم يدا إن 
كان شاكاً وجدانا و من البيّن أن جعل المكلف عالماً بنجاسه كل من الإناءين بالتعبد مع العلم الوجدانى بطهاره أحدهما أمر 


غير معقولء لأنه تعبد على خلاف المعلوم بالوجدانء و هذا يختص 


)١(‏ فوائد الأصول ع: ٠١‏ 7 كفايه الأصول: 7؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: / 7 


بالأصل التنزيلى و لا يجرى فى غيره من الأصول المثبته للتكليف فى أطراف العلم الإجمالى كأصاله الاحتياط عند العلم بجواز 
النظر إلى إحدى المرأتين» لأنه لا مانع من الحكم بعدم جواز النظر إليهما من باب الاحتياط و إن علمنا بجواز النظر إلى إحداهما 
وسرّه أن الشارع لم يفرض المكلف عالماً بعدم جواز النظر واقعاً هذا كله فيما إذا قامت البينه على طهاره أحد الإناءين أو علمنا 
بطهارته من غير تعيين. 

و أما إذا قامت البينه على طهاره أحدههما المعيّن أو علمنا بطهارته ثم اشتبه بغيره فقد بنى على عدم جريان الاستصحاب فى 


الطرفين» و ذكر فى وجهه زائداً على المناقشه المتقدّمه وجهاً آخر و هو أن اليقين بالنجاسه فى أحدهما المعتّن حال قيام البيّنه 
على طهارته أو العلم بها قد انقطع و زال و سقط فيه الاستصحاب عن الاعتبار لتبدّل اليقين بالنجاسه باليقين 


بطهارته. فاذا اشتبه بالآدخر لم يمكن استصحاب النجاسه فى شى ء منهماء و ذلكك لاشتباه ما انقطعت فيه الحاله السابقه بغيره» 
فالطرفان كلاهما من الشبهات المصداقيه لحرمه نقض اليقين بالشكك و لا يمكن التمسكك فيها بالعموم أو الإطلاق. 


وقد ظهر بما سردناه فى المقام أن ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) لو تم فإنّما يتم فى الأصول الإحرازيه التنزيليه و لا يجرى 
فى سائر الأ.صول كأصاله الاحتياط فى المثال فما ربما يقال من أنه لو تم لشمل الأأصول العمليه بأسرها و لا يختص 
بالاستصحاب مما لا أساس له. 

نعم» لا تسعنا المساعده على ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) و ذلكك لأنه إنما يتم فيما إذا كان اليقين و الشكك فى كلا 
الطرفين مورداً لاستصحاب واحد بان شملهما شمولًا واحداً» فان التعبد بالنجاسه فى مجموعهما تعبد على خلاف العلم الوجدانى 
بعدم نجاسه أحدهماء فعلى تقدير أن يكون لنجاسه المجموع أثر شرعى كما إذا فرضنا أن لبسهما معاً محرم فى الصلاه لم يمكن 


الحكم ببقاء النجاسه فى مجموعهما باستصحاب واحد لأنه على خلاف ما علمناه بالوجدان. و أما إذا كان كل واحد من اليقين و 
الشكك فى الطرفين مورداً للاستصحاب مستقلا فلا وجه لما أفاده و ذلكك لأن كل واحد من 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: دنا 


الطرفين معلوم النجاسه سابقاً و مشكوك فيه بالفعل و هو مورد للاستصحاب من دون علم وجدانى على خلافه؛ لأسن العلم 
الإجمالى إنما يتعلق بالجامع دون الأطراف فمرتبه الاستصحاب فى كل واحد من الطرفين محفوظه فلا مانع من جريانه فيه و لا 
يضره العلم بمخالفه أحد الاستصحابين للواقع لأن المخالفه الالتزاميه غير مانعه عن جريان الأصول فى الأطراف كما مر. 


و يترتّب على 


ما ذكرناه من جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين أنه إذا لاقى أحدهما شيئاً برطوبه حكم بنجاسته إِلَّا أن الطرفين إذا كانا ثوباً و 
كرر الصلاه فيهما صحت صلاته» و ذلكك أما فى صوره عدم التمكن من الصلاه فى الثوب المعلوم طهارته تفصينًا فواضح. و أما 
فى صوره التمكن منها فلما بتناه غير مره من أن الامتثال الإجمالى إنما هو فى عرض الامتثال التفصيلى لا فى طوله؛ و معه لا مانع 
من تكرار الصلاه فى الثوبين مع التمكن من تحصيل العلم بالطاهر منهماء هذا كله فى صوره العلم الإجمالى بطهاره أحد الطرفين 


و أما إذا علم طهاره أحدهما تفصينًا أو شهدت البينه بطهارته معيناً ثم اشتبه بغيره فيتوجه على ما أفاده أن الشبهه المصداقيه 
للاستصحاب أو لسائر الأصول العمليه لا مصداق لها بوجه» لما ذكرناه فى محله من أن اليقين و الشكك من الأمور الوجدائيه التى 
لا يتطرق عليها الشكك والترديدء إذ لا معنى لتردد الإنسان فى أنه متيقن من أمر كذا أو أنه شاكك فيه؛ و إنما الشبهه المصداقيه 
تو ذن الأعراو اللكرييية» وايع اك امه كر وتد دون انار كانه تعلق سبلن شاك درك ني القاء فلا نين 
جريان الاستصحاب فى كليهما. نعم يحتمل فى كل منهما أن يكون هو الذى قد علمنا بطهارته و انقطع باليقين بنجاسته إِلَّا أن 
العلم بالطهاره فى أحدهما المعتّن قبل التردد و الاشتباه غير مانع عن جريان الاستصحاب بعد الاشتباه» إذ اليقين على خلاف 
القن السابق إنما يمتع عن الاستصحات ما دام ياقياً و أما لو اوتفع بو شك المكلك فى يقاء الحتيقن فاليقين بالطهازه بوستوده 
المرتفع بالفعل لا يكون مانعاً عن استصحاب النجاسه. 


و نظيره ما 


إذا علم فسق أحد ثم قطع بعدالته ثم شكك فى أن قطعه بالعداله هل كان مطابقاً للواقع أم كان جهلًا مركباً فنّه يستصحب فسقه 
لعدم بقاء اليقين بعدالته. و على 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 3209 
لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاه فيهما صحت .)١(‏ 
[مسأله "!: إذا شك بعد التطهير و علمه بالطهاره] 


زهوم] مسأله : إذا شكك بعد التطهير و علمه بالطهاره؛ فى أنه هل أزال العين أم لا أو أنه طهّره على الوجه الشرعى أم لاء يبنى 
عق الطياره1) 93 إلا أن يرى فيه غين التجاسهو لى راق فه تحاسهى تكد فى أنيافن البنابقه أو خرف 


الجملك اليقين بالطهاره إنما يمنع عن استصحاب النجاسه على تقدير بقائه لا فيما إذا انعدم و زال كما يأتى فى المسأله الآتيه إن 
شاء الله. 


)١(‏ كما اتضح مما سردناه فى التعليقه المتقدّمه. 


(؟) لقاعده الفراغ المعتر عنها فى أمثال المقام بأصاله الصبحه الثابته بالسيره القطعية لما مناه :فى عله من أة الشكه إذا كات فى 
عمل الشاكك نفسه و كان مقارناً له اعتنى بشكه و إذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله (عليه السلام) «كلّ ما شككت فيه مما قد 
مضى فامضه كما هو) 07١‏ و غيره. و أما إذا شكك فى العمل الصادر من الغير فلا يعتنى به مطلقاً مقارناً كان أم بعده. و هذا بعينه 
قاعده الفراغ. 

ثم إن أصاله الصححه إنما تجرى فيما إذا علم تحمّق أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد و شكك فى صفته كما إذا شكك 


بعد علمه بالطهاره فى أنه أورد المتنجّس على الماء القليل أو أورد الماء عليه بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجّس. و أما 
إذا شكك فى أصل إتيانه بالعمل 


و عدمه فهو ليس بمورد لأصاله الصبحه و قاعده الفراغ» كما إذا شكك فى أنه باع أم لم يبع أو أنه صلّى على الميت أم قرأ الفاتحه 
عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلَى على الميت بأصاله الصحه. و هذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه و شكك فى أنه 
أوقعه بالعربيه أو بغيرها أو علم أصل صلاته و شكك فى عدد تكبيراتها. 


فعلى هذا لا مجال فى المقام للتشبث بشى ء من أصاله الصحه و قاعدتى الفراغ 


)١(‏ إذا كان الشكك فى زوال العين فالأقرب أنه لا يبنى على الطهاره؛ و منه يظهر الحال فيما إذا شكك فى كون النجاسه سابقه أو 
طارئه. 


(؟) الوسائل 8: /737/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح ". 
موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ؟. ص: 72٠‏ 

طارئه بنى على أنها طارئه .)١(‏ 

[مسأله ؟: إذا علم بنجاسه شى ء و شك فى أن لها عيناً أم لا] 


[595] مسأله ع: إذا علم بنجاسه شىء و شكك فى أن لها عيناً أم لاء له أن يبنى على عدم العين فلا يلزم الغسل )١١‏ بمقدار يعلم 
بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط (5). 


و التجاوزء لأنه بعد علمه بالطهاره إذا شكك فى بقاء العين و إزالتها أو فى عصر الثوب و عدمه فهو فى الحقيقه شكك فى أصل 
الغسل و عدمه لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر و إزاله العين و لا غسل بدونهما. فالأظهر فى المقام هو الحكم بالنجاسه 
كما كتبناه فى التعليقه لاستصحاب النجاسه المتيقنه سابقاًء و قد أشرنا أن اليقين بالطهاره قبل الشكك إنما يمنع عن استصحاب 
التجاسه على تقدير البقاء لا-فى صوره الارتفاع و الزوال» فاستصحاب بقاء النجاسه مع الشكك فى أصل الغسل محكم سواء أ 
كانت العين مانعه 


عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكنء و ليست المسأله من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمه على الاستصحاب. 


)١(‏ بدعوى أن التردّد فى أنها عين طارئه يساوق التردد فى صيحه التطهير و فساده. لأنه من المحتمل أن تكون هى العين السابقه 
نا أن مقتضى قاعده الفراغ أو أصاله الصيحه صيحه الغسل و التطهيرء و بها يتعيين أن تكون العين طارئه. و قد ظهر لكك مما ذكرناه 
فى التعليقه المتقدّمه أن الشكك فى التطهير من جهه الشكك فى بقاء العين و زوالها شكك فى تحقق الغسل و عدمه. و مع الشكك 
فى أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث و يكون المحكم هو استصحاب نجاسه المغسول و عدم طروء المطهر عليه. 


(1) إن كان الماتن (قدس سره) قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين فى المتنجّسء فيدفعه أن استصحاب عدم العين 
لا يثبت تحقق الغسل بمقدار تزول به العين على تقدير وجودهاء لأنه لازم عقلى لعدم العين فى المتنجّس إذ الغسل يتقوم بإزاله 
العين فاستصحاب عدمها لإثبات تحقق الغسل بذلكك المقدار من أظهر أنحاء الأصول 


(1) بل يلزم ذلكك على الأظهر. 
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[مسأله 4: الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارف] 


[/91"] مسأله ه: الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارف. و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسه .)١(‏ 


المثبته» فالأمازم حينئذ هو استصحاب بقاء النجاسه مطلقاً سواء أ كانت العين على تقدير وجودها حاجبه عن وصول الماء إلى 


المحل أم لم تكن. 


و إن استند إلى السيره بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود العين النجسه لدى الغسل؛ كما ادعوا قيامها على 
ذلكك فى الشكك فى الحاجب فى موردين: أحدهما: الطهاره الحدثيه نظراً إلى أنهم يدخلون الحمامات و 


الخزانات و يغتسلون ولا يعتنون باحتمال أن يكون على ظهرهم شىء مانع عن وصول الماء إلى بشرتهم كدم البق و البرغوث و 
نحوهما. و ثانيهما: تطهير مخرج البول حيث لا يعتنون فى تطهيره باحتمال أن يكون على المخرج لزوجه مانعه عن وصول الماء 
إليه. 


ففيه: أن السيره غير ثابته فى الموردين, فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجب مبنى على اطمئنانهم بعدمه و بوصول الماء إلى 
البشره كما هو الغالبء أو أنهم لغفلتهم لا يشكون فى وجود المانع أصنًا. ثم على تقدير تسليم السيره فى الموردين لا يمكتنا 
تسليمها فى الطهاره الخبثيه إذ لم نحرز قيامها على عدم اعتنائهم بالشكك فى وجود عين الدم مثلدا فى يدهم أو لباسهم عند 
تطهيرهماء و عليه يجرى استصحاب النجاسه حتى يعلم بارتفاعها بأن يصب عليه الماء بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها. 


)١(‏ الوسواسى قد يشكك فى تطهير المتنجّس على النحو المتعارف العادى كما إذا يبست النجاسه على المحل و صب الماء عليه 
مرّه أو مرّتين و شكك فى وصول الماء إليه و زوال العين عنه؛ فإنّه شكك عادى قد يعترى على غير الوسواسى أيضاً إذ النجاسه بعد 
بوينعا قن لاكتوول سيك لامها بااطاته ووش عله :عورف سرض اق ماه ااا ايه وعشوله الا لدالقانية فل اليا 
فلا يجوز له أن ينقض يقينه بالنجاسه بالشكك فى ارتفاعها. 


وقد يشكك فيه على نحو غير عادى بحيث لا يشكك فيه غيره فيغسل المتنجّس مرّه ثم يغسله ثانياً و ثالثاً و رابعاً وهكذاء ولا 
إشكال فى عدم جريان الاستصحاب فى حقه 
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[فصل فى حكم الأوانى] 

اشاره 

فصل فى حكم الأوانى 

[مسأله :١‏ لا يجوز استعمال الظروف المعموله من جلد نجس العين] 


[94"] مسأله :١‏ لآ يجوز استعمال الظروق المعموله من جلك نجس العين أو الميته قيما يشترط قيه الطهارة من الأكل و الشرف و 
الوضوء و الغسل )١(‏ بل الأحوط (؟) عدم استعمالها فى غير ما يشترط فيه الطهاره أيضاً. 


لمن ما دل على حرمه نقض اليقين بالشكك لا يشمل مثله لانصرافه إلى الشكث العادى و معه لا بد من أن يرجع فى تطهيره إلى 
العاده المتعارفه بين الناس لأن شكه هذا غير عادى و هو من الشيطان أو أنه جنون كما ورد فى صحيحه عبد اللّه بن سنان قال: 
«ذكرت لأبى عبد الله (عليه السلام) رجنًا مبتلى بالوضوء و الصلاه و قلت هو رجل عاقلء فقال أبو عبد اللّهِ (عليه السلام): و أىّ 
عقل له و هو يطيع الشيطان» فقلت له و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو؟ فإنّه يقول لكك من 


عمل الشيطان» )١١‏ و قد حكى (مدّ ظله) عن بعض مشايخه عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشكك فى جواز صلاه الصبح 
للشكك فى طلوع الفجر و عدمه و فى عين الوقت يشكك فى طلوع الشمس و قضاء صلاته. 


فصل فى أحكام الأوانى 


)١(‏ لأنه بعد الفراغ عن نجاسه الميته و جلد نجس العين لا إشكال فى تنجس ما فى تلكك الظروف من المأكول و المشروب و لا 
يسوغ أكل المتنججّس أو شربه أو التوضؤ و الاغتسال به. 


(؟) هذا الاحتياط وجوبى لعدم كونه مسبوقاً بالفتوى فى المسأله فيناقض ما تقدم منه (قدس سره) فى الكلام على نجاسه الميته 


من جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه 


)١(‏ الوسائل :١‏ 27/ أبواب مقدمه العبادات ب ٠١‏ ح 
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و كذا غير الظروف من جلدهماء بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال )١(‏ فإن الأحوط تركث 0١١‏ جميع الانتفاعات منهما. و 
أما ميته ما لا نفس له كالسمكك و نحوه فحرمه استعمال جلده غير معلوم و إن كان أحوط (2). و كذا لا يجوز استعمال 


الطهاره؛ و ما أفاده (قدس سره) فى تلكك المسأله هو الصحيح لأن المنع عن استعمال الميته و الانتفاع بها و إن ورد فى بعض 
الأخبار 7" إِلَا أنه معارض بالأخبار المجوّزه و معه لا بد من حمل المانعه على التصرّفات المتوقفه على الطهاره أو الكراهه و إن 
كان تركك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط. 


(1) #تنطمونها للحيوانات و.سلهااق 'المطييده للاعطط اذ ان ذلك لا بعد استهمانا للميثة أو الجلد: 


(0) التفصيل بين الميته مما لا نفس له و بين ما له نفس سائله إنما يتم فيما إذا استندنا فى المنع عن الانتفاع بالميته مما له نفس 
سائله إلى مثل روايه الوشاء قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: 
هى حرام» قلت فنستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» 2 و روايه تحف العقول: «أو شى ء من وجوه 
النجس فهذا كله حرام و محرم لأ-ن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى 
ذلكك حرام» «" لأنهما كما ترى تختصان بالميته النجسه و لا تشملان الميته الطاهره كميته ما لا نفس له. 


إلا أنَا لا نعتمد على شى ء منهما لما ذكرناه فى محله؛ و إنما نعتمد فى المنع عن الانتفاع بالميته 


على تقدير القول به على صحيحه على بن أبى مغيره قال: «قلت لأبى 


)١(‏ مر منه (قدس سره) تقويه جواز الانتفاع بهما و هو الأظهر. 

(1) تقدّمت فى شرح العروه 7: 51/7. 

(؟) الوسائل *7: 178/ أبواب الأطعمه المحرّمه ب ””اح /8١ :7 2١‏ أبواب الذبائح ب ٠7ح‏ ؟. 
(©) الوسائل :١7‏ 87/ أبوا ما يكتسب به ب 7ح ١ح‏ تحف العقول: 778. 
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الظروف المغصوبه مطلقاً )١(‏ و الوضوء و الغسل منها مع العلم 


لا 
عبد الله (عليه السلام) الميته ينتفع بها بشى ؟ قال: لا ...) )١«‏ و نحوها من الاخبار» و هى مطلقه تشمل الميتات النجسه و الطاهره. 


و دعوى انصرافها إلى النجسه مما لا ينبغى التفوّه به فعلى القول بحرمه الانتفاع بالميته لا وجه للتفصيل بين الميته النجسه و 
الطاهره. و الذى يهوّن الأممر ما قدّمناه فى التكلم على أحكام الميته 7١‏ من جواز الانتفاع بها مطلقاً نجسه كانت أم طاهره 
لصحيحه البزنطى قال: «سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصاح له أن ينتفع بما قطع؟ قال: نعم 
يذيبها و يسرج بها ولا يأكلها و لا يبيعها» 0 و نحوهاء لأنها صريحه الدلاله على جواز الانتفاع بالميته النجسه فضلا عن الميتات 
الطاهره؛ و معه لا بد من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالميته إما على حرمته فيما يشترط فيه الطهاره و إما على الكراهه 
جمعاً بين الأخبار. 


و على الجمله لا يمكننا التفصيل بين الميته النجسه و الطاهره قلنا بحرمه الانتفاع بها أم قلنا بالجواز. 


)١(‏ لأن حرمه مال المسلم كحرمه دمه فلا يسوغ التصرف فى ماله إِلَّا بطيبه نفسه كما فى 


موثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث أن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال: «من كانت عنده أمانه 
فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنّه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إِلَّا بطيبه نفس منه) «16. 


)١(‏ الوسائل 6؟: /١8‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب ع" ح 2١‏ #: 807/ أبواب النجاسات ب ١2ح‏ ؟. 
(؟) شرح العروه ؟: 51/9 6/ا8. 

() الوسائل 17: 98/ أبواب ما يكتسب به ب * ح فى 75: 17/ أبواب الذبائح ب ٠ح‏ ع. 

(؟) الوسائل 5: /١٠١‏ أبواب مكان المصلى ب ”ح /٠١ :59 ١‏ أبواب القصاص فى النفس ب ١ح‏ #. 
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باطل (1) مع الانحصارء بل مطلقاً .»١«‏ نعم لو صبّ الماء منها فى ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح. و إن كان عاصياً من جهه 


)١(‏ ظاهر لفظه «منها» فى كلام الماتن (قدس سره) أن مراده الوضوء أو الغسل منها بالاغتراف لا بالارتماس و الدخول فيها كما 
فى الأوانى الكبيره فإنْهما خارجان عن محط بحثه فى المقام؛ و لنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف. و الكلام فى 
الوضوء و الاغتسال منها بالاغتراف أى بأخذ الماء منها غرفه فغرفه يقع فى موردين: أحدهما: ما إذا انحصر الماء بالماء الموجود 
فى الأوانى المغصوبه. و ثانيهما: ما إذا لم ينحصر لوجود ماء آخر مباح. 


أمَا المورد الأوّل: فلا إشكال و لا خلاف فى أن المكلف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم نذالا ل واشلوقه أو خينله لان قافن الما لها 


بتبناه غير مره من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقى» و إنما المراد به عدم 


التمكن من استعماله و إن كان موجوداً عنده و هذا بقرينه ذكر المرضى فى الآيه المباركه فى سياق المسافر و غيره» إذ المريض 
يبعد عاده أن يكون فاقداً للماء حقيقه و إن كان المسافر يفتقده كثيراً و لا سيما فى القفار. و حيث إن المكلف لا يجوز أن 
يتوضاً من الإناء و لو بإفراغ مائه إلى إناء آخرء لأنه تصرف منهى عنه فى الشريعه المقدّسه و الممنوع شرعاً كالممتنع عقلًا فهو 
غير متمكن من استعمال الماء فى الوضوء و الغسل و فاقد له و وظيفته التيمم حينئذ. و على الجمله لم يخالف أحد فى جواز 
الاقتصار بالتيمم فى مفروض المسأله. و إنما الكلا-م فيما إذا أراد التوضؤ و الاغتسال و التصرف فى ماء الإناء باستعماله فى 
أحناهنا فين يسكات وها بعك ما كانا سدرفيى تكلا أو أنهنا بأطلاق؟ 


قد يقال بصحه الوضوء و الغسل حينئذ, نظراً إلى أنهما و إن لم يكونا مأموراً بهما بالفعل لحرمه ما يتوقفان عليه. إِلّا أن الملاكك 
موجود فيهما و هو كاف فى الحكم بصتخه العمل و فى التمكن من قصد التقرّب به. 


و يرد عليه ما قدّمناه فى بحث الترتب من أن الطريق لاستكشاف الملاك منحصر بالأمر و التكليف. و مع ارتفاعهما لعدم التمكن 
من الامتثال يحتاج دعوى الاستكشاف إلى علم الغيب .)١١‏ 


و دعوى: أن الأمر بهما ظاهره وجود الملاك؛ مدفوعه بأن سعه المنكشف تتبع سعه الكاشف و هو الأمر و هو إنما يكشف عن 
الملاك ما دام موجوداً و لم يرتفع و أما بعد ارتفاعه فلا كاشف و لا منكشف. هذا ما قدمناه هناكك. 


ونزيده 


فى المقام أن المكلف مع العجز عن الماء مأمور بالتيمم كما عرفت و ظاهر الأمر و إطلاقه التعيين» و تعيّن التيمم حينئذ يدل على 
عدم الملاكك فى الوضوء أو الغسل. و هذا هو الذى ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) و إن قرره بتقريب آخر و حاصله: أن الأمر 
بالوضوء مقيد فى الآيه المباركه بالتمكن من استعمال الماء فاذا ارتفع التمكن ارتفع الأمر و الملاكك (5). و بعباره اخرى: إن الآآيه 
قّ.مت المكلفين إلى واجد الماء و فاقده لأمن التفصيل قاطع للشركه. و قيد الأمر بالوضوء بالوجدان كما قيد الأمر بالتيمم 
بالفقدان فاذا انتفى القيد و هو وجدان الماء انتفى المقيد و المشروط و مع ارتفاع الأمر يرتفع الملاك لا محاله. هذا على أن 
مجرد الشكك فى الملاكك يكفينا فى الحكم بعدم جواز الاكتفاء بالوضوء لاستلزامه الشكك فى تحقق الامتثال بإتيان غير المأمور 
به بدلا عن المأمور به. و مع الشكك فى السقوط لا بدّ من إتيان التيمم لأنه مقتضى القاعده تحصينًا للقطع بالفراغ. 


واهذه المسأله لآ تفاس نينا إذا أمر المولى يقي علي تقدير التمكة مدو شى م اخ على تقتير الجر عنة كما إذا أموعيدة 
بشراء التفاح مثلًا إن تمكن و إِلَا فبشراء شى ء آخرء أو قال إذا جاءكك زيد فقدّم له تمراً فان لم تجد فماء بارداً و نحو ذلكك من 
الأمثله فإن مقتضى الفهم العرفى فى أمثال ذلكك أن الملاكك فى شراء التفاح أو تقديم التمر مطلق و لا يرتفع بالعجز عنه. و الوجه 
فى منع القياس أن إحراز بقاء الملاكك فى تلك الأمثله 


./١ :* محاضرات فى أصول الفقه‎ )١( 
"91/12 :١ أجود التقريرات‎ )( 
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العرفيه و عدم ارتفاعه بالعجز عنه إنما هو من جهه العلم الخارجى بالبقاء» و هذا بخلاءف الأحكام الشرعيه إذ لا علم ببقاء 
ملاكاتها بعد زوال القيود لاحتمال زوال الملاكك فى الوضوء بارتفاع التمكن من الماء. 


و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من دعوى أن الأمر بالوضوء مطلق و لا يشترط فيه الوجدان مستشهداً عليه بالإجماع 
الححكى :على حترمه إراقه المناء بعد الوقت:والوعدفى غرايقة أن الآمن الوضوء لحن لا تمكو من استعمال:الماء تكليق نبالا 
يطاق فلا مناص من تقييده بالوجدانء و من هنا لم يدّع أحد الإطلاءق فى وجوب الوضوء و إن ادعى بعضهم الإطلاقى فى 
الناذكف إلا أنيسا دعونان معاد ان و الأوك غن سشكتد و الثايه أبر سك فز إن كان ناطلة. 


و الاستشهاد على الدعوى المذكوره بالإجماع على حرمه إراقه الماء بعد الوقت أجنبى عما نحن فيه؛ و ذلكك لأن الأمر بالوضوء 
مع التمكن من الماء بعد الوقت فعلى منجزء و تعجيز النفس من امتثال الواجب الفعلى كالعصيان محرم حسبما يقتضيه الفهم 
العرفى فى أمثال المقام» لأن السيد إذا أمر عبده بإتيان الماء مثدًا على تقدير التمكن منه و إتيان شى ء آخر على تقدير العجز عنه 
لم يجز له أن يفوت قدرته على المأمور به بأن يعتجز نفسه عن إتيان الماء فى المثال حتى يدخل بذلك فى من لا يتمكن من 
المأمور به و يترتب عليه وجوب الاتيان بالشى ء الآخرء و أين هذا مما نحن فيه» فدعوى الإطلاق فى الأمر بالوضوء مما لا تمكن 
المساعده عليه و الاستشهاد فى غير محله» هذا كله فيما إذا اشترطنا فى القدره المعتبره فى التكليف القدره على مجموع الواجب 
المركب هن الاتدانة 


بأن يعتبر فى مثل وجوب الوضوء أن يكون عند المكلف قبل الشروع فى التوضؤ ماء بمقدار يكفى لغسل تمام أعضاء الوضوء و 
لنعبر عنها بالقدره الفعليه على المركب. 


و أما إذا لم نعتبر ذلكك و لم نقل باعتبار القدره الفعليه على مجموع العمل قبل الشروع فيه و اكتفينا بالقدره التدريجيه فى الأمر 
بالواجب المركب و لو على نحو الشرط المتأخرء بأن تكون القدره على الأجزاء التاليه شرطاً فى وجوب الأجزاء السابقه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 9/1 


بحيث لو لم يتمكن من القيام و الركوع و سائر الأجزاء الصلاتيه سوى التكبيره مثلا لمرض و نحوه و لكنه علم بطروء التمكن منها 
شيئا فشيئاً بعد ما كبر بحيث لو كبر لتمكن من القراءه و القيام و لو أتى بهما تمكن من غيرهما من أجزاء الصلاه» لبرء مرضه أو 
حل شدّه لو كان مشدوداً مثلًا وجبت عليه الصلاه قائماً. 


أو إذا لم يكن له من الماء إلا بمقدار يفى بغسل الوجه فحسب. إِلَا أنه يعلم بنزول المطر و تمكنه من غسل بقيه الأعضاء به بعد 
ما غسل وجهه وجب عليه الوضوءء أو إذا كان عنده ثلج يذوب شيئاً فشيئاً ولا إناء عنده ليجمعه و لا يتمكن من الماء إِلَّا بمقدار 
غرفه يسعها كفه و هو لا يفى إِلَا بغسل الوجه فحسب و لا يتمكن من غسل سائر الأعضاء بالفعل» إلا أنه يتمكن من غسلها بعد ما 
غسل وجهه لتمكنه من الغرفه الثانيه و الثالثه بعد ذلكك على التدريج. 


أو أن الماء كان لغيره و لم يأذن له فى التصرف إلا بمقدار غرفه و لكنه علم أن المالكك يبدو له فيرضى بالغرفه الثانيه و الثالثه 


بعد ما غسل وجهه وجب 


عليه الوضوء فى تلكك الموارد و لا يسوغ التيمم فى حقه لتمكنه من الماء متدرجاًء و قد بنا كفايه القدره التدريجيه فى الأمر 
بالمركب فلا بأس بالتوضؤ من الأوانى المغصوبه لإمكان تصحيحه بالترتب» حيث إن المكلف بعد ما ارتكب المحرم و اغترف 
من الإناء يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه فحسب إِلَا أنه يعلم بطروء التمكن له من غسل بقيه أعضائه لعلمه بأنه سيعصى 
و يغترف ثانياً و ثالثاً و إن لم يتوضأ و لم يغتسل فعلى ذلكك فهو متمكن من الوضوء بالتدريج فلا بد من الحكم بوجوبه إِلَا أنه 
بالترتب لترتب الأمر به على عصيانه و مخالفته النهى عن الغصب بالتصرف فى الإناء» لتوقف قدرته على الوضوء على معصيته 
بحيث إن طالت المعصيه طالت القدره و إن قصرت قصرتء فهو و إن كان مأموراً بالتجنب عن التصرف فيه لأنه غصب محرم و 
يجب عليه التيمم لفقدانه الماء إِنَا أنه لو عصى النهى وجب الوضوء فى حقه لصيرورته واجداً له بالعصيان. 


و نظير ذلكك ما إذا ابتلى المكلف بالنجاسه فى المسجد لأن وجوب الصلاه فى حقه 
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مترئّب على عصيانه الأممر بالإنزاله» بل هو بعينه مما نحن فيه لوجوب الإإزاله فى جميع آنات الصلاهء فالمكلف غير قادر عليها 
عه ذا أنه بعد الآنن الأول من ترك الإإزاله يتمكن من تكبيره الصلاه؛ و هو فى هذا الحال و إن لم يتمكن من بقيه أجزاء 
الصلاه لوجوب الإإزاله فى حقه إلا أنه يعلم بتمكنه منها لعلمه بأنه يعصى الأمر بالإزاله فى الآن الثانى أيضاً فيقدر على الجزء 
الثانى من الصلاه و فى الآن الثالث فيتمكن من الجزء الثالث و هكذا. و حيث إن 


الترتب على طبق القاعده و لا يحتاج فى وقوعه إلى دليل فى كل مورد فلا مناص من الالتزام به فى الوضوء أيضاً. 


ولا عاد ضجة لابه (قوه وس مع أن الارسس ترقت طلن: اوبكر انين #رانهدا للملتك ملفا حقى ,بحتال لد لعشي 
أعنى حال وجود الأنمر بالأسهم. وهو إنما يحرز فيما إذا كانت القدره المأخوذه فى المهم عقليه» و أما إذا كانت شرعيه بأن 
اياك فيذا اديع :فى ث3 لديل كنا هو الال فى الر عقو فافاءةالقاا رقن طرف الأ بالا لا بيهى عاك لاذير بالمي 
لارتفاعه بارتفاع قيده و شرطه و معه لا يجرى فيه الترتب بوجه. على ما أفاده (قدس سره) فى التنبيه الذى عقده لذلكك فى بحث 


.)١١ الأصون‎ 


فقد أجبنا عنه فى محله بأن الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك فى المهم لأنه مما لا سبيل له سوى الأمر و مع سقوطه لا يبقى 
طريق لاستكشافه. سواء أ كانت القدره المأخوذه فيه عقليه أم كانت شرعيه لأن فى كل منهما يحتمل زوال الملاكك بالعجز ."7١‏ 


و المتلخص أن فى هذه الصوره يمكن أن يصحح الغسل و الوضوء بالترتب هذا كله فى صوره الانحصار. 


و أمّا المورد الثانى: أعنى صوره عدم الانحصار: فالا-غتراف من الأموانى المغصوبه و إن كان عصياتاً محرماً إِلَا أن الوضوء أو 
الغسل الواقع بعده صحيح لا محاله و ذلكك لبقاء الأمر بالوضوء فى حقه إذ المفروض تمكنه من الماء فى غير الأوانى المغصوبه. 
و ما يأخذه من الإناء المغصوب أيضاً مباح بعد الاغتراف لأنه ملكه و إن كان فى إناء 


)١1(‏ فوائد الأصول :١‏ /ا2” التنبيه الأول. 
(؟) محاضرات فى أصول الفقه *: 40. 
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و 


ولا فرق بينه و بين الماء الموجود فى غيره بحيث لو توضاأً أو اغتسل منه لصح و إن ارتكب أمراً محرماً. 


نعم» لو قلنا إن ما يأخذه من الأوانى المغصوبه و إن كان ملكاً له إِلّا أن الوضوء به تصرف فى الإناء» لأن التصرف فى الأوانى 
نيس [لاباخد الماح متها وسرفهافن الاك والقرت و الصياو الوفيوء او غررها وتغلية نالو عتوه أو العم فى انشفيما مدان 
من التضترق“ فى الأوان المخصويه نعي أن الوضوء بالمآء الماعوة من الأتاء المعضوف سه مضداق للقصي :و التصدف 
الحرام و كذلكك الحال فى الاغتسال به فهما باطلان إذ لا معنى للتقرّب بما هو مبغوض فى نفسه. و لو تمت هذه الدعوى لم 
يكن فرق بين صورتى الانحصار و عدمه لأنْ الوضوء فى كليهما تصرّف حرام و التقرّب بالمبغوض أمر لا معنى له فلا مناص من 
الحكم ببطلانه. 

و لعل الماتن و غيره ممن حكم بالبطلان فى كلتا الصورتين قد نظروا إلى ذلكء هذا. 

و لكن دعوى أن التصرّفات الواقعه بعد أخذ الماء تصرف فى نفس الإناء دون إثباتها خرط القتاد و لا يمكن تتميمها بدليل؛ لأن 
التصرف فى الإناء بحسب الفهم العرفى إنما هو الاغتراف و أخذ الماء منهء و أما سقيه بعد ذلكك للحيوان أو صببه على الأرض أو 


شربه فكل ذلك تصرفات خارجيه إنما تقع فى ملكه و هو الماء و لا يقع شىء من ذلكك فى الإناء» فهل يقال إن سقى الحيوان 
بالماء الموجود فى الكف تصرف فى الإناء. 


نعم يحرم الأكل فى أوانى الذهب و الفضه و فى الأوانى المغصوبه إِلَا أنها ليست مستنده إلى أن الأكل تصرّف فى الأوانى و 
إتمااهى 


من جهه الدليل الذى دلّ على حرمه الأكل فى الأوانى المذكوره. فإن الأكل فى الإناء بطبعه يقتضى أخذ الطعام أو غيره منه و 
وضعه فى الفم, و لم يرد دليل على حرمه التوضؤ من الأسوانى المغصوبه حتى نلتزم بحرمه نفس التوضؤ بعد أخذ الماء منهاء و 
إنما قلنا بحرمه الوضوء منها من أجل أنه تصرف فى مال الغير من غير رضاهء و هو يختص بالأخذ و الاغتراف دون التوضؤ أو 
الاغتسال أو غيرهما من التصرّفات» هذا كله فيما إذا كان التوضؤ بالاغتراف. 
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و أمّرا لو أخذ الماء من الإناء المغصوب دفعه واحده بمقدار يفى بالوضوء كما إذا فرغ ماءه فى إناء آخر ثم توضأ أو اغتسل به 
صيح وضوءه أو غسله لأنه ماء مباح و إن ارتكب معصيه بأخذ الماء منهاء ولا فرق فى ذلكك بين صورتى الانحصار و عدمه. 
وَأعا لو توضا سنها بالأركناس كما إذا امل ده فيها مزه أو جوتيج:قالظاعن القن أن مال السد في الآناة للوضو أو لغيرة 
تصرف فيه عرفاً بلا-فرق فى ذلكك بين استلزامه تموج الماء على السطح الداخل للإناء كما هو الغالب أو الدائم و بين عدم 
استلزامه على فرض غير محقّق و ذلكك لصدق التصرف على الارتماس و إن لم يستلازم التموج فى الماء. و مع فرض كون 
الوضوء تصرّفاً محرّماً لا يمكن التقرّب به و لا يكفى فى الامتثال» لأن الحرام لا يكون مصداقاً للواجب. 


بقى شىء لا بأس بالإشاره إليه» و هو أن المالكك لو أذن له فى الإفراغ فحسب فهل يصح التوضوؤ منها بالاغتراف أو لا يصح؟ 


صبحه الوضوء و هذا لا لأن وجوب المقدمه مشروط بقصد التوصل بها إلى ذيها حتى يجاب بأن المقدمه بناء على وجوبها واجبه 
فى ذاتها و إن لم يقصد بها التوصل إلى ذيهاء بل من جهه أن الترخص فى الإفراغ قد يراد به جواز الإفراغ و لو فى بعض الإناء 
بأن يفرغ بعض الماء دون بعضء و لا إشكال حينئذ فى صحه الوضوء منه بالاغتراف لأنه إفراغ لبعض مائه. إلا أن هذه الصوره 
خارجه عن مورد الكلا.م. وقد يراد به جعل الإناء خالياً من الماء كما هو معنى الإفراغ و حينئذ لو توضاأً منه بالاغتراف بطل 
وضوءه لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صيروره الإناء خالياً بذلكك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما لم يأذن به المالكك فيبطل. 


و على الجمله مورد الاذن إنما هو الإفراغ فيسوغ جعل الإناء خالياً عن الماء دفعه واحده أو متدرجاً بأن يفرغ بعض مائه مشروطاً 
بانضمامه إلى إفراغ البعض الآخر و أما الإنفراغ لا بشرط أو بشرط لا-فهما خارجان عن مورد الا-ذن و الترخيص. و بما أن 
الا-غتراف للوضوء تخليه لبعض الإناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الإذن المالكىء اللّهمْ إلا أن نصححه بالترتب كما 
تقدم فى الصوره السابقه. 
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[مسأله !: أوانى المشركين و سائر الكفار محكومه بالطهاره] 


[99] مسأله ؟: أوانى المشركين و سائر الكفار محكومه بالطهاره ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبه المسريه .)١(‏ 


أحدهما: استصحاب طهارتها فيما لو شككنا فى أصل تنجسها مع العلم بطهارتها السابقه. لعموم التعليل الوارد فى صحيحه ابن 
سنان قال: «سأل أبى أبا عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر إنى أعير الذمى ثوبى و أنا أعلم أنه يشرب 


الخمر و يأكل لحم الختزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صلّ فيه ولا تغسله من أجل 
ذلكك, فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه. فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نتجسه) 0١١‏ فان قوله: «أعرته 
إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نتجسه» يدل على جريان الاستصحاب فى مورد الصحيحه و هو إنما يتقوّم باليقين السابق و الشكك 
الاحقء و هذا يجرى فى أوانى الكمّار أيضاً إذ لا خصوصيه للثوب و الإعاره جزماً و لا-سيما فى الطهاره التى هى مورد 
الصحيحه؛ و حيث إِنا ندرى بطهاره أوانيهم أولًا و نشكك فى تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب. بل 
يجرى استصحاب الطهاره فى كل ما نشكك فى تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصيه للأوانى فى ذلك. 


و ثانيهما: قاعده الطهاره فيما لو علمنا بطروء حالتين متضادتين على أوانى الكفار كما إذا علمنا بنجاستها فى زمان و طهارتها فى 
وقت آخر و شككنا فى السبق و اللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تننجس و تطهر هذاء نعم ورد فى جمله من الروايات النهى عن 
الأكل فى أوانى أهل الكتاب ؟) و قد ورد فى بعضها الأمر بغسل آنيتهم 0*0 و هو إرشاد إلى نجاستها. 


.١ أبواب النجاسات ب *ل/اح‎ /27١ : الوسائل‎ )١( 
.6* أبواب الأطعمه المحرمه ب‎ /١١5١ :5+ (؟) الوسائل‎ 
80 أبواب الأطعمه المحرمه ب 6ه ح‎ /١١١ :7* كما فى صحيحه زراره و روايته المرويتين فى الوسائل‎ )( 
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و من هنا قد يتوهّم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل. 


لأن مقتضى الاستصحاب أو قاعده الطهاره و إن كان طهاره آنيتهم إِلَّا أن الظاهر لما اقتضى نجاستها لنجاسه أيديهم و طعامهم 
قدّمه الشارع على مقتضى الأصلين حسبما دلت عليه الأخبار الوارده فى المقام. نعم لا بد من إخراج صوره العلم بطهارتها كما 
إذا أخذها الكافر من المسلم ثم استردها المسلم من غير فصل إذ لا يمكن الحكم بنجاستها مع العلم ببقائها على طهارتهاء و أما 
صوره الشكك فى الطهاره فهى باقيه تحت المطلقات. 


و لكن التوهّم غير تام و ذلكك لأن فى بعض الروايات قيدت الأوانى بما شرب فيه الخمر أو ما أكل فيه الميته أو لحم الخنزير كما 
فى صحيحتى محمد بن مسلم ١١‏ و الثانيه منهما أصرح فى التقييد لمكان (إذا» الشرطيه؛ و بذلكك تقيد المطلقات الوارده فى 
المقام و لا يلتزم بالنجاسه إلا فيما يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شى ء من النجاسات. و إذا شككنا فى إناء من آنيتهم فى أنه مما 
و كااافيه المح أو وس قة الخترن مكلا فيوشيية معنداقة لأ يفكن ‏ الكمسيكة ١‏ وناك فا جنا مه الت 
يؤكل فيه الميته أو يشرب فيه الخمر مثلدا فهو شم اقيه لا- يمكن التمسكك فيها بالمطلقات» فلا مناص من الرجوع ! 
استصحاب طهارتها أو إلى قاعده الطهاره. 


تتميم: لا يخفى أن الأخبار الوارده فى أوانى أهل الكتاب على طوائف ثلاث: 


منها: ما دل على المنع من الأكل أو الشرب فى آنيتهم من غير تقيبدها بشى ء 17١‏ و هو فى نفسه يكشف عن نجاسه أهل الكتاب 
بعد العلم بأن مجرد تملكك الكتابى للإناء لا يقتضى نجاسته و إنما يتنتجس الإناء باستعماله. 


و منها: ما دل على المنع عن الأكل فى آنيتهم التى يأكلون فيها الميته أو يشربون فيها الخمر 0 و هذا يدلّنا على أن نجاسه آنيه 
أهل الكتاب عرضيه ناشئه من ملاقاتها 


000 


الوسائل *5: /١5١‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 06 ح 0 ع. 


(5) كما فى صحيحه زراره و صدر صحيحه محمد بن مسلم المرويتين فى الوسائل 6؟: ٠‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 8ه ح 
6 


(*) كما فى ذيل صحيحه محمد بن مسلم و صحيحته الأخرى المرويتين فى الوسائل 75: /١١١‏ أبواب الأطعمه المحرمه ب 6ه ح 
0ع 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عا" 


بشرط أن لا تكون من الجلود, و إِلَّا فمحكومه بالنجاسه إِلّا إذا علم تذكيه حيوانهاء أو علم سبق يد مسلم عليها )١(‏ و كذا غير 
الجلود و غير الظروف ممما فى أيديهم؛ مما يحتاج إلى التذكيه كاللحم و الشّحم و الأليه فإنّها محكومه 


للخمر أو الميته أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهاره الكتابى بالذات. 


و منها: طائفه ثالثه دلت على أن النهى عن الأكل فى آنيتهم نهى تنزيهى 03١‏ و لو كنا نحن و هذه الروايات لحملنا الأخبار المانعه 
على التنزه و قلنا بطهارتهم؛ جمعاً بين ما دلّ على نجاسه أهل الكتاب و ما دل على طهارتهم, و إنما لا نلتزم بذلك للشهره 
العظيمه القائمه على نجاسه أهل الكتاب و ارتكازها فى أذهان المسلمين. 


و كيف كان فالأخبار الوارده فى المقام سواء دلت على طهارتهم أم دلت على نجاسه آنيتهم و أنفسهم لا نظر لها إلى بيان 
الحكم الظاهرى و الوظيفه الفعليه حال الشكك فى طهارتها و نجاستهاء فإنّها لو دلت فإنّْما تدل على الحكم الواقعى و أنه الطهاره 
أو النجاسه. و عليه فعند الشكك فى طهاره آنيتهم لا بد من الرجوع إلى استصحاب الطهاره أو قاعدتها لحكومه أدله الأصول على 
أدله الأحكام الواقعيه. هذا كله فيما بأيديهم غير الجلود و اللحوم و الشحوم. 


000 


اللحوم و الجلود و غيرهما مما يحتاج إلى التذكيه لا يجوز أكلها و لا الصلاه فيها إذا كانت بأيدى غير المسلمين لاستصحاب 
عدم التذكيه» و أما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مره من أن النجاسه لم تترتب فى أدلتها على عنوان ما لم يذكك و إنما ترتبت 
على عنوان الميته» و أصاله عدم التذكيه لا تثبت كونها ميته بوجه و إن حرم أكلها و لم تصح فيها الصلاءء اللّهمْ إِلَا أن تكون 
هناك أماره على التذكيه من يد المسلم أو غيرها. 


.© أبواب الأطعمه المحرمه ب 86 ح‎ /١١١ :7 كما فى صحيحه إسماعيل بن جابر المرويه فى الوسائل‎ )١( 
"1/4 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص:‎ 


بالنجاسه )١( )١١‏ إلا مع العلم بالتذكيه أو سبق يد المسلم عليه. و أما ما لا يحتاج إلى التذكيه فمحكوم بالطهاره إِلَا مع العلم 
بالنجاسه. و لا يكفى الظن (2) بملاقاتهم لها مع الرطوبه» و المشكوكك فى كونه من جلد الحيوان أو من شتحمه أو أليته:(#) 
محكوم بعدم كونه منه» فيحكم عليه بالطهاره و إن أخذ من الكافر. 


[مسأله 7: يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها] 


]5٠0[‏ مسأله *: يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها (6) و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى بالقير أو 


فحون 187 و ليقي تجاه باطنيا 


)١1(‏ قد عرفت الكلام فى نجاستها. 


(*) كما إذا شككنا فى شىء أنه من اللاستيكك المتداوّل فى عصرنا أو من الجلود و قد فرّعَ الماتن الحكم بطهارته على الحكم 
بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان» و يظهر من تفريعه هذا أنه (قدس سره) يرى جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه كما 
اخترناه و تقريب ذلكك: أن إضافه الجلد أو اللحم أو 


غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم و لا-ندرى تحققها حال حدوثهما و الأصل عدم تحقق إضافتها إلى الحيوان 
حينئذء و هذا بناء على جريان الأصل فى الأعدام الأزاليه مما لا غبار عليه و أما إذا منعنا عن ذلك فلا مناص من الحكم على 
المشكوك فيه أيضاً بالطهاره و الحليه لقاعده الطهاره و أصاله الحل. 


(©) لأنها كسائر الأوانى المتنجسه قابله للطهاره بالغسل لإطلاق ما دل على غسل الإناء ثلاث مرات أو أكثر .)7١‏ 


(0) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسلء و يستدل على ذلكك بأن للخمر حده و نفوذاً فاذا لم تكن 
الآنيه صلبه نفذت فى أعماقها من غير أن يصل إليها الماء حال تطهيرها و بذلكك تبقى على نجاستها. 


(1) فيه و فى الحكم بنجاسه الجلود مع الشكك فى وقوع التذكيه على حيوانها إشكال بل منع؛ و قد تقدم التفصيل فى بحث 


(؟) الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب ”7ه ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 0" 


بعد تطهير ظاهرها داخلًا و خارجاء بل داخًا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه 
يا 


وبروة فق ذلكه رالا أن هذا لا اختصاص له بأوانى الخمر بوجه. لأنه لو تم لع الأوانى الملا.قيه للبول و الماء المتنجّجس و 
غَيرهَما من المائعات التجسه أو المستجسه لأنها أنضا تنفد فى أعماقها و لآ بضلها الماء حال تطهيرها: 


واثانا: فده فى البحث عن المظهرات أن أواتق اللختر قابلة للظهاره حدى أعماقها تجعلها فى الكر أو الجازى إلى أن نفل الماء 
فى جوفها. 


و ثالثاً: أن نجاسه باطنها و عدم قبوله التطهير لو سلم لا 


يمنعان عن الحكم بطهاره ظاهرها بغسله؛ فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم بطهارته و إن كان باطنها نجساً هذا و لكن 
المعروف بينهم كراهه استعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله: نعم يكره .... 

و بصحيحه محمد بن مسلم عني أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن نبيذ قد سكن غليانه إلى أن قال-: و سألته عن الظروف؟ 
فقال: نهى رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) عن الدباء و المزفت» و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار و المزفت يعنى الزفت 
الذى يكون فى الزق و يصب فى الخوابى ليكون أجود للخمر قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاص؟ فقال: لا بأس بها» 
و الدباء هو الظروف المصطنعه من القرع» و المزفت من الأوعيه هو الإناء الذى طلى بالزفت و هو القير و الحنتم هى الجرار 
الصلبه المصنوعه من الخزف و قد يعر عنها بالجرار الخضر «"» و فى بعض العبائر «الحتم» و هو غلط. و الوجه فى نفيه (عليه 
السلام) البأس عن الجرار 


.١ الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 7ه ح‎ )١( 


(1) و أما الرصاص فلم نعثر على تفسيره فيما يحضرنا بالفعل من كتب الحديث و اللغه و لعل المراد به هو الحنتم» و إنما أطلق 
عليه لاستحكامه و تداخل أجزائه و منه قوله عرِّ من قائل كأنّهُ بُلِنّ مَوْصُوصٌ الصف :2١‏ ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: وض 


1 
الخضر و الرصاص أعنى الحنتم هو عدم كونه منهيا عنه فى كلام النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و إنما زيد من قبلهم لقوله 


00 اللّهِ عليه و آله و سلم): و زدتم أنتم الحنتم. 


و هذه الروايه و 


إن كانك سبختحه سندا إلا آنها غير قامةالدلالة على القراف ونا لكك لآن المدفت يل الدياة مالا يض 'القاء إلى حوفه فا ب هذا 
من الأوانى التى تنفذ الخمر فى باطنهاء و لعل النهى عن استعمال تلكك الظروف مستند إلى ملاكك آخر غير كونها ظروف خمرء 
ككونينا موحية القن اللسزاض وكين اكه ليلكا على أنها متارفية سالول عل طهاره زوق" الحس بالسيل كما 
قدّمناه فى محلّه .)1١‏ 


اله لبوااية لاص ين ينيط اد الا اا اكات ويج دول 1 ملال الاطمر الاو ا 
مسكر حرام قلت: فالظروف التى يصنع فيها منه؟ قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) عن الدباء و المزفت و الحنتم 
و النقيره قلت: و ما ذلكك؟ قال: الدباء: القرع» و المزفت: الدنان» و الحنتم: جرار خضرء و النقير: خشب كان أهل الجاهليه 
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها» «7/ و هذه الروايه مضافاً إلى قصورها سنداً لعدم توثيق أبى الربيع و إن لم يبعد 
تشبعه لا دلاله لها على المدعى لأن الأوانى المذكوره فيها ليست مما تنفذ الخمر فى أعماقه لصلابتها. على أنها تنافى الصحيحه 
المتقدّمه لأنها نفت البأس عن الحنتم كما عرفت» كما أنها تعارض الأخبار الدالّه على طهاره ظروف الخمر كغيرها بالغسل. 

فالمتحصل أن الروايتين لا دلاله لهما على المنع عن استعمال أوانى الخمر غير الصلبه تحريماً و لا كراهه؛ و على تقدير التنازل 


نلتزم بالكراهه فى مورد الروايتين و لا يمكننا التعدى عنه إلى بقيه الظروفء أو نلتزم باستحباب التركك فى مورد الروايه بناء على 
القول بالتسامح فى أدله السنن. نعم 


لا مانع من الاحتياط بالتركك فى أوانى الخمر مطلقاً خروجاً عن شبهه الخلاف. 


.658 فى ص‎ )١( 


(؟) الوسائل : 688/ أبواب النجاسات ب 27 ح ”؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ل 
[مسأله ؟: بحرم استعمال أوانى الذهب و الفضّه فى الأكل و الشرب] 


[01*] مسأله *: يحرم استعمال )1١‏ أوانى الذّهب و الفضّه فى الأكل و الشرب )١(‏ 


(1) المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمه استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الأكل و الشربء و حكى عن الشيخ فى 
الخلاف القول بكراهته ١؟»‏ و قد حملوا الكراهه فى كلامه على الحرمه بقرينه دعواهم الإجماع على حرمته و تصريحه بالتحريم 
فى محكى زكاه الخللاف ١‏ و لعله إنما عبر بالكراهه تبعاً لبعض النصوص. و قد وردت حرمته فى رواياتنا و روايات المخالفين 
ففى الحدائق «©» أن الجمهور رووا عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: «لا تشربوا فى آنيه الذهب و الفضّه و لا 
تأكلوا فى صحفها فإنّها لهم فى الدنيا و لكم فى الآخره» و عن على (عليه السلام): «الذى يشرب فى آنيه الذهب و الفضه إنما 
يجرجر فى بطنه نار جهنم'. و فى تعليقته أن الروايه الأخيره أعنى الروايه عن على (عليه السلام) لم توجد فى طرقهم. 


و أما الأخبار الوارده من طرقنا فى الأوانى و الآلات المتخذه من الذهب و الفضه فهى من الكثره بمكان» و قد جمعها صاحب 
الحدائق (قدس سره) و نقلها فى الوسائل فى أبواب مختلفه و هى فى الأوانى على طوائف ثلاث: 


الاولى: ما اشتملت على النهى عن استعمالهما فى الأكل و الشرب كمصحححه محمد ابن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
«لا تأكل فى آنيه ذهب و لا فضّه) «0) و صحيحته المرويّه فى المحاسن عن أبى 


جعفر (عليه السلام) «أنة نهى عن آنه الذهبيى الفحه 12 و تكيية الحلى عق أن عنينا الله (عليه السلام) قال: «لا تأكل فى آنيه 


من فضّه و لا فى آنيه مفضّضه)» 27 و غير ذلكك من الأخبار. 


)١(‏ الحكم بالحرمه فى غير الأكل و الشرب مبنى على الاحتياط. 
(؟) الخلاف :١‏ 28 المسأله .١8‏ 

() الخلاف 7: 90 المسأله .٠١©‏ 

(ع) الحدائق ه: 0٠0‏ 07ه. 

(0) الوسائل : 208/ أبواب النجاسات ب 88 ح 7. 

(©) الوسائل : 208/ أبواب النجاسات ب 88 ح ". 

(/) الوسائل : 209/ أبواب النجاسات ب #6 ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج . ص: 7174 


الثانيه: الأخبار المشتمله على الكراهه كصحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنيه 
الذّهب و الفضّه فكرههما 01١‏ و موثقه بريد عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه كره الشرب فى الفضّه و فى القدح المفضّض» 
١‏ و صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) «أنه كره آنيه الذهب و الفضّه و الآسنيه المفضٌ ضه؛ «" و قد ذكروا أن 
الكراهه فى تلك الطائفه بمعنى المرجوحيه المطلقه لا المعنى المصطلح عليه فلا تنافى الطائفه الدالّه على حرمه استعمالهما فى 
الأكل أو الشرب لأن الحرمه تجتمع مع المرجوحيه المطلقه. هذا. 


و لكن الصحيح أن تلك الطائفه أيضاً تدل على الحرمه مع قطع النظر عن الطائفه المتقدَّمهء و ذلكك لأن الكراهه التى هى فى 
ذلك فالكراهه تدل على الحرمه ما دام لم تقم قرينه على خلافهاء إذ الدليل قد يدل على الحرمه نفسها و قد 


يدل على الحرمه بالدلاله على منشئها الذى هو البغض. 
هذاء و قد استعملت الكراهه بمعنى الحرمه فى بعض الأخبار أيضاً فليراجع 1١‏ و يؤيد ما ذكرناه صحيحه على بن جعفر عن أخيه 


موسى (عليه السلام) قال: «سألته عن المرآه هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقه فضّه؟ قال: نعم إنما يكره استعمال ما يشرب به 
.. 0 إذ الكراهه فى قوله (عليه السلام) إنما يكره بمعنى الحرمه؛» و ذلكك 


.١ الوسائل : 200/ أبواب النجاسات ب 88 ح‎ )١( 
(؟) الوسائل : 209/ أبواب النجاسات ب #6 ح ؟.‎ 


(") الوسائل : 208/ أبواب النجاسات ب 88 ح .٠١‏ 


و ل 


بسر مطبوخ بقوصره فيها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلكك. فقال (عليه السلام) هذا مكروه, فقال أبو بصير: و لِمَ يكره؟ 
فقال: إن على بن أبى طالب (عليه السلام) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينه بوسقين من تمر خيبر» لأن تمر المدينه 
أدونهما و لم يكن على (عليه السلام) يكره الحلال» الوسائل 18: /١8١‏ أبواب الرباب 8١ح .١‏ 


(0) الوسائل : /21١١‏ أبواب النجاسات ب /امح ه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: الل 


لأن معنى تلكك الجمله حسبما يقتضيه الفهم العرفى أنه لا يصلح استعمال أوانى الفضه لأن مقابل يصلح هو لا يصلحء فكأنه (عليه 
السلام) قال: لا بأس بالتصرف فى المرآه التى فيها حلقه من فضه و إنما المحرم ما إذا كانت الآنيه فضه. هذا على أن الكراهه فى 
الإناء لو كانت بمعنى الكراهه المصطلح عليها كما فى المشطه و المدهن 


و نحوهما لم يتم الحصر فى قوله: «إنما يكره) لوت الكراهه فى غير الآنيه أيضاً. و عليه فالصحيحه تدلنا على أن المراد بالكراهه 
المنحصره فى الإناء هو الحرمه. 


1 
و الطائفه الثالثه: ما اشتمل على كلمه «لا ينبغى» كموثقه سماعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينبغى الشرب فى آنيه 


الذهب و الفضه) .)١١‏ 


قالوا إن لفظه لا ينبغى غير مستعمله فى الأمور المحرمه على ما هو الشائع المتعارف من استعمالاتهاء و إنما يستعمل فى الأمور 
غير الفناشبه فين على هذا تزول إلى الكراهة بل زيما توعد هذه الموثقه قرينه على التصرق:فى الأخبار الناهيه المتقدمه و 
حملها على الكراهه لولا الإجماع. 


ولا ايمكق السشاعده على .شن من ذلك لأن الانيعاة؟ فى اللغه نمق التيش رو السهل) ممق لانتبكى الشريةه أثهلا يشرو 
لا يتسهّل ولا يمكن للمكلّفين و حيث إن الأكل و الشرب من أوانى الذهب و الفضه أمر ميسور لهم فلا يكاد يحتمل أن يراد 
منها فى الروايه معناها الحقيقى الخارجىء فلا مناص من أن يراد بها فى المقام عدم كون الأكل و الشرب منهما ميسراً لهم فى 
حكم الشارع؛ و هذا لا يتحقق إِلَا فى المحرّمات. 


0 ءٍِ لاء 
و يؤيّد ذلكك أن كلمه «لا ينبغى» قد استعملت فى غير موضع من الكتاب العزيز بمعناها اللغوى كما فى قوله عزٍّ من قائل قالوا 
00 لا 5 85 72 7 ََ 2 ص 5 511 ١ه‏ م 
سُبلطائك ا كان ينبفى ليا أن تتَحلّ مِنْ دُونك مِن أَؤْلياء ١‏ و قوله لَا المَّمْسٌ يَغى لبا أَنْ تُذْ رك الْقَمَرَ #١‏ و قوله: 


)١(‏ الوسائل : 201/ أبواب النجاسات ب 88 ح ه. 
(0) الفرقان 50: 18. 

(6) حو انع ا 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: لم 


تلكا 1 تق اع 5 ابشو :وا عير لك نين الأافقة لأنها إنماا متعكناك فيا سمس :نا لوا كك لا ا 1 
يليق» فهى على ذلكك قد استعملت فى الموثقه بمعنى الحرمه كما قد استعملت بهذا المعنى فى قوله (عليه السلام) «فليس ينبغى 
لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبداً» 7١‏ أى لا يتبسر لكك نقض اليقين بالشكك لا أنه لا يناسبكك و لا يليق لكك. 


نعم» يمكن أن يقال إنها و إن كانت بمعنى الحرمه لغه إِنَا أنها ظاهره فى عصرنا فى المعنى المصطلح عليه أعنى الكراهه و الأمر 
غير المناسبء و بما أن تاريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه غير معيّن و لا ندرى أنه كان متقدماً على عصر الصدور أم كان 
حاخرا عه قاف محال مكرن مجيله, و الحلكضن أن الروانة زعا ظاهزه فى :الحرسه أو أنها مجمله وعلى كل القويرية لحان 
لدعوى كونها قرينه على التصرف فى الأخبار الناهيه المتقدّمه و حملها على الكراهه. هذا و الذى يسهّل الخطب أن المسأله 
متسالم عليها بين الأصحاب و لا خلاف فى حرمه الأكل و الشرب فى أوانى النقدين. 

بقيث شبهه و هى أن مقتضى الأخبار المتقدّمه حرمه الأكل فى أوانى الذهب و الفضه و حرمه الشرب فى آنيه الفضهء و أما 
الشرب من آنيه الذهب فلم يصرح بحرمته فى الأخبار المتقدّمه حتى بناء على أن «كره) بمعنى أبغض. نعم ورد ذلكك فى الطائفه 


الثالثه إلا أنكم ناقشتم فى دلالتها بإمكان دعوى إجمالهاء فما ادعيتم من أن الطائفه الأولى و الثانيه تدلان على حرمه الأكل و 
الشرب من أوانى الذهب مما لا دليل عليه. 


و الجواب عنها مضافاً إلى أن المسأله 


متسالم عليها بينهم؛ أن قوله (عليه السلام) «نهى عن آنيه الذّهب و الفضّه؛ و قوله: «عن آنيه الذهب و الفضّه فكرههما أى 
أبغضهما» و غيرهما من الأخبار المتقدّمه فى الطائفتين مطلق» فكما أنها تشمل 


(1) ص 78 3"0. 
(؟) كما فى صحيحه زراره المرويه فى الوسائل *: //ا6/ أبواب النجاسات ب 8١‏ ح 2١‏ : 87/ أبواب النجاسات ب 58 ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: ذا 


المساجد و المشاهد المشرفه بهاء بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال. 


استعمال الأوانى المذكوره أكنًا كذلكك تشمل استعمالها بحسب الشربء لأن الإناء هو ما يستعمل فى الأكل و الشرب فصح أن 
الطاتفقة كدان على تحمة الأكتل و الشترب فق الألواتى المد كوو و يدها جملة من الرواياث التاهيةعن الغزت فى انه 
الذهب و الفضه «7 إِنَا أن أسنادها غير نقيه عن المناقشه و من ثمه جعلناها مؤيده للمدعى هذا كله فى حرمه الأكل و الشرب من 


وقد تلخص أن مقتضى الأخبار المتقدّمه حرمه الأكل و الشرب من أوانى الذهب و الفضه و إن لم يصدق عليهما استعمال 
الإناء» نظراً إلى أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه و أما أكله أو شربه بعد ذلكك فهما أمران آخران و غير 
معدودين من استعمال الإناء. و كيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال أم لم يصدق. 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب (قدس سرهم) تعميم الحكم بالحرمه بالنسبه إلى سائر الاستعمالات من الوضوء و الغسل و تطهير 
النجاسات و غيرها مما يعد استعمانًا لللآنيه. بل عن بعضهم دعوى الإجماع فى 


المسأله» و هو إن تم فلا كلام و أما لو ناقشنا فى ذلكك إما لأن الإجماع محتمل المدركك و إما لعدم ثبوته فى نفسه و لو لاقتصار 
بعضهم على خصوص الأكل و الشرب و عدم تعرضه لغيرهماء فلا يمكن المساعده على ما التزموه بوجه لضعف مستنده حيث 
استدلوا على ذلكك: 


تاره بروايه موس بق ايكر يق انون الحسن موسى (عليه السلام) قال: «آنيه الذاهية و القعيه متاع الذين لا يوقنون» "2 فان المتاع 


بمعنى ما ينتفع به و منه متاع 


)١(‏ الحكم بحرمته و حرمه ما ذكر بعده محل إشكال بل منع» نعم الاجتناب أحوط و أولى. 
(؟) كحديث المناهى و روايه مسعده المرويتين فى الوسائل *: 208/ أبواب النجاسات ب 8ت ح 4: .١١‏ 
() الوسائل : 201/ أبواب النجاسات ب 88 ح 6. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: إرذ7 


البيت, فالروايه تدل على أن الانتفاع بآنيتهما حرام لأنهما مما ينتفع به غير الموقنين و بذلكك يحرم استعمالاتهما مطلقاً حيث إن 
استعمال الشى ء انتفاع به» و يدفعه: أن المتاع و إن كان بمعنى ما ينتفع به إِلَما أن الانتفاع فى كل متاع بحسبه. فان الانتفاع 
بالفرش الذى من أمتعه البيت بفرشه و فى اللباس بلبسه و هككذاء و من الظاهر أن الانتفاع بآنيتهما إنما يكون بالأكل و الشرب 
فيهماء لأن الإناء إنما يعد لذلكك و هما الغايه المطلوبه منهء فمعنى الروايه أن الانتفاع بهما كما ينتفع به غير الموقنين محرم؛ و قد 
مر أن الانتفاع بالإناء إنما هو باستعماله فى خصوص الأكل و الشرب فلا تشمل بقيه الانتفاعات؛ هذا على أن الروايه على طريق 
الكلينى ضعيفه بسهل بن زياد و موسى بن بكرء و على روايه البرقى بخصوص 


الأخير فليراجع. و معه لا دليل على حرمه استعمالاتهما عدا الأكل و الشرب و إن كانت الشهره على خلاف ذلك. 


-- بصحيحتى محمد بن مسلم المتقدّمه «نهى عن آنيه الذهب و الفضه) و محمد ابن إسماعيل بن بزيع «سألت الرضا (عليه 
السلام) عن آنيه الذهب و الفضه فكرههما ١١‏ و نحوهما من المطلقاتء نظراً إلى أن النهى و الكراهه لا معنى لتعلقهما 
بالذوات» أما فى النهى فهو ظاهر و أما فى الكراهه فلأن الكراهه التكوينيه و إن أمكن أن تتعلق بالذوات بأن يكون الشىء 
يتفواضبا بذاتد كيدا أنتقه ركو سوبا كتذلعه: إلا أن الكراهة الشرهية كالعيى لاد معت لتعلقيا بالتواتة:ى الك هافن 
الصحيحه لا يحتمل حملها على الكراهه التكوينيه لأن ظاهر الروايه أنها صدرت من الامام (عليه السلام) بما أنه مبئّن للأحكام؛ و 
لا-ظهور لها فى أنه (عليه السلام) بصدد إظهار الكراهه الشخصيه فى الإناء» و معه لا بد من تقدير شىء من الأفعال فى 
الصحيحتين ليكون هو المتعلق للنهى و الكراهه» و حيث إن المقدر غير معن بوجه فلا مناص من تقدير مطلق الاستعمالات. 


و يرد على هذا الاستدلال أن النهى و الكراهه و إن لم يمكن أن يتعلّقا بالذوات إِنَا أن المقدّر متعيّن و هو فى كل مورد بحسبه. 
لأن المناسب فى مثل النهى عن الأمّهات هو 


.7784 .31/“ المتقدّمتين فى ص‎ )1١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 0 


النكاح لأنه الأثر الظاهر فى النساء» و فى النهى عما لا فلس له من الأسماكك أو الميته أو الدم هو الأكل؛ و حيث أن الأثر الظاهر 
من الإناء هو الأكل و الشرب منه لأنه لم يعد إلا لهما لا لغيرهما من الاستعمالات» فناسب 


أن يكون المقدر فى الصحيحتين هو الأكل أو الشرب فحسبء هذا. 
و توضيح الكلام فى المقام أن هناك وجوهاً أو احتمالات: 


الأولة ها قدمناه نفام "أن التقدرهو الا كل و الحرب سبي لآن التوى ع كتتتر يه لماحو بحسي الأل المرطوت عنةو 
قد تقدم أن الأثر المرغوب منه فى الآنيه هو الأكل و الشرب منهاء و على ذلكك تتحد الصحيحتان مع الأخبار الناهيه عن الأكل و 
الشرب من آنيه الذهب و الفضه و لا يبقى دليل على المنع عن سائر استعمالاتهما. 


الثانى: أن المقدر مطلق الاستعمال الأ-عم من الأكل و الشرب. و يقع الكلا-م على هذا التقدير فى أن المحرّم هو نفس تلكك 
الاستعمالات أو أنه أعم منها و من الأفعال المترتبه عليها؟ و على القول بحرمه الاستعمال نفسه دون الفعل المترتب عليه كما هو 
الصحيح لا بأس بالتوضؤ من أوانى الذهب و الفضه. لأن المحرّم على ذلك هو استعمالهما أعنى تناول الماء منهما فحسبء و أما 
صرفه بعد ذلكك فى شى ء من الغسل أو الوضوء أو الصب أو غيرها فلا يعد استعمانًا للآنيه بل هو فعل آخر لم يقم على حرمته 
دليل» و إنما التزمنا بحرمه الأكل و الشرب منهما بعد تناول الطعام أو الشرب منهما لقيام الدليل عليها لا لأنهما استعمال للإناءء 
هذا إذا كان عنده ماء آخر يتمكن من الوضوء أو كان متمكناً من إفراغ الآنيتين فى ظرف آخر. 


وأمّا إذا انحصر الماء بما فى الآنيتين فصحه الوضوء و الغسل منهما تبتنى على القول بالترتب كما قدّمناه فى التوضؤ من الآنيه 
المغصوبه» فإن حال الآنيتين حال الأوانى المغصوبه من تلكك الجهه و قد تقدّم الكلام فيها مفضًًا. و على الجمله لا دليل 


عل جره التوض و بقترم فى الأفعال البهر داع اتكعتالهما شاد عق هذا الاحتمال: كبالادون] على شرمة وضيها عن 
الرفوف للتزيين لعدم صدق الاستعمال عليه» فان استعمال أى شىء إنما هو عباره عن إعماله فى جهه من الجهات المرغوبه منه» 
و مجرد التزيين بهما ليس من الجهات المرغوبه من الآنيتين حتى لو سثئل عمن وضعهما على 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 16 


الوك أنكك هل اشتسناعيها لأجان قولة لديل ومتهينا على الر »معلا للتريين: 


الثالث: أن المقدّر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله (عليه السلام) فى روايه موسى بن بكر «آنيه الذُهب و الفضّه متاع الذين لا 
يوقنون» لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به و عليه فالمحرّم هو الانتفاع منهما مطلقاً سواء أ كان ذلكك باستعمالهما أم 
بغيره كالتزيين لوضوح أنه انتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجوده على البيوت و الأ-بواب و إن لم يعد 
المتقها نا لجنا أو الشوفي وو ل جتن فحت ساح اللعزاهر تلاس سر 11 لا ]نه عن د لكك لأ كليل عل دري فنا فيا و 
ادّخارهما لعدم كونه انتفاعاً بهما بوجه كما إذ ادّخرهما بداعى بيعهما عند ما دعت الحاجه إليه. 


الرابع: أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمانًا لهما أم لم يعد و سواء كان انتفاعاً بهما أم لم يكن؛ و ذلكك 
كالاقتناء لأن حفظهما عن الضياع أيضاً فعل متعلق بهما فيحرم. 


هذه هى الوجوه المحتمله فى المقام» و قد عرفت أن أظهرها أوّلها لما تقدّم من أن مناسبه الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون 
المقدر فى كل مورد ما يناسب ذلكك المورد فيقدر النكاح فى تحريم الأمهات و الأكل فى تحريم الدم و 


الميته و ما لا-فلس له من الأسماكك و اللبس فى تحريم لباس الذهب و الحرير دون فرشهما مثلاء و بما أن المناسب للآنيه كما 
يأتى فى معنى الإناء هو الأكل و الشرب فليكن المقدر فى النهى عن آنيه الذهب و الفضّه خصوص الأكل و الشرب منهما دون 
سائر الاستعمالات» هذا و مع التنازل عن ذلكك فالظاهر هو الاحتمال الثانى» و مع الإغماض عنه فالاحتمال الثالث و أما الاحتمال 
الرابع فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل؛ و لعله لأجل الترتب فى الاحتمالات المذكوره ترقى الماتن شيئاً فشيئاًء فأوَلًا حكم بحرمه 
الأكل و الشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمه اقتنائها. 


)١(‏ الجواهر وخارض ضر 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 1 


و يحرم بيعها و شراؤها )١(‏ 


00 ذكرنا فى الحة عن المكاست المحرمةه أن مالة الألموال بالمواة لا:«الضوو الشحضييه و اليفاتك» فالمال إثما يحذله بازاء 
موادها فحسب ولا يقع شىء من الثمن بإزاء الصور الشخصيه بالاستقلال. نعم الصور باعثه على بذل المال فى مقابل المواد و 
موجبه للزياده فى قيمتها )١١‏ فترى أن الصوف المغزول مثا تزيد قيمته على غير المغزول منه و إن كان المال مبذولًا فى مقابل 
الماده التى هى الصوف. 


فأوانى التقدين لا إشكال فى جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن فى المعامله بإزاء مادتهما من غير أن يكون للهيئه دخل فى بذل 
الثمن بإزائهاء و ذلكك لوضوح أنهما من الأسموال و من هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما التزم شيخنا الأنصارى (قدس سره) 
بذلكك فى بيع الصليب و الصنم إذا قصد المعاوضه على موادهما فحسب 7١‏ و أما إذا باعهما بشكلهما و 


فقدييا: ,أن كان العيورفيها دضل :فى المعاوضة.و قب ذل العال:ق 'مظابليها قكلن ها قفنتاء يفا لا إشكال ف صعة"ريديها: لأن 
الثمن إنما يبذل بإزاء المواد و لا يقع شىء منه فى قبال الصور الشخصيه بوجه و إنما هى دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمه 
اقتنائهما أم لم نقل. 
:. 

نعم» على القول بحرمه الاقتناء يبتنى الحكم ببطلان ببعهما على تماميه شىى.ء من العمومات المقتضيه للبطلان كقوله: «إن الله إذا 
حوّم شيئاً حرّم ثمنها. إذ مع القول بحرمه اقتنائهما يصدق أنهما مما حرّمه الله لحرمه جميع الأفعال المتعلقه بهماء و قوله فى روايه 
تحف العقول: «وكل شىء يجىء منه الفساد محضاً» «* إِنَا أن روايه تحف العقول ضعيفه السندء و الروايه الاولى يأتى عدم 
تماميتها فى التعليقه الآتيه» فعلى ذلكك لا مانع من جواز بيع الأوانى المصوغه من النقدين. 


.198 :١ مصباح الفقاهه‎ )١( 

.1١8 :١ المكاسب‎ )0( 

(*) تحف العقول: 8"". 

موسوعه الإمام الخوئى. اج 5 ص: /ا/1 

و صياغتها و أخذ الأجره عليها بل نفس الأجره أيضاً حرام لأنها عوض المحرم و إذا حرّم الله شيئا حرّم ثمنه .)١(‏ 
[مسأله 0: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله] 


[07*] مسأله ه: الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءٌ مستقلا (؟) 


لاس ا ا ا 
000 ده 0 


من طرقنا بل و لا من طرقهم, فان ما يوجد فى كتبهم هو (إن الله إذا حرّم أكل شى ء حرّم ثمنه) بإضافه لفظه «أكل» نعم عثرنا 
على روايتها من غير تلكك اللفظه فى موضع من مسند أحمدء إِلّا أنها محموله على السقط و الاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من 
ذلكك الراوى بعينه فى مواضع أخر من مسنده بإضافه لفظه «أكل» كما مر )١١‏ فما اعتمد عليه الماتن ساقط. 


بل الوجه فى حرمه صياغتها و أخذ الأ-جره عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سدّ السبيل إلى إيجادها و حرّم الأفعال المتعلقه بها 
بأجمعها كما هو الفرض لم يجز تسليمها و تسلمها لحرمتها و مبغوضيتها و لا تصح معه الإجاره على صياغتهاء إذ لا يعقل الأمر 
بالوفاء بعقدها مع حرمه العمل و مبغوضيته. فإِنّه كالإجاره للغيبه أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على 
وجوب الوفاء بالعقود و لا تصح الإجاره على صياغتها. 


(8) الاناء المليس مهما قد ركو من قبي إتانافن إتاء كظين اللشعارى الذكان بتحيغ الوتترعنا الآثاء الصيفر :مدلا غنبا لس يدتقن 
لباسه إناء مستقلا فى نفسه. و هذا 


.]127[ شرح العروه 7: 598 ذيل المسأله‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 7/8/8 

و أما إذا لم يكن كذلكك فلا يحرم كما إذا كان الذهب أو الفضّه قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخًا أو خارجاً. 
[مسأله 2: لا بأس بالمفضّض و المطلى و المموّه بأحدهما] 


[*50] مسأله *: لا بأس بالمفضض )١(‏ و المطلى و المموّه بأحدهما. نعم يكره 


لا شبهه فى حرمه استعماله مطلقاً أو فى خصوص الأكل و الشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فضههء و قد لا يكون من هذا 
القبيل كما إذا نصب فيه قطعه 


ذهب أو فضه أو كان له حلقه أو سلسله منهماء و هذا لا إشكال فى جواز استعماله لعدم كون الإناء إناء ذهب أو فضه و إنما هو 


فر أوخيرة وق كان ملاعل اطع متهم جما 


(1) وهو المقصود بالمطلى و المموّه؛ و لعل الوجه فى تسميه المفضّ ض مموّهاً أنه يوهم الناظر أن الإناء من الفضه أو الذهب 
كما فى المذهّب مع أنه مع الصفر أو النحاس أو غيرهماء و قد تقدّم 01١‏ فى حسنه الحلبى المنع عن الأكل فى الآنيه المفضّضه؛ و 
لكن صحيحه معاويه بن وهب قال: «سئلي أبو عبد الله (عليه السلام عن الشرب فى القدح فيه ضبه من فضه قال: لا بأس إِلَا أن 
تكره الفضه فتنزعها» «؟) و حسنه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح 
المفضض و اعزل فمكك عن موضع الفضه؛ 0 تدلّان على الجوازء و معه لا بدّ من حمل النهى فى حسنه الحلبى على الكراهه 
بالإضافه إلى المفضّ ض لأنه مقتضى الجمع بين الطائفتين مع التحفظ على ظهورها فى الحرمه بالإضافه إلى الفضّهء إذ لا مانع من 
حمل النهى الوارد فى روايه واحده على الكراهه فى جمله و على الحرمه فى جمله أخرى. 


و ذلكك لما بِبَنَاه فى محله من أن الأمر و النهى ظاهران فى الحرمه و الوجوب فيما إذا لم يقترنهما الترخيص فى فعل المنهى عنه 
أوافق تركك المأهون به كما أن:ظاهرهما الكراهة و الاستحبات إذا اقترتهماء حت إذةالنيئ فى التفصض قد اقنزثه المرخض 
دون الفضه 


00 فى ص 17/4. 
(؟) الوسائل : 209/ أبواب النجاسات ب 6 ح 6. 


000 


الوسائل ": /2٠١‏ أبواب النجاسات ب 88ح 2. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج اث ص: ا 


استعمال المفضضء بل يحرم )١(‏ الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّهء بل الأحوط ذلك فى المطلى ١١‏ أيضاً. 


لم يكن مناص من حمله على ظاهره فى الفضه و على الكراهه فى المفضٌ ضء فلا يتوهّم على ذلكك أن المقام من قبيل استعمال 
اللف نفن" | رمن نواعتو لما اتش مه أن :محف التي | نا اسعيلنة فى معتون بو انكف وهو إروا و اعقاو المكلق كرو عه 
الفعل و إنما فرقنا بين الفضّه و المفضّض لقيام القرينه على الترخيص فى الثانى دون الأوّل. 

: . 
)١(‏ هذا هو المعروف بينهم إلا أنه إنما يتم فى الإناء المشتمل على قطعه من الفضّه و ذلكك لحسنه عبد الله بن سنان الآمره بعزل 


الفم عن موضع الفضه و حيث لا قرينه على الرخصه فى تركه فلا بد من الأخذ بظاهره و مقتضى الجمود عليه هو الوجوب. و أما 
الإناء المطلى فلا يأتى ذلكك فيه حيث لا فضه فيه ليقال: اعزل فمكك عن موضع الفضه. و إنما هو مطلى بمائها و هو من قبيل 
الأعراض التى لا وجود لها بالاستقلال و إن كان مشتملًا على الأجزاء الصغيره من الفضّه حقيقه. 


ثم إن كراهه الأكل و الشرب و الأممر بعزل الفم فيما فيه قطعه فضه أو فيه و فى المطلى يختص بالفضّه فحسب. و أما الإناء 
المشتمل على قطعه من الذهب أو الإناء المطلى بالذّهب فلا كراهه فى استعماله كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن 
موضع الذهبء بل القاعده تقتضى الجواز فيه و إن كان الذهب أعلى قيمه من الفضه و ذلكك لعدم السبيل إلى ملاكات الأحكام 
الشرعيه» 


فلو كان الملا-ك فى الحكم بكراهه الأكل و الشرب فى المفضض أو وجوب العزل عن موضع الفضه غلااء قيمتها و كونها 
مرغوبه لدى الناس لكانتث الأحجار الكريمه من الزبرجك و الألناس و غيرهها مما هو أعلى قيمه من القضه أولى بالكراهه أو 
الوجوب. 


1 
نعم» ورد فى روايه الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله (عليه السلام) «عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال: إن 
كان ذهباً فلا و إن كان ماء الذهب 


كو إن كان الأظير أنه لها امن يد 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 0 ص: 59 
[مسأله /ا: لا بحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما] 


.)١( مسأله /: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما‎ ]٠[ 


فلا بأس» 1١‏ و هى تدل على عدم جواز إمساكك السرير إذا كان ذهباً إِلَا أنها مختصه بالسرير و لا تعم الإناء المذهب بوجه. 


ودعوى: أن الروايه تكشف عن أن حرمه مطلق المدكتب فن الشريعه المقدسه كانت مرتكره و مفروغا عتها عند السائلء متدقعه 
بأن الروايه ضعيفه سنداً و دلاله. أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان و ربعى فى سلسلته» و أما بحسب الدلاله فلأجل القطع 
بجواز إبقاء السرير من الذهب لضروره عدم حرمه إبقاء الذهب فى الشريعه المقدّسه سريراً كان أو غيره» و أما قوله عزّ من قائل وَ 
الَّذِينَ يكِِرُونَ الذَّهَب وَ الْفِضّه وَ لا ينونه فى سَبيل الل َبِشّوْهُْ بداب أَلِيم 1 فهو ناظر إلى تحريم منع الزكاه؛ فإن إخراج 
وكام لساك فوح القععو لاه ناه ردن معندهتا ]ذا كان انون انعبات ونعر تعبا لا اكرمةافى إيقاله فى اريخ 
المقدسه بوجه. 


و مما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب 


الحدائق (قدس سره) من إلحاق المذهّب بالمفضض مما لا يمكن المساعده عليه لعدم الدليل كما عرفت. 


( لأ الحرمه انماع رقف على التتحال آتة الذهي: و الفضيه مطلقا أرحفى خضوضن الأكل بو الشريم عن الحلكف دور ندان 
صدقهاء فاذا فرضنا أن الخليط أكثر من الذهب و الفضه بحيث لا يصدق على الإناء إنائهما إِلّا على سبيل التسامح و المجاز لم 
يحرم الأكل و الشرب منه. كما إذا كان ثلثاه من الصفر و نحوه و ثلثه منهما. 


و أمّا إذا قل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضه عليه كما هو الغالب المتعارف فى صياغه الذهب بل لا 
بود مت الغالض إلاتادرا كنا فيل 


.١ أبواب النجاسات ب /امح‎ /2٠١ : الوسائل‎ )١( 
(؟) التوبه 94: ع".‎ 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: 51 

[مسأله 4: يحرم ما كان ممتزجاً منهما] 


[00*] مسأله 8 يحرم ما كان ممتزجاً منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و كذا ما كان مركباً منهماء بأن كان قطعه منه 


من ذهب و قطعه منه من فضّه .)١(‏ 
[مسأله 9: لا بأس بغير الأوانى] 


[80] مسأله 4: لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما (؟) كاللوح من 


فلا ينبغى الإشكال فى حرمته إذ لا يعتبر فى الأحكام المترتبه على آنيه الذهب و الفضه خلوصهما من غيرهما كما يعتبر ذلكك 
فى حرمه لبس الحريرء لوضوح أن إطلاق الأدلّه تشمل الردى ء و الجيد كليهما. 


)١(‏ الأدلّه الفظيه الوارده فى المقام و إن كانت قاصره الشمول للممتزج من الذّهب و الفضّهء و كذا ما كان مركباً منهما بأن كان 
نصفه من الفضّه و نصفه من اذهب أو غير ذلكك من أنحاء الامتزاج» و ذلكك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب و لا 
إناء الفضه و مع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمه الأكل و الشرب منهه إِلَا أنه لا بدّ من الالتزام بحرمته بمقتتضى 
الفهم العرفى و الارتكازء و ذلكك لقيامهما على أن المركب من عدّه أشياء محرّمه بانفرادها محرم و إن لم ينطبق عليه شى ء من 
عناوين أجزائه. مثنًا إذا ركبنا معجوناً من الميته و الدم الطاهرين أو من التراب و النخاع حرم أكله حسب الفهم العرفى و الارتكاز 


و إن لم يصدق على المركب عنوان الميته أو الدم أو غيرهما من أجزائه» و ذلكك لحرمه أكل الأجزاء بانفرادها. 


(؟) لاختصاص الأخبار الوارده بالآنيه لكونها مأخوذه فى موضوعها و لسانها فأدله التحريم لا تشمل غيرهاء و لوجود الدليل على 
الجواز و هو صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن المرآه هل 


يصلح إمساكها إذا كان لها حلقه فضه؟ قال: نعمء إنما يكره استعمال ما يشرب بها .)١١‏ 


0 0 
مضافا إلى الأخبار الوارده فى موارد خاصه كما ورد فى ذى الفقار سيف رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من أنه هبط به 


جبرئيل من السماء و كانت حلقته فضّه 7١‏ و ما ورد فى ذات الفضول درعه (صلى الله عليه و آله و سلم) من أن لها ثلاث 
حلقات 


(1) 7) الوسائل #: /2١١‏ أبواب النجاسات ب 87 ح ه» 7. 
(0) الوسائل *: /2١١‏ أبواب النجاسات ب 87 ح 2 7. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: د 


الذضيه أو القفة و اللحلى #العلكاله إن كان محوفا باد غلؤق الف :السك و انان القطي بل وعقر القتد يل و كنذا 
نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما. 


من فضه: حلقه بين يديها و حلقتان من خلفها 0١‏ أو أربع حلقات: حلقتان فى مقدّمها و حلقتان فى مؤترها "7١‏ و غير ذلكك من 


الزواناك هذا 


و قد يقال بحرمه غير الأوانى منهما كأوانيهما و يستدل عليها بجمله من الأخبار: 

:. 
نها: خير الفذ ٠‏ يسار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ا فيه الذه. أ إمساكه فى البيت؟ فقال: إن 
منها: خبر الفضيل بن + با عب : معن الس يقد ب | يصلح ! فى الب إ 


كان ذهباً فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس» 3 لدلالتها على حرمه إمساكك السرير الذى فيه الذهب. 


ويدفعه إن إمساك الذهب لم يقم دليل على حرمته كما مر و المحرم إنما هو استعمال آنيته مطلقاً أو فى خصوص الأكل و 
الشربء فلا مناص من حمل الروايه على الكراهه لأن اتخاذ السرير الذهبى من أعلى مراتب الإقبال على نشأه الدنيا المؤقته و هو 
بهذه المرتبه مذموم 


كاناء فلن أن الروانة فحفة السن كماس: 


و منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه المرويه بأسانيد متعدده قال: «سألته (عليه السلام) عن السرج و اللجام فيه الفضه أ يركب 
به؟ قال: إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس و إِلَّا فلا يركب به) «6). 


وفيه ما قدّمناه فى الروايه المتقدّمه من أن مضمونها مقطوع الخلا.ف فان جعل الفضه فى السرج أو اللجام لم يقم على حرمته 
دليل. بل نفس الصحيحه تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمه على التمكن من النزع؛ فلو كان جعل الفضه فى السرج و اللجام 
كاستعمال آنيتها محرماً لم يفرق فى حرمته بين التمكن من نزعها و عدمه و ذلكك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض 
المركب أو المشى راجلًاء حيث لم يفرض فى 


.١ © أبواب النجاسات ب لاع ح /ء‎ /2١7 :* الوسائل‎ )١( 
.١ © أبواب النجاسات ب لاع ح /ء‎ /8١7 :* (؟) الوسائل‎ 
.١ © أبواب النجاسات ب لاع ح ل‎ /2١7 :* الوسائل‎ )*( 
أبواب النجاسات ب /امح ه.‎ /2١١ : الوسائل‎ )©( 
797 موسوعه الإمام الخوئى؛ ج *. ص:‎ 


الروايه عدم القدره من تلكك الجهات حتى يتوهم أن نفيه (عليه السلام) البأس من أجل الاضطرار» هذا. 


مضافاً إلى النصوص الوارده فى موارد خاصه كما تقدم بعضهاء و مع ذلك لا مناص من حمل الروايه على الكراهه و ذلكك لأن 
المرادم المفوه لنمن هو الننطلن: جرم ذلا فم فيه تمك من تزعها أوالا تسكن مندهدو إننا المطلى يكتثم على ماه الفضة 
فحسبء بل المراد به تلبيس السرج أو اللجام بالفضه و هو كما ترى من أعلى مراتب الإقبال على الدنيا و نشأتها. هذا 


على أنا لو تنازلنا عن ذلكك فغايه الأمر أن نلتزم بحرمه الفضه فى مورد الصحيحه فحسب و هو السرج و اللجام فالاستدلال بها 
على حرمتها مطلقاً مما لا وجه له. 


و منها: صحيحه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن آنيه اذهب و الفضّه فكرههماء 
فقلت قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبى الحسن (عليه السلام) مرآه ملبسه فضه فقال: لا و الحمد لله 0١١‏ أو لا و الله 7" إنما 
كانت لها حلقه من فضّه و هى عندىء ثم قال: إن العباس حين عدر عمل له قضيب ملبٍس من فضه من نحو ما يعمله الصبيان 
تكون فضه نحواً من عشره دراهم فأمر به أبو الحسن (عليه السلام) فكسر» 0 إذ لولا حرمه استعمال الذهب و الفضه فى غير 
الأوانن انها لم يكن وجه لتشديده (عليه السلام) فى الإنكار. 


وكدغريا ناكار زمه اتاد ساس كدي فى السانمة كاه الترزاء المعنية اما ععاضيت العرس 'واترى ركه 
يتناسب مع المؤمنين فضلًا عن الامام (عليه السلام) و ليست فيها أيه دلاله على حرمه استعمال الفضّه فى غير الإناء. 


لا 


ذكور أمَّتى» حلّ لأنائهم» «©) مشيراً إلى 


.5 /١21/ :* كما فى الكافى‎ )١( 
.١718/91 :9 (؟) كما فى التهذيب‎ 
.١ الوسائل : 200/ أبواب النجاسات ب 88 ح‎ )*( 


(©) فى سنن النسائى 8 128٠‏ و سنن أبى داود *: 00 و مسند أحمد بن حنبل :١‏ 48 كلهم عن أبى زرير الغافقى قال: سمعت على 


بن ابى 


طالب بقواك: إن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) أخذ بيمينه حريراً و أخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه و قال: إن علي 
حرام عن اكور أمقية و وزاءارن اا سن : 898/1184" مع زياده احل لأنائهم) فى الخو وف تن العرسدى فلن 
هامش الماحوذى 5: /7١7؟/‏ عن أبي موسى الأشعرى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه قال: حرام لباس 
العرير يو لدعي قل عزويو ال الي 


اللعوير و النافي رشعل الابكدلا لايد مور 
الأوّل: أن الحديث نبوى لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه. 


الثانى: أنه غير شامل للفضه لاختصاصه بالذهب و الحرير. 


2 


الثالث: أن الحديث يختص بالرجال و كلامنا إنما هو فى حرمه الذهب و الفضه لمطلق المكلفين ذكوراً كانوا أم إناثاً. 


الرابع: أن التحريم الوارد فى الحديث لا يراد به سوى تحريم لبسهما فحسبء إذ لا يحتمل حرمه استعمال الحرير بفرشه أو بغير 
ذلك من الاستعمالات. 


فالمتلخص أنه لا دلاله فى شى ء من الأخبار المتقدّمه على المدعى. 


و أما الاستدلال عليه ببعض الوجوه الاعتباريه كدعوى أن استعمال الذهب و الفضه فى غير الأوانى كنقش الكتب و السقوف و 
الجدران تعطيل للمال و تضبيع له فى غير الأغراض الصحيحه. و أنه يستلزم الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و غير ذلكك مما ربما 
يستدل به فى المقام فمما لا ينبغى الإصغاء إليه» لأنه أى تضبيع للمال فى جعلهما حلقه للمرآه أو السيف أو فى استعمالهما فى 
مؤارة 3121 أئاة: قاين القانوما ف بلكز ]لكر اجو لمشي بن دوجم واي ابنانكنا فى القطار ل ين 


غير استعمالهما فى شى ء؛ كما أن استعمالهما لا يستلزم العجب و كسر القلوب كيف و قد تقدّم أن درع النبئ (صلى الله عليه و 
آله و سلم) وسيفه كانا مشتملين على حلقات الفضّهء و ذلكك لوضوح أن استعمالهما كاستعمال بقيه الأشياء الثمينه و الأحجار 
الكريمه الغاليه التى لا خلاف فى جواز استعمالها. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: حا 
[مسأله :٠١‏ الظاهر أن المراد من الأوانى ما يكون من قبيل الكأس و الكوز و الصينى] 


[/801] مسأله +1 الظاهر أن المراد من الأنواتى ما يكو من قييل الكأسن :و الكوز و الصبتى و القدر و السماور و الفتجان وها 
يطبخ فيه القهوه و أمثال ذلكك مثل كوز القليان »١١‏ بل و المصفاه و المشقاب و النعلبكى, دون مطلق ما يكون ظرفاًء فشمولها 
لكل راس القرواة راس التطعو قراب السيقة والعضي و المكن وكات الماضه و ظرت الفاليسو الكحال و لمر 
المعجون و الترياكك و نحو ذلكك غير معلوم و إن كانت ظروفاًء إذ الموجود فى الأخبار لفظ الآنيه و كونها مرادقاً للظرف غير 
معلوم؛ بل معلوم العدم و إن كان الأحوط فى جمله من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من 
الفضه؛ بل الذهب أيضاًء و بالجمله فالمناط صدق الآنيه» و مع الشكك فيه محكوم بالبراءه .)١(‏ 


)١(‏ إن من العسير جدّاً تعيين معانى الألفاظ و كشف حقائقها بالرجوع إلى كتب اللغه. لأنّ شأن اللغوى إنما هو التفسير بالأعم و 
شرح الألفاظ ببيان موارد استعمالاتهاء و ليس من شأنه تعيين المعانى الحقيقيه و لا أنه من أهل خبره ذلكك. إذن لا سبيل إلى 


تعنين شعت الاثاد الآنها ذ كرو فى كفسرة هن أنه كرصاء وو وفعت 0١‏ أو أند 


الوعاء و الجمع آنيه و جمع الجمع أوان كسقاء و أسقيه و أساق «* تفسير بالأعم لعدم صحه استعمال الإناء فيما يصح استعمال 
الوعاء فيه» إذ الوعاء مطلق الظرف يجمع فيه الزاد أو المتاع فيصدق على مثل الصندوق و غيره مما لا يصدق عليه الإناء. ففى 
كلام على (عليه أفضل الصلاه): «يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعيه فخيرها أوعاها) "١‏ فترى أنه (سلام الله عليه) قد أطلق 
الأوعيه على القلوب مع أنه لا يصح إطلاق الآنيه عليها إذ لا يصح أن يقال: القلوب آنيه. فبذلكك يظهر أن الوعاء لا يرادف الإناء 


)١(‏ فى كونه من الإناء إشكال. 

(؟) كما فى المصباح المنير: 18. 

كمافى أقرت! المنواوف 1 

() نهج البلاغه: 5980 باب المختار من حكم أهين المو ميد (عليه السلام) رقم .١67‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 798 


بل قد يقال: إنه من التفسير بالمباين لأن الوعاء قد أخذ فيه مفهوم اشتقاقى بمعنى المحل و يعينه ما يضاف إليه فيقال وعاء من 
أوعيه الماء. و ليس كذلك الإناء فتفسير أحدهما بالآخر من التفسير بالمباين» و صدقهما على بعض الموارد إنما هو باعتبارين 
بمعنى أن الإناء إنما يطلق الوعاء عليه بالإضافه إلى ما يوضع فيه و لا يطلق عليه إذا لوحظ الظرف شيئاً مستقلا فى نفسه. 


و المتحصل أن مفهوم الإناء من المفاهيم المجمله و معه لا بدّ من الاقتصار على المقدار المتيقن منه و يرجع إلى البراءه فى الزائد 
المشكوك فيه لأنه من الشبهات الحكميه التحريميه؛ و القدر المتيقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعده للأكل و الشرب منها 
قريباً أو بعيداً» فيشمل المشقاب و القدر و المصفاه و الصينى الموضوع فيه الظرف 


الذى يؤكل فيه أو يشرب منه؛ كما يشمل السماور حيث إن نسبته بالإضافه إلى الماء المصبوب منه كنسبه القدر بالإضافه إلى ما 
يطبخ فيه» و لا يشمل كوز القليان و لا قراب السيف و لا رأس الشطب و غير ذلكك مما ذكروه فى المقام لعدم كونها مستعمله فى 
الأكلبى اشر لى بعيذاء هذا 

بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلًا لأن يشرب به لصحيحه على بن جعفر المتقدَّمه ١١‏ المشتمله على قوله (عليه 
السلام) «نعم؛ إنما يكره استعمال ما يشرب بها لأنها روايه معتبره قد دلت على حصر الحرمه بما يشرب به و إن كان قد يستعمل 
ف الأكل. افا كالكان .و تحرن قلذ شما الضيى و القدر.و المفيفاء و المشقاب و لفاك« اذهب أو الفشيه الى يتعارق 
وضع الاستكان فيها فى بعض البلدان و صحاف الذهب أو الفضه التى يؤكل فيها الطعام و غيرها و ذلكك لعدم كونها قابله لأن 
يشرب بها. 

نعم» يشمل الحب و غيره مما يشرب به الماء و لو مع الواسطه كما يأتى. فالصحيحه على ذلكك شارحه للفظه الإناء الوارده فى 
الأخبار و موجبه لاختصاص الحرمه بما يشرب به؛ و إن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل فى الأكل و الشرب و لو 


بعيدا. 


() فى ص .15١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: /51 
[مسأله :1١‏ لا فرق فى حرمه الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه] 


[4] سال 1١‏ لاأافرق فى حريه الأكل و الشترب :)من آنه الذهب و القفكه بن ماش رفيما لقف أو أخنل اللقمه منيما و 
وضعها فى الفم. بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهماء و كذا إذا وضع الفنجان فى النعلبكى من أحدهماء و 
كذا لو فرّغ ما 


فى الإناء من أحدهما فى ظرف آخر لأجل الأكل و الشرب لا لأجل نفس التفريغ» فان الظاهر حرمه الأكل و الشرب لأنَّ هذا يعد 
أيضاً استعمانًا لهما فيهماء بل لا يبعد حرمه شرب الجاى فى مورد يكون السماور من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه 
من غيرهماء و الحاصل أن فى المذكورات كما أن الاستعمال حرام »»١١‏ كذلك الأكل و الشرب أيضاً حرام. نعم 


)١(‏ لإطلاق الأخبار الناهيه عن الأكل و الشرب من آنيتهما. و دعوى أنهما منصرفان إلى الأكل و الشرب من غير واسطهء تندفع 
بأنها لو تمت فإنّما يتم فى الشرب فحسب. لأن الغالب فيه هو الشرب بلا واسطه أى بمباشره الفم للإناء» و أما الأكل فالأمر فيه 
بالعكس لعدم جريان العاده على أخذ الطعام من الإناء بالفم, فإنّهِ شأن الحيوانات حيث تأخذ العلف من المعلف بالفم و أما 
الإنسان فهو إنما يأكل بأخذ الطعام بيده أو بغيرها من الآلات ثم وضعه فى فمه. فالغالب فى الأكل هو الأكل مع الواسطه هذا. 


ولو أغمضنا عن ذلك و سلمنا انصرافهما إلى الأكل و الشرب من غير واسطه؛ ففى صحيحتى محمد بن إسماعيل بن بزيع 
«فكرههما و محمد بن مسلم المرويّه فى محاسن البرقى «نهى عن آنيه الذهب و الفضه» «؟) و ما هو بمضمونهما غنى و كفايه» و 
ذلكك لأن النهى و الكراهه و إن كانا لا يتعلقان بالذوات إِنَا بلحاظ الأفعال المتعلقه بها لكن المقدر فيهما إما أن يكون خصوص 
الأكل و الشرب لمناسبته الإناء أو يكون مطلق الاستعمال الشامل للأكل و الشربء و على كلا التقديرين دلت الروايئان على 
حرمتهما 


)١(‏ مد أن حرمته مبنيه على الاحتياط. 


(؟) المتقدّمتين فى ص 77/1 


7 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 518 


المأكول و المشروب لا يصير حراماً ١١‏ فلو كان فى نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام؛ و إن صدق أن فعل الإفطار حرام 
43 


من غير تقييدهما بمباشره الفم للإناء» فمقتضى إطلاقهما حرمه الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه مطلقاً كانا من غير 
واسطه أو معهاء إذ لا موجب لانصرافهما إلى الأكل و الشرب بلا واسطه. 


(1) وقع الكلاسم فى أن الحرمه و الحزازه فى الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه هل تختصان بالأكل و الشرب فقط أو 
يعمان المأكول و المشروب أيضاً؟ 


نسب إلى المفيد 270 و ظاهر أبى الصلاح * و العلمامه الطباطبائى (قدس سرهم) القول بحرمه المأكول و المشروب أيضاً و 
يظهر من الحدائق الميل إليه حيث ذكر توجيهاً لكلام المفيد (قدس سره) أن النهى أولًا و بالذات و إن كان عن تناول المأكول و 
امروب الك ردك تنا واعرن إلى التاكرن وأايفان نهذ اننا قال يكو راسف نا عق كل كان هده كني اضر 
النصوص يساعده إلى آخر ما أفاده «©. و المشهور عدم تعدّى الحرمه إلى المأكول و المشروب. 


و لقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سرايه الحرمه إلى المأكول و المشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما فى نهار 
شهر رمضان فقد أفطر على الحرام و وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميته و نحوهماء و هذا 
بخلالف ما إذا قلنا بالاختصاص و عدم سرايه الحرمه إليهما لأنه على ذلك إفطار بالحلال لعدم حرمه المشروب و المأكول 


حينئكذ» هذا. 


)١(‏ لاوقع لهذا الكلام إذ لا معنى لحرمه المأكول و المشروب 


نا حرمه أكله و شربه نعم الأكل من الآنيه المغصوبه لا يكون من الإفطار على الحرام, و الفرق بين الموردين ظاهر. 
(0) نسب إليه فى الذكرى: 18 السطر 319 لاحظ المقنعه: 28. 

(*) حكاه عنه فى الذكرى: 18 السطر 7١‏ و لاحظ الكافى لأبى الصلاح: 2717 719. 

(ع) الحدائق ه: 208. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: الحا 


و التحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الأحكام التكليفيه لا تتعلق على الذوات الخارجيه بما هى» و إنما تتعلق 
عبهنا بلتج افك اللنس: «البقعلي رونا دالت سفت لكريه المريف أو« لكف دنا كوه كلها أ شارنياء و ملافا فم ميض له 
المأكول و المشروب فى نفسهما بعد حرمه الفعل المتعلق بهما أعنى الأكل و الشرب. 


ثم إن معنى الإفطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرماً فى نفسه مع قطع النظر عن كونه مفطراً كأكل الميته و شرب الخمر و 
نحوهماء و بما أن الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضه كذلك لحرمتهما فى نفسهما فيكون الاقدام عليهما فى نهار شهر 
رمضان إفطاراً على الحرام. 


نعم» هناك كلام فى أن الحرمه فى الإفطار على الحرام الموجب للجمع بين الخصال هل تعتبر أن تكون ذاتيه بأن تكون ثابته 
على المحرم بالعنوان الأولى كما فى أكل الميته و شرب الخمر و نحوهماء أو أن الحرمه العرضيه الطارئه على المحرم بالعنوان 
الشانوى أيضاً تقتضى كفاره الجمعء كما إذا أفطر بالطعام المخصوب مثلًا إذ الطعام مباح فى نفسه و إن حرم بعنوان أنه غصب و 
تصرف فى مال الغير من غير رضاه؛ أو أفطر بالأكل أو الشرب من آنيه الذهب و الفضه فان الطعام و الشراب الموجودين فى 
آنيتهما و إن كانا مباحين فى 


ذاتيهما إلا أنهما محرمان بالعنوان الثانوى و هو كونه أكنًا أو شرباً من آنيتهما؟ 


و الصحيح كما يأتى فى محلّه ١‏ بناء على أن الإفطار على الحرام موجب للجمع بين الخصال» عدم الفرق بين الحرمه الذاتيه و 
العرضيه لإطلاق الدليل» هذا. 


ثم إن هناكك نزاعاً آخر و هو أن الأكل مثلًا قد يكون محرماً بعنوان أنه مفطر و لا إشكال فى أن ذلكك من الإفطار على الحرام و 
به يجب الجمع ببن الخصال الثلاث سواء أ كانت حرمته ذاتيه أم كانت عرضيهء كما إذا أكل الميته أو الطعام المغصوب فى نهار 
شور وضاةةو قد يكون درم لايتوان أنه اخقطريل بشراة اخري إن كان قن طق على الننط كما ]ذا أكل علعاما مكسر ا له 
و هو ملكه. فإن الأكل و إن كان محرماً حينئذ 


(كافى المياله 8/9 ] 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ع ص: "٠١‏ 

و كذلك الكلام فى الأكل و الشرب من الظرف الغصبى .)١(‏ 

[مسأله 17: ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الجاى من القورى من الذهب أو الفضه فى الفنجان الفرفورى] 


[8:4] سنال #١تذكر‏ عضن اللفاء أنه إذا أمر شخص اديه فضت الحاق سن القورع :صن الذهين أو القضّه فى الففجان 
الفرفورى و أعطاه شخصاً آخر فشربء فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد 01١‏ (؟) أن كوة عاصياء :و يعد 
هذا مه استعمانا لهما. 


بناء على أن الإضرار بالنفس حرام إلا أنه لكونه مضراً له لا لأجل كونه مفطراًء و إن كان قد ينطبق عليه كما إذا أكله فى نهار 
رمضان و هو صائمء فهل تكون الحرمه من غير جهه الأكل و الإفطار أيضاً موجبه للإفطار على الحرام و يجب معه الجمع بين 


الصحيح كما يأتى فى محله ١؟)‏ أن الحرمه 


من جهه أخرى غير موجبه للجمع بين الخصال و لا يكون الإفطار معها إفطاراً على الحرام. 


)١(‏ قد اتضح مما سردناه فى التعليقه المتقدّمه أن الأكل و الشرب من آنيه الذهب و الفضّه و كذا أكل المخغصوب و شربه غير 
الأكل أو الشرب من الآنيه المغصوبه مع حلَيه ما فيها من الطعام و الشراب و ذلكك لأن الثانى ليس من الإفطار بالحرام و إنما هو 
إفطار بالمباح لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إِلّا أنه مجاز فى أكله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنيه لأنه تصرف فى مال 
الغير و هو حرام فالأكل حلالل و إن كانت مقدمته محرمه؛ و هذا بخلاف الأكل أو الشرب من آنيه الذهب و الفضه أو أكل 
المغصوب لما مرء فما صنعه الماتن (قدس سره) من إلحاق الأكل و الشرب من الآنيه المغصوبه بالأولين مما لا يمكن المساعده 
عليه. 


(1) بل هو بعيد و إن كان أمر الآمر و فعل الخادم محرماًء و ذلكك لأن الأخبار الوارده فى المقام على طائفتين: 


)١(‏ بل هو بعيد. 

(؟) لاحظ المسأله [الاء؟]. 
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[مسأله 1: إذا كان المأكول أو المشروب فى آنيه من أحدهما] 


]٠١[‏ مسأله *1: إذا كان المأكول أو المشروب فى آنيه من أحدهما ففرّغه فى ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به 
ولا يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا .)١(‏ 


إخداهماء الأخبار المشتيلة على التهى عن الأكل و الشرت فى آهل« الذهب: القضه نو هذه الطائفه لذ تشهل الشارب بوعه لأن 
شرب الجاى من الاناء الفرفورى لا يصدق عليه الأكل و الشرب من الآنيتين بل عده كذلكك من الأغلاطء لأنه نظير أن يقال زيد 


أكل من القدر باعتبار أنه أكل فى المشقاب طعاماً طبخ فى 


القدر و هو غلط لعدم أكله من القدر و إنما القدر ما طبخ فيه الطعام؛ و كذا الحال فى القورى لأنه ظرف قد طبخ فيه الجاى لا 


أن الشارب شرب الجاى منه. 


و ثانيتهما: الأخبار المشتمله على النهى عن أوانيهما و أنهما مكروهتان و هى أيضاً غير شامله للشاربء لما تقدم من أن المقدر 
فيها خصوص الأكل و الشرب أو مطلق الاستعمال؛ و الشارب لم يستعمل القورى فى المقام و لا أنه أكل أو شرب منه فلا عصيان 
فى حقّه. نعم استعملها الآدمر و الخادم كلاهما أحدهما بالمباشره و الآخر بالتسبيب و الأمر بهه و حيث إن استعماله المباشرى 
محرم و عصيان حرم التسبيب إليه بالأمر به لأنه أمر بالحرام و العصيان و هو حرام. 


)١(‏ لعله أراد بذلكك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما فى غيرهما استعمال الآنيتين عرفاً و توضيحه: أن 
استعمال كل إناء بحسبه. فان استعمال آنيه الذّهب و الفضّه فى الشرب أو الأكل قد يكون مع الواسطه لدى العرف كالقدر و 
السماور و نحوهما فإن الأكل و الشرب فى مثلهما إنما هو بصب الطعام و الشراب منهما فى المشقاب و الفنجان فإن الأكل أو 
الشرب منهما من غير واسطه غير معهود؛ بل ربما تكون الواسطه شيئاً معيناً عندهم كتوسط الصينى و المشقاب فى القدر. و قد 
يكون بلا واسطه و ذلكك كالشرب من الكأس و الأكل فى المشقابء فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطه المعينه فيما يحتاج فيه إلى 
التوسط أو من غير واسطه فيما لا حاجه إليها صدق أنه استعملهما فى الأكل أو الشرب و هو حرام فلا يجوز تفريغ الطعام من 
لقي 


ص: لل 
[مسأله 1: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين] 


)١( إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين‎ :١6 مسأله‎ ]811١[ 


فى الصينى و المشقاب أو تفريغ الماء من السماور فى الفنجان كما لا يجوز شرب الماء من آنيه الذهب من دون واسطه؛ و ذلكك 
لأنه بنفسه مصداق لاستعمال الآ-نيتين فى الأكل أو الشرب عرفاًء ولا فرق فى ذلكك بين قصده التخلص من الحرام بتفريغه و 
عدمه. لوضوح أن القصد لا يغير الواقع عما هو عليه فبما أن تفريغه أو شربه مصداق لاستعمال الآنيتين حقيقه فقصده التخلص لا 
يمنع عن صدق الاستعمال عليهما و لا يخرجهما عن كونهما استعمانًا لهما فى الأكل أو الشرب. 


و أما لو أكل من آنيتهما بتوسط أمر اخترعه بنفسه على خلاف المتعارف فى مثلهما لأن الأكل منهما لم يكن محتاجاً إلى واسطه 
أصلًا أو لو احتاج فالى واسطه معينه لا إلى تلكك الواسطه المخترعه كما إذا فرغ الطعام من القدر الذهبى إلى قدر آخر من الصفر 
مثا أو من السماور كذلكك إلى سماور آخر أو من كأس إلى كأس غير ذهب و هكذا فلا يعد تفريغه مصداقاً لاستعمالهما لدى 
العرفء لأنه فى الحقيقه إعراض عن الإناء الأوّل بداعى التخلص عن الحرام, و لا فرق فى ذلكك بين القول بحرمه استعمالهما فى 
خصوص الأكل أو الشرب و بين القول بحرمه استعمالهما مطلقاًء لما عرفت من أن التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا 
و إذا لم يكن التفريغ مصداقاً له لم يكن وجه لحرمته. 


و هذا هو مراد الماتن (قدس سره) فى المقام دون الصوره المتقدّمه فلا وجه للنقض عليه بما إذا فرّغ ماء السماور فى القورى أو 
الفنجان و نحوهماء و ذلكك لأنه من قبيل الصوره المتقدّمه و 


هو استعمال عرفى للسماور فى الشرب منه و قد مرّ أن مراده (قدس سره) ما إذا لم يكن التفريغ مصداقاً للاستعمال الحرام. 


)١(‏ ظهر حكم هذه المسأله ممما قدّمناه ١١‏ فى التوضؤ من الإناء المغصوب و تفصيل الكلام فيها بناء على عدم جواز استعمال 
الآنعن مطلقاً أن الماء قد ينحصن فى 


() فى ص 6 
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إحداهما ولا يتمكن المكلف من تفريغه فى ظرف آخر على وجه لا يعد استعمانًا للآنيتين» و قد لا ينحصر أو يتمكن من تفريغه 


فى ظرق اآخرامن :دوق أن يعد استحمانا للآشن :و هاتان صوركان: 


أمَا الصوره الاولى: فلا شبهه فى أن وظيفه المكلف هو التيمم وقتئذ ولا يجب فى حقّه تحصيل الطهاره المائيه لحرمه مقدمتهاء و 
إنما الكلام فى أنه لو عصى النهى عن تلكك المقدّمه و أخذ الماء من الآنيتين فتوضأ أو اغتسل فهل يمكن الحكم بصحتهما أو لا 
يمكن؟ 


قد يكون الغسل أو الوضوء محرمين فى نفسيهما كما إذا توضأ أو اغتسل فيهما بالارتماس و لا شبهه فى بطلانهما حينئذ لعدم 
إمكان التقرب بما هو مصداق للحرام. و قد يكون المحرم مقدمتهما دون نفسهما كما إذا اغتسل أو توضأ منهما بالاغتراف بأن 
بنينا على أن الاستعمال المحرم إنما هو تناول الماء منهما فحسب دون الاستعمالات المترتبه عليه» و صحه الغسل أو الوضوء فى 
هذه الصوره مبتنيه على القول بالترتب و لا نرى أىٌ مانع من الا-لتزام به فى المقامء لأ-ن المعتبر فى الواجبات المركبه إنما هى 
القدره التدريجيه ولا تعتبر القدره الفعليه على جميع أجزائها من الابتداء كما أوضحناه فى التكلم على الوضوء من الإناء 
المغصوبء و حيث أن القدره التدريجيه متحققه 


فى المقام بالعصيان فلا مانع من الالتزام به» و ذلكث لأن الترتب على طبق القاعده و لا يحتاج الالترام به إلى دليل بالخصوصء و 
لا مانع من الأسمر بالأ.هم و المهم كليهما سوى لزوم الأمر بالجمع بين الضدين المحال إِلَا أن ذلكك يرتفع بالتقييد فى إطلاق 
أحدهما فإن الأمر بالغسل أو الوضوء مقيد بالوجدان و الأمر بالتيمم و بالاجتناب عن استعمال الآنيتين مطلق فى المقام؛ و نتيجه 
ذلكك أن الأسمر بالغسل أو الوضوء مشروط بعصيان الأ-مر بالاجتناب و التيمم؛ و ذلكك لأنه لو عصى و تناول الماء من الآنيتين 
بالاغتراف تحققت القدره على غسل الوجه فى الوضوء؛ و حيث إن المكلف عالم بعصيانه مره ثانيه فثالثه فهو متمكن من غسل 
يديه متدرجاً و القدره التدريجيه كافيه فى الواجب المركب على الفرضء فلا مانع من الحكم بصحه الغسل و الوضوء بالترتب 
قان جداليتينا حخال الضاة الجر تجسترالا: الداعل تنا فياه سائما فل تيل 
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فإن أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل و وجب التيمم؛ و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل 
سواء أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهما أو ارتمس فيهماء و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى ظرف 
آخر و مع ذلكك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً )١١‏ 


و أمّا ماعن شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن الترنّب مشروط بإحراز الملاك فى كلا الواجبين فقد تقدّم الجواب عنه فى 
الكلام على التوضؤ من الإناء المغصوب فراجع 027١‏ هذا. 


ولا يخفى أن تصحيح الوضوء و الغسل بالترتب يبتنى على القول بعدم حرمه الاستعمالات المتفرعه على تناول الماء 


من الإناء و إِلَّا فالوضوء بنفسه مصداق للحرام و يستحيل أن يتصف معه بالوجوب و كذلك الحال فى الغسل. نعم لا ملزم 
للالتزام به لأن الأخبار الناهيه عن الأكل و الشرب فى آنيتهما تختص بالأكل و الشرب منهما و لا تشمل غيرهما من استعمالاتهما 
لاع الانتعالات الشرضه على تباول العام مثيم 


و:أهانما ووذ :لحان التي غنيب أو كراههيا ففى أيضا كذلكنة لذن المقندو فتيها ”إن الكل و الشرتى فكنتةز' إن مطلق 
اتتهمالاتيناة و استمال الأناءدلا يصتلاق لا علق شتاول الماء متهما و أما صمنه بعد ذلك أو إطفاعه للتحيواة أو عسل الوه 
خارج الإناء فلا- يصدق على شىء من ذلكك استعمال الآ-نيه بوجه» و من هنا نسب إلى عامه الفقهاء صحه التوضؤ منهما فى 
صوره عدم الانحصار مع ذهابهم إلى حرمه استعمالات الآننيتين مطلقاًء فلو كان الوضوء محرماً فى نفسه لم يكن وجه للقول 
بصحته. هذا كله فى صوره الانحصار. 


و أمّا الصوره الثانيه: فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى ظرف آخر ... فالأقوى 0 
البطلان. 


(1) بل الأقوى الصحه فى غير صوره الارتماسء و لا يبعد الحكم بالصحه مع الانحصار أيضاً. 
(0) ص 189. 
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البطلان )١(‏ لأنه و إن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أذ الرضوء أو لفيا ممق يعد الشعمانا لومااعر دا فكون مهنا غنة قوابل لامر 
تلكنن 0 لو غفليها با لعسالة الوضوء 6 لاد كوك إن ترم شد مصيي قن العاكة اانا أهنا: 


)١(‏ بل لا ينبغى التأمل فى صحه الغسل و الوضوء حينئذ» و ذلكك لأن الأمر بالطهاره المائيه فعلى فى حقه 


لتمكنه من الماء فاذا عصى و تناول الماء منهما بالاغتراف صح وضوءه و غسله قلنا بالترتب أم لم نقلء لأن الماء الموجود فى يده 
خالةاميا ل التاة الناتفوي اهار المقة المعيدلة بق سيا هك كونه مفمكنا ون الات 


(؟) يقع الكلام فى هذه المسأله فى صورتين: 

إحداهما: ما إذا قصد المتوضئ ادّخار ماء الوضوء و جمعه فى الآنيتين لأنه قد يتعلق به الغرض من التبركك أو استعماله بعد ذلكك 
فى مورد آخر. 

و ثانيتهما: ما إذا لم يقصد المتوضئ ذلك و إنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه. 


أمّا الصوره الأولى: فالظاهر أنه لا إشكال فى حرمته لأنه استعمال للآنيتين و قد فرضنا حرمته» و الوجه فى ذلكك أن استعمال أى 
شى ء إنما هو باعماله فيما أعد له و الآنيه معده لأن يجمع فيها الماء و الطعام» و هل حرمه ذلكك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء و 


حرمته؟ 


و الصحيح أنها غير مستتبعه لذلككء و سره أن الوضوء أو الغسل شى ء و استعمال الإناء بجمع الماء فيه شى ء آخر و لا يصدق 
استعمال الإناء على الوضوء؛ و مع عدم كونه استعمانًا لآنيتهما لا موجب لحرمته و بطلانه. 


وقد يقال بالحرمه و البطلا-ن نظراً إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصيه و هى جمع الماء فى الآننيتين و إذا حرم المعلول 


حرمت علته. 


)١(‏ على الأحوط. 
(1) استعمالهما فى ذلكك و إن فرض أنه كان حراماً إِلَا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. 


نعم لو لم يقصد جعلهما مصباً للغساله» لكن استلزم توضؤه ذلكك أمكن أن يقال: إِنّهِ لا يعد الوضوء استعمانًا لهما )١(‏ بل لا يبعد 
أن قال نهدا الفرن؟ انا ل كه مععبا ذا عملا عت 


كون الوضوء كذلك. 


وفيه: أن دعوى ذلك كدعوى أن الوضوء استعمال للآنيتين أمر لا يمكن المساعده عليه و ذلك لعدم تماميتها صغرى و كبرى. 


أما بحسب الصغرى فلأمرين: أحدهما: أن الوضوء هو إيصال الماء إلى البشره على وجه يجرى من محل إلى محلء و من الظاهر 
أنه غير مستلزم لصبٌ الماء على الإناء و لا لجمعه فيه» فان إجراء الماء على أعضاء الوضوء إذا كان على وجه التدهين باليد لم 
يستلزم صبٌ الماء على الإناء. و أما وقوع بعض القطرات فيه أثناء الوضوء فهو و إن كان كذ لكك إِلَّا أنه لا يعد استعمانًا للإناء. 
مضافاً إلى إمكان المنع عن انفصال القطرات عن المحال» فبذلكك يظهر أن انصباب الماء على الإناء و اجتماعه فيه عند الوضوء 


عر فك حدق "راف ل وسدق ين لجو هذا جعار 1 لومم عن لا بتكن عد 


و ثانيهما: هب أن الوضوء يستلزم الصب و أنه عله لاجتماع الماء فى الإناءء إلا أنه لا-شكك فى أن اجتماع الماء فى الإناء غير 
مستند إلى التوضؤ بوحدته و إنما هو معلول لأمرين: أحدهما الوضوء و ثانيهما إبقاء الإناء فى موضعهء إذ لو نقل منه إلى محل 
آخر لم يقع عليه ماء الوضوء و الإبقاء أمر اختيارى للمتوضئء و معه فالوضوء مقدّمه من مقدّمتى الحرام و ليس عله تامه للمعصيه 
و قد ينا فى محلّه أن مقدّمه الحرام ليست بحرام. 


وما تسن" الكروع :فلن" العله بو معار اام رداق تساي اذبو الا كون:العقى فى احعد الستعادري سارها اليه العو بو جه عرق 
لا تلازم بينهماء فلا أساس لما هو المشتهر من أن عله الحرام حرام. و المتلخص أن الوضوء و الغسل صحيحان فى محل الكلام و 


لذ يعدان اننتمالا للأناءة هذا كله فى الصوره الأولى: 

أمَا الصوره الثانيه: فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: نعم لو لم يقصد .... 

(0 بل هذا عو | السحيد اتقها م ون ألالشعنال أ لطن بن إثيا نعو دالو قيطا أخء اله 
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[مسأله 14: لا فرق فى الذهب و الفضّه بين الجيد منهما و الردى ء] 


81 فياله:هة الأترق فى الذفي والنطدين الع سومان الردى و اهدق :و النصنوعي و الشكون و الخالض :31 إذا 
لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم و إن لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن 
المغشوش ليس محرماً و إن لم يناف صدةق الاسمء كما فى الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا 
وجه له و الفرق بين الحرير و المقام أن الحرمه هناك معلقه فى الأخبار على الحرير المحضء بخلاف المقام فإنّها معلقه على 
صدق الاسم. 


وقد فرضنا أن الإناء لم يعمل لجمع الماء فيه لأن المتوضئ لا يريد ذلكك ولا يقصده و حيث لا إعمال فلا استعمال للإناء. و 
دعوى: أن صدق الاستعمال عليه أوضح من صدق الاستعمال على الوضوء من ماء الإناء» عهدتها على مدعيها. فما أفاده الماتن 
بخ أ هذا الضب ل بعد استعمانا فكبلااغق كوق الركيوء كذلكه بعن عار عليه 


)١(‏ لإطلاق الدليل و هو يشمل المعدنى و المصنوعى و القسم الجيد و الردى ء»؛ و كذلك الخالص و المغشوش إذا كان الخليط 
ليا كما هو الحال فى الليرات و غيرها من النقود, و ذلكك لأن الحكم يدور مدار عنوان الذهب و الفضه و هو يصدق على 
المغشوش و سائر الأقسام المتقدّمه. بل قدمنا أن 


الغالب فى صياغه الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلكك كما قيل و لم يرد اعتبار الخلوص فى حرمه أوانى الذهب و الفضه حتى 
نلتزم بالجواز فى الممتزج بغيرهما و لو قينا و إنما الدليل دلّ على حرمه آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما. 


و أما اعتباره فى حرمه الحرير على الرجال فهو مستند إلى الأخبار الدالّه على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطاً بغيره و لو قينا 
0١‏ نعم إذا كثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء عنوان الذهب أو الفضه جاز استعماله لعدم شمول الدليل له و إن كان مشتمنًا 
على شوم نيماو كذاعا لس مدعب يه فالآ أبن باسفمالةى إوني ذقا لذى النرق كباسر الحال فى الذافتب 
المعروف بالفرنكى. 


.١7 الوسائل ©: #/9/ أبواب لباس المصلى ب‎ )١( 
0 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص:‎ 
[مسأله 12: إذا توضَأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضه]‎ 


[61]مسآك 1 إذا نوضأ أو اسل من إثاء الذّهب أو الفضّه مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح 0١‏ (1). 


)١(‏ قد يفرض الكلا-م فيما إذا كان التوضؤ أو الاغتسال محرماً فى نفسه. كما إذا توضاأ أو اغتسل بالارتماس فإنّه استعمال 
للآنيتين وقد فرضنا حرمته. وقد يفرض فيما إذا كانت مقدمتهما محرمه لا نفسهما كما إذا توضأ أو اغتسل منهما بالاغتراف لما 
مرّ من أن المحرم ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الأفعال المترتبه عليه. و محل الكلام فى هذه الصوره ما إذا لم نقل بصحه 
الوضوء أو الغسل عند العلم بالحرمه و موضوعها بالترتب» لأنه على ذلكك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالأولويه. 


أمَا الصوره الاولى: فلا تردد فى الحكم ببطلانهماء لما ذكرناه فى محله من أن الفعل إذا 


حرم بذاته استحال أن يكون مصداقاً للواجب لأسنه مبغوض و لا يكون المبغوض الواقعى مقرباً بوجه؛ و جهل المكلف حرمته و 
إن كان عذراً له إلا أنه لا يغر الواقع عما هو عليه ولا ينقلب المبغوض محبوباً و مقرباً بسببه. و هذه المسأله طويله الذيل و قد 
تعرضنا لتفصيلها فى بحث اجتماع الأمر و النهى و قلنا إن ما نسب إلى المشهور من الحكم بصحه العباده مع الجهل بحرمتها لا 
يجتمع مع القول بالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أو القول بالجواز أعنى جواز الاجتماع .)١‏ 


و أمّا الصوره الثانيه: فحاصل الكلام فيها أن الحكم ببطلان الغسل و الوضوء لما كان مستنداً إلى التزاحم بين حرمه المقدمه و 
وجوبهما و سقوطهما عن الوجوب للعجز عن المقدمه. انحصر ذلكك بما إذا تنجزت حرمه المقدمه بأن كان المكلف عالماً 
بحكمها و موضوعهاء و أما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من جهه الشبهه الحكميه أو الموضوعيه فلا موجب 
لسقوطهما عن الوجوب لإباحه المقدمه و لو ظاهراً. 


)١1(‏ إذا فرض بطلان الوضوء أو الغسل مع العلم فالحكم بالصحه فى فرض الجهل إنما هو مع كونه عذراً شرعياً. 
4 خافن تاق امول الفقه : 72/8. 
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[مسأله :١7/‏ الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها] 


[61] مسأله 137: الأوانى من غير الجنسين لا مانع منها )١(‏ و إن كانت أعلى و أغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغاليه كالياقوت 
و الفيروزج (5). 


[مسأله 18: الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه] 


[518] مسأله 18: الذّهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه لأنه فى الحقيقه ليس ذهباً و كذا الفضه المسماه بالورشوء 
فإنّها ليست فضه بل هى صفر أبيض (0). 


[مسأله 14: إذا اضطر إلى استعمال أوانى الذهب أو الفضه فى الأكل و الشرب] 


[238] مسال 13:]ذا اضطر إلى اسفسال أوائن الذعب أو النضه فى الأقل و العرت و غرهماجان (©) و كذاف غبرعها من 


الاستعمالات» نعم لا يجوز التوضؤ 


نعمء هذا إذا كان الجهل معذّراً و موجباً للترخيص فى مرحله الظاهر كما إذا كانت الشبهه موضوعيه أو أنها كانت حكميه و لكنه 


فحص و لم يظفر بالدليل و هو المعتر عنه بالجهل القصورى. و أما إذا لم يكن جهله معذراً بأن كان تقصيرياً كما فى الشبهات 
الحكميه قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلا-ن الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمه الواقعيه بالاحتمال و عدم الترخيص فى الإتيان 
بالمقدمه بحكم العقل؛ و مع عدم الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما. 


)١(‏ لاختصاص الأدلّه بأوانى الذهب و الفضه فلا نهى عن غيرها. 


(1) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعيه مما لا سبيل إليه» و لم يعلم أن الملاكك فى النهى عن آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت 
الحكم فيما هو أعلى و أغلى منهما بالأولويه. 


6 لمااذكرناء تمق 3 النهئ: إثما تعلق بالتدجت أو الفشية الحقيقييق .و لين الأموافى التذهي القرتكى و الووشو كتذلكك إذ لشا 
ذغا والافضه ححقيقه :و إنما الأول ملو يلوق الدضيهو الثاق ضفر أبيضن أوماده أخرق. 


رع لحديث رفع الاضطرار لق 


)١(‏ وضع عن أمتى تسعه أشياء: السهو و الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه و 
الطيره و الحسد 


و التفكر فى الوسوسه فى الخلق ما لم 


ينطق الإنسان بشفه) الوسائل 8: 4؟7/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب ٠ح‏ 5؛ :١5‏ 7884 أبواب جهاد النفس ب 8ه ح .١‏ 


ثم إن هذه الروايه المرويه عن التوحيد [7817/ 16] و الخصال [5: 617 4] و إن عبر عنها شيخنا الأنصارى (قذئن سيره [كرائك 
الأصول :١‏ 70] بالصحيحه حيث قال: و منها المروى عن النبى (صلى الله عليه و آله) بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد 
ثم ساق الخبرء إِلَا أنها ضعيفه السند بأحمد بن محمد بن يحيى. نعم هناكك روايه أخرى صحيحه السند و متحده المضمون مع 
الروايه المتقدّمه فى غير السهو و الحسد و الطيرهو الوسوسه فى الخلق ما لم ينطق بشفهء و هى ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى 
فى نوادره عن إسماعيل الجعفى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: وضع عن هذه الأمه ست خصال: الخطأ و 
النسيان و ما استكرهوا عليه و مالا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطروا إليه» المروئه فى [الوسائل *7: 7759 أبواب الأيمان ب ١2‏ 
ح "1ه و استدلالنا انما هو بهذه الروايه لا الروايه المتقدّمه. 


والوجه فى صحه سندها أن للشيخ إلى نوادر أحمد بن محمد بن عيسى طريقين أحدهما قابل للاعتماد عليه و أما ما يرويه عنه 
فى غير نوادره فقد ذكر إليه طريقين فى المشيخه متقسطاً حيث قال: و من جمله ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته 
بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى, ثم قال 


بعد فصل غير طويل: و من جمله ما ذكرته عن أحمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذا الاسناد: عن محمد بن على بن محبوب 
عن أحمد بن محمد [التهذيب :٠١‏ 7©, ال9] و طريقه إليه فى الجمله الأولى صحيح و ضعيف فى الجمله الثانيه» لأن فى طريق 


إذن لا يمكننا الحكم بصحه شىء مما يرويه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الرجل فى غير نوادره لكونه شبهه مصداقيه للأخبار 
التى رواها عنه بطريقه الصحيحء إذ من المحتمل أن تكون الروايه من الجمله الثانيه التى عرفت ضعف طريق الشيخ إليها. نعم لو 
كان طريقه إليه معتبراً فى كلتا الجملتين لم يكن مجال للمناقشه فى الحكم بصحه طريقه إلى الرجل بأن العباره غير مشتمله على 
طريقه إلى ما يرويه عنه جميعاً و إنما اشتملت على طريقه مقسطاًء و من المحتمل أن يكون له طريق ثالث لم يتعرض إليه فى 
المحكقه و المهة قدا 3 كزناء انه نلو قانله عل رع تانق ]ليه لوطي انيل رسفن مشتفه لأدد نما سرج الطوفه إلى الررو مووي 
لخروج الأخبار التى رواها فى كتابه عن حدّ المراسيل على ما صرح به فى أوّل المشيخه. و السكوت عن بعض الطرق لا يلاثم 
هذا الغرض فبهذا نطمئن بأن له إلى الرجل طريقين و حيث إنهما معتبران فلا مناص من الحكم بصيحه طريقه إلى الرجل على 
نحو الإطلاق. 


نعم» هذا إنما هو فى المشيخه. و أما فى الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمّد بن عيسى طريقين كليهما ضعيفء أحدهما 
اأحن اتحوة و نه العطلان و لكك انه 


محمّرد بن الحسن بن الوليد [الفهرست: 10] فما فى بعض الكلمات من أن طريق الشيخ إلى الرجل صحيح فى المشيخه و 
الفهرست مبنى على وثاقه الرجلين أو أولهما أو أنه من سهو القلم. 

وله اليد سافنا الس اف ا و اله 
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و الاغتسال منهما )١(‏ بل ينتقل إلى التيمم. 


[مسأله :١‏ إذا دار الأمر فى حال الضروره بين استعمالهما] 


[/11*] مسأله +8 إذا دار الأمر فى عحال الضروره بين استعمالهما أو استعمال الغضيى قدّههما )2 


وقد أحلة لمن اضطرٌ إليه) .)١١‏ 


)١(‏ لعدم اضطراره إليهماء فاستعمال أوانى الذهب و الفضه فى الغسل أو الوضوء باق على حرمته؛ و مع حرمه المقدمه و 
مبغوضيتها لا تجب العباده المتوقفه عليها بوجه. بل لا تصح أيضاً إلا على الترتب على ما عرفت. نعم لو اضطر إلى خصوص 
التوضؤ منهما أو إلى جامع التوضؤ و غيره» كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئاً فشيئاً و هو بحصل بالتوضؤ منهما و بالاغتراف صح 
وضوءه و غسله. لعدم حرمه مقدمتهما و إباحتهما فى نفسهما. 


(؟) و هذا لا لأن أدلّه حرمه الغصب بلسان «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبه نفسه» 27 «و لا يحلّ لأحد أن يتصرف فى مال غيره 
بغير إذنه» 8 و هى أقوى دلاله من الأدلّه الدالّه على حرمه استعمال الآنيتين» حيث إنها بلسان «لا ينبغى» أو «الكراهه» كما تقدم, 
والنهى إنما ورد فى بعضهاء و ذلكك لأن الأقوائيه فى الدلاله أو 


.18 ح١7 الوسائل ه: 687/ أبواب القيام ب ١ح © /. *7: 778/ أبواب كتاب الايمان ب‎ )١( 


(؟) الوسائل 0: /١٠١١‏ أبواب مكان المصلى ب "اح .١‏ 


(*) الوسائل 4: /26٠‏ أبواب الأنفال ب #اح "7. 


السند إنما هى من المرجحات فى المتعارضين و أما فى باب التزاحم الذى لا تنافى و لا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب الجعل 
لإمكان ثبوت المتزاحمين كليهما فى الشريعه المقدّسه. نعم قد يكونان متنافيين فى مرحله الامتثال من جهه عجز المكلف عن 
صرف قدرته فى امتثالهما فلا تكون الأقوائيه فى الدلاله أو السند موجبه لتقديم أحدهما على الآخرء بل قد يتقدم أضعفهما دلاله 
أو سنداً على أقواهما من الجهتين لأهميته بحسب الملاكك و من هنا قد تتقدم السنه على الكتاب عند تزاحمهما كما إذا كان 
مدلولها أهم و أقوى بحسب الملا-كء و مقامنا هذا من هذا القبيل حيث لا تعارض و لا تكاذب بين أدلّه حرمه الغصب و أدله 
حرمه استعمال الآنيتين» فان كلتا الحرمتين ثابتتان فى الشريعه المقدّسه إِلَا أن المكلف فى خصوص المقام غير قادر على امتثالهما 
كبا الفرقن امطراره إلى القرف من الآية التخصوء: أو من آنيتهماء و مع التراحم لا قيمه لأقوائيه الدلاله أو السندء هذا. 


على أن «لا- ينبغى) أ «الكراهه» على ما قدمناه لا يقصران فى الدلاله على الحرمه عن قوله: «لا يجوز) أو «لا يحل). أضف ال 
ذلك أن الأدلّه غير منحصره بغار المشتمله على «لا ينبغى) و«الكراهه» لما تقدّم )١١‏ من أن جمله من الأعاد الوارده هناكك 


0 0 
بل الوجه فى ذلكك أن حقوق الناس أهم من حقوق الله سبحانه» فكلما دار الأمر بينها و بين حق الله محضاً تقدمت حقوق الناس 


لأميكياء قيئ الأوكن جالبواعاة عكيد المزابهنةة وابيا أن كدرنية امكعيال الأنمية فى تعقو ف الله التحصة بعلذف رمه لصوف 
فى المغصوب. لأننفنها عق الناس أرقا قلا مدال 


تتقدّم الحرمه فيه على الحرمه فى الآ.نيتين» لأن حق الناس إذا كان محرز الأهميه من حق الله سبحانه فلا كلام فى تقدّمه و إذا 
كان مشكوك الأهميه فالأمر أيضاً كذلكك, للقطع بعدم الأهميه فى حق الله سبحانه فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم, و 
مع كون أحد المتزاحمين محتمل الأهميه يتقدّم على ما لا يحتمل فيه الأهميه. 


)١(‏ فى ص 328 الطائفه الاولى. 
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[مسأله 1؟: يحرم إجاره نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما و أجرته أيضاً حرام] 

[614] مسأله ١؟:‏ يحرم إجاره نفسه )١١‏ لصوغ الأوانى من أخنهما و احرت 2 حرام كما مر .)١(‏ 
[مسأله 7؟: يجب على صاحبهما كسرهما] 


[819] مسأله :١‏ يجب على صاحبهما كسرهما (؟) و أمّا غيره (*) فان علم أن 


)١(‏ تتفرّع هذه المسأله غلى ما اختاره (قدس سره) من حرمه الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهماء و عليه فالأمر كما أفاده لمبغوضيه 
الهيئه عند الشارع و حرمتها فصياغتهما فعل محرم و عمل الحرام لا يقابل بالمال» فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الإجاره لما 
قدّمناه ١؟)‏ فى المسأله الرابعه» فليراجع. 


هذا و لكن الصحيح جواز الإجاره على صياغتهماء لما تقدم من أن الأخبار الوارده فى المقام إنما يدل على حرمه استعمالهما فى 
خصوص الأكل و الشرب أو مطلقاً و أما الانتفاع بهما أو اقتناؤهما فلم يقم دليل على حرمته. 


(0) هذه المسأله أيضاً متفرعه على ما اختاره (قدس سره) من حرمه الانتفاع بهما و اقتنائهماء و معه الأمر كما أفيد لمبغوضيه 
الهيئه و عدم رضا الشارع بوجودها و كونها ملغاه عن الاحترام. 


(9) بمعنى أن المسأله تختلف باختلا.ف المالكك مع غيره و اتفاقهما فى الاعتقاد. لأ-ن نهى غير المالكك للمالكك ثم مباشرته 
للكسر إنما يسوغ من باب النهى عن المنكر عند اتفاقهما اجتهاداً أو تقليداً على حرمه الانتفاع بالآنيتين و عدم جواز اقتنائهما 
حكماً و موضوعاء و أما مع اختلافهما فى ذلكك بحسب الحكم أو الموضوع., كما إذا رأى المالكك اجتهاداً أو تقليداً جواز الاقتناء 
و الانتفاع بهما أو عدم كون الإبريق الذهبى إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر, و لا لكسره لجواز إبقائهما للمالكك حسب عقيدته و 
هو معذور فى ذلك الاعتقاد» و الهيئه كالماده حينئذ باقيه على احترامها. 


)١(‏ تقدم الكلام فى هذه المسأله و 


ما بعدها [فى المسأله ١٠ع].‏ 
إفة فى ص ا . 
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صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاًء و أنهما من الأفراد المعلومه فى الحرمه يجب عليه نهيه و إن توقف على الكسر يجوز له 
كسرهماء ولا يضمن قيمه صياغتهما .)١(‏ نعم لو تلف الأصل ضمن (2) و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى 
جواز الاقتناء» أو كانتا مما هو محل الخلاف فى كونه آنيه أم لاء لا يجوز له التعرّض له (©. 


[مسأله 7:9: إذا شك فى آنيه أنها من أحدهما أم لا] 


]60٠١[‏ مسأله *5: إذا شكك فى آنيه أنها من أحدهما أم لا© أو شكك فى كون شىء مما يصدق عليه الآنيه أم لاء لا مانع من 
استعمالها (©). 


)١1(‏ و ليس له الاقدام على كسرهماء لأسن الهيئه و إن لم تكن محترمه و هى مبغوضه الوجود إِلَما أن غير المالك لا يتمكن من 
إزالتها عند اقدام المالكك عليهاء لاستلزامه التصرّف فى مادتهما و هى محترمه و لا يجوز التصرّف فيها إلا برضا مالكهاء و هذا 
نظير ما إذا تنجس مصحف الغير فإن الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه؛ و مع إقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه 
التصرف فى مال الغير من غير رضاه. 


نعم» إذا لم يرض المالك بكسرهما أو بتطهير المصحف فى المثال جاز لغيره الاقدام عليهما بل وجب لأن المالكك بامتناعه عما 
وجب عليه فى الشريعه المقدّسه ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيهء لأن الهيئه مبغوضه و لا سبيل إلى إزالتها 
إلا بالتصرف فى مادتها و لو من دون رضا مالكهاء لامتناعه عن كسرها و عن الاذن فيه» و كذلكك الحال فى المصحف المتنجس 
فلاحظ. 


(؟) لأن الأصل مال محترم و إتلافه موجب للضمانء 


كما إذا أزال الهيئه بإلقاء الإناء فى بحر أو نهر و نحوهما. 

() كما تقدّم. 

(ع) الشكك فى إناء الذهب و الفضه قد يكون من جهه الهيئه وقد يكون من جهه الماده. 
أما الشك دمن نحية اليف فهو أرضاً على قسميق: لأن الشبهة قل تكون كمه 
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مفهوميه. كما إذا شكك فى الظروف غير المعده للأكل أو الشرب من جهه الشكك فى سعه مفهوم الإناء و ضيقه» و أنه هل يشمل 
الإبريق مثلًا أو يختص بما أعد للأكل أو الشرب منه و قد تكون موضوعيه كما إذا لم يدر لظلمه أو عمى و نحو ذلكك أن الهيئه 


هيئه صندوق مدور أو إناء. 


أما إذا شكك فى الهيئه من جهه الشبهه الحكميه فلا بد من الفحص عن مفهوم الإناء و بعد ما عجز عن تشخيصه رجع إلى 
استصحاب عدم جعل الحرمه لما يشكك فى صدق الإناء عليه» لأن مرجع الشكك فى سعه مفهوم الإناء و ضيقه إلى الشكك فى 
ثبوت الحرمه و جعلها على الفرد المشكوك فيه و مقتضى استصحاب عدم جعل الحرمه عليه جواز الأكل و الشرب منه. و على 
مذو الاقف اف الك أعالة الوا عر هرم الي التدكده 


و أما الشكك فى الهيئه من جهه الشبهه الموضوعيه فهو أيضاً مورد للحكم بالإباحه و ذلكك لأن اتصاف الماده بهيئه الإناء أمر 
ذلك أصاله البراءه عن حرمه استعماله مما لا محذور فيه. 


و أما الشكك فيه من جهه الماده فالشبهه فيه موضوعيه غالبا كما إذا لم يدر مثلًا أن ماده الإناء ذهب أو 


نحاس» و جريان الاستصحاب حينئذ يبتنى على القول بجريانه فى الأعدام الأمزليه» و ذلك لأنن الماده قبل وجودها لم يكن 
اقضافيا بالذه»موصودا بقنا وك نا وعدت الماددين اشككنا فقن عطق إتضافيا بالثهي تقصسض عدس در كلك الحال 
فيما إذا شككنا فى كونها فضههء فبهذا الاستصحاب يثبت أن الماده ليست بذهب و لا فضه فيجوز استعمالها مطلقاً. و مع المناقشه 
فى جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه أصاله البراءه عن حرمه استعمالها مما لا مزاحم له. 


نعم» قد يشكك فى الماده من جهه الشكك فى سعه مفهوم الذهب و ضيقه. كما إذا شكك فى أن مفهوم الذهب أو الفضه هل 
يصدق على ماده الإناء» و المرجع حينئذ هو استصحاب عدم جعل الحرمه لما يشكك فى كونه ذهباً أو فضهء أو البراءه عن حرمه 
استعماله على تقدير المناقشه فى الاستصحاب. 
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[فصل فى أحكام التخلى] 

اشاره 

فصل فى أحكام التخلى 

[مسأله :١‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العوره] 


.)١( يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العوره عن الناظر المحترم‎ :١ مسأله‎ ]71١[ 


فالسلتطن اوسا يفكةق كزته إناء الذسب أو القضه كعرة استساله مظلتاء سواء كان الفكم من جيه الماكه أو اليقههى شرا 
كانت الشبهه حكميه أو موضوعيه. 


فصل فى أحكام التخلى 


( وعرب منج الور عن الناظر ابعر من التعنافل التطيديل اللدروريه فى الخفلة و يلال عليه قوله جز من فاقتل فل 
للْمؤْنِينَ يعوا من أنطارجع وَ يَحْمَطوا فُرُوجَهُعٍ )١١‏ و غيرها من الآيات المتحده معها فى المفاد» حيث دلت على وجوب حفظ 
الفرج عن كل ما يترفب منه من الاستلذاذات, إذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه و قد يكون بالنظر إليه» و قد يكون بغير ذلكك من 
الوجوه على ما تقتضيه القوه الشهويه و الطبع البشرىء و ذلكك لأن حفظ الفرج فى تلكك الآيات الكريمه غير مقيد بجهه دون 
جهه. و معه لا حاجه فى تفسير الآيه المباركه إلى مرسله الصدوق (قدس سره) «سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزَّ و 
جل قُلْ ِلْمَؤْمِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنطارٍع و يَحْمَطُوا فرُوجَهُمْ ذلك أَزْكلا لَهمْء فقال: كل ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج 
فهو من الزنا إِلَا فى هذا الموضع فَإنّه للحفظ من أن ينظر إليه) «7» حتى يرد بإرسالها. 


و أيضاً يدل على ذلكك جمله من الأخبار فيها روايات معتبره و إن كان بعضها ضعيفاً. 


(0) الوسائل /7٠١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ١ح‏ ”. 
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0 
مده اما روا تعر عع نوا تعية الله (عليه السلام) قال: «لا ينظر الرجل إلى عوره أخيه) .)١١‏ 


و منها: 


حسنه رفاعه عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر 
فلا يدخل الحمام إِنَ بمئزر» «7» حيث جعلت ستر العوره من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بأن الاتزار 
ليس من الواجبات الشرعيه فى الحمام, و الجزم بأن الحمام ليست له خصوصيه فى ذلكء فليس الأمر به إِلَّا من جهه أن الحمام 
لا يخلو عن الناظر المحترم عاده؛ كما أن الأمر به ليس مقدمه للاغتسال و من هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد» 
وذلكك كمافى صحيحه الحلبى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحدء قال: لا 
بأس» «”» و هذه الصحيحه تدل على أن الأمر بالاتزار فى الحسنه المتقدّمه ليس إلا لوجوب ستر العوره عن الناظر المحترم. 


و فى جمله من الأخبار «عوره المؤمن على المؤمن حرام» "5١‏ و ظاهرها أن النظر إلى عوره المؤمن حرام. 


و قد يناقش فى ذلككء بأن المراد بالعوره هو الغيبه» فالأخبار إنما تدل على حرمه غيبه المؤون و كشف ما ستره من العيوب؛ كما 
ورد تفسيرها بذلك فى جمله من النصوص منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «سألته عن عوره 
المؤمن على المؤمن جرام؟ فقال: نعم» قلت أعنى سفليه» فقال: ليس حيث تذهب إنما هو إذاعه سرّه) «8). و منها: روايه زيد 
الشحام عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «فى عوره المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا 


)١(‏ الوسائل :١‏ 599/ أبواب أحكام الخلوه 


ب اح .١‏ 

(؟) الوسائل 7: 8/ أبواب آداب الحمام ب 9ح 2. 
() الوسائل 7: 67/ أبواب آداب الحمام ب ١١ح .١‏ 
(©) الوسائل 7: 8/ أبواب آداب الحمام ب 9 ح 6. 
(0) الوسائل 7: /ا/ أبواب آداب الحمام ب /ح ”؟. 
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إنما هو أن يزرى عليه أو يعيبه» )١١‏ و منها غير ذلكك من الروايات. 


و الجواب عن ذلككء أنه لا مناص من حمل تلكك الروايات على تفسير كلامه بذلكك فى خصوص المورد أو الموردين أو أكثر 
فكأنه (عليه السلام) أراد منها معنى عاما ينطبق على الغيبه و إذاعه السر فى تلكك الموارد تنزينًا لهما منزله كشف العوره و لا 
يمكن حملها على أن المراد بتلك الجمله هو الغيبه فى جميع الموارد و أينما وقعت» كيف و قد وردت فى مورد لا يمكن فيه 
خنليا طن "ذلكة البعت وج وكهد] كبا روانه عنان دو سر عن امدافال: ومخلك نووسي وي انا 
بالمدينه فإذا رجل فى البيت المسلخ فقال لنا: من القوم؟ فقلنا من أهل العراق» فقال: و أى العراق؟ قلنا: كوف فقا مرجنا 
بكم يا أهل الكوفه أنتم الشعار دون الدثار» ثم قال: ما يمنعكم من الأزر فإن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) قال عوره 
المؤمن على المؤمن حرام؛ قال: فبعث إلى أبى كرباسه فشقها بأربعه ثم أخذ كل واحد منّا واحداً ثم دخلنا فيها ... فسألنا عن 
الرجل فاذا هو على بن الحسين (عليه السلام) و معه ابنه محمّد بن على (عليهما السلام)) .)7١‏ و ذلكك لأن إراده الغيبه من قوله 
(عليه السلام) «فان رسول 


الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قال: عوره المؤمن ...) أمر غير ممكن بقرينه الحمام و اتزارهم بالكرباس. 
فالمتحصل إلى هنا أن وجوب ستر العوره مما لا إشكال فيه: و كذا الحال فى حرمه النظر إليها على ما دلت عليه الأدلّه المتقدّمه. 


و ماعن بعض متأخرى المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافه خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهه النظرء دون التحريم كما نقله 
المحقق الهمدانى (قدس سره) 0 فلعله مستند إلى مصححه ابن أبى يعفور قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أ يتجرّد الرجل 


عند نك الماء ترق غورقة؟ أو يضت عليه الماء؟ أو ير هوّعوره الناش'؟ 


." الوسائل 7: /ا"/ أبواب آداب الحمام ب /ح‎ )١( 
.6 (؟) الوسائل 7: 8/ أبواب آداب الحمام ب 9 ح‎ 
.٠١ السطر‎ 4١ مصباح الفقيه (الطهاره):‎ )( 
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سواء كان من المحارم أم لا )١(‏ رجا كان أو امرأه» حتى عن المجنون و الطفل المميّز (؟)» كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر 
إلى عوره الغير و لو كان مجنوناً أو طفلًا مميزاً ()» و العوره فى الرجل القّئِل و البيضتان و الدَّبْرِهِ و فى المرأه القُبل 


قال: كان أَبى يكره ذلك من كل أحد) .)١١‏ 


و لكن فيه أن الكراهه فى الروايات لا يراد منها الكراهه بالمعنى المصطلح عليه عند الأصحاب لأنه اصطلاح حديث؛ و معناها 
الحرمه و البغض ما لم يقم على خلافها دليل» و على ذلكك فالروايه إما ظاهره فى الحرمه أو مجمله فلا يمكن جعلها قرينه على 
إراده الكراهه المصطلح عليها فى سائر الروايات. هذا تمام الكلام فى وجوب ستر العوره و حرمه النظر إليهاء و أما خصوصيات 
ذلك فهى 


التى أشار إليها الماتن بقوله: سواء كان من المحارم .... 


)١(‏ هذا وما بعده لإطلاق الأدلّه المتقدّمه من الآبات و الأخبار الدالتين على حرمه النظر إلى عوره الغير و وجوب حفظ الفرج 
مظيقا» و لتتعه انه لم تمدن تسرف لواحي واكك جاتير باقائر قوق لدي السو اديز لمعك و الات 
الأم و نحوهم و بين غير المحرم. 

(1) لأنه مقتضى إطلاق الأدلّه المتقدّمه. و عدم حرمه كشف العوره و النظر إليها فى حق الطفل و المجنون نظراً إلى اعتبار العقل 
و البلوغ فى التكليف. لا يستلزم جواز كشف العوره عندهماء أو جواز النظر إلى عورتيهما فى حق المكلفين» نعم لا يجب ستر 
الغووزه هق القدى غير اليو لاضن البحتوزن غير الجتدر كك لقتده دنهو ذلكف لأن الظاهز السعيرك اله من الأدله التتقدمه 
أن العوره إنما يجب سترها عن الناظر المدرك دون الناظر فاقد الشعور و الإدراكء فان حاله حال الحيوان فكما لا يحرم 
الكشف عنده فكذلك الناظر غير الشاعر المدركك. 


(8) الأظلاق:ناادل على حرمه النظن إلى غوره العرواو إتباغ ساعن هذا 


.# الوسائل ؟: "/ أبواب آداب الحمام ب “اح‎ )١( 
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و الدّبر 01١‏ 02 


1 
الإطلاق فى الطفل غير المميز بالسيره الجاريه على جواز النظر إلى عورته كما تأتى الإشاره إليه فى المسأله الثالثه إن شاء اللّه. 


)١(‏ الذى ورد فى الأدلّه المتقدّمه من الآيات و الروايات هو عنوان الفرج و العوره و الظاهر أنهما و السوءه من الألفاظ المترادفه 
كالإنسان و البشرء و معناها ما يستحيى و يأبى من إظهاره الطبع البشرىء و القدر المتيقن من ذلكك هو القبل 


و الدّبر فى المرأه و الدبر و القضيب و البيضتان فى الرجلء و حرمه النظر إلى الزائد عن ذلكك كحرمه كشفه تحتاج إلى دليل» و 
ما استدل به على التعميم روايات ثلاث: 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 وق 


إحداها: روايه قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى 
عورتهاء و العوره ما بين السرّه و ال كبه) ١5؟).‏ 


و ثانيتها: خبر بشير النبال قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعمء فأمر بإسخان الماء ثم 
بيده» ثم قال: هكذا فافعل) 070. 


و “لاتحي حصن يك الأ رايجمانة المروى فى الخصال عن على (عليه السلام) «إذا تعرى أحدكم (الرجل) نظر إليه الشيطان فطمع فيه 
فاستتروا ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم)» 150 و هى تدل على أن العوره الواجبه سترها هى ما بين 
السرّه و الرّكبه. 


)١(‏ بل ما بين السره و الركبه على الأحوط. 

(؟) الوسائل /١58 :7١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 88 ح / قرب الاسناد: /٠١3‏ هع”. 
(") الوسائل 7: / أبواب آداب الحمام ب فح ١‏ /ا#/ب الاح .١‏ 

() الوسائل 0: 77/ أبواب الملابس ب ٠١‏ ح "؛ الخصال ؟: .27٠‏ 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: ضور 


و اللازم ستر لون البشره دون الحجم و إن كان الأحوط 


ستره أيضاً و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاء فستره لازم؛ و فى الحقيقه يرجع إلى ستر اللُون .)١(‏ 


إلا أن هذه الأختارشافظه عن الاعتتار لمعت اكافها 9د نكن الاستدلال عا روح على أنها منارضة مفلها من" الأخباز 
الضعاف: 


منها: مرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) «الفخذ ليس من العوره» .)١١‏ 


و منها: مرسله أبى يحيى الواسطى عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الماضى (عليه السلام) قال: «العوره عورتان: القبل و الدبر» 
والدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت العوره» .)7١‏ 


و منها: مرسله الكلينى: «أما الدبر فقد سترته الأليتان» و أما القبل فاستره بيدكك) «*2 و بما ذكرناه تحمل الطائفه المتقدّمه على 
الاستحباب بناء على التسامح فى أدلّته أو على المحافظه على الجاه و الشرف. 


)١1(‏ ظاهر الأدلّه المتقدّمه الدالّه على وجوب حفظ الفرج و حرمه النظر إلى عوره الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسهاء 
لأنه الظاهر من كلمه النظر فى موارد استعمالاتهاء فالمتسبق إلى الذهن فى مثل قولنا: زيذ نظر إلى كذاء أنه نظر إلى ين ذلكك 
الشىء و نفسهء و الفقهاء (قدس سرهم) عبروا عن ذلكك بحرمه النظر إلى لون البشره و أرادوا بذلكك بيان أن وقوع النظر على 
نفس العوره هو الحرام؛ و ذلكك لوضوح أن لون البشره لا مدخليه له فى الحكم بوجه. لأن من قام وراء زجاجه حمراء أو صفراء 
مثلًا بحيث لا ترى عورته إلا بغير لونهاء لم يجز النظر إلى عورته بوجه, و لم يكف التلوّن فى الستر الواجب أبداً. 


و يترّب على ذلكك أن اللازم إنما هو ستر نفس العوره لا حجمهاء و لا مانع من النظر إليه لعدم صدق 


النظر إلى العوره حينئذ. نعم يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت 


." 0” © الوسائل ؟: 8/ أبواب آداب الحمام ب 5ح‎ )١( 
." 05 © الوسائل ؟: 8/ أبواب آداب الحمام ب *'ح‎ )0( 
." 25 © الوسائل ؟: 8/ أبواب آداب الحمام ب 5ح‎ )©( 
777 موسوعه الإمام الخوئى» ج *. ص:‎ 

[مسأله ؟: لا فرق فى الحرمه بين عوره المسلم و الكافر] 


[971] مسأله : لا فرق فى الحرمه بين عوره المسلم و الكافر على الأقوى )١1( 0١‏ 


الساتر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر إلى نفس العوره لما فيه من الخلل؛ و ذلكك لأن فى مثله يصدق النظر إلى العوره حقيقه 
فلا يمكن الاكتفاء به فى الستر الواجب بوجه. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) بالإضافه إلى وجوب ستر العوره مما لا إشكال فيه لأن مقتضى الأدله المتقدّمه و جعله من لوازم 
الايمان كما فى بعضها وجوب ستر العوره عن الناظر مطلقاًء بلا فرق فى ذلكك بين المسلم و غيره. على أن كشف العوره لدى 
الكافر ينافى احترام المسلمء فعلى ذلكك لو فرضنا أن من فى الحمام بأجمعهم يهود أو نصارى مثنًا لم يجز الدخول فيه من غير 


إزار. 


و أما بالإضافه إلى حرمه النظر إلى عوره الكافر ففيه كلام و خلافء و قد ورد جوازه فى روايتين و إن كان يحتمل اتحادهما 
إحداهما: حسنه ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «النظر إلى عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى 
عوره الحمار) 7١‏ و ثانيتهما: مرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «إنما أكره النظر إلى عوره المسلمء فأمَا النظر إلى 
عوره من ليس بمسلم مثل النظر إلى عوره الحمار» «") و هما صريحتان فى الجواز كما ترى» 


و لعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الإنسانيه و ساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان, لأنهم كالأنعام بل هم أضل. 


وهذا عن القول بالجواز هو المحكى عن جماعه. و هو ظاهر الوسائل و الحدائق «؟» بل الصدوق «8) انق لأن إيراده الروايه 
و كان كلق ع اهيل على طني 


)١(‏ فى القوه إشكال و إن كان هو الأحوط. 

(0) الوسائل ؟: 8/ أبواب آداب الحمام ب 8 ح 2١‏ ؟. 
(©) الوسائل ؟: 8”/ أبواب آداب الحمام ب 8 ح 2١‏ ؟. 
(©) الحدائق ؟: ه. 


(0) الفقيه :١‏ “اع/ع8؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: إرفضن 


وهنا ذهيوا ]لبه الى هلو عن فقوو الفخراسه"الحسنة ف الكاردو اععاراهنا بحست السعد هذاء وك ينافش فى الامتعدلا ليها مه 
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جهتين: 
هَ ا 
إحداهما: أنها ضعيفه السند بالإرسال, لآن ابن أبى عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبى عبد الله (عليه السلام) و فى الحدائق 


وصفها بالإرسال و إن كان قد عمل على طبقها. 

وكهذه النتافشه ساقطة و 3لككآلا لآن مراسيل انق أت عدون قوسائئدهه لماع غير هرة نن أن التزاسي سافطة عم الع مطلنا 
كان مرسلها ابن أبى عمير و نظراءه أم غيرهم» بل لأن قوله: عن غير واحدء معناه أن الروايه وصلت إليه عن جماعه من الرواه. 
لعدم صحه هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان» و تلك الجماعه نطمئن بوثاقه بعضهم على الأقلء لأنه من البعيد أن يكون 
كلهم غير مو ثقين. 

و ثانيتهما: أن الروايه مهجوره لإعراض الأصحاب عن العمل على طبقهاء كما يستكشف من إطلاق كلماتهم فى حرمه النظر إلى 


عوره الغير. 


ويرد على هذه المناقشه: 


أؤنا: أت أذ 
عر + الرئزاية لواف ١‏ 
صهم عن لروايه لم يثبت بوجه. لانه 


من المحتمل أن يستندوا فى الحكم بحرمه النظر مطلقاً إلى ترجيح الأدلّه المعارضه و تقديمها على روايه الجواز كما ربّما يظهر 
من كلام شيخنا الأنصارى (قدس سره) 0١1١‏ فتركهم العمل على طبقها من جهه مخالفه الروايه لإطلا-ق الآديه و الروايات» و 
الاعراض عن الروايه إنما يسقطها عن الحجيه فيما إذا كشف عن ضعفهاء دون ما إذا كان مستنداً إلى عله أخرى كما فى المقام. 
على أن مثل الصدوق و غيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض غير ثابته. 


و ثانياً: أن كبرى سقوط الروايه عن الحجيه باعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدّمناه فى محلّه :1 و على ذلكك لا إشكال 
فى الروايه سنداً كما لا كلام فى دلالتها على 


.677 :١ كتاب الطهاره‎ )١( 
.50* (؟) مصباح الأصول ؟:‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ع‎ 


الجوازء:فهى مقيده للأدله المتقدّمه الذاله غلى حرمه النظن إلى غوره الغير على تقدير كونها مطلقهء هذا. 


على أنّا لو أغمضنا عن روايه الجوازء أيضاً لا يمكننا الحكم بحرمه النظر إلى عوره الكافر» و ذلك لقصور المقتضى فى نفسه 
حنك لاد |طلقق فيما "دل علق بحرية النشن إلى عووة الفيز جني تشتمل الكنتارة لأسن الأخبان الواوده ف تذلكة انقبنده بالحقن أو 
المسلم أو الأخء و أما الآيه المباركه قُلْ لِلْمؤْمِنِينَ يَكُضُوا مِنْ أَارهِمْ وَ يَحْمَظُوا فُرُوجَهُمْ 01١‏ فهى أيضاً لا دلاله لها على المدعى 
وذلك: 


أمَا أُوَلَا: فلأن الظاهر من الآيه المباركه أنها ناظره إلى الجامعه الإسلاميه و تكفلت ببيان وظيفه بعضهم بالإضافه إلى بعض آخرء 
قلا إطلاق لهاك تمل عيبن السامية: 


و ثانا كانه علق تقد إطلاقها وحفيولها لح المسلميت لذ دعق تقيقها وزوانة 


حريز و ما تقدم عن حنان بن سدير وغيرهما من الأخبار المشتمله على الأسخ المؤمن أو المسلم, و السر فى ذلكك أن تقييد 
موضوع الحكم بوصف أو بغيره من القيود يدل على أن الحكم فى القضيه لم يترتب على الطبيعه بإطلاقها و أينما سَرِرَتَء و إنما 
ترتب على الحصه المتصفه بذلكك الوصف أو القيد, لأنه لولا ذلكك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغواً ظاهرا و قد تقدم فى 
مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف و إنكاره 15١‏ حيث لا نلتزم بالمفهوم فى الأوصاف بأن ننفى الحكم 
عن غير المتصف و لو بسبب آخرء و لا نكر مدخليته فى ثبوت الحكم رأساًء بل ندعى أن للقيد دخاله فى ترتب الحكم على 
موضوعهه إِلَّا أنه لا يدل على عدم مدخليه غيره من القيود فيه» مثا تقييد الرجل بالعلم فى قولنا: أكرم الرجل العالم يدل على أن 
له دخلًا فى الحكم بوجوب إكرام الرجلء و لا يدل على أن العداله مثلّا ليست كذلك لأنه يحتمل أن تكون العداله أيضاً كالعلم 


عله للحكم. 


."١8 المتقدّمه فى ص‎ )١( 

(؟) محاضرات فى أصول الفقه 0: +17. 

موسوعه الإمام الخوئى. ج ع ص: 70" 

[مسأله ": المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز] 


[*67] مسأله *: المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير الممز .)١(‏ و الزوج و الزوجه (؟) و المملوكه بالنسبه إلى المالكك, 
والمحللة بالنسية إلى المحلل له () فتجوق تظر كل من الزوجيق إلى عووه الاتخر و عكذا فى البعل و كه و مالكها و المخللة و 
المحلل له. و لا يجوز نظر المالكه إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس (©). 


[مسأله : لا يجوز للمالكى النظر إلى عوره مملوكته إذا كانت مزوّجه] 


[”؟] مسأله ع: لا يجوز للمالكك النظر إلى عوره مملوكته إذا كانت مزْوّجه (2) 


و على الجمله تقييد حرمه النظر فى الأندلّه المتقدّمه بالمؤمن أو المسلم أو الأخ, يدلنا على أن الحرمه لم تترتب على النظر إلى 
عوره طبيعى البشرء و إنما هى خاصه بحصه معينه. و هذا يكفينا فى الحكم بجواز النظر إلى عوره الكافرء لأنه مقتضى الصناعه 
العلميه و إن كان الاحتياط فى تركه. 


)١(‏ لما تقدّم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلّه المتقدّمه لزوم ستر العوره عمن له إدراكك و شعورء فغير المدركك الشاعر 
كالصبى غير المميز و البهائم خارج عن منصرف الأدله رأساًء هذا مضافاً إلى السيره الجاريه على عدم التستر عن مثله لأنهم 
يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن غير الممتّزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم؛ و هى سيره 


متصله بزمان المعصومين (عليهم السلام) و لم يردع عنها فى أى دليل. 


(؟) لأسن الآديه المباركه الآنمره بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج و ما ملكت أيمانهم. على أن جواز النظر فى الزوج و 
الزوجه من اللوازم العاديه للوطء الجائز لهما و كذلكك الحال فى المالكك و مملوكته. 


(*) لجواز الوطء و عدم وجوب التحفظ على الفرج فى حقهماء و قد مرّ أن جواز النظر من اللوازم العاديه 


تلوط و اللمس الجائزية لهما. 
(؟) لإطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج و حرمه النظر إلى عوره الغير. 


(8) المسالة معنو ضيه تعفن لواننانا في الوطاتا بو كن مهما ورد فى التساله 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: مفرا 


خبر الحسين بن علوان المتقدّم نقله 2١١‏ عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه قال: «إذا زوج الرجل أمته فلا 
ينظرن إل عورتها) .)5١‏ 


سبياة؟ اد أن مقتضى الأخبار الوارده فى المنع عن وطء الأنمه المزوجه و النظر إلى عورتها عدم الفرق فى ذلكك بين 
كونها مدخونًا بها و عدمه لإطلاقهاء و أما الأمه المحلّله فهى بما أنها محلله لا دليل على حرمه النظر إلى عورتهاء اللّهِمَ إِنَا أن 
تكون حبلى أو موطوءه و لم تستبرأء و ذلك لما ورد فى جمله من الروايات من عدم جواز وطء الأمه الحامل من زوجها أو من 
المحلل له أو التى لم تنقض عدتها أو التى وطثت و لم تستبرأ 9 فلا مانع من اندراج المحلله فى من يحرم على المالكك النظر 
إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءه له قبل أن تستبرأء لأسن الأمه إذا حرم وطؤها لا بدّ من الرجوع فيها إلى 
إطلائق الأدله المتقدّمه الداله على حرمه النظر إلى عورزة الغير و وجوت سترها عن التظرء و ذلكك لاختصاص الاستنتاء :فى الآنه 
المباركه بغير من يحرم وطؤها من الإماء. فمع حرمته تندرج الأمه فى الجمله المستثنى منها لا محاله و مع عدم كونها كذلكك 
يجوز للمالكك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد فى الآيه المباركه؛ و لا يمكن قياسها على المزوّجه. 


فما أفاده الماتن (قدس سره) من أن المالكك لا 


يجوز له النظر إلى عوره مملوكته المحلله لا يمكن المساعده على إطلاقه. 


و ثانيهما: أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصره بمن ذكرها الماتن (قدس سره) بل هى كثيره جمعها المحدث 
الكاشانى (قدس سره) فيما عقد له من الباب و سمّاه بباب ما يحرم من الإماء و تحل 0" و تعرض لها صاحب الوسائل (قدس 
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() فى ص فدرم 

(1) الوسائل :7١‏ 168/ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 68 ح “. 

(*) الوسائل :7١‏ 87/ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 7 /اء لل 68. 

(©) الوافى ١؟:‏ #/ا؟. 
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أو فللة 019 أوقى العده (1) و كنا ]ذا كانت مشر كدي مالكر لا بجوو لواحن مهما النظر إلى عورقها و بالعكيس:(). 
[مسأله 4: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين] 


[70؟] مسأله 0: لا يجب ستر الفخذين و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العوره (") نعم يستحب ستر ما بين السرّه إلى الرَكبه 
بل إلى نصف الساق (6). 


أيضاً فليراجع و#افهية انلك أحث أمنه: و متهاة :ها إذا ملك أم امه من الرضاعه أو اغقها أو عمتها أو خالتهاء لأنهن امه أو 
عمته أو خالته من الرضاعه. و منها: ما إذا ملك بنت أمته. و منها: غير ذلكك من الموارد» و مع حرمه الوطء يحرم النظر إلى 
عورتها كما مرّء فالأولى حينئذ أن يقال: يحرم النظر إلى عوره الأمه المحرم وطؤها ثم يمثل بما ذكره الماتن (قدس سره) لا كما 
صنعه هو (قدس سره) لأن ظاهره الحصر مع أن المحرّمات كثيره كما مرّ. 


من الرجوع إلى إطلاق الأدله المتقدّمهه و هى تقتضى حرمه النظر إلى عورتها و وجوب حفظ الفرج عنها. 


(*) لانحصار العوره بالقبل و الدبرء أو به و بالقضيب و البيضتين» فالفخذان خارجان عن حدهاء و كذا الحال فى الألبتين وفى 
الشعر النابت أطراف العوره. 


(6) لعلة لروانه البال المقدهه و ينامع أن المتعارك :من الأقزار هو ها سدر يه ما يرق السده إلى خضت الماقة أو لها تسب 
إلى الحلبى من أن العوره من السرّه إلى 


)١(‏ فى إطلاق حرمه النظر إلى عوره المحلله إشكالء بل منع. 

(1) مر حكم ذلكك بالنسبه إلى المرأه [فى المسأله ١؟5].‏ 

(*) الوسائل /١١0 :5١‏ أبواب نكاح العبيد و الإماء ب 18ح ”, ؟. 

(©) فى ص ."70١‏ 
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[مسأله 2: لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر] 

[8؟؟] مسأله : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يسترء و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .)١(‏ 
[مسأله /!: لا يجب الستر فى الظلمه المانعه عن الرؤيه] 


[1ا5] مسأله : لا يجب الستر (؟) فى الظلمه المانعه عن الرؤيه. أو مع عدم حضور شخص» أو كون الحاضر أعمى» أو العلم 
بعدم نظره. 


[مسأله 8: لا يجوز النظر إلى عوره الغير من وراء الشيشه] 


[78؟] مسأله “ لا يجوز النظر إلى عوره الغير من وراء الشيشه (©) بل ولا فى المرآه أو الماء الصافى (©). 


نصف الساق )١١‏ هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن إثباته بشىء منهما. 


() لذن الترض فى الببثر الواتجب قن نفسه لد السترالصئلاتى اتنا هو التحفظ عن النظر إلى البشرءه فيكقى فى سقوط الأمز بيه 


الستر بكل ما يحصل هذا الغرضء كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول فى الحفيره أو الماء؛ أو 
غير ذلكك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشره؛ و هذا بخلاف الستر الواجب فى الصلاه لأنه يعتبر أن يكون ثوباً ولا يجزئ غيره 
نا مع الاضطرار. 


(؟) لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمه» فالغرض من الأسمر بالتستر حاصل من غير حاجه إلى الستر» و هذا بخلا.ف الستر 
المتلاص لأنه واجب ]3ق صلئ :قن الظلمة أو :تن الأعمى أو فى مكا ال عن الغير: 


(") لأ-ن الشيشه مانعه عن لمس البشره و ليست مانعه عن رؤيتهاء لنفوذ النور فى الزجاجء و بنفوذه يع النظر على عين العوره و 
يصح أن يقال إنه نظر إلى العوره حقيقه؛ كالنظر بالمنظره» أ فيشك معها فى صدق النظر إلى العوره حقيقه. فالأدله القائمه على 
حرمه النظر إلى العوره غير قاصره الشمول للنظر من وراء الشيشه. 


(؟) حرمه النظر فى المرآه أو الماء الصافى يتوقف على أحد أمرين: 


أحدهما: أن تكون الرؤيه بخروج الشعاع لا بالانطباع» و يكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآه أو 


الماء منكسراً منهما إلى المرئى و ذى الصوره؛ بأن يقال إن النور 


.١79 الكافى فى الفقه:‎ )١( 
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[مسأله 4: لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عوره الغير]‎ 


[619] مسأله 4: لا يجوز الوقوف فى مكان يعلم بوقوع نظره على عوره الغير» بل يجب عليه التعدّى عنه أو غض النظر )١(‏ و أما 
مع الشكك أو الظن فى وقوع نظره فلا بأس (؟) و لكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غض النظر. 


و الشعاع فى الأجسام الشفافه و الصقيله التى منها الماء و المرآه بعد ما خرج مستقيماً عن العين يقع على تلكك الأجسام الشفافه. 
ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيماً إلى المرئى و ذى الصوره. و على ذلكك يقع النظر على نفس العوره حقيقه. 


و ثانيهما: العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذى الصوره و صورته لأنها هو هو بعينه» فالنظر إلى المرأه و صورتها سيان بالارتكاز و 
على ذلكك لو لم نقل بخروج الشعاع و الانكسار و قلنا إن المشاهد فى الماء أو المرآه صوره العوره مثلّا قد انطبعت فيهماء لا أن 
المشاهد هى العوره نفسهاء أيضاً يمكننا الحكم بحرمه النظر إلى العوره فيهماء لعدم الفرق بين رؤيه الشىء و رؤيه صورته 
بالارتكاز. 


و أما إذا أنكرنا الانتكسار و الشعاع و نفينا العلم بمساواه النظر إلى الصوره و صاحبها و إن كان بعيداً فى نفسه فلا مناص من 
الالتزام بجواز النظر إلى العوره فى المرآه أو الماء» و بذلكك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشه و النظر إليها فى الماء أو المرآه 
من واديين» و ليست الحرمه فى كليهما مبتنيه على الأمرين المتقدمين. 


)١(‏ لعله أراد بذلكك حرمه الوقوف فى مفروض المسأله عقلّاء لتوقف الامتثال على ترك الوقوف فى ذلكك المكان» 


وعة متشقل القل ندريه الرقرق ع تمك المكلت من الامكال يبو آم الو أراك حترمة الرقرك شرعاء عرق اتقدة 
للحرام و هى محرمه إذا قصد بها التوصل إلى الحرام أو كانت عله تامه له كما ادعوه فيندفع بما قدمناه فى محله من أن مقدمه 
الحرام ليست محرمه مطلقاء قصد بها التوصل إلى الحرام أم لم يقصد, كانت عله تامه له أم لم تكن .١١‏ 


(1) لعدم الاعتبار بالظن و حكمه حكم الشككء و هو مورد لأصاله البراءه. 


56 محاضرات فى أصول الفقه ؟:‎ )١( 
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[مسأله :٠١‏ لو شك فى وجود الناظر] 

[:8*]مسأله 1 لو شك فى وجوه الناظر أو كوثه رما فالأحوط السثر (0) 
[مسأله :١١‏ لو رأى عوره مكشوفه] 


[1اع] مسأله ١‏ :لو رأى عوره مكشوفه و شكك فى أنها عوره حيوان أو إنسان, فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (؟) و إن علم 
أنها من إنسان و شكك فى أنّها من صبى غير مميّز أو من بالغ أو مميّزء فالأحوط تركك النظر 0 (*» و إن شكك 


)١(‏ ذهب المحقق الهمدانى (قدس سره) إلى أن وجوب التحفّظ على المكلش موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل؛ أو بتجدده 
حال انكشاف عورته؛ فمع الشكك فى وجوده أو الظن به يجوز كشف العوره لأصاله البراءه عن حرمته ."7١‏ 


إلا أن دقيق النظر يقتضى خلافه و عدم جريان البراءه فى المقام» و ذلكك لأن الأمر فى قوله تعالى وَ يَحَفَظوا فَرُوجَهُمْ إنما تعلق 
بالفعافظه وقد اح ف مقيزء المحافطة الخال ما يعاق ضانقها وديف لو لم يتن بالالتعبانة سدق كر كك الميوافقله ذا 
العرف مثا لو احتمل تلف الأمانه على تقدير وضعها فى مكان كذاء و مع ذلكك وضعها فيه كان ذلكك مصداقاً لترك المحافظه 
على الأمانه» فليس له حينئذ التشبث باستصحاب عدم مجىء السارق أو عدم تلف المال بنفسه؛ فالمحافظه لا تصدق إِلَا بسد 


أبواب الاحتمالء فاذا لم يستر عورته فى موارد الشكث فى وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته. 


و على الجمله مقتضى المحافظه التستر فى كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم» فمع الشكك لا مناص من الاحتياط بل يمكن 
الجزم بوجوب التستر كما عرفت. 


(1) للشكك فى موضوع الحكم و هو العوره؛ و معه تجرى البراءه عن حرمه النظر إلى المشك وكك فيه. 


(") و الأقوى جوازه» لاستصحاب عدم بلوغ الصبى حدٌ التمييز. 


الأخياط: 
إفة مصباح الفقيه (الطهاره): 7١‏ السطر لك 
موسوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: لظا 


فى أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيه فلا يجوز النظر )١(‏ و يجب الغض عنهاء لأ-ن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو 
النمسي أو السملو كفا يتدية إتاسرى لو راي عكيوا من ملدة إتضاة للا ندري المعوية أو رهاس أعفيات ها ذ الشر او 
إن كان الأحوط التركك. 


[مسأله ؟1: لا يجوز للرجل و الأننى النظر إلى دبر الخنثى] 


[999] مسأله 19 لأ يجوز للرجل و الأننى النظر إلى دير الخنثى (”) و أمّا قبلها (؟) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهماء للشكك 
فى كونه عورهء لكن الأحوط الترككء بل الأقوى وجوبه لأنه عوره على كل حال .4١١‏ 


)١(‏ للشكك فى زوجيه ذى العوره أو مملوكيته و الأصل عدمهماء و السر فى ذلكك أن الرخصه و الجواز قد تعلقا على عنوان 
الزوجيه أو المملوكيه أو غيرهما من العناوين الوجوديه؛ و معه لا مناص من إحرازها فى الخروج عن الإلزام و التكليف. 


(1) للشكك فى الموضوعء و أصاله البراءه عن حرمه النظر إلى المشكوك فيه هى المحكمه وقتئذ. 
(0) لأنه غوره على كل حال. 


(©) إن قلنا إن الخ طبيعه ثالنه اجسعت فبها الأنوقهو الذكورءه فهى اهرأه.و يحل و لها التيساء و أن الأسان قد يكون ذا آله 
واحده أنوثيه أو ذكوريه» وقد يكون ذا آلتين» فلا شبهه فى حرمه النظر إلى إحليلها و بضعها لأنهما عورتان حقيقه. 
ل ا ا لل ا لِمَنْ يشْاءُ إناثا و 


2 


لا و ب لا 2 
بوك ونا ووو أت فقيو د انو 1 لل ع بناء عقيما 6 


)١(‏ هذا 


إذا نظر إلى مماثل عورته؛ و أما فى غيره فلا-علم بكونه عوره؛ نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شىء منهما 
للعلم الإجمالى بكون أحدهما عوره. 


(؟) الشورى 7©: 84. 

3٠١ :67 الشورى‎ )( 
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[مسأله 13: لو اضطرّ إلى النظر إلى عوره الغير] 


[*”ع] مسأله 1: لو اضطرٌ إلى النظر إلى عوره الغير كما فى مقام 


, صرف ادا 0 لله : 2 2ن 
مَنْ عمل لاا ين كر أذ اهنا وكو فرية )1١‏ نَى 1 أَفدَيعٌ عَمَِلَ ايل منكم مِنْ ذكر أَؤ أَنْث) ١‏ إلى غير ذلكك من 
الآيات. و ما ورد فى استكشاف حالها و اختبارها لينظر أنها أنثى أو ذكر 0 فيقع الكلا-م فيها بالإضافه إلى محارمها تاره و 


بالنسبه إلى الأجنبى اخرى: 


أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا إشكال فى حرمته؛ للعلم الإجمالى بأن أحدهما عوره فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت 
شرائط التجيرء كما إذا كان معمكا من النظر إلى غورتتها و لو بالقليه: 


واأعا الأحنى »فاق نظ إلى ها بسائل غورقه كما إذا نظر الرجل إلى إتحليلها أو المزاه إلى بشبعها فلا إشكال أيضا فى حرمهه: 
للعلم بأنها إما عوره محرمه النظر و إما عضو من أعضاء بدن الأجنبى أو الأجنبيه مثنًا إذا نظر الرجل الأجنبى إلى إحليلها علم بأنه 
إقنا عوره الرجل كما إذا كانت ذ كرا واقعاً و إها عضو مخ بدن المراة الأحي ما ]ذا كائف الى واف ز دك تحال نيما إذا 
نظرت المرآه إلى بضعهالأنه إما غورة المزآه على تقدير كوتها أ :و إما عضو من يدن الزبجل حكما:|ة) كانت تذكرا فالناظر حعة 
عالم بحرمه النظر تفصينًا و إنما الإجمال فى سببهاء و لعله إلى ذلكك نظر الماتن (قدس سره) 


فى قولهء لأنه عور على كل حال 


و أما إذا نظر الأسجنبى إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأه إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعهاء فلا يمكن الحكم بحرمته 
لتك قن كل مو خيان الكت الداعونه اورعشي زاظذ من ددن التمائل قافن فى الأنزته و الللاكروه تراه معتل أنه يكوة 
إخلدل القنس الدهو لب كبا تسيا أن كرون عقوا راكذا دوبدة البراه و ذلك الحال كىن الما وحية إن ظر 
الممائل إلى بدن المماثل أمر لا حرمه فيه» فالعلم الإجمالى غير مؤثر فى التنجيزء و لا بدّ من الرجوع إلى أصاله البراءه عن حرمه 
النظر إلى المشكوكك 


.8٠ :©٠ غافر‎ )١( 

(0) آل عمران ": 190. 
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المعالجه فالأحوط أن يكون فى المرآه المقابله لها إن اندفع الاضطرار بذلكك و إِلَا فلا بأس .)١(‏ 
[مسأله 1: يحرم فى حال التخلى استقبال القبله و استدبارها] 


[ع”ع] مسأله :١‏ يحرم فى حال التخلى استقبال القبله و استدبارها (؟) بمقاديم ناته و إن أمال غورقه إلى غير هماو الأحوط 


فيه كما تقدّم فى الشكك فى العوره. 


)١(‏ إن قلنا بجواز النظر إلى العوره أو الأ-جنبيه فى الماء أو المرآه أو غيرهما من الأجسام الشفافه» فلا شبهه فى تعيّن ذلكك فى 
المقام لدوران الأمر بين المحرم و المباح ولا كلام فى تعيّن الثانى حينئذ. و أما إذا قلنا بحرمته كما قويناه فى المسأله الثامنه و لو 
للعلم الخارجى بعدم الفرق بين النظر إلى العوره أو الأ-جنبيه نفسهماء و بين النظر إلى صورتيهما لتساويهما فى الملا-كك و 
المقسده؛ فأرضا يعضو النظر فى المرآه أو الماء و تسوهماء و 


ذلك للقطع بآكديه الحرمه و أقوائيتها فى النظر إلى نفس العوره أو الأجنبيه. و لا أقل من احتمال الأهميه و الأقوائيه منهه و هذا 
بخلاف النظر إلى الصوره إذ لا يحتمل أن تكون الحرمه فيه آكد من النظر إلى نفس العوره أو الأجنبيه. فيكون المقام حينئذ من 
ذوزان الأمررنين :ما تحمل أهميئة وما لا تحتمل أهميتهة ولا إشكال فى أن محل الأهنيه هو الشعية حل هذاا. 


تا لق بووا ‏ الونمل بد نقد الال لاا زا موقن عو رع بن باون و لو ال اا لع 
"0 حيث دلتا على تعيّن الكشف فى المرآه و أن العدول أو العدلين يأخذ كل واحد منهم مرآه و تقوم الخنثى خلفهم عريانه 
فينظرون فى المرايا فيرون شبحاً 7" لا أنهم ينظرون إلى نفس العوره. و الروايتان و إن كانتا واضحه الدلاله على المراد إلا أنهما 
ضعيفتان بحسب السند و من ثمه نجعلهما مؤيدتين للمدعى. 


(لاعر معت ال الق لهو الست ارها سان التس بف المشائل المتسالّم عليها عند 


(0 الأرفاة ابعال 
)١(‏ الوسائل 72: /١40‏ أبواب ميراث الخنئظل و ما أشبهه ب *؛ ح 1 ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: رففنا 


الأصحابء حيث لم ينقل فيها الخلا إِلَّا عن جماعه من متأخرى المتأخرين منهم صاحب المداركك (قدس سره) حيث ذهب 
إلى كراهتهما 2١١‏ فان اعتمدنا على التسالم القطعى و إجماعهم بأن كان اتفاق المتقدمين و المتأخرين مدركاً لإثبات حكم 
شرعى كما هو غير بعيد فلا كلاسم و إِلَما فما قواه فى المداركك من القول بالكراهه وفاقاً لجمله من متأخرى المتأخرين هو 
الصحيح. و ذلكك لأن الأخبار المستدل بها على حرمه استقبال القبله و استدبارها فى 


المقام ساقطه عن الاعتبار» و هى بين ضعيفه و مرفوعه و مرسله ١؟)‏ ولا يمكننا الاعتماد على شىء منها فى الاستدلال. 


نعم لا وجه للمناقشه فى دلالتها على الحرمه» لأن اشتمال بعضها على بعض المكروهات كاستقبال الريح و استدبارها غير صالح 
للقرينيه على التصرف فى ظهور النهى عن استقبال القبله و استدبارها فى الحرمه؛ و اقتران حكم غير إلزامى بحكم إلزامى لا 
يكون قرينه على إراده غير الإ-لزام منه بدعوى وحده السياق» و ذلكك لأن الظهور حتجه ولا يمكن أن يرفع اليد عنه إِلَّا بقرينه 
أقوى على خلافه و هى غير موجوده فى المقام؛ فما عن بعضهم من المناقشه فى دلاله الأخبار من جهه اشتمالها على ما هو مسلم 
الكراهه مما لا يمكن المساعده عليه. نعم للمناقشه فى إسنادها مجال واسع كما مرء فلو كنا نحن و هذه الروايات لم يمكننا 
الحكم بحرمه استقبال القبله و استدبارها حال التخلى. 


بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو استحباب تركهما بروايه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «دخلت على أبى الحسن الرضا 
(عليه السلام) و فى منزله كنيف مستقبل القبله و سمعته يقول: من بال حذاء القبله ثم ذكر فانحرف عنها إجلانًا للقبله و تعظيماً 
لها لم يقم من مقعده ذلكك حتى يغفر له؛ 230 و ذلكك لأن لسانها لسان الاستحباب أو كراهه الفعل؛ فان ترك الاستقبال لو كان 


واجباً لأمره بالانحراف أو نهاه عن 


السداركه ارال 

(0) الوسائل /0١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ؟. 

(©) الوسائل :١‏ *70/ أبواب أحكام الخلوه ب 7ح “. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: إخرنرا 


بعورته فقطء و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهما (0» و لا فرق فى الحرمه بين 


الأشة 


الاستمرار على استقبال القبله» نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف فى منزله مستقبل القبله على جواز استقبالها حال التخلى» و 
ذلكك لأن استقبال القبله حالئذ لو لم يكن محرماً فلا أقل من كراهته. و الإمام (عليه السلام) لا يرتكب المكروه؛ فلا مناص من 
حمل ذلكك على صوره كون المنزل للغير أو على شرائه و هو بهذه الحاله» أو على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على كيفيه 


أخرى» أو غير ذلكك من الوجوه. 


)١(‏ هل المحرم بناء على حرمه استقبال القبله حال التخلى هو استقبال القبله أو استدبارها بمقاديم البدن و إن أمال المتخلى 
عورته عن القبله إلى الشرق أو الغرب و بال إلى غير القبله» أو أن المحرّم هو البول إلى القبله سواء كان بمقاديم انث مستفيلا 
لها أم لم يكن؟ الأول هو المشهور و إليه ذهب الماتن (قدس سره). 


و الصحيح أن يقال: إن المدرك فى الحكم بحرمه استقبال القبله و استدبارها إن كان هو الروايات و لو بناء على انجبار ضعفها 
بعملهم كان المتعين هو الحكم بحرمه كل من الاستقبال بمقاديم البدن و الفرج» لاشتمال جمله منها على النهى عن استقبال 
القبله بالبول أو الغائط, و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن و عدمه؛ و بعضها اشتمل على نهى 
المتخلى عن استقبال القبله و استدبارها حيث قال: «إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبله و لا تستدبرها» ١١‏ و يشمل بإطلاقه 
صوره الاستقبال بالبول و الفرج و عدمه. و حيث لا تنافى بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما و نلتزم بحرمه كل من الاستقبال بالبدن و 
الاستقبال بالفرج» و إن كان قد يجتمعان بل هذا هو المتعارف كما يأتى» كما إذا استقبل القبله بمقاديم 


بدنه و عورته. 


بالفرج» و ذلكك لأنه المتيقن مما قام الإجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مرء فالمحرّم على ذلكك هو 
استقبال 


.2 أبواب أحكام الخلوه ب 7ح‎ /707 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج اث ص: مارفا‎ 


و الصحارى )١(‏ و القول بعدم الحرمه فى الأوّل ضعيف. و القبله المنسوخه كبيت 


المتخلّى بمقاديم بدنه و فرجه كما هو المتعارف حال التخلىء لا ما إذا استقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس. 


ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج إنما يأتى فى البول و لا يتصور فى الغائط أبداًء لأن استقبال المتخلى ببدنه 
لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضروره أن المتخلى إذا استقبل القبله ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبله. نعم 
يمكن استقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلى مستلقياً و كان رأسه إلى الشمال و رجلاه إلى الجنوب و بالعكسء فان فى 
مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلًا للقبله و قد يكون مستدبراً لهاء إلا أن ذلكك من الفروض النادره و الأدلّه لا تشمل سوى 
التخلى المعتاد» و هو التخلى المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل. 


)١(‏ لإطلاق الروايات من غير تقيبدها بالأبنيه» و أما روايه محمد بن إسماعيل المتقدّمه )١١‏ فقد عرفت أنها قضيه فى واقعه من 
غير أن تدل على جواز التخلى مستقبلًا للقبله فى الأبنيه» و أنها محموله على ما إذا كان المنزل مؤقتاً أو انتقاله إليه (عليه السلام) و 
هو بتلكك الحاله أو غير ذلكك من المحامل. 


و أما ما يحكى عن ابن 


الجنيد «؟» و المفيد «* و سلار «©» (قدس الله أسرارهم) من عدم الحرمه فى الأبنيه» فلعله من جهه أن استقبال القبله عند ما لا 
حائل بينها و بين المتخلى مناف لاجلالها و تعظيمهاء و هذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهماء إِنَا أنه يندفع بإطلاق الروايات كما 
أشرنا إليه» هذا كله إذا كان المدرك هو الأخبار. 


و أما إذا استندنا إلى الإجماع و التسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنيه لوجود المخالف فى الأبنيه» و مع الشكك فى حرمه 
استقبال القبله و استدبارها فى الأبنيه 


اضيا 
(؟) المختلف :١‏ 44 المسأله ع2. 


.6١ المقنعه:‎ )9( 


(8) الراشم 0 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: كخرض 


المقدس لا يلحقها الحكم )١(‏ و الأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء و الاستنجاء (1) و إن كان التركك أحوط. 


يرجع إلى البراءه» و إن كان تركهما حتى فى الأبنيه هو الأحوط. 


)١(‏ لاختصاص الإجماع و الأخبار بالقبله الفعليه للمسلمين» و ذلك لأن الحكم بالحرمه على تقدير الصدور إنما يصدر من أثمتنا 
(عليهم أفضل الصلاه) فلا تشمل قبله اليهود و غيرهم للانصرافء و كونها هى القبله للمسلمين سابقاً غير كاف فى الشمول 
لظهور القبله فيما هو القبله الفعليه للمسلمين لا ما كان كذلك سابقاً. 


0 
نعم» قد يقال بعموم الحكم لهما لروايه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ 
قال: كما يقعد للغائط» 0١١‏ فكما أن القعود للغائط مستقبل القبله أو مستدبراً لها حرامء فكذلك القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر. 


و يرد عليه أن الروايه إنما وردت لبيان الكيفيه اللازمه 


فى القعود. و أن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلى» فلا يعتبر فى القعود له أن يرخى نفسه و لا أن يوسع فخذيه بأكثر من 
تفريجهما للتخلى» و إن التزم العامّه باستحباب الاسترخاء حينئذ» بل ذهب بعضهم إلى وجوبه 37 فلا دلاله للروايه على حرمه 
استقبال القبله أو استدبارها 


)١(‏ الوسائل /2٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب /الاح ؟. 


استرخاؤه لثلا ينقبض المحل على ما فيه من الأذى فيؤدى ذلكك إلى بقاء النجاسه. و فى الفقه على المذاهب الأربعه ج ١ص‏ /و 
بات الاسترخاء قلا عند الاسعجاء و الاقف قالوا برعوت الاتعرصاء و الحنفية قالوا الما قدي الاسترجاء إذا لم يكن صائماً 


محافظه على الصوم. و فى بدائع الصنائع ج ١‏ ص "١‏ ينبغى أن يرخى نفسه إرخاء تكميلا للتطهير. و فى البحر الرائق لابن نجيم ج 
١‏ ص 76٠‏ الأولى أن يقعد مسترخياً كل الاسترخاء إلا أن يكون صائماً. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: رخا 


ولواضط: إلى أحد الأمرين تخيرء و إن كان الأحوط الاستدبار )1١(‏ 


فى الاستنجاء, و قوله (عليه السلام) فى ذيلها: «و إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه» أيضاً يدل على ذلكك 
ولا أقل من أنه مشعر به لأنه ناظر إلى دفع ما ربما يتوهّمه الغافل من اعتبار إدخال الأنمله لتنظيف الباطن أو الاسترخاء» أو 


التفريج الزائد أو غيرها من الأمور. 
و أما الاستبراء فهو أيضاً كسابقه و لا دليل فيه على حرمه استقبال القبله و استدبارها. 


و قد يقال فيه بالحرمه. نظراً 


إلى أنه قد يخرج بسببه قطره بول أو قطرتان أو أكثر فإذا استبرأ المكلف مستقبنًا للقبله أو مستدبراً لها و هو عالم بخروج البول 
منه فقد ارتكب الحرامء لخروج البول منه نحو القبله أو دبرها. 

و يندفع بأن الحكم فى لسان الدليل قد يتعلق بخروج البول من مخرجه. و لا شبهه حينئذ فى أن خروج القطره يكفى فى ترتب 
الحكم عليه» و هذا كما فى الوضوء لأن المكلف إذا توضأ ثم استبرأ فخرج منه البول و لو قطره بطل وضوءه لترتب الحكم على 
خروج البول منه» و قد يتعلق بالبول» و أن البول إلى القبله محرم كما فى المقام, و لا تأمل فى عدم ترتب الحكم حينئذ على 
مجرد خروج قطره أو قطرتين؛ لأنه لا يصدق بذلكك أنه قد بالء و مع عدم صدقه لا مانع من استقبال القبله أو استدبارهاء هذا كله 
بناء على أن المدرك فى المسأله هو الروايات. 


و أما إذا استندنا إلى التسالم و الإجماع فالأمر أوضح. لأن المتيقن منه إنما هو حرمه استقبال القبله أو استدبارها لدى البول أو 
الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر. 


)١(‏ لأن استدبار القبله أقرب إلى أجلالها و تعظيمها. 
هذا و الصحيح أن المسأله تختلف باختلاف المدركين و ذلكك لأن المدرك فى الحكم 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: الكأرذرا 


ولودار أمره بين أحدهما و تركك الستر مع وجود الناظر وجب الستر )١(‏ و لو 


بحرمه استقبال القبله و استدبارها إن كان هو الأخبارء فمقتضى إطلاقها عدم الفرق فى حرمتهما بين الاضطرار و غيره و معه 
تندرج المسأله فى كبرى التزاحم» لعدم قدرته على امتثال التكليفين مع الاضطرار إلى تركك أحدهماء فيرجع إلى مرجحات 


المتزاحمين» و حيث إن الحرمه 


فى استقبال القبله محتمله الشهميه دون الحرمه فى استدبارهاء فلا مناص من تقديمها و بذلكك يتعين عليه الاستدبار و يكون 


الاحتياط به وجوبياً حينئذ. 


و أما إذا كان المدركك هو التسالم و الإجماع كما قربناه» اندرجت المسأله فى دوران الأمر بين التعيين و التخيير بحسب الجعل؛ و 
ذلك لأمن الإجماع و التسالم إنما يوجبان حرمه استقبال القبله و استدبارها فى الجمله؛ و لا يسببان حرمتهما على نحو الإطلاق 
حتى فى موارد عدم التمكن من كليهماء و بما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما فى حقه معاًء فالحرمه فى 
حال الاضطرار إما أنها مجعوله فى خصوص استقبال القبله لاحتمال كونها أهم أو أنها جعلت لاستقبالها و استدبارها مخيراً» و قد 
أسلفنا فى محله أن مقتضى الأصل النافى للتعتن هو التخيير )١١‏ و معه يكون الاحتياط بالاستدبار احتياطاً ندبياً لا محاله. 


)١(‏ كما إذا كان فى غير القبله و دبرها ناظر محترم لا يمكن التستر عنه» فإن أمره يدور بين تركك استقبال القبله و استدبارها و 
البول من دون تسترء و بين البول مستقبنًا لها أو مستدبراًء ولا إشكال فى وجوب التستر حينئذ» بلا-فرق فى ذلكك بين كون 
المدرك هو الأخبار و كونه التسالم و الإجماع. فإنّهِ وقتئذ بحث علمى لا نتيجه عمليه له. فان المدركك لو كان هو الأخبار وقعت 
المزاحمه بين حرمتهما و حرمه كشف العوره و حيث إن الثانيه أهم بالارتكاز فتتقدم على حرمتهماء و يجوز للمكلف أن يبول 
مستقبل القبله أو مستدبراً لها. 


.85/ :7 مصباح الأصول‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج اث ص: رضن‎ 


اشتبهت القبله )١(‏ 


لحرمتهما كما هو ظاهر. 


)١(‏ قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبله من الاحتياط» كما إذا دار أمر القبله بين نقطتين متقابلتين» لأنه يتمكن حينئذ من البول 
إلى غيرهما من النقاطء و كذا إذا دارت بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر فى نقاط معينه» بحيث لو تقاطع خطان من تلكك 
النقاط على وجه حصلت منهما زوايا أربع علم بوجود القبله فى منتهى أحد الخطوط الأربعه. لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها 
كما إذا بال بين خطين منها. 


وقد لا يتمكن من الاحتياط. كما إذا دار أمر القبله بين جهات متعدده بحيث احتملنا القبله فى كل نقطه من نقاطهاء فان تمكن 
من الانتظار إلى أن يتكشف له القبله لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل و ظهور الأ-نجم أو لطلوع الشمس أو غير ذلك مما 
يستكشف به القبله تعّن» و بقيت حرمه التخلى إلى القبله أو استدبارها بحالها. 


و إن لم يتمكن من الانتظار اندرجت المسأله فى كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهه لا بعينه» و قد ينا فى محله أن العلم 
الإجمالى لا يسقط عن التنجيز بالاضطرار 0١١‏ لأنه لم يتعلق بمخالفه الحكم الواقعى؛ إذ لا اضطرار للمكلف إلى البول مستقبل 
القبله أو مستدبراً لهاء و إنما تعلق بارتكاب أحد أطراف الشبهه, و لا يسقط بذلكك سوى وجوب الموافقه القطعيه مع بقاء 
المخالفه القطعيه وان لكر نا ل ال ل اير أن الموافقه القطعيه مع التمكن منها فى أطراف العلم واجبه و 
المخالفه القطعيه محرمه و مع العجز عنها تسقط عن الوجوب و تبقى المخالفه 


القطعيه على حرمتهاء خلافاً لصاحب الكفايه (قدس سره) حيث ذهب إلى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بطروء الاضطرار 
الخ أحد الأطراف لا بعينه .)7١‏ 


.885 مصباح الأصول ؟:‎ )١( 
."ع٠ (؟) كفايه الأصول:‎ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اعم‎ 


لا يبعد العمل بالظن )١(‏ و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأ-خريبن» و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع» 
التكليف ساقط فيتخير بين الجهات. 


[مسأله 18: الأحوط ترى إقعاد الطفل للتخلى] 


[0”©] مسأله :١5‏ الأحوط تركك إقعاد الطفل للتخلّى على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً (؟) ولا يجب منع الصبى و المجنون إذا 
ايعقاة أو اسعدير ]عند 


(1) إذا ظن بالقبله فى جهه فهل يحرم التخلى إلى تلكك الجهه. أو أن الظن كالشكك و لا يمكن الاعتماد عليه فلا محاله يتخيّر 
بينها و بين سائر الجهات؟ 


الصحيح أن الظن حيّجه فى باب القبله مطلقاًء و ذلك لإطلاق صحيحه زراره قال: «قال أبو جعفر: يجزئ التحرّى أبداً إذا لم يعلم 
أين وجه القبله» 1١‏ لدلالتها على كفايه الأخذ فى باب القبله بما هو أحرى و أرجح فى نظر المكلف. و لا إشعار فيها باختصاص 
ذلك بباب الصلاه؛ بل مقتضى إطلاقها حجيه الظن فى تعيين القبله بالإضافه إلى الأحكام المترتبه عليهاء وجوبيه كانت كما فى 
الصلاه و الدفن و نحوهما أم تحريميه كما فى التخلى» أم شرطاً كما فى الذبح؛ و هذا من الموارد التى أثبتنا حجيه الظن فيها 
بالخصوص. 


(؟) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمه الشىء أو من الخارج أن ذلك الشىء مبغوض مطلقاًء و أن المولى لا يرضى 
بصدوره و لو من غير المكلفين كما فى الخمر و اللواط و الزَّنا و قتل النفس و أمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها و 


لو من الصبى» و فى مثل ذلكك يحرم إيجاده و إصداره بالعنى: الاساي لأنه ساد للمفرض شرعا: 


و قد لا يستفاد من نفس الدليل و لا من الخارج إِلَا حرمه الشىء على المكلفين, و لا مانع فى مثله من إصداره بغير المكلفين» 
لعدم كونه مبغوضاً من مثله» و الأسمر فى المقام كذلك. لأن غايه ما ثبت بالإجماع و الروايات إنما هى حرمه استقبال القبله و 


استدبارها من المكلفين. لأن الخطاب مختص بهم كما فى بعضها: «إذا دخلت 


.١ الوسائل ©: /07/ أبواب القبله ب مح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج اق ص: فض‎ 


التخلّى (1) و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع من باب النهى عن المنكر, كما أنه يجب إرشاده إن كان من 
جهه جهله بالحكم, و لا يجب ردعه إن كان من جهه الجهل بالموضوع (2). 


المخرج 0١‏ أو «لا تستقبل القبله و لا تستدبرها» 7١‏ فلا يكون استقبالها و استدبارها مبغوضاً من غير البالغين» و معه لا مانع 
من إقعاد الطفل إليها للتخلى, هذا و لو شككنا فى ذلكك و لم نعلم أن المنهى عنه مبغوض مطلقاً أو مبغوض من المكلفين» أيضاً 
لا مانع من إقعاد الطفل إليها لأصاله البراءه عن حرمته. 


)١(‏ كما يظهر وجهه مما يأتى فى التعليقه الآتبه. 


() المتخلى مستقبل القبله أو مستدبراً لها قد يكون عالماً بالحكم و موضوعه و قد لا يكونء و غير العالم قد يكون ناسياً و غافنًا 
و قد يكون جاهنًا بالحكم أو موضوعه. 


أما العالم بالحكم و موضوعه فلا إشكال فى وجوب ردعه. لوجوب النهى عن المنكر و حرمه العمل فى حقه. 


و أما غير العالم» فقد يكون جهله رافعاً للحرمه الواقعيه عنه كما فى الناسى 


و الغافل» و لا يجب الردع فى مثله أن ما يصدر منهما عمل محلل حقيقه و غير مبغوض فى حقهماء و قد يكون جهله مسوغاً 
للعمل فى مرحله الظاهر فحسب و لا يتصف بالحليه الواقعيه لأجله. بل هو باق على مبغوضيته و حرمته كما هو الحال فى موارد 
الجهل بالموضوع إذا ارتكب العمل اعتماداً على أصل أو أماره» نظير ما إذا ظن بالقبله فى جهه معينه أو قامت الأماره على ذلكك 
و بال المكلف إلى غيرها و صادف القبله واقعاً لخطأ الأماره أو الظنء و الردع فى هذه الصوره أيضاً غير واجبء و هذا لا لأن 
العمل مباح واقعاًء بل لأنه مرخص فى الارتكاب, و مع الترخيص المولوى و لو فى مرحله الظاهر لا يبقى مجال للردع عنهء و هذا 
هو الحال فى جميع الشبهات الموضوعيه إذا اعتمد فيها على أصل أو أماره معتبره و لم يصادفا الواقع إِلَا فى موارد علمنا فيها 
باختحام 


.8 أبواب أحكام الخلوه ب 7ح ف‎ /07 :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /١7 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”'ح ف 8. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *: ص: "617" 

ولو سأل عن القبله فالظاهر عدم وجوب البيان )١(‏ نعم لا يجوز إيقاعه فى خلاف الواقع (5). 
[مسأله :١8‏ يتحقق قرى الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين] 


[”©] مسأله :١18‏ يتحقق تركك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب و إن كان 
أحوط (. 


الشارع و عدم رضائه بصدورها و لو من غير المكلفين» و ذلكك كما فى النفوس و الأعراض و الأموال الخطيره» فإذا أراد تزويج 
امرأه و علمنا أنها أخته أو أراد قتل شخص باعتقاد أنه سبع أو كافر و علمنا أنه مؤمن محرم 


القتل» وجب ردعه عن عمله و إن كان مستنداً فى عمله ذلكك إلى حجه معتبره. 


و أما لو كان المكلف جاهلًا بالحكم و لم يكن جهله رافعاً للحرمه الواقعيه كما فى موارد الغفله و النسيان فيجب إرشاده من باب 
وجوب البيان و تبليغ الأحكام الشرعيه و حفظها عن الانطماس و الاندراس. 


)١(‏ لأمنه من السؤال عن الموضوع الخارجى ولا يجب فيه البيان. نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب و البيان» لوجوب تبليغ 
الأحكام و إرشاد الجهال. 


(1) كما لوعن القبله فى غير جهتها ليبول إلى جهه القبله» نظير ما إذا قدّم طعاماً نجساً للجاهل ليأكله» و قد ذكرنا فى بحث 
المياه أن الشارع إذا نهى المكلف عن عمل دلّنا ذلكك بحسب الارتكاز على أن مبغوض الشارع مطلق الوجودء بلا فرق فى ذلكك 
بين إيجاده بالمباشره و إيجاده بالتسبيب» فإيجاد البول إلى القبله بالتسبيب كاصداره بالمباشره حرام. 


(5) أما إذا كان المدركك هو التسالم و الإجماع؛ فلأنه لا إجماع و لا تسالم على حرمه التخلى منحرفاً عن القبله إلى الشرق أو 
الغرب» لاختصاصهما بالتخلى إلى القبله فحسب. و أما إذا كان المدركك هو الروايات» فلأنها إنما دلت على حرمه استقبال القبله 
و استدبارهاء ولا دلاله لها على وجوب التشريق أو التغريب. و ما ورد فى بعض النصوص من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
«و لكن شرّقوا أو غرّبوا؛ 2١١‏ غير صالح 


1 
)١(‏ وهو روايه عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه عن جده المرويه فى الوسائل :١‏ 707/ أبواب أحكام الخلوه ب ١ح‏ 2. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عع 
[مسأله /11: الأحوط فى من يتواتر بوله أو غائطه مراعاه قرى الاستقبال و الاستدبار] 


[/#0] مسأله 17: الأحوط فى من يتواتر بوله أو غائطه مراعاه 


تركك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان, و إن كان الأقوى عدم الوجوب .)١(‏ 


لا 
للاستدلال به على وجوبهماء و ذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله و غيره» و لعدم دلا-لته على وجوبهما بالمعنى المقصود فى 


المقام أعنى مواجهه المشرق أو المغرب لأنهما بمعنى الميل إليهما و الانحراف عن القبله» و بهذا المعنى يستعملان اليوم فى 
عرفناء فيتحققان فى أمثال بلادنا بالميل إلى طرفى الشرق أو الغرب. 


)١1(‏ و الوجه فى ذلكك. أما بناء على أن مدركهما الإجماع و التسالم» فلأن المقدار المتيقن منهما حرمه الاستقبال و الاستدبار فى 
البول و الغائط المعتادين» و قيامهما على حرمتهما فى من تواتر بوله أو غائطه غير معلوم. 


و أماجاء علي اق اليد كن" الكسا فلات ها ستعدرنة الول ستعفيل القله أو شتقد | لياه امراة: احدهنا: الاسفان3 
استدبار القبله. و ثانيهما: التبوّل و التغوّط فان كان المحرّم فى حقه هو استقبال القبله و استدبارها حال التخلى» فمن تواتر بوله أو 
غناتظه 'مشموال للأشي] ل الناضه عديماء لمر 5 الحرمة آم اغتباوق له ومو استقيالة و اسعدارهه و ]3 كات البول: ف العائظ 


و أما لو كان المحرم على المتخلى هو التبول و التغؤط مستقبل القبله أو مستدبراً لها كما هو مدلول النصوص فالأخبار لا تشمل 
المقام» ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبله و استدبارهاء لأن الأفعال الصادره عن المكلفين إنما تتصف بالحرمه 
أو غيرها إذا كانت اختياريه لفاعلهاء و التبوّل و التغوّط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار» فلا يتصفان بالحرمه 
فى حقه فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيحء و مع ذلكك فالأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر 


الإمكان؛ و فى غير ذلكك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما فى حقه زائداً على إمكانه و وسععه؛ و إِلَّا لاستلزم العسر و الحرج المنفيين 
فى الشريعه المقدّسه. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: مع 
[مسأله 14: عند اشتباه القبله بين الأريع لا يجوز أن يدور يبوله] 


[#8©] مسأله 184: عند اشتباه القبله بين الأربع لا يجوز أن نيوو رلا إلى جميع الأ-طراف. نعم إذا اختار فى مده أحدها لا 
يجب عليه الاستمرار عليه بعدها (؟) بل له أن يختار فى كل مره جهه أخرى إلى تمام الأربع» و إن كان الأحوط تركث 0١١‏ ما 
يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاء خصوصاً إذا كان قاصداً ذلكك من الأول بل لا يتركك فى هذه الصوره. 


)١(‏ لاستلزامه المخالفه القطعيه مع اتحاد الواقعه» و قد تقدم أن الموافقه القطعيه فى أطراف العلم الإجمالى واجبه كما أن 
المخالفه القطعيه فيها محرمه فيما إذا أمكنتاء و حيث لا يمكن الموافقه القطعيه فى المقام لاضطرار المكلف إلى التخلى مستقبنًا 
أو مستدبراً لبعض الجهاتء سقط العلم الإجمالى عن التنجيز بالإضافه إلى وجوب الموافقه إِنَا أنه بالإضافه إلى حرمه المخالفه 
القطعيه باق على تنجيزه لإمكانهاء و قد مرٌ أن الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهه لا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن 
التنجيز. نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال» لكان العلم منجزاً بالإضافه إلى وجوب الموافقه القطعيه أيضاً. 


(؟) بأن كانت الواقعه متعدده» كما إذا حبس مده فى مكان و اضطر فيه إلى البول متعدداً» و كون التخيير استمرارياً حينئذ و عدم 
وجوب اختيار الطرف الذى قد اختاره فى المره الأولى كما ذهب إليه المائن (قدس سره) مبنى على عدم تنجيز العلم الإجمالى 


و العلم الإجمالى منجز فى كليهماء و ذلك لأن للمكلف علوماً إجماليه عند العلم بحرمه البول إلى إحدى الجهات, و ذلكك لأنه 
إذا بال إلى جهه علم أن البول إلى تلكك الجهه أو إلى الجهه الأخرى محرم؛ و هكذا الحال فى المره الثانيه و الثالثه و هكذاء و 
مقنضى ذلكك تنجز التكليف بالإضافه إلى الموافقه و المخالفه القطعيتين» نعم الموافقه القطعيه ساقطه عن الوجوب لعدم كونها 
ممكنه فى حقه للاضطرارء و لكن المخالفه القطعيه باقيه على 


)١(‏ بل الأقوى ذلكك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: وعم 
[مسأله 6 إذا علم ببقاء شى ء من البول فى المجرى] 


[9©] مسأله 19: إذا علم ببقاء شى ء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء» 


حرمتها لكونها ميسوره له» وقد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهه لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالإضافه إلى حرمه 
المخالفه القطعيه» بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون المكلف قاصداً للوصول إلى الحرام من الابتداء و عدمه؛ و إن كان القصد إليه 
أشنع» فعلى ذلك لا يكون العخير امتهرازياً واإثما هو يلوف هداء 


و قد يقال: إن التخبير استمرارى فى المقام, و له أن يختار فى كل مره جهه غير الجهه التى اختارها أُوَلَا بدعوى أنه إذا بال إلى 
جميع الجهات و إن حصل له العلم بالمخالفه القطعيه. إلا أنه يعلم حصول الموافقه القطعيه أيضاًء لعلمه بأنه بال إلى غير القبله فى 
بعض الجهاتء لأن الجوانب ليست قبله بأجمعهاء و أما إذا اقتصر على ما اختاره أُوَلًا فهو لم يرتكب المخالفه القطعيه بالوجدان, 
إلا أنه لم يحصل العلم بالموافقه القطعيه أيضاًء لاحتمال أن تكون القبله هى الجهه التى قد اختارها للتخلى؛ فالموافقه و المخالفه 
احتماليتان» و الأمر يدور بين المخالفه القطعيه المستلزمه للموافقه القطعيه» 


و بين الموافقه الاحتماليه المستلزمه للمخالفه الاحتماليه» و هما سيان عقلًا و لا ترجيح لأحدهما على الآخرء هذا. 


ولا يمكن المساعده على ذلككء لأنن المخالفه الاحتماليه المقرونه بالموافقه كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفه القطعيه 
المستتبعه للعلم بالموافقه القطعيه» لما بتناه فى المباحث الأصوليه من أن المخالفه الاحتماليه بالترخيص فى بعض الأطراف أمر 
سكن لاداقناعه فور ]نبا الى اتوم سجر ازيننا. امون اذل اعفان الأ عر لم االخملتدن صوم التدو هلاال اكد | انها ليوا 
المعيّن لا مرجح له و شمولها للجميع يستلزم الترخيص فى المعصيه؛ و شمولها لبعضها غير المعيّن لا معنى محصل له و هذا 
بخلاءف المخالفه القطعيه. لأن الترخيص فيها قبيح و إن كانت مستتبعه للعلم بالموافقه القطعيه. و على الجمله؛ العقل لا يرخص 
فى المخالفه القطعيه تحصينًا للعلم بالموافقه القطعيه .)١١‏ 


)١(‏ مصباح الأصو ل ”: مع اوم 

موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: 61" 

فالاحتياط بتركك الاستقبال أو الاستدبار فى حاله أشد .)١(‏ 

[مسأله :!٠‏ بحرم التخلى فى ملك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص] 


[٠ع؟]‏ مسأله :٠١‏ بحرم التخلّى فى ملكك الغير من غير إذنه حتى الوقف الخاص (2©): بل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أريابه 


)١(‏ تعرّض (قدس سره) فى المسأله الرابعه عشره 0١١‏ لحكم الاستبراء مستقبل القبله أو مستدبرهاء و جعل تركهما أحوط. و جعل 
الأحوط فى المقام أشد و ذلكك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء» و قد قدّمنا جوازه مستقبل القبله و مستدبرهاء لأن 
المتيقن من التسالم و الإجماع غير ذلكك, و ليست الحرمه فى الأدلّه اللفظيه مترتبه على مجرد خروج البول من مخرجه. و إنما هى 
مترتبه على عدم جواز البول مستقبل القبله و مستدبرهاء و من البديهى أن الاستبراء و لو خرج به البول لا 


مسقى بر لاعرها ىله" سرلاق عع أله بول بل يقال الك رامد 


0 حرم ديمرق فى كك القت بلق قي إل ينامر ابره اوقلت البجاعيء ألو اليدى فيه من ذوة برقا المرقرق فا 


تصرّف فى الوقف على غير ما أوقفه أهله. 
(#) حرهه الخن فى الطريق غير التاقذ تبتتى على أحد أمرية: 


أحدهما: القول بأن الطرق غير النافذه مختصه كانت أم مشتركه ملكك لأربابها بالحيازه» و من ثمه جاز لهم أن يجعلوا لها الباب و 
جاز منع غيرهم من التصرّف فيها بأنحائه» و هذا كله للسيره الجاريه عليه. و معه لا يجوز التصرف فيها إِلّا بإذن أربابها كما هو 
الحال فى الأملاكك و الوقوف. 


اهمه أن التسرت :فنها بالكل أوغيره يناد على علام "كوتها ملكا لأربابها إتنا يسوغ إذا لم يكى مزاخماً لاستطراق أربابهاءو 
أما إذا زاحمه و لو بتلوث أبدانهم و أثوابهم و لو فى استطراقهم ليلا فلا مجوز لمنعهم و مزاحمتهم بالتخلى أو غيره» كما هو 
الحال فى الطرق النافذه» لأن التخلى و غيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم 


ين 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *. ص: 7 

المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .)١(‏ 

[مسأله ١؟:‏ المراد بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان] 


[١عع]‏ مسأله ١‏ المراد بمقاديم البدن: الصدر و البطن و الركبتان (9). 


المارّه بوجه. 
(1) لحرمه متكف المزمو نضأ وهنا 


() اعتبر فى باب الصلاه مضافاً إلى استقبال القبله بالصدر و البطن و الركبتين استقبال القبله بالوجه؛ و لا يعتبر هذا فى المقام» 
القرق بيع الستعفال القله شن الصالاه وين السشاليا قينا تحن قد والقار قر الدالنا , لأمتول على اععار البشال الله بالوته 
فى الصلاه كما فى قوله عر من قائل وَ عَيِتٌ لا كنم 


كوَلَوا وُجوهَكمْ عا )١‏ وقد ورد النهى عن الالتفنات يمينا و:شمانًا فى الصصلاه «5» و فى بعض الأخبار: اأمزوا أن يقيموا 
وجوههم شطره) 2*0 و بالجمله الدليل الخارجى قام على اعتبار ذلكك فى باب الصلاه. و لم يقم أى دليل على اعتباره فى المقام؛ 
لأمن المناط فى حرمه التخلى إنما هو صدق استقبال القبله بالبول و الغائط» و لا ينبغى التردد فى عدم توقف ذلكك أى صدق 
استقبال القبله على الاستقبال بالوجه. نعم يعتبر فى المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه» و كذلك الاستقبال بالبطن لعدم 
انفكاكه عن الاستقبال بالصدر. 


وأأما ال ر كبتانه :ققد ذ كرما قن بيس الصلاة أن الانتال بوساغين مغر فى الصرلاة فَقِنًا عن خبرهاء و3 لكك الصحه الضلاه متريعاً 
مع أن الركبتين تستقبلان الشرق و الغرب. و فى الصلاه قائماً و إن كانتا واقعتين نحو القبله إِلّا أنه غير معتبر فى استقبال الصلاه. 
هذا كله فى باب الصلاه (2). 


و كذلك الحال فى المقام» لصدق استقبال القبله فيما إذا قعد للتخلى على النحو 


.18٠ البقره ”: 8ل‎ )١( 

(؟) الوسائل *: /1917/ أبواب القبله ب ١‏ ح © ه. 

() الوسائل *: /1917/ أبواب القبله ب ١‏ ح © ه. 

(؟افى المعاله [8 1 
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[مسأله ؟"؟: لا يجوز التخلى فى مثل المدارس التى لا بعلم كيفيه وقفها] 


["؟] مسأله 77: لا يجوز التخلى فى مثل المدارس )١(‏ التى لا يعلم كيفيه وقفها من اختصاصها بالطلات أو يخصوص الساكنية 
منهم فيها أو من هذه الجهه 


المتعارف بأن استقبل القبله بصدره و بطنه و رفع رجليه أمامه فان الركبتين حينئذ إلى السماء مع صدق الاستقبال عليه و كذا 
الحال فيما إذا قعد للتخلّى متربعاً إذ يصدق عليه الاستقبال عرفا مع أن الركبتين إلى الشرق 


و الغرب. على أن العاده جرت على عدم الاستقبال بهما فى التخلى: لما عرفت من عدم استقبال القبله بالركبتين فى التخلى على 
اله المتعارفء اللّهِمَ إلا انمه كا ره عبا هو المتفارف المعتاة: 


)١(‏ إذا ثبت أن المدرسه مثا وقفت لطائفه معينه أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينه أو برؤيه ورقه الوقف و نحوهماء فهى من الوقوف 
الخاصه و قد تقدّم 0١‏ أن التصرف فيها محرم و لا نعيد» كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامه جاز فيها التخلى و غيره من 
التصرفات. 

و إنما الكلام فيما إذا لم يثبت شىء من ذلككء و الأقوى حرمه التصرف حينئذ» لأن التصرف فى الوقوف إنما يجوز إذا جعلها 
الواقف عامه بالنسبه إلى المتصرف فيها فالشكك فى جواز التصرف و عدمه ينشأ عن الشكك فى كيفيه جعل الواقىف و أنه جعل 
وقفه عاما أو خاصاًء و مقتضى أصاله عدم جعله عاما بالنسبه إلى المتصرف حرمه التصرف فيه. 

قار لخر امد رس قل حر يدت عن تلطه الوافق عنوماء وااتننا التكم ان أنهنا سل عض عن ملكه لجعلها وفنا اما 
يشمل المتخلّى» أو بجعلها وقفاً مختصاً لطائفه لا يشمل المتصرف فيهء و الأصل عدم جعلها وقفاً عاماً بالإضافه إليه» و لا يعارض 
ذلكك أصاله عدم جعلها وقفاً خاصاً. لأنها و إن كانت تامه الأركان فى نفسها إِنَا أن الأثر لم يترئّب على عدم جعل الوقف خاصاً 
و إنما يترنّب على جعلها وقفاً عاماء لأن جواز التصرّف فى المال يتوتّف على إذن المالكك أو كون المتصرف مالكاً له و الاذن 


() فى ص وفضضرة 
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أعم من الطلّاب و غيرهم؛ و يكفى إذن المتولى )١(‏ إذا لم يعلم كونه على 


خلاف الواقع و الظاهر كفايه جريان العاده (؟) أيضاً بذلك, و كذا الحال فى غير التخلى من التصرفات الأخر. 
[فصل فى الاستنجاء] 

اشاره 

فيل قن الاستحاء 

[وجوب غسل مخرج البول بالماء مرقين] 


مفروض العدم, و المالكيه بمعنى نفوذ التصرفات و جوازها إنما يثبت إذا كان الوقف عاماً شاملا للمتخلّى؛ فعدم كونه وقفاً خاصاً 
لا أثر شرعى له؛ و استصحابه لإثبات عموم وقفها من الأصول المثبته. 


)١(‏ لحجيه قول ذى اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع. 


(؟) كما إذا جرت العاده على التصرّف فى الوقف يداً بيد من دون مخالف و نكير و ذلك لأن يدهم يد عامه نوعيه و هى كاليد 
التقبية ف الأعماره و مداه الجال ف الخاناك القاهعاسية الموجودة فى بض الطرق قاق المسائريه يمحلوثها الفحلن و 
لسائر التصرّفات و لا ينكر ذلكك فى زمان, و به يستكشف أن الوقف عام. 


فصل فى الاستنجاء 
() الكلام فى ذلكك يقع من جهات: 


الجهه اران رجدوي نبال المظرح بالناورض قد مكلننا ل تر لكك قن سباك لمان ت رفن 1 الستكس ذا لي إنا بلقل 
ولا يكفى فيه المسح و الدلكء كما أن الغسل لا بد أن يكون بالماء و لا يكفى الغسل بالمضاف أو بغيره من المائعات و إنما 
الكلا-م فى المقام فى مخرج البول بخصوصه و أنه كمخرج الغائط يطهر بالتمترح أو أنه كسائر المتنجسات التى لا تطهر إلا 
بالغسل بالماء؟ يظهر من عده روايات كفايه التمسّح فى مخرج البول. 
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منها: روايه سماعه «قلت لأبى الحسن موسى (عليه السلام) إنى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجى ء منى البلل ما يفسد سراويلى. 
قال: ليس به أن .)١١‏ 


0 
و منها موثقه حنان بن سدير قال: «سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد 


ذلك عليء فقال: إذا 


بلت و تمسحت فامسح ذكركك بريقكك. فان وجدت شيئاً فقل هذا من ذاكك؛ .27١‏ 


0 0 
و منها: خبر عبد الله بن بكير قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط» 


قال: كل شىء يابس زكى) (07. 


هذا و الصحيح عدم كفايه التمسح فى تطهيره؛ و ذلكك لأن أقصى ما يستفاد من الروايتين الأوليين عدم تنجيس المتنبّسء و أن 
الذكر المتنجّس بالبول لا ينجس الريق أو البلل الخارج منه. كما أنهما لا ينجسان السراويل و غيره من ملاقياتهماء فلا دلاله لهما 
على طهاره مخرج البول بالتمسح. 


مضافا إلى أن الروايه الأولى ضعيفه السند بحكيم بن مسكين و الهيثم بن أبى مسروق لعدم توثيقهما. على أنهما معارضتان فى 
موردهما بصحيحه عيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره 
بحجر ... قال: يغسل ذكره و فخذيه ...) 06٠‏ لدلالتها على عدم طهاره الذّكر بالمسح و تنجيس المتنجّسء و من هنا أمر بغسل 
فخذيه لملاقاتهما مع المتنجّس و هو الذّكر. 

و أمَا روايه ابن بكير فهى مضافاً إلى ضعف سندها بمحمد بن خالد» قاصره الدلاله على المدعى, لأنها ظاهره فى أن مخرج البول 
بعد ما يبس لا ينجس ما لاقاه لا أنه يطهر بيبوستهء فان مجرد اليبوسه لو كان كافياً فى تطهير المتنجّس لم يحتج فى تطهير الفرش 
و الثياب و البدن و غيرها إلى الغسل» مع وضوح عدم طهارتها إنَا 


./ ,5 أبواب نواقض الوضوء ب 17 ح‎ /78 :١ الوسائل‎ )١( 
./ ,5 أبواب نواقض الوضوء ب 17 ح‎ /78 :١ الوسائل‎ )0( 


(*) الوسائل /"8١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ١“اح‏ 


ه .١‏ 
(6) الوسائل /78١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب الاح ه» ؟. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: دمن 


)١( 0١١ مرّتين‎ 


بالغسل بالماء» فالعموم فى قوله: «كل شى ء ...» بمعنى أن كل يابس لا تسرى نجاسته لما لاقاه لا أنه يطهر باليبوسه» هذا. 


مضافاً إلى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال ١لا‏ صلاه إلا بطهور و يجزئكك من الاستنجاء ثلائه أحجارء بذلكك 
جرت السنّه من رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) و أما البول فإنّه لا بد من غسله) ؟” و روايه بريد بن معاويه عن أبى 
جعفر (عليه السلام) أنه قال «يجزئ من الغائط المسح بالأجحيحان .و للا حرق من النول إلا الماء) 1ق 


فالمتحصل: أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إِلَا بالغسل بالماء» هذا كله فى الجهه الأولى. 


)١(‏ هذه هى الجهه الثانيه من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام, و يقع فيها الكلا-م فى أن الغسل مره واحده هل يكفى فى 
تطهير مخرج البول أو يعتبر فيه التعدّد؟ 


قد يقال بكفايه الغسل مره و يستدل عليها بجمله من الأخبار: 


0 0 
منها: موثقه يونس بن يعقوب قال: «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام) الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو 


بال؟ قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مر تين) 06١‏ لأنه (عليه السلام) على ما هو ظاهر الموثقه بصدد بيان ما هو 
المعتبر فى الاستنجاء؛ و مع ذلكك تركك التقييد بمرتين» فظهورها فى كفايه المرّه قوى غايته. و يزيدها ظهوراً أنه (عليه السلام) 
قد الوضوء بمرتين» فان التعرض للتعدّد فى الوضوء مع استحبابه دون المقام» أظهر فى الدلاله على عدم اعتبار التعدّد فى مخرج 
البو 


)١(‏ على الأحوط فى 


الماء القليل فى الموضع الطبيعى. 

(؟) الوسائل /١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 4ح ١‏ 5. 
(") الوسائل /١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 4ح ١‏ # ه. 
(©) الوسائل /١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 4ح ١‏ # ه. 
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و يرد على هذا الاستدلال أن الموثقه إنما وردت لبيان ما هو المعتبر فى الوضوء و ذلكك بقرينه السؤال لأن السائل إنما سأله عن 
الوضوء الذى افترضه الله على العباد و ليست بصدد بيان ما يجب فى تطهير مخرج البولء فلو دلت الموثقه فإنّما تدل على 
اشتراط الاستنجاء فى صبحه الوضوءء كما يأتى عند التعرّض لتلكك المسأله. 


اللّهِمَ إِنَا أن يقال إن السؤال فيها و إن كان عن الوضوء إلا أنه (عليه السلام) تصدّى لبيان ما يعتبر فى الوضوءء و ما هو مقدمه له 
من غسل الذّكر و تطهير موضع الغائط أيضاً تفض لاه إذن الموثقه مطلقه و الجواب عنها على ذلكك يأتى فى الجواب عن روايه 
نشيط فانتظره. 


ومنها: حسنه ابن المغيره عن 55 الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لاء ينقى ما ثمه ...) )١١‏ لأنها تقتضى 
بإطلاقها كفايه مجرّد النقاء فى الاستنجاء؛ سواء أ كان بالغسل بالماء أم بغيره» و على تقدير الغسل بالماء غسل مرّه أو مرّتين. 


و فيه: أن الاستنجاء لغه بمعنى إنقاء موضع الغائط بالغسل أو المسح. لأنه من النجو فلا يشمل موضع البول بوجه؛ و إن كان فى 
كلمات الفقهاء (قدس سرهم) يستعمل بالمعنى الأعم. على أنه لو كان شاملًا لغسل موضع البول فى نفسه ففى الروايه قرينه على 
عدم إراده المعنى الأعم» و ذلكك لما ورد فى ذيله من قوله: «قلت 


ينقى ما ثمه و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليه) و من الظاهر أن الريح يختص بالغائط, فالمراد بالاستنجاء فى الحسنه هو إنقاء 
موضع الغائط فحسب. 


لا 
ومنها: صحيحه جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا انقطعت درّه البول فصبٌ الماء» "79١‏ لأن قوله: «صبٌ 


الماء» بإطلاقه يقتضى جواز الاقتصار بالصب مره واحده. 


و يندفع بأن الصحيحه بصدد بيان أن الاستبراء من البول غير معتبر فى طهاره 


(1) الوسائل :١‏ 777/ أبواب أحكام الخلوه ب 17 ح .١‏ 
(0) الوسائل :١‏ 9/ أبواب أحكام الخلوه ب الاح .١‏ 
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المحل بالغسل» بل إذا صبّ الماء عليه بعد انقطاع الدره طهر» و ليست ناظره إلى بيان عدم اعتبار التعدّد فى تطهير مخرج البول. 
0 
ومتهنا: ووابة نشيظ عن أت عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته كم يجزئ من الماء فى الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على 


الحشفه من البلل») )١١‏ وهذه الروايه هى العمده فى المقام» لاشتمالها على السؤال عن كم الماء و مقداره اللازم فى غسل مخرج 
البول» وقد دلت على أن كمه مثلا ما على الحشفه. و تقريب دلالتها على المدعى: أن مثلى البلل الموجود على رأس الحشفه إما 
أن يصبا عليها دفعه واحده أو دفعتين لا سبيل إلى إراده الثانى بوجه. لأسن مثل البلل إذا صبّ على المحل خرج عن كونه ماء 
مطلقاً لامتزاجه بالبول المساوى معه بحسب الكمء و من الظاهر أن المضاف لا يكفى فى تطهير المتنّّسء فاراده الشق الأول هى 
المتعينه. 


و الجواب عن هذه الروايه أنها ضعيفه السند بهيثم بن أبى مسروقء بل يمكن المناقشه فى سندها بغير ذلكك أيضاً فليراجع. 


, 


لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على صيحه سندها لكون الروايه مورداً لاعتمادهم (قدس سرهم) حيث أدرجوا عباراتها فى كتبهم و 
فتاواهم و قالوا: يجزئ فى الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفه. فهى قابله للمناقشه فى دلالتهاء و ذلكك لأن أقصى ما هناكك 
أن الروايه بإطلاقها يقتضى كفايه الغسل مره و ليست صريحه فى ذلكك,. لأن مثلا ما على الحشفه قد يصبا مره واحده و قد يصبا 


مرتين ولا تقييد فى الروايه بأحدهما. 


و دعوى أن القطره الا-ولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفه يخرج عن كونها ماء مطلقاً مما لا يصغى إليه. لأن القطره إذا 
وصلت إلى الحشفه سقطت عنها القطره العالقه على المحلء, كما أن القطره الثانيه إذا وصلت إليها سقطت عنه القطره الاولى لا 
محاله؛ و معه لا تجتمع القطرتان فى رأس الحشفه ليخرج الماء عن إطلاقه بالامتزاج» بل لولا انفصال البول بالصبه الاولى عن 
المحل لم يمكن الاقتصار بصب مثلى ما على 


.2 أبواب أحكام الخلوه ب 78ح‎ / :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: حفر 


العقف دفة راسد انشماءو ذلك لأسن الماء إذا امتزج بشىء آخر بمقدار الثلث خرج عن إطلاقه؛ فلو امتزج كرّان من الماء 
بمقدار كر من البول سلب إطلاقهما لأن الثلث لا يندكك فى الثلثين حتى لا يؤثر فيهما. 


فالمتحصل أن كفايه المره إنما تستفاد من إطلاق الروايه. إذن لا مانع من تقييدها بغيرها مما دل على اعتبار التعدّد فى البول. 
اصحييحة الزتطن قال: أله عن :الول بضيت الجسةا؟ قال#ضن عليه الماء مرتيق 0171و غيزها من الأخبان:الداله على المزاة و 
مقتضى الجمع العرفى بينهما حمل المطلقه على بيان كم الماء الّازم 


فى غسل مخرج البول» من دون أن تكون متعرضه لكيفيته من أن المثلين يصبان مره أو مرتين فان المدار فى كيفيه الغسل على 
المقيدات و هى تقتضى لزوم الصب مرتين. 


هذا و قد يقال كما عن غير واحد إن صحيحه البزنطى و غيرها من المقيدات المشتمله على كلمه «الإصابه» منصرفه عن مخرج 
البول» لأن ظاهر الإصابه إصابه البول للجسد من غير الجسد, و لا تشمل البول الخارج من الجسد. 

وهذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل» و ذلك لأن الإصابه بمعنى الملاقاه و هى تعم البول الواصل من الجسد إلى الجسدء فلو 
ورد: اغسل بدنكك مما يصيبه من النجاسات» فهل يشكك فى شموله للدم أو المنى أو غيرهما من النجاسات الخارجه من البدن. 
على أن العمل بظاهر الروايه غير ممكن فى نفسهاء لأنها تدل على كفايه مثلى ما على الحشفه من البللء و هو عباره عن الأجزاء 
اطق سادق الكدر ونقبة لان المقجوة على الفشيقه] لل لفط ره كماوة رلور عط إلى العفو 1ك القع هالواهدة سكن 
أن تبلل بها الكف مثلاء و نسبه مخرج البول إلى الكف كنسبه الواحد إلى العشره أو ما يقاربهاء فما على الحشفه من البلل عشر 
القطره تقريباًء و لا شبهه فى أن مثلى عشر القطره لا يستوعب مخرج البول استيعاباً يصدق عليه الغسل عرفاً. 


.4 أبواب أحكام الخلوه ب 78ح‎ /0 :١ 7 ح‎ ١ الوسائل : 88/ أبواب النجاسات ب‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 0 


مع أن مقتضى الأدلّه و منها موثقه يونس بن يعقوب المتقدّمه )١١‏ المشتمله على قوله (عليه السلام) «يغسل ذكره؛ اعتبار الغسل 
فى تطهير مخرج البول فظاهر الروايه مما لا يمكن العمل به؛ و أما 


العمل على خلا.ف ظاهرها بحمل البلل على القطره كما عبرنا بها آنفاً فهو أمر يحتاج إلى دليل» لعدم حجيه الروايه فيما يخالف 
ظاهرها هنذا كلدفى زوانة تقبط و قد لير بذلكة الحواباعى مؤئقه يوكين التقدمة أنضا ناد علج أنها تظالقه إذ لا بد من 


5 1 
ثم إن لنشيط روايه أخرى فى المقام و هى مرسله عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «يجزئ من البول أن تغسله بمثله) ١؟»‏ و هى 


مضافاً إلى إرسالها قاصره الدلاله على المدعى؛ لأن الضمير فى «بمثله» غير ظاهر المرجع؛ فهل يرجع إلى ما على الحشفه و هو 
غير مذكور فى الروايه» أو يرجع إلى البول و معناه إنه لا بد من غسل البول بمثله من الماءء و الظاهر أنها بصدد بيان أن البول 
كالماء» فكما أن غسل الماء المتنبّجس لا يحتاج إلى مسح أو دلكك و نحوهما فكذلكك البول يرتفع بصبّ الماء عليه من دون 
حاجه إلى دلكه؛ و هذا بيان للحكم المترتب على البول على نحو الإطلاق فلا اختصاص له بمخرج البول, لأن الوارد فى الروايه 
مطلق البول» وقد صرح بذلك فى مرسله الكلينى: «و روى أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفه و 
غيره» 1 كما صرح بعدم اعتبار الدلكك فيه فى مرسلته الثانيه: «روى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلكك» "١‏ فالضمير على ما 
ذكرناه راجع إلى البول بالمعنى المتقدَّمء فلا دلاله لها على كفايه المرّه بوجه. 


و منها: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: ١لا‏ صلاه إلا بطهور و يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار» بذلكك جرت 


(صلّى الله عليه و آله و سلم) و أما البول فَإنّه لا بنّ من غسله» «0) لأن مقتضى إطلاقها جواز 


)١(‏ المتقدّمه فى ص 7ه". 

(0) الوسائل :١‏ / أبواب أحكام الخلوه ب 78ح »". 

(") الوسائل :١‏ 57/ أبواب أحكام الخلوه ب 58 ح 33 ”2 الكافى *: .//٠١‏ 
(©) الوسائل :١‏ 7"/ أبواب أحكام الخلوه ب 58 ح 33 ”0 الكافى *: .//٠١‏ 
(0) الوسائل /7١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 1ه" 


الاقتصار على الغسل مره واحده. 


و الجواب عن ذلككء أن الصحيحه إنما سيقت لبيان الفارق بين المخرجين و أن مخرج الغائط يكفى فيه التمسح بالأحجار دون 
مخرج البولء و لم ترد لبيان كفايه المره فى البول. هذا مضافاً إلى أنها على تقدير إطلاقها كروايه نشيط المتقدّمه و غيرها لا بد 
من أن يقيد بما دل على لزوم التعدّد فى البول كما مر. 


و على الجمله: أن التعدّد فى غسل مخرج البول لو لم يكن أقوى فلا أقل أنه أحوط. 


تتميم: لقد تلخص عدا سردناه أن الأخبار المستدل بها على كفايه المره بين ما ليمس بصدد البيان من تلك الناحيه كصحيحه 
زراره و غيرهاء و بين ما لا يعتمد على سنده على تقدير دلالته. بقى الكلام فى صحيحه البزنطى المتقدّمه و غيرها من الأخبار 
الوارده فى تعدد الصب أو الغسل فيما أصابه البول» فان منعنا دعوى انصرافها إلى إصابه البول للجسد من غير الجسد كما عرفت 
فلا كلام فيما قويناه آنفاً من اعتبار التعدّد فى مخرج البولء و أما لو قلنا بانصراف الأخبار إلى إصابه البول من غير الجسد كما 


لعلنامعن الاعنانة ف سسححه ذاود هن :فر قدا عق 


أبن عق الله (عليه السلام) قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ....) ١١‏ لوضوح أن 
يستلزم انعدامه متدرجاً فيمكننا الاستدلال على اعتبار التعدّد بأن الأمر بالغسل إرشاد إلى النجاسه كما مر غير مرّه و لا فرق فى 


نجاسه البول حسبما هو المرتكز فى الأذهان بين مخرج البول و غيره. 


ثم لو تنزلنا عن ذلكك أيضاً و منعنا ارتكاز التسويه بين البول الخارج من الجسد و الطارئ من غيره و لو باحتمال الفرق بينهما 
لدى العرف فلا محاله تصل النوبه إلى الأصول العمليه» لعدم جواز التمسكك بإطلاق الأدلّه الداله على كفايه الغسله الواحده 


.” أبواب أحكام الخلوه ب الاح‎ 78٠ ,#5 ح١ أبواب الماء المطلق ب‎ /17 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: لخن‎ 


و الأفضل ثلاث )١(‏ 


فى مطلق: التتجاساة»واذلك لما فرضغاف هن أنها كالأدله الواله عن التغده متضرفة إلى التجاساع الا يمو ل تنما البرزل 
الخارج من الجسدء فاذا وصلت النوبه إلى الأصول العمليه» فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليه لا 
بدّ من الالتزام بالتعدد» إذ بعد الغسله الواحده نشكك فى طهاره مخرج البول و عدمها و معه يجرى استصحاب النجاسه ما لم يقطع 
بالارتفاعء و أما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام لابتلائه بالمعارض دائماًء فبعد الغسله الواحده إذا 
شككنا فى نجاسه المخرج رجعنا إلى قاعده الطهاره؛ و بها يقتصر فى تطهير مخرج البول على الغسل مره. 


)١(‏ لما رواه زراره قال: «كان يستنجى من البول 


ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق» )١١‏ و عن المنتقى أن ضمير «كان» عائد إلى أبى جعفر (عليه السلام) «”"» و قوله «كان» 
يدل على أنه (عليه السلام) كان مستمراً على الثلاث» و هذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن وجه لاستمراره (عليه السلام) 
عليه» نعم لو كان صدر ذلكك منه (عليه السلام) مره أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبداً. 


ثم إن المدركك فى إسناد الروايه إلى أبى جعفر (عليه السلام) شهاده المنتقى كما مرّ و لا ندرى من أين جاء به؛ لأن زراره 
لجلالته و علو منزلته و إن كان لا يروى عن غير المعصوم (عليه السلام) إِلا أن تعيبنه فى أبى جعفر (عليه السلام) يحتاج إلى 
قرينه» لأنه عاصر كلا من الباقر و الصادق (عليهما السلام) ولا دليل على تعيين المروى عنه فى أحدهما (عليهما السلام) و ربما 
احتمل رجوع الضمير فى «قال» إلى أبى جعفر (عليه السلام) و فى «كان» إلى النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) و لا نرى لهذا 
الاحتمال وجهاً يقتنع به لأن الروايه مرويه عن زراره و ظاهرها أنه الفاعل ل «قال» فإرجاع الضمير 


. أبواب أحكام الخلوه ب 78ح‎ / :١ الوسائل‎ )١( 
.٠١8 :١ منتقى الجمان‎ )0( 
>20 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص:‎ 


بما يستمى غسلًا )١(‏ و لا يجزئ غير الماء» و لا فرق بين الذّكرء و الأنثى» و الخنثى (1) كما لا فرق بين المخرج الطبيعى و غيره 
معتاداً أو غير معتاد (”) و فى مخرج الغائط مختر (©) بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق 


0 
فيه إلى النبى (صلَّى الله عليه و آله و سلم) مع أنه لم يذكر 


فى الكلام يحتاج إلى قرينه معينه و لا قرينه عليه. 
لعوكقة يونين وا ضحفحه لزان اللختد مك الا و عير هما من الآذله القاتيه على انان العسل فى وين المتكسات: 


(1) لإطلاق الأخبار الدالّه على التعدّد نعم لو بنينا على كفايه المره فى المقام لاختص ذلكك بالرجال» و ذلكك لأن عمده الدليل 


على هذا القول روايتان إحداهما: موثقه يونس بن يعقوب. و ثانيتهما: روايه نشيط و هما مختصتان بالرجال. 


أما الموثقه فبقرينتين إحداهما: قوله (عليه السلام) «يغسل ذكره) و ثانيتهما قوله: «و يذهب الغائط» و ذلكك لأن الإذهاب بمعنى 
الإزاله و لو بالتمسح بالخرق والمدرء و الاستنجاء بغير الماء إنما يتم على الأغلب فى الرجالء لأن من البعيد فى النساء أن لا 
يصل بولهن إلى حواشى مخرج الغائط و معه لا يكتفى بالتمسح فى الاستنجاء منه. و على الجمله إن موردها الذكر فهى مختصه 
بالرجال؛ نعم لو كان مورد الموثقه شيئاً قابل التحقق فى النساء تعدينا من الذّكر إلى الأنثى أيضاً بقاعده الاشتراكك فى التكليف 
كما إذا كان السؤال فيها عن الغسل. و أما الروايه فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله (عليه السلام) فيها: «مثلا ما على 
الحشفه من البلل». 


(9) كل ذلك لإطلاءق الأخبارء نعم لو قلنا بكفايه المرّه فى مخرج البول اختص ذلكك بالمخرج الطبيعىء لورود الروايتين 
المتقدمتين فى الذّكر و الحشفه و لا مناص معه من الالتزام بالتعدد فى غير المخرج الطبيعى و الخنثى. 


(؟) لصحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاه إلا بطهور 
)١(‏ المتقدَّمتان فى ص 07". 


إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء .)١(‏ 


و يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه أحجارء بذلكك جرت السنه 


فق دول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) و أما البول فَإِنّه لا بدّ من غسله» ١١‏ و غيرها من الأخبار الوارده فى المقام؛ فان قوله 
بل الاستنجاء به أفضل كما يأتى عن قريب. مضافاً إلى المطلقات و الأخبار الوارده فى كفايه الغسل بالماء 79). 


ثم إن الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئاً من ظاهر البدن و أطراف المقعده, و أما إذا خرج من غير أن 
ينجس شيئاً من ظاهره كما قد يتفق فالظاهر عدم وجوب شىء منهماء لعدم تنجس الباطن و عدم وجوب غسله و إنما يجب 
الغسل فى ظواهر البدن و مع عدم تنجسها لا مقتضى للغسل و التطهير؛ و احتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبداً يندفع بأنه يحتاج 
إلى دليل ولا دليل عليه. 


)١(‏ قد يتعدّى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه. كما إذا طفر و أصاب رجله أو فخذه. و لا كلام حينئذ فى تعن الغسل 
بالماء» لأنه جسم متنجس مباين لمخرج الغائط فلا يكفى فيه التمسح بوجه. و قد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائداً على 
المقدار المتعارفء كما إذا استنجى قائماً لأنه يستلزم إصابه الغائط بالأليتين و غيرهما زائداً على المعتاد المتعارف فى الاستنجاء» 
وفى هذه الصوره أيضاً يتعتن غسل المقدار الزائد بالماء و لا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه» نعم لهم كلام فى أن 
المسح هل يكفى فى تطهير المخرج حينئذ أو أنه كالمقدار الزائد لا بد من أن يغسل بالماء؟ 


)١(‏ الوسائل /١0 :١‏ أبواب أحكام 


الخلوه ب 4 ح .١‏ 
:. 
(؟) كموثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) فى حديث قال «... و إن خرج من مقعدته شى ء و لم يبل فَإنّما عليه أن يغسل 


المقعده وحدها و لا يغسل الإحليل». و فى جمله أخرى منها: «إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعنى المقعده و ليس عليه أن يغسل 
باطنها» الوسائل :١‏ #"/ أبواب أحكام الخلوه ب 58 ح ١ب‏ 79ح ”7 وغيرها. 


إلا نض الماء 4ق إذا تعدى على وجه الانفصالء كما إذا وقع نقطه من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرجء يتختير فى 
المخرج بين الأمرين (؟) 


و الصحيح كفايه التمسح للإطلاقات» فهو مختر فى تطهير المخرج بين التمسح و الغسل و إن كان الغسل فى المقدار الزائد على 
المعتاد متعيناً. و يتعدى ثالثاً إلى حواشى المخرج بالمقدار المتعارف المعتاد» و الظاهر كفايه التمسح فى الزائد لأن المسح 
بالخرق و نحوها قد كان متعارفاً فى تلكك الأزمنه. و الأخبار الوارده فى الاجتزاء به ناظره إلى الاستنجاء المتعارفء و لا كلام فى 
أن التعدى إلى حواشى المخرج أمر معتاد و إن كان لا يتعدى إليها أحياناًء إلا أن المتعارف هو التعدى و عدم كفايه التمسح 
حينشذ يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه إِّا أن يقوم الإجماع عليه و هو أمر لا نحتمله فضلًا عن الظن أو الاطمئنان به حيث إن 
لازم ذلك تخصيص روايات التمسح بالإجماع و حملها على المورد النادر و هو كما ترى. 


و أما ما نسبه الجمهور إلى على (عليه السلام) من أنه قال: ١كنتم‏ تبعرون بعراً و أنتم اليوم تثلطون ثلطاً فأتبعوا الماء الأحجار) 


)١١‏ فهو على تقدير صدوره» مندفع بأن الأخبار الوارده فى جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم (عليهم السلام) فى عصر 
الننحة وا الرككاء سا هرا عن عمد طن عليه السلام) و مع ذلكك كيف يمكن الاللتزام بمفاد الروايه. على أن لازمها تخصيص 
الأخبار الوارده فى المقام بالموارد النادره و هو أمر لا نحتمله. 


)١(‏ كما مرٌ. 


00 تقدّم وجهه. 


)١(‏ نسبه إلى على (عليه السلام) ابن قدامه فى المغنى :١‏ 118/187 و ابن الأثير فى النهايه 7٠١ :١‏ و ابن منظور فى لسان العرب 
788:7 وقد ينسب إلى الحسن البصرى كما فى بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١؟.‏ 


موسوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ون 


و يتعتين الماء فيما وقع على الفخذ )١(‏ و الغسل أفضل من المسح بالأحجار (5)» و الجمع بينهما أكمل (”») و لا يعتبر فى الغسل 
تعدد بل الحد النقاء و إن حصل بغسله (6) 


)١(‏ لما عرفت. 


لا لا لا 
() لما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى قول الله عر و جل إِنَّ الله بحب وَابنَ و بحب الْمََطهرِيَ قال: 


كان الى يستيجون بالكرسش يو الأحجار, ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم؛ تمر به رسول الله صلى الله لي و آله و سم 
يِل 
وخ فالزل الله في كتابة إن الله تحت التؤانين وبحب المتطهر 010 وغيرها من الأخنان: 


(7) لم يظهر لنا معنى أكمليه الجمع؛ نعم هو جمع بين ين الأدريم والكاإشكال: فى رازه و أما ما ورد عن على (عليه السلام) 
«فأتبعوا الماء الأحجار» )7١‏ فقد عرفت أنه حديث عامى؛ و الحكم باستحباب الجمع بذلك مبنى على القول بالتسامح فى أدله 
السنن» و استحباب ما بلغ فيه 


الثواب و لو بطريق غير صحيح. و أما بناء على ما سلكناه فى محله من أن أخبار من بلغ لا دلاله لها على استحباب العملء و إنما 
تدل على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب و الاستحبابء و أنها إرشاد إلى حسن الانقياد 09 فلا يمكننا الحكم باستحباب 
الجمع و أكمليته بالخبر الضعيفء لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعى لا يثبت إلا بحجه معتبره. 


(©) لحسنه ابن المغيره عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «قلت له: للإمتجناء حد؟ قال: لاء ينعى ما ثمه ...) )5١‏ و موثقه يونس بن 
يعقوب قال: «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: 


)١(‏ الوسائل :١‏ 880/ أبواب أحكام الخلوه ب 76ح ع. 

(0) المتقدّمه فى ص ."2١‏ 

(؟) مصباح الأصول عا 

(©) الوسائل :١‏ 77/ أبواب أحكام الخلوه ب ١1‏ ح 2١‏ 7/88 أبواب أحكام الخلوه ب 8” ح 2 *: 678/ أبواب النجاسات ب 70 
ح١3.‏ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اورف ارا 


و فى المسح لا بد من ثلاث و إن حصل النقاء بالأقل 1١‏ و إن لم يحصل بالثلاث فالى النقاء» فالواجب فى المسح أكثر الأمرين 


يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوض أ مرّتين مرّتين» «7) لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط» سواء كان ذلكك 


بالتمسح أو بالغسله الواحده أو بالغسلتين. 


)١(‏ لا ينبغى التردد فى أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثاً لم يحكم بطهاره المحل؛ بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلكك 
حتى يحصل النقاء» إذ لا يحتمل طهاره المحل بمجرد المسح ثلاث مرات و إن كانت العين بحالهاء فزوال العين 


مما لا بدّ منه فى كل من الغسل و المسح. و إنما الكلام فى أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به فى تطهير المحل 
أو يجب إكمال الثلاث؟ و الكلام فى ذلكك يقع فى موردين: 


أحدهما: أن التمسح بأقل من الثلاث هل دل دليل على كفايته» بحيث لا تصل النوبه إلى الشكك و الأصل العملى من استصحاب 
النجاسه أو قاعده الطهاره أو لا دليل عليها و لا بد من الرجوع إلى الأصل العملى فى المسأله؟ 


و ثانيهما: فى الأدلّه الوارده فى التقييد بالثلاث. 
أمَا المورد الأوّل: فقد يستدل على كفايه الأقل من الثلاث بعده من الروايات: 


منها: موثقه يونس بن يعقوب المتقدّمه لأسن السؤال فيها و إن كان عن الوضوء إِلَا أنه (عليه السلام) تصدى لبيان ما يعتبر فى 
الوضوء و مقدماته من غسل الذكر و تطهير موضع الغائط أيضاً تفضلًء و حيث إنه لم يقيد إذهاب الغائط بشىء فمقتضى 
إطلاقها عدم الفرق بين التمسح مره واحده أو مرتين» لأسن المدار على ما يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فاذا 
حصل بالمسح مره واحده حكم بكفايته. 


وعن 'شبخنا الأنصارى (قندس سره) المناقشه فى الموثقه» بأن ذكر الوضوء فى صدرها و ذكر غسل الذكر فى الجواب» قرينتان 
على أنها ناظره إلى التطهير بالماء 


(9)علن الأحوط وحويا. 
(0) الوسائل /"١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح 2. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عم 


فلا تعم التمسح بالأحجار أو غيرهاء فالمراد من الموثقه أنه يغسل ذكره و دبره. و إنما ترك التعبير بغسل الدبر للاستهجان بذكره 


.)١١ 


وفيه: أن الذكر و الدبر فى الاستهجان سواءء فلما ذا صرح بالذكر دون الدبر. على أن فى بعض الروايات صرح 


بمسح العجان ١‏ و هو و الدّبر بمعنى واحد. هذا مضافاً إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط و محل النجو و نحوهما مما 
لا استهجان فى ذكره فعدم ذكر الغسل فى موضع الغائط يكشف عن أن الموثقه ناظره إلى كفايه مجرّد النقاء سواء أ كان بالماء 
أو بالتمسح مره أو مرتين أو أكثر. 


ومنها: حسته انق المغيره المتقتدمه 1 لأنها صبريحه الذلالة على أن حد الاستتجاء هو الثقاء سواء خصل ذلك بالعشل أو 
بالتمسح مره أو مرتين أو أكثر. 


و ربما يناقش فى دلالتها كما عن شيخنا الأنصارى- (قدس سره) بأن الروايه بذيلها «قلت ينقى ما ثمه و يبقى الريح؟ قال: الربح 
لا ينظر إليها» ظاهره فى إراده النقاء بالماءء لأن الريح الباقيه فى المحل إنما يستكشف باستشمام اليدء و مزاوله اليد المحل إنما 
هى فى الاستنجاء بالماء (5). 


ولا يخفى ضعف هذه المناقشه. لأن بقاء الريح كما يمكن استكشافه باستشمام اليد المزاوله للمحل كذلكك يمكن أن يستكشف 
بغيرها من الأشياء الملاقيه له و كذا باستشمام اليد الماسحه على الموضع بعد التمسح بالأحجار أو الخرق و نحوهماء فهذه 
المناقشه ساقطه. 


نعم» يرد على الاستدلال بالحسنه. أن المراد بالنقاء لو كان يعم التمتح لكان الأولى بل المتعتّن أن يسأل عن الأجزاء الصغار 
أيضاًء لتخلفها فى المحل و عدم زوالها 


)١(‏ كتاب الطهاره :١‏ /اهع. 


(1) وهى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال «جرت السنه فى أثر الغائط بثلاثه أحجار» أن يمسح العجان و لا يغسله 
. الوسائل :١‏ 8/ أبواب أحكام الخلوه ب «"اح ". 


(9) فى ص 7"87. 


(؟) كتاب الطهاره :١‏ 620. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: حوور 


بالتمسشح. و يشهد لذلكك اختباره فى اليد 


الملوثه بالوحل أو غيره» حيث ترى أن مسحها بالحجر أو الخرق لا يزيل الأجزاء الصغار و من هنا ذكر فقهاؤنا الأعلام (قدس 
سرهم) أنه لا يعتبر فى الاستنجاء بالتمسح إزاله الأثر المفسر بالأ-جزاء الصغار» دون الأ-عراض الخارجيه من اللون و الرائحه و 
نحوهماء لعدم اعتبار زوالها فى الغسل فكيف بالمسح. و حيث لم يسأل عن الأجزاء الصغار فيستكشف به أن الروايه ناظره إلى 
الاستنجاء بالماء و لا تعم التمسح أصنًا. بل لو كانت الروايه ناظره إلى الأعم منه لم يبق موجب للسؤال عن بقاء الريح بوجه؛ و 
ذلك لأن التمسح غير قالع للأجزاء الصغار و هى مستتبعه لبقاء الريح بلا كلام» و مع العفو عن الأجزاء المذكوره كيف يكون 
بقاء ابض ميلا للطهاره؛ و هذا بخلاءف ما إذا اختصت الروايه بالغسلء فان بقاء الريح أمر لا يلازمه» بل قد تزول به و قد لا 
تزول» كما إذا كان الغائط عفنا جدّاء و عليه فللسؤال عن بقاء الريح مجال. 


و حاصل الجواب عنه: أن المبالغه فى الغسل على وجه يذهب به الريح غير معتبر فى الاستنجاء» و مجرد زوال العين كاف فى 
طهاره المحلء و لعل هذا مراد من منع عن دلاله الروايه على كفايه الأقل من الثلاث فى المسح. 


و منها: روايه بريد بن معاويه عن أبى جعفر (عليه السلام) أنه قال: «يجزئ من الغائط المسح بالأحجار, و لا يجزئ من البول إِلَا 
الماء» ١‏ بتقريب أن اللَام فى الأحجار للجنسء و مقتضاه أن جنس الحجر كاف فى تطهير المحل متعدّداً كان أو غيره» و لم يرد 


به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثه. 


و فيه: أن اللَام و إن كان للجنس كما أفيد, إذ لا يحتمل حمله 


على الاستغراق للقطع بعدم إراده التمسح بأحجار العالم جمع؛ كما لا يحتمل حمله على العهد لبعد إراده الأحتحاز المعهودة 
خارجاًء فلا مناص من أن يكون اللّام للجنس و الطبيعه. و إنما الكلام فى أن المراد به طبيعى الفرد أو طبيعى الجمع؛ و لا إشكال 
فى أن ظاهر اللَام الداخل على الجمع جنس الجمع لا الفرد حيث لا قرينه على العهد و لم يمكن حمله 


)١(‏ الوسائل :١‏ 8/ أبواب أحكام الخلوه ب ٠7ح‏ ؟. 


على الاستغراق نعم قبد تقوم القرينه على إراده جنس الفرد من اللَام الداخل على الجمع؛ كما فى قوله عزّ من قائل وَ اغلَمُوا أ 
نمكم من شين ءٍ كَأنَّ لَه مَسَة وَ لِلوسُولٍ وَ لِذِى الْقّب و اتام و المللاكين وَ ابن الصبيلٍ ... 01١‏ و قوله إِنّما الصَدَقَاتٌ لِلْمُطَاءِ و 
المللاكين وَ الْعامِلِينَ عََبِا ... 059 و ذلكك لوضوح أن الخمس و الصدقات إنما تدفعان للأفراد لا إلى الجموع؛ فهذه الروايه على 
خلاف المطلوب أدل. 


و منها: مضمره زراره: «كان يستنجى من البول ثلاث مرّات» و من الغائط بالمدر و الخرق» 9" حيث لم يقيد المسح بالمدر و 
الخرق بالتعدّد» و مقتضى إطلاقها كفايه التمشّح مطلقاً. 


ويرد هذا الاستدلالء أن الروايه غير وارده لبيان اعتبار التعدّد و عدمه؛ و إنما وردت حكايه عن فعل الامام (عليه السلام) و غايه 
ما تدل عليه أن مخرج البول لا يجتزأ فيه بالتمسح. لالتزامه (عليه السلام) فيه بالماء و إنما يكفى ذلكك فى الغائط, و أما أنه يكفى 
مطلقاً أو ثلاث مرات فليست الروايه ناظره إليه. و على الجمله الراوى إنما حكى عن الإمام كفايه التمسح فى الغائط دون التعدّد 


وعدمه إذ لم يكن (عليه السلام) يستنجى من الغائط بم رأى من زراره ليتمكن من حكايه ذلكك عنه (عليه السلام). 


و الحاصل أن الأخبار المتقدّمه لا دلاله فى شى ء منها على الاجتزاء بالأقل من الثلاث» عدا موثقه يونس لتماميه دلالتها كما مت 
و معها لا تصل النوبه إلى الأصل فإن قام دليل مقيد لإطلاقها فلا كلام و إِلَا فلا مناص من الأخذ بإطلاق الموثقه و الحكم 
بالاجتزاء بالأقل من الثلاث فى المسح كالغسلء هذا كله فى المورد الأول. 


و أما المورد الثانى: فقد ورد فى صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاه إلا بطهور» و يجزئكك من الاستنجاء 
ثلاثه أحجارء بذلكك جرت السنه من 


.١ 8 الأنفال‎ )1( 

.6٠ :9 التوبه‎ )5( 

(") الوسائل :١‏ / أبواب أحكام الخلوه ب 78ح 8. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: هارن 


لا لا 


إلى الأقل, لأ-ن المتفاهم العرفى فى مثل قولنا: الإقامه عشره أيام موجبه لإتمام الصلاه» عدم وجوب الإتمام فى الإقامه بما دون 
العشره؛ فلا مناص من الالتزام بعدم إجزاء ما دون الأحجار الثلاثه فى المقام؛ فهى صالحه لتقيبد الموثقه المتقدّمه بما إذا كان 
إذهاب الغائط فى التمسح بالثلاث. 


هذا وقد نوقش فى التقييد بهذه الصحيحه من وجوه: 
الأوّل: استبعاد وجوب التمسح ثانياً و ثالثاً بعد النقاء» لأن المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أى أثر. 


وسعدهأن الأحكام التعبديه لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتباريه و الاستحسانات» و من المحتمل أن يكون 
الملاكك فى وجوب التمسّح ثلاثاً أمراً آخر وراء النقاء» و نظائر ذلكك 


كثيره فى الشريعه المقدّسه. منها: وجوب الغسل مرّتين كما فى المتنبّجس بالبولء لأنّا إذا بالغنا فى الغسله الاولى فى غسله و أزلنا 
عنه العين و أثرها لم يترتب على الغسله الثانيه أثر حينئذ» مع أنها معتبره فى الحكم بطهارته. و منها: وجوب الغسل ثلاث مرات 
فى الاناء» مع أن العين قد تزول عنه بالأقل من الثلاث. و من هذا القبيل نفس الخزف المصنوع منه الإناء لأنه إذا صنع بهيئه غير 
الإناء كفى فى تطهيره الغسل مرّهء و إذا صنع بهيئه الإناء اعتبر فيه الغسل ثلاث مرّات» مع أن الخزف هو الخزف بعينه. و كذا 
الحال فى إزاله الغائط بالتمسح حيث يختص ذلكك بما إذا كان الغائط فى المحلء لأنه إذا كان فى غير المخرج لم يكف فى 
إزالته المسح من غير خلا-فء مع أن العذره هى العذره بعينها. و على الجمله لا مجال لاستكشاف الملاكات بالاستحسان. و 


حيث إن الدليل دلّ على وجوب التمسح ثلاثاً فلا مناص من الأخذ بظاهره و الحكم باعتبار التعدّد و إن حصل النقاء قبل الثلاث. 


الثانى: أن الصحيحه تشتمل على كلمه السنه و هى تحتمل الاستحباب, و مع احتماله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التمسح 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح‎ /١8 :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 0/١‏ 


1 
و يندفع بأن السسنّه فى قبال الفريضه» فالمراد بها ما ثبت وجوبه و تشريعه من النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) كما أن الفريضه 
هما ازج اللوستجحانه فى كاقر امعمال الس اليعت المذكور أمر شائع فى الأخبار» فإذا قيل: الركعتان الأكني تان سيتاة 
فى الصلاه» لا يراد منها استحبابهما و هذا ظاهر. 


الناليعة أن العنييك فن 


الفسسيفة ا لقاقك تزتها وو موود الغالتة لدم حجفيوك النقاه قال بالعيع افك ع" تلقن د اق وال قهرم انلقف ذا كان ارد 
مو حصيو عن لدبت مر مفهوم 
مورد الغالب كما فى قوله عر من قائل وَ لامك اللاي اف حور كتر ول لايك اللا كلم بوذا 


و هذه المناقشه يرد عليها أمران: 


أحدهما: منع الكبرى المدعاه. لأن الإتيان بأى قيد فى الكلام ظاهره أن للمتكلم عنايه خاصّه به و هو يقتضى المفهوم لا محاله. 
ورد فى مورد الغالب أو غيره؛ لأن الغلبه غير مانعه عما ندعيه من الظهورء و أما عدم التزامنا بمفهوم القيد فى الآيه المباركه فهو 
فنلقد إل الأدله الدالذعك أن حرس الرشات لأ مشتصض سنا ذا كافة :فقن السخوونو نواال لكف الأدله لالترميا يتنهواعه كما 
التزمنا به فى قوله: دخلتم بهن. مع أن كون المرأه المزوجه مدخولًا بها أمر غالبى و قلّما يتفق عدم الدخول بها. 


و ثانيهما: أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلك على المقام لعدم كونه من هذا 
لد أحجار ليس بغالبى فإنّه كما يحصل بالثلاثه كذلكك يحصل بالأربعه و الخمسه 

نعم لا يحصل النقاء بالمره الأولى و الثانيه غالبا لا أن حصوله غالبى فى الثلاثه؛ فلو كانت العباره هكذا: لا يجتزأ بالمره الأولى و 
الثانيه» لكان للقول بأن التقييد بهما مستند إلى الغلبه وجه صحيح. و أما فى مثل قوله (عليه السلام) يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه 
أحجار فلاء لعدم الغلبه فى الثلاثه كما عرفت. 


إذن فما ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون التمسح بثلاثه أحجار هو الصحيح. 


,737* النساء ع:‎ )١( 


ويجزئ ذو الجهات 


الثلاث من الحجر »١١‏ و بثلاثه أجزاء من الخرقه الواحده؛ و إن كان الأحوط ثلاثه منفصلات .)١(‏ 


)١(‏ بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث ولا يجزى الأقل منهاء يقع الكلام فى أنه هل يعتبر فى الاستنجاء به أن 
يكون المسح بثلا-ثه أحجار, أو يكفى التمسّح بالحجر الواحد ثلادث مرات»ء كما إذا كان له جهات ثلاث؟ و بعباره اخرى أن 
المعتبر تعدّد المسح فحسب و إن كان ما به التمسح واحداء أو يعتبر التعدّد فى كل من التمسح و ما به المسح؟ 


اختلفت كلماتهم فى المقام» فذهب جماعه إلى اعتبار التعدّد فيما يتمسح به من الحجر أو غيره ترا الى متحيحة ووارء السقدهد: 
«يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار» لصراحتها فى تعدد ما يتمسح به. 


وعن جماعه آخرين كفايه التمسح بالحجر الواحد ثلاثاً كما إذا كانت له جهات ثلاث, للقطع بعدم الفرق بين الاتصال و 
الانفصال» حيث إن المدار على التمسح ثلاث مرات سواء أ كان ما يتمسح به فى كل مره منفصنًا عما يتمسح به فى المره 


و هذه الدعوى عهدتها على مدعيهاء لما تقدم من أن الأحكام التعبديه لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتباريه و 
الاستحسانات» إذ من المحتمل بالوجدان أن يكون للانفصال خصوصيه لا يحصل الغرض من التمسح إلا به و لو لا-هذا 
الاحتمال للزم الحكم بكفايه الغسله الواحده فيما يجب فيه الغسلتان إذا كانت الغسله بمقدار الغسلتين بحسب الكم و الزمان» كما 
إذا فقسا ذماة كل من العنلدى فق وإحد مو كاق الما المتحتعما: ها متاق كاسن مطلاء واقل :قينا فقت وصبيتا عله 
الماء كأسين» فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان و لا 


فرق بين اتصالهما و انفصالهماء فهذه الدعوى ساقطه. 


)١(‏ فيه إشكال. و الاحتياط لا يتركك. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 08 


و يكفى كل قالع و لو من الأصابع 00١0‏ 


و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله (عليه السلام) «يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه أحجار» يدل على كفايه 
التمسح بالحجر ذى جهات ثلاث, و ذلكك بدعوى أن المراد بالتمسح قاكنه أعكينا دتو اباك واوا كاها للمقام بما إذا قيل: 
ضربته خمسين سوطاًء لوضوح أن صدقه لا يتوقف على تعدّد السوط وما به الضربء و عليه فالمسح ثلاث مرات إنما يقتضى 


واالوحة:فن غرائئة» أن السوط قن المتال مضي ؤزسباط أى قيرب الوط لأنه قد تعمل النفى المصدرى وقد موتتتهمل 
بمعنى الآله و ما به الضرب. فالمعنى حينئذ: ضربته خمسين مرّه بالسوط؛ فسوطاً مفعول مطلق للضرب أى ضربته كذا مقداراً ضرباً 
بالسوطه فالتعدّد فى المثال إنما هو فى الضرب لا فى السوط وما به الضرب و أين هذا من قوله (عليه السلام) «يجزئكك من 
الاستنجاء ثلا-ثه أحجار» حيث إن التعدّد فيه فى الآ-له و ما به التمسح أعنى الأحجارء و لا ينطبق الأحجار الثلاثه على الحجر 
الواحد و إن كان ذا جهات ثلاث. و على ذلكك لا مناص من أن يكون ما يتمشدح به كالمسح متعدداً. نعم قد يصدق المسح 
بالأحجار الثلاءثه على التمتدرح بالحجر الواحد كما إذا كان حجراً عظيماً أو جبلًا متحبّرأ لأنه حجر واحد حقيقه إذ الاتصال 
مساوق للوحده. مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلاثه صدق التمسح بالأحجار الثلاثه عرفاً لطول الفواصل بين الأطراف. 


)١(‏ كما 


إذا انسح غلاته من أضابعةة و السكد فى ذلك أمور: 


الأوّل: الإجماع على أنه لا-فرق فى جواز الاستجمار بين الأحجار و غيرها من الأجسام الطاهره القالعه للنجاسه و لو كانت هى 


أصابع المتخلى عدا ما استثنى من العظم و الروث و غيرهما مما يأتى عليه الكلام. 


(1) فيه إشكال بل منع. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اام 


و يندفع بأن الإجماع التعبدى على جواز الاستجمار بكل جسم قالع للنجاسه لم يثبت بوجه؛ و على فرض التحقق لا نعلم بل نظن 
أن يكون المراد من معقد إجماع | لمجمعن: أى جسم قالع للنجاسه و لو كان من أعضاء | لمتخلى كأصابعه. 


الغانئ: الأخبان المشتمله على كانه الاستجمان غير الأححان من المندان:و الخرق. و الكرسف :و غيرهاء فقفك ورة فى تعضبها أن 
الحسين بن على (عليه السلام) كان يتمسح من الغائط بالكرسف و لا يغسل )١١‏ و فى مضمره زراره المتقدّمه 7١‏ أنه كان 
يستنجى من الغائط بالمدر و الخرق (الخزف) كما عن بعض نسخ التهذيب 1*0 و معها لا نحتمل أن تكون للأحجار خصوصيه 
بوجه. نعم لو كان الوارد فى النصوص خصوص التمسح بالأحجار لاحتملنا أن تكون لها مدخليه فى الحكم بالطهاره. كما أنَا لا 
نحتمل خصوصيه للكرجيت و لماو وخروفنا ع الانون الواركه فى الوم سناد من مهو الكخار الواول يلسا 
أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسه و لو كان من أعضاء المتخلّى كأصابعه. 


1 
و يؤيده ما ورد فى روايه ليث المرادى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ 


قال: أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلّى الله عليه و 


الروو ا ولي ب 00 «©» حيث إن ظاهرها أن الأجسام القالعه بأجمعها صالحه للاستنجاء عدا العظم و 
الروث لاقترانهما بالمانع و هو عهده (صلى الله عليه و آله و سلم) للجن أن لا يستعمل طعامهم فى الاستنجاء بلا فرق فى ذلكك 
بين الأصابع و غيرها. 


و يرد هذا الوجه أن الأحجار و إن لم يحتمل أن تكون لها خصوصيه فى الاستنجاء فلا مانع من التعدى عنها إلى كل جسم قالع 
للنجاسه إِنّا أن التعدى إلى مثل الأصابع 


.” أبواب أحكام الخلوه ب 0"اح‎ /788 :١ الوسائل‎ )١( 
ا‎ 

(9) كما فى مصباح الفقيه (الطهاره): 5١‏ السطر / 

(؟) الوسائل :١‏ /81/ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: هنر 


التى هى من أعضاء المتخلى و ليست من الأجسام الخارجيه الوارده فى الروايات يحتاج إلى دليلء إذ لا يستفاد من النصوص 
سوى التعدى إلى الأجسام الخارجيه دون الأصابع و نحوها. 


الثالث: حسنه ابن المغيره عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «قلت له: للاستنجاء حد؟ قال لك ينقى ما ثمه ...» )1١‏ حيث إن 
الظاهر من جواب الامام (عليه السلام) بقوله: «لاء ينقى ما ثمه» أن المدار فى طهاره موضع الغائط على النقاء» سواء أ كان ذلكك 
بالماء أو حصل من التمسح بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام القالعه للنجاسه و لو كانت هى الأصابع. 


و يدفع ذلكك أمران: أحدهما: ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينه السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسلء إذ لو كان 
المراد به الأعم من التمسّح و الغسل لكان المتعيّن أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفه فى المحل بعد المسح. بل لم 


يكن وجه للسؤال عن الريح لأنها من لوازم المسح كما مر. 


لا قيس 1 : بعد الغض عن المناقشه المتقدَّمه إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لأنه مورد السؤال فيهاء و لم ترد 
لبيان حد ما يستنجى به» و كم فرق بينهماء فالحسنه لا إطلاق لها من تلكك الناحيه حتى يشمل الأصابع و نحوها. 


0 0 
الرابع: موثقه يونس بن يعقوب «قلت لأ-بى عبد الله (عليه السلام) الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو 


بال؟ قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرّتين مرّتين» 07 حيث إنها ناظره إلى بيان ما يجب فى الوضوء و ما هو مقدّمه 
له من غسل الذكر و إذهاب الغائط, و حيث أنها مطلقه فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسه و لو كان هى الأصابع؛ و لعل هذه 
الموثقه هى التى اعتمد عليها الماتن فى المقام. 


.7 ح 1 08 “اب هلاح ع : ولاع/ أبواب النجاسات ب 710 ح‎ ١١ أبواب أحكام الخلوه ب‎ //77 :١ الوسائل‎ )١( 
.2 أبواب أحكام الخلوه ب 4 ح‎ /"١8 :١ الوسائل‎ )1( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: رذذرا‎ 


و يعتبر فيه الطهاره )١(‏ 


و لكن الاستدلال بها أيضاً غير تام» لأن إطلاق الموثقه و إن لم يكن قابنًا للإنكار لما تقدّم من أنها تشمل الإذهاب بكل من 
الغسل و المسح و لا- فرق فى ذلكك بين الحجر و غيره إِلَا أن إطلاقها لا يشمل الأصابع» لأنها بصدد بيان ما اعتبر فى الوضوء و 
مقدماته» و من الظاهر أن طهاره الأصابع ونين بالاشتراط من غيرهاء لأنها من مواضع الو ضوعي +الاتستتجاء بها سس امير 
محاله. و معه يبطل الوضوء. على أنها بظاهرها اعتبرت طهاره 


الذكر و موضع الغائط فى الوضوء فكيف لا تعتبر الطهاره فى أعضاء الوضوء, إذن لا يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم 
الاستنجاء بالأصابع. نعم إطلاقها بالإضافه إلى غير الأصابع مما لا خدشه فيه. 


فالصحيح أن الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسه كاف فى طهاره المحل عدا الأصابع كما عرفت. 


)١(‏ قد يفرض الكلام فى الاستنجاء بالأعيان النجسه أو المتنجّسه فيما إذا أصابت المحل و هو رطب. و أخرى فى الاستنجاء بها 


إذا لم تصب المحل أو أصابته و هو يابس. 


أما إذا كان المحل رطباًء فلا شبهه فى أن الاستنجاء بغير الأجسام الطاهره لا يكفى فى طهارته» لوضوح أن النجس أو المتنجّس 
حينئذ ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجباً للطهاره» بل يسقط المحل بذلك عن كونه ابلا للطهاره 
بالاستجمارء بحيث لو تمسح بعد ذلكك بالأجسام الطاهره لم يحكم بطهارته؛ و الوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسه 
الخارجه من نفسه لم تشمله الأدلّه الوارده فى الاستجمار, لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن 


و دعوى أن المتنجّس لا يتنتجس ثانيأء مندفعه بأن الملاقى للمتنجّس إذا كان له أثر مغاير لأثر المتنجّس»ء فبمقتضى إطلاق أدلته 
بردت فلكه الكت دز قدا مان الكسن ل مين انا .من إف اتدل الم اعلى أقجا لأفاميول يفني أن بحس 3 
رضنا الدالآقن ممصا تك ف الفيلة الواضنه وسة عسل الششد 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عم 


مدق وق هلله لأن السك عب انا :ل لحطتلاق جنا دل على لدي فيا لأقاء بول متلاء'اإذكيهه لايك كو قرسي الاثر ازنك 
على المتنيّس و إن قلنا إن 


لتقي اسهد كان تحمل أنه إذ ا الكجى شف نكن الأغاة التحسه أو لمتنجّسه لم يكف التمسّح بعد ذلك فى تطهير 
المحل و وجب الاقتصار فيه على الماء؛ لإطلاق الأدله الداله على وجوب الغسل فيما لاقى نجساً. 


و أما إذا كان المحل يابساً أو أن العين لم تصبه أصنًا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الأمر أيضاً كذلكك و أن ما يتمشح 
بدلايد أن يكرة ظاهر ا هذا يبكة الاتعدلا لعا كوه 


الأموّل: الإجماع على عدم كفايه التمسح بالأجسام غير الطاهره. و هذا يمكن المناقشه فيه بما أوردناه على دعوى الإجماع فى 
سائر المقامات. 


الثانى: الارتكاز المتشرعىء لأنه يدل على أن النجس و المتنجّس لا يكونان مطهرين فى الشريعه المقدسه. و يؤكده أنا لا نعهد 
منطيهرا شن :دوق أن حكرة محكوما بالطهاره :فى نفسة: و على :د لكف فعتير فى التطهر أن يكون طاهرا للا محاله: 


الثالث: صحيحه زراره عن أيى جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاه إِنَا بطهور و يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه أحجارء بذلكك جرت 
السنه من رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) و أما البول فَإِنّه لا بدّ من غسله» ١١‏ و تقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من 
الطهاره الحدثيه و الخبثيه بقرينه ذكر الاستنجاء من الغائط و البول نعم لو لا ذلكك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهاره الحدثيه 
فحسي و الطهور علق ها قدمتاء ف أوائل الكتاب هوا يكون طاهرا فى نفسه وامطهرا لتر و تحيث إنه شوظ فى الصناذه كله 
مناص من أن يكون المستعمل فى كل من الطهاره الحدثيه و الخبثيه طاهراً فى نفسه و مطهراً لغيره؛ لأنه لو لم يكن مطهراً لغيره 


او 


لم يكن طاهراً فى نفسه لم يصدق عليه الطهورء و يترتب عليه بطلان الصلاه لأنها وقتئذ فاقده لشرطها و هو الطهورء فعلى ذلكك 
يشترط الطهاره فيما يتمسح به حتى يصدق عليه 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 9 ح‎ /"١0 :١ الوسائل‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج زة ص: خض‎ 


ولا يشترط البكاره )١(‏ فلا يجزئ النجسء و يجزئ المتنبّجمس بعد غسله و لو مسح بالنجس أو المتنججس لم يطهر بعد ذلكك إِلَا 
بالماء (؟) إلا إذا لم يكن لاقى البشره بل 


الطهور و يصح الاكتفاء به فى الصلاه» و ظنى أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهاره فيما يستنجى به فلاحظ. 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى معنى البكاره فيما يستجمر به؛ ففشدرها المحمّق (قدس سره) فى محكى معتبره بأن لا يكون ما يستجمر 
به مستعملًا فى الاستنجاء بوصف كونه متنيجساً و مستعملًاء و أما لو طهر الموضع المتنيجس فيه أو انكسر أو كسره جاز استعماله 
فى الاستنجاء ثانياً .»١١‏ و هذا المعنى من البكاره يرجع إلى اشتراط الطهاره فيما يتمسح به و ليس شرطاً على حده. و إن أمكن 
الفرق بينهما من بعض الجهات. و قد تكلمنا فى اشتراط الطهاره عن قريب. 


وعن بعضهم أن البكاره بمعنى أن لا يستعمل فى الاستجمار قبل ذلكك. فالمستعمل فيه لا يكفى فى التمسّح به سواء غسل 
الموضع المتنبججس منه أو كسر أم لم يغسل و لم يكسر. 


و هذا المعنى من البكاره مضافاً إلى أنه مستبعد فى نفسه يحتاج إلى دليلء و لم يرد اعتبار البكاره فى شى ء من رواياتنا سوى ما 
عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «جرت السنّه فى الاستنجاء بثلاثه أحجار أبكار و يتبع بالماء» 5٠‏ إلا أنها ضعيفه 


السند بالرفع و الإرسالء و دلالتها أيضاً لا تخلو عن مناقشه و ذلكك لأن إتباع الأحجار بالماء مستحبء و هو قرينه على أن البكاره 
أيضاً مستحبه و لكن المهم هو ضعف السند فهذا المعنى من البكاره لم يقم عليه دليل. 


(0) كما تقدّم رك 


.1*# :١ المعتبر‎ )١( 

(0) الوسائل :١‏ 9/ أبواب أحكام الخلوه ب ٠7ح‏ 8. 
(9) فى ص 737/7. 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: كاذنا 


لكسن عع المحاس ف تاكن الكسل اماف ازالة المي و الأتز يض الأجزاء الشيهان النى لأتري () لاض اللوث و ال انح 
(0) وفى المسح يكفى إزاله العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً. 


[مسأله :١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات] 


[##ع؟] مسأله :١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات (*) 


)١(‏ أراد بذلكك بيان الفارق بين الغسل و المسح و حاصله: أن التمسّح يكتفى فيه بإزاله العين و إن لم يذهب أثرهاء و أما الغسل 
بالماء فقد اعتبروا فيه زوال العين و الأثر و ذلكك لأن عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمره به متوقف على إزاله العين و 
الأثر» و لا يصدق عرفاً من غير زوالهما. 


() لأنهما من الأ-عراضء و إزاله العرض غير معتبره فى حصول الطهاره شرعاً و لا سيما فى بعض النجاسات كدم الحيض فان 
لونه قد لا يزول بالمبالغه فى غسله؛ و من ثمه ورد فى بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله و أمروا (عليهم السلام) 
بصبغ ما أصابه بالمشق حتى يختلط و يذهب 3١‏ فالمراد بالأثر ليس هو اللّون و الرائحه؛ بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبه 
لأحسست فيه لزوجه تلصق بيدكك أو بدنكك. و الوجه فى اعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجه عباره عن الأجزاء الصغار 


من الغائط و الدم و غيرهما من النجاسات و قد تقدم أن إزاله العين مقومه للغسل. 


نعمء لا تعتبر إزاله اللزوجه و الأجزاء الصغار فى التمسح و الاستجمارء و ذلكك لأن التمسح المعتبر فى الاستنجاء و هو المسح على 
النحو المتعارف المعتاد غير مزيل للأسجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغه الكثيره المؤديه إلى الحرج و إذهاب البشره؛ و من هنا لو 
باشرت ما مسحت عنه الأجسام اللزجه التى منها الغائط بالخرقه أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقه و اللزوجه؛ و هذه قرينه عقليه 
على أن الأجان الزارةة قن الاتشجوان لا تدر إزاله#الأجراء الصعار أنضا: 


0 
0 كدي الأ سان وا الفر 81 العاف اللسو الاعك يام المتدرمات الشسة 


." 2١ الوسائل *: 6”9/ أبواب النجاسات ب 58 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج لق ص: هذا‎ 


ولا بالعظم و الروث )١(‏ و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل )١(‏ على الأقوى .١١‏ 


التكليفيه لحرمه هتكهاء و من هنا لو استنجى بها غفله أو متعمداً طهر به المحل لإطلا.ق الأخبار الدالّه على كفايه التمسح و 
إذهاب الغائط فى الاستنجاء و إن كان أمراً محرماً فى نفسه. هذا إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر و الارتداد» و أما لو بلغ تلكك 
المرتبه» كما إذا استنجى بالكتاب عامداً و قلنا إنه يستلزم الارتدادء فلا معنى للبحث عن طهاره المحل بالاستنجاء لتبدل النجاسه 


(1) الظاهر أن المسأله متسالم عليها عندهم, و لم ينسب فيها الخلاف إِلَا إلى العلامه فى التذكره لتردده «؟» و صاحب الوسائل 
(قدس سره) حيث عقد باباً و عنونه بكراهه الاستنجاء بالعظم و الروث 3 و لم ينقل خلاف ممن تقدمهماء بل ظاهر العلامه فى 


دعوى الإجماع على المنع 9 


(1) إن اعتمدنا فى الحكم بحرمه الاستنجاء بهما إلى النصوصء بدعوى أنها و إن كانت ضعيفه سنداً إلا أن ضعفها منجبر 
بعملهم فلا مناص من الا-لتزام بعدم حصول الطهاره حينئذ, و ذلكك لأن عمدتها روايه ليث المرادى عن أبى عبد الله (عليه 
العام 0 سالتوعن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أما العظم و الروث فطعام الجن, و ذلكك مما اشترطوا على 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: لا يصلح بشىء من ذلك» «8) و ظاهر قوله: «لا يصلح بشىء من ذلك» نفى 
الجواز لأ-نه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما ليكون نفى الصلاحيه نفياً لاستحبابه و قد مرّ غير مره أن ظاهر النواهى 
الوارده فى المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحمّق 


)١(‏ فى حصول الطهاره بالاستنجاء بالعظم أو الروث إشكالء و أما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبنى على عدم تبدل 
النجاسه العرضيه بالنجاسه الذاتيه الكفريه. 


(؟) لاحظ التذكره .١77/:١‏ 

(") الوسائل :١‏ /81/ أبواب أحكام الخلوه ب 8". 

.77/ :١ المنتهى‎ )©( 

(0) الوسائل :١‏ 81/ أبواب أحكام الخلوه ب 8"اح .١‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 71/8 

[مسأله 7: فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبه فى المحل] 


[ع*] مسأله ”: فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبه فى المحل يشكل الحكم بالطهاره )١(‏ فليس حالها حال الأجزاء 
الصغار. 


والوجود دون الحرمه التكليفيه. إذن فنفى الجواز فى هذه الروايه و النهى فى غيرها يدلّان على أن الطهاره لا تتحقق بالاستنجاء 
بالعظم و الروثء و أنهما غير صالحين لذلكك. لا أنه محرم تكليفىء فالروايه مقيده لإطلاق موثقه يونس المتقدّمه فى قوله: «و 
يذهب الغائط» حيث إن ظاهره كما تقدم حصول الطهاره بالتمسح بأى جسم قالع للنجاسه و موجبه 


لاختصاصها بغير العظم و الروث. 


و أما إذا اعتمدنا فى المسأله على الإجماعات المنقوله البالغه حدٌ الاستفاضه. فلا بد من الالتزام دري |للاسياء هما وقيها وز 
تكليفاًء و ذلكك لاختلاف كلماتهم المحكيه فى المسأله» حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما و إن كان معصيه إِلَّا أنه يقتتضى 
طهاره المحلء و بهذا التزم الماتن (قدس سره). و ذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه و إن لم يكن معصيه. و بهذا 
نستكشف ثبوت أحد الأسمرين فى الشريعه المقدسه إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعاً و إن جاز تكليفاً» و إما عدم الجواز 
تكليفاً و إن جاز وضعاًء و به يحصل العلم الإجمالى بإحدى الحرمتين» فلا يبقى للتمسكك بإطلاق الموثقه المتقدّمه مجالء لأن 
قوله (عليه السلام) «و يذهب الغائط» ظاهر فى جواز الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين؛ و العلم الإجمالى بتقيبدها من إحدى 
الناحيتين يمنع عن التمسكك بإطلاقهاء و بهذا يشكل الحكم بجواز الاستنجاء بهما وضعاً و تكليفاً. بل مقتضى إطلاقات الأدلّه 
الدالّه على وجوب الغسل فى المتنجسات عدم حصول الطهاره و وجوب الغسل بالماءء» لأن المتيقّن مما خرج عن إطلاقها إنما هو 


الاستنجاء بغير العظم و الروث. 


)١(‏ لأن مقتضى إطلاقات الأدلّه أن المتنجسات لا بدّ من غسلها و أنها لا تطهر من دونه» و قد خرجنا عن ذلكك فى مخرج الغائط 
لكفايه الاستجمار فى تطهيره؛ و المتيقن من ذلكك ما إذا أزيلت النجاسه بما لها من الشؤون و الآثارء إلا فيما قامت القرينه على 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: الخذرا 
[مسأله '!: فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبه مسريه] 


زه ]اميأله #فى الاسسجاء بالمسحات يعفر أن 


لا يكون فيما يمسح به رطوبه مسريه )١(‏ فلا يجزئ مثل الطين و الوصله المرطوبه. نعم لا تضر النداوه التى لا تسرى. 
[مسأله ؟: إذا خرج مع الغائط نجاسه أخرى كالدم] 


[عع؟] مسأله ؟: إذا خرج مع الغائط نجاسه أخرى كالدم؛ أو وصل إلى المحل نجاسه من خارج يتعيّن الماء (5). 


المتعارف: و أما رطوبه النجاسه فحيث إنها قابله للزوال بالتمسح و لا قرينه على عدم لزوم إزالتهاء اعتبرت إزالتها بالتمسح 
كالعين. 


)١(‏ لأسن الرطوبه بعد ما تنجست بملاقاه العذره تنجس المحلء و يأتى أن التمسح إنما يكفى فى الطهاره إذا لم يتنتجس بغير 
الغائط من النجاسات و المتنجسات, نعم لا تعتبر اليبوسه فى الأحجار, لأن كونها رطبه برطوبه غير مسريه لا يضر فى الاستنجاء 
بها. 


(؟) لأسن الأخبار الوارده فى المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فيما إذا تنجس المحل بالغائط, و أما إذا تنجس بغيره 
فيحتاج كفايه التمسح إلى دليل و لم يقم دليل على كفايته» بل الدليل قد دل على عدمهاء و ذلكك لأن المحل إذا تنجس بغير 
الغائط من النجاسات الخارجيه ترتبت عليه آثارهاء و منها لزوم غسلها بالماء وعدم كفايه التمسح فى إزالتهاء و هذا بناء على أن 
المحل يتنتجس بالنجاسه الخارجيه أو بما خرج مع الغائط مما لا إشكال فيه. 


و كذا إذا منعنا عن ذلككء نظراً إلى أن المتنجّس لا يتنتجس ثانيء و هذا لأن المحل و إن لم يتنتجس بالنجاسه الثانيه حينئذ إِلَا أن 
المحل يتبدل حكمه بملاقاتهاء لأن للنجاسه الثانيه أثراً زائداً أو مغايراً مع الأثر المترتب على النجاسه الأوليه» و مقتضى إطلاق 
أدلته لزوم ترتيب الأثر على المحلء كما دل على وجوب التعدّد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلكك من الآثار» مثلًا إذا أصاب 


البول جسماً متنجساً بالدم وجب غسله مرتين لإطلاق ما دل على لزوم التعدّد فيما تنجس بالبول» كما أن الإناء المتنججّس إذا ولغ 
فيه الكلب وجب تعفيره لإطلاق ما دل على اعتبار التعفير فى الولوغ و هكذا. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ا 


وعلى ذلكك إذا أصاب المحل المتنبّجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لإطلاق ما دلّ على لزوم الغسل بالماء فى إزاله 
الدم و نحوه وعدم كفايه التمسح فى التطهير منه. و على الجمله إن النجاسه الثانيه و إن لم تنجس المحل ثانياًء إِلَا أن المحل 
يتبدل حكمه بملاقاتها و ينقلب جواز المسح بوجوب الغسل. 


إحداهما: أن يشكك فى تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طروء النجاسه عليه بعد الخروج. و لا مانع فى هذه 
الصوره من استصحاب عدم وصول النجاسه إلى المحل قبل الخروجء فان مقتضاه الحكم بطهاره المحل إلى حين الخروج و عدم 
تنجسه إِنَا بالغائط» أما تنجسه و ملاقاته للغائط فبالوجدان و أما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب. فبضم الوجدان إلى الأصل يشبت 


أن المحل متنجس بملاقاه الغائط فحسب و لم تصبه نجاسه أخرى غيره» و معه يتخير فى تطهيره بين الغسل و المسح. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


و دعوى أن المرجع بناء على أن المتنبّجس لا يتنيجس ثانياً هو استصحاب نجاسه المحل بعد الاستجمار, لأن النجاسه الحاصله إن 
كافك اسسعنده إلن الغائطفقد أرتقيت قطعاهو إن كانت مده إل غيره فين باقه 


جزماً لعدم ارتفاعها بالمسح فالحادث مردد بين الطويل و القصير و ما هو مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع؛ و معه يرجع إلى 
استصحاب كلى النجاسه الجامع بين القصير و الطويلء للعلم بتحققها و الشكك فى بقائها و ارتفاعها بالمسح. و هو من القسم 
الثانى من استصحاب الكلى حينئك. 


مندفعه بأن الاستصحاب إنما يجرى فى الكلى الجامع فيما إذا تردد الفرد الحادث بين الطويل و القصير و لم يكن هناكك أصل 
آخر معيّن لحاله» كما إذا خرج من المكلف بعد الوضوء مائع مردد بين البول و المنى» و ذلك لأن استصحاب عدم حدوث 
الجنابه حينئذ معارض باستصحاب عدم خروج البول منه» و معه يتساقطان و يرجع إلى 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: يل 


أمسفاة كن الشدفة: 


و أمّا إذا كان هناك أصل معيّن لحال الفرد المشكوكك فيه فلا يبقى لاستصحاب الكلى مجالء كما إذا خرج المائع المردد بين 
البول و المنى بعد الحدث الأصغر فى المثال» فان استصحاب عدم حدوث الجنابه أو عدم خروج المنى معيّن للحدث المشكوكك 
فيه» و مقتضاه أن المكلف لم يخرج منه المنى و أنه ليس بمحدث بالأكبرء و لا يعارض ذلكك استصحاب عدم خروج البول منه 
إذ لا أثر يترتب عليه» حيث إن مفروض الكلام أن المكلف قد أحدث بالأصغر و المحدث لا يحدث ثانياً ولا أثر للبول بعد 
البول مثلًا و كيف كان فمع جريان الأصل المذكور لا يبقى لاستصحاب الحدث الكلى مجال. 


و مقامنا هذا من هذا القبيل» لأن استصحاب عدم إصابه النجاسه للمحل قبل الخروج بضمه إلى الوجدان و هو ملاقاه المحل 
للغائط يقتضى عدم كون الموضع متنجساً بغير الغائط فهو معن لحال النجاسه الحادثه المشكوكه و معه يتخير بين 


الغسل و المسح كما تقدم. 

ولسوا أنهو كش ارو ظيعاينة حرطي بيدا بيه حروت لاجس لزي يحتقم طاوودها لال اروس ابو العلل 
الصوره حال الصوره المتقدّمه حيث إن النجاسه الثانيه مشكوكه الحدوث و الأصل عدمه إذ المحل متنجس بالغائط بالوجدان و 
ل تصعه النجاية الأ خري بالايتتصحات لكر بين عسل النذل والقسم الأ حبار فنا تكس لشفتس انا آم ل قل آنا 
على الأول فالأمر ظاهر كما مرّء و أما على الثانى فلأن المحل حينئذ و إن لم يتنتجس بالنجاسه الثانيه إِلّا أن المحل يتبدل حكمه 
بملاقاتها كما مرء و مع الشكك فى تبدل حكم المحل يجرى استصحاب عدم طروء النجاسه الثانيه» و عدم تبدل حكمه من 
التخيير إلى تعيّن الغسل بالماء» و هو أصل موضوعى لا يجرى معه استصحاب نجاسه المحل. 


و دعوى: أن المقام مورد لاستصحاب نجاسه المحل للعلم بنجاسته قبل التمسح و الشكك فى ارتفاعها بالاستجمار, و ذلك 
للشك فى أن المحل أصابته نجاسه غير الغائط أم لم تصبه؛ و معه يجرى استصحاب كلى النجاسه و هو من القسم الأوّل من 
امتضيداته الكل ؛ 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: لذن 
[مسأله 0: إذا خرج من بيت الخلاء» ثم شك فى أنه استنجى أم لا] 


[ا©] مسأله ه: إذا خرج من بيت الخلاء؛ ثم شكك فى أنه استنجى أم لا بنى على عدمه )١(‏ على الأحوط »١١‏ و إن كان من 
عادته 


2200 الأصل الجارى فى الموضوع أن المحا لم تصبه أيه نجاسه غير الغائط» و ذلكك بضم الوجدان إلى الأصلء و 
به يثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فيترتب عليه حكمه و هو التخبير بين الغسل و المسح. 


و على الجمله إن احتمال إصابه النجاسه سواء كان قبل خروج الغائط أم بعده و سواء قلنا 


بتنجس المتنبجس ثانياً أم لم نقل» مندفع بالاستصحاب لأن المقتضى للحكم بكفايه التمسح و هو تنجس المحل بالغائط محرز 
بالوجدانء فاذا شككنا فى طروء المانع و هو إصابه نجاسه أخرى للمحل يبنى على عدمه كما مرء و لا مجال معه لاستصحاب 


الكلى فى كلتا الصورتين. 


)١(‏ لاستصحاب عدمه و عدم جريان قاعده التجاوز فيه» و توضيحه: أن قاعده التجاوز إنما تجرى فيما إذا صدق التجاوز عن 
المشكوكك فيه كما إذا شكك فى صحه شى ء و فساده بعد العلم بوجوده الجامع بينهماء لوضوح أن التجاوز عن المشكوكك فيه 
فرع إحرازه و تحققه, فإذا أحرز وجوده و شكك فى أنه هل أتى به صحيحاً أو فاسداً صدق التجاوز عن المشكوك فيه حقيقه» و 
أما إذا شكك فى وجود شىء و عدمه كما فى المقام فلا يصدق أنه شى ء قد مضى و تجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضنًا 
عن التجاوز عنه؛ و لعل المكلف لم يأت به أصنًا. مع أن المضى و التجاوز معتبران فى القاعده حسبما تقتضيه أدلتها على ما يأتى 
فن كله إن شاه الله 


لا 
نعم» دلت صحيحه زراره: «قلت لين عبد الله (عليه السلام): رجل شكك فى الأذان وقد دخل فى الإقامه. قال: يمضىء قلت: 


رجل شكك فى الأذان و الإقامه و قد كبرء قال: يمضىء قلت: رجل شكك فى التكبير و قد قرأء قال: يمضىء قلت: شكك فى القراءه 
وقد ركع قال: يمضم »قلت: شكك فى الركوع و قد سجد قال: ب يمضى على 


)١(‏ بل على الأظهر و احتمال جريان قاعده التجاوز مع الاعتياد ضعيف. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ارين 


صلاته؛ ثم قال: يا زراره إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى 


غيره فشككك ليس بشى 0١١»‏ و غيرها من الأخبار الوارده فى القاعده على أن التجاوز الحقيقى عن المشك وك فيه غير معتبر فى 
جريانهاء بل المعتبر هو التجاوز عن المحلل المقرر له فى الشريعه المقدسه. لأنه (عليه السلام) قد حكم بالمضى فى الشكك فى 
الموارد المسئول عنها فى الصحيحه المتقدَّمه مع أن التجاوز عن المشكوكك فيه غير محرز فى شى ء من تلكك الموارد» لوضوح 
أن الشكك فيها إنما هو فى أصل الوجود و معه لا يمكن إحراز التجاوز الحقيقى. و على الجمله دلت الصحيحه على أن التجاوز 
عن المحل كالتجاوز عن المشكوكك فيه إلا أن شيثاً من التجاوز الحقيقى و التعبدى غير صادق فيما نحن فيه: 


أمَا التجاوز حقيقه» فلما تقدم من أن مع الشكك فى الوجود لا يمكن إحراز التجاوز عن المشكوكك فيه. 


"أن التجاوز تعدا وهو الساود عن ال "فاخن انكل قر رالاسسجاء "ف الشريعة التتدسة ويل اق مور شاه 
المكلف فهو محله. و الصلاه و إن كانت مشروطه بالطهاره أو إن النجاسه مانعه عن الصلاه على الخلاف إِلَا أن ذلكك لا يستلزم 
أن يكون للاستنجاء محل مقرر شرعاء فالتجاوز التعبدى أيضاً لا تحقق له. 


و دعوى: أن الاستنجاء إذا كان له محل اعتيادى كبيت الخلااء و نحوه و شكك فيه بعد الخروج عنهه صدق عليه أنه مضى و 


تندفع بأن التجاوز عن المحل الاعتيادى و إن كان صادقاً عليه إِنَا أنه لم يقم دليل على كفايته فى جريان القاعده؛ و إنما الدليل 
دل على جريانها عند التجاوز عن المحل المقرر الشرعى للمشكوك فيه» و هو كالتجاوز الحقيقى غير صادق بالتجاوز عن المحل 
الاعتيادى. 


نعم» لو قلنا بكفايه التجاوز عن المحل العادى للمشكوكك 


فيه» لم يحتج إلى الاستنجاء بالإضافه إلى الصلوات المتأخره عن الشكك فيه لأن الاستنجاء حينئذ قد أحرزته قاعده التجاوزء نظير 
ما إذا شككنا فى الوضوء و أحرزناه بالتعبد الشرعى 


.١ الوسائل 8: /7737/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: نان‎ 


بل و كذا لو دخل فى الصلاه ثم شكك .)١(‏ 


بالقاعده. لأنه وقتئذ كما يكفى بالإضافه إلى ما بيده من الصلاه كذلكك يكفى بالإضافه إلى الصلوات المتأخره عن الشكك فيه 
هذا كله فى جريان قاعده التجاوز بالإضافه إلى الاستنجاء نفسه. 


)١(‏ إذا شكك فى الاستنجاء و هو فى أثناء الصلاه جرت قاعده التجاوز بالإضافه إلى الأجزاء المتقدّمه على الشكك فيه لصدق 
التجاوز و المضى حقيقه» و أما بالإضافه إلى الأجزاء الآتيه فليحصّل الطهاره بالاستنجاء فى أثنائهاء كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير 
كالاستنجاء من البول من غير أن يكشف عورته؛ أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج و هو مستقبل القبله» أو استنجى 
بالتمسح بالحجر أو الخرقه. فإذا حضّله فى أثناء الصلاه حكم بصحتها. 


لا يقال: الاستنجاء فى أثناء الصلاه مما لا أثر له و هو مقطوع الفساد» إما لأنه كان قد استنجى قبل الصلاه و الاستنجاء فى أثنائها 
من الاستنجاء على الاستنجاء و هو فاسد لا أثر له. و إما لأنه لم يستنج قبل الصلاه و الأجزاء المتقدَّمه قد وقعت باطله لاقترانها 
بالمانع أعنى نجاسه البدن, و معه لا يترتب على الاستنجاء فى أثناء الصلاه أى أثر. 


لأنه يقال: الأمر و إن كان كذلك بالإضافه إلى الواقعء إلا أن أثر الاستنجاء فى أثناء الصلاه إنما هو انقطاع الاستصحاب الجارى 
فى نجاسه المحلء لأنه لو لم يستنج فى أثنائها لكان 


رفع اليد عن نجاسه المحل المتيقنه سابقاً نقضاً لليقين بالشكك و هو حرام و هذا بخلاف ما إذا استنجى فى أثناء الصلاه لأن رفع 
اليد حينئذ عن نجاسه المحل نقض لليقين باليقين» و قد ذكرنا عند التعرض للشبهه العبائيه أن الشى ء قد لا يكون له أثر بالإضافه 
إلى الواقع إِلَا أن له أثراً بالإضافه إلى انقطاع الاستصحاب و الحكم الظاهرى, و هو كاف فى التعبد به فلا إشكال من هذه الجهه 
.)١١‏ و نظيره ما ذكرناه فى 


.١١١ :* مصباح الأصول‎ )١( 
1 مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص:‎ 


نعم لو شكك فى ذلكك بعد تمام الصلاه صحت )١(‏ و لكن عليه الاستنجاء للصلوات 


الشكك فى نيه الفريضه, كما إذا رأى نفسه فى أثناء الصلاه كصلاه الفجر أو الظهر أو غيرهما و علم أنه ناو للفريضه بالفعل» و 
لكنه شكك :فى أنه هل .نواها من الابقداء أو أنه توئ شيعا غيرها فإن القاعذه تجرى حيقد بالأضنافة إلى الأجزاء المتقد مه ونيا أنه 


ناو للفريضه بالفعل فيحكم بصحه صلاته. 


نعم» تصحيح الصلاه بذلكك يبتنى على أن لا تكون الطهاره شرطاً للأكوان المتخلله فى الصلاه كما أنها شرط لأفعالهاء و أما لو 
بنينا على ذلكك و قلنا الطهاره كما أنها معتبره فى أفعال الصلاه كذلكك تعتبر فى الأكوان المتخلله بين أجزائها كما هو الظاهر من 
بعض الأخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاه بما مر» و ذلكك لا لاعتبار عدم طروء النجاسه فى أثنائها لأنها غير مانعه فى 
الأكوان المضطله حس يما 3لكا عليه طيبحيحة زازع :وو العلة كت ب أوقع ملبكه 19 فلك امام من" إزاتها فى أثقاد الصلاة .بل لأ 
المكلف فى الآن الذى يشكك فى الاستنجاء فيه فاقد للطهاره» بل محكوم 


بنجاسه البدن بمقتضى استصحابهاء و قاعده التجاوز لا تجرى بالإضافه إلى ذلك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز 
الطيا فيه بالأسشحات لأننه يحتاج إلى زهان وهو من الأكوان المتخلله و لم يحرز الطهاره فيه» فلا مناص من الحكم ببطلان 
الصلاه بمقتضى استصحاب النجاسه السابقه. 


)١(‏ لقاعده الفراغ لصدق المضى و التجاوز عنها حقيقه. إِلّا أنه يستنجى للصلوات الآتيه إذ لا تجرى فيها القاعده لعدم صدق 
المضى و التجاوز عنها حقيقه ولا تعبّداً وإجراء القاعده بالإضافه إلى الصلاه المتقدّمةه وإن كان يلزمه تحقق الاستنجاء و 
الطهاره لا محاله و إِلّا لم يحكم بصحه الصلاه. إِنَا أن القاعده لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الأصول أم قلنا إنها أماره كما اخترناه 
فى محله و ذلكك لأن المفيث لادذليل على اعاره فى شى .ءامن الأصول و الأماراث» و حجيه الأمازات المقنه فختصض بما إذا 
كان 


.١ الوسائل : 687/ أبواب النجاسات ب 58 ح‎ )١( 

موسوعه الإمام الخوئى, ج 5 ص: 7/8 

الآتيه» لكن لا يبعد جريان قاعده التجاوز فى صوره الاعتياد .)١(‏ 
[مسأله #: لا يجب الدلك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء] 


[8ع5] مسأله *: لا يجب الدلكك باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء (7) و إن شكك فى خروج مثل المذى بنى على عدمه (*) 
لكن الأحوط الدلكك ١١‏ فى هذه الصوره. 


الإماره من سنخ الحكايه و الاخبار كالخبر الواحد و نحوه؛ لجريان السيره العقلائيه على الأخذ بكل من المداليل المطابقيه و 


(1) لكنكك عرفت أنه بعيك» إذلا دليل عليه؛ و أدله الاستصحاب ا 
(7) لإطلاق الأمر بالغسل أو الصب. 


(9) الوجه فى كفايه الصب و عدم اعتبار الدلكك فى المخرج إذا 


احتمل أن يكون على البشره ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد أمرين: 


أحدهما: استصحاب عدم طروء المانع على المحل؛ و ذلكك لأنه يكفى فى طهارته مجرد الصب عليه و لا ندرى هل طرأ عليه ما 
يمنع عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ و مقتضى الأصل عدمه. وقد ذكروا نظير ذلك فى الطهاره الحدثيه فيما إذا شكك فى 
وجود الحاجب على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشره؛ و هذا لعله اعتمد عليه جمع 


إِلَا أنه مندفع بأن أصاله عدم المانع لا أثر شرعى له إذ الطهاره إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشره و لم تترتب على عدم 
الحاجب و المانع فى المحل. نعم وصول الماء إلى البشره لازم عقلى له و استصحاب عدم المانع لإثبات وصول الماء إلى البشره 
مثبت لا اعتبار به. 


و ثانيهما: دعوى أن سيره المتدينين خلفاً عن سلف و جيلًا بعد جيل فى الطهاره الحدثيه و الخبثيه قد جرت على عدم الاعتناء 
باحتمال وجود الحاجب أو طروء المانع 


)١(‏ بل الأظهر ذلك. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ا 
[مسأله /!: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى] 


[9؟] مسأله 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .)١(‏ 


على المحل» و هى متصله بزمان المعصومين (عليهم السلام) و بعدم ردعهم عنها يستكشف رضاهم (عليهم السلام) بذلكء؛ و 
عليه لا يجب الدلك فى الاستنجاء من البول و إن احتمل وجود المانع على المحل كالمذى. 


و يردّه أن المسلمين و إن كان عملهم الخارجى جارياً على عدم الفحص عن المانع و الحاجبء إِلَا أنه مستند إلى اطمئنانهم 
بعدمه أو إلى غفلتهم عنه بالكليه. و أما جريان سيرتهم على ذلكك 


عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه؛ و هذا هو الذى يترتب عليه الأثر فى المقام؛ إذ الكلام إنما هو فى 
المائع المحتمل على المحل. إذن استصحاب نجاسه المحل هو المحكم حتى يقطع بارتفاعها بالدلكك أو بغيره. 


5 5 
)١(‏ و ذلك للإطلاق» فإن صحيحه زراره: «و يجزئكك من الاستنجاء ثلاثه أحجارء بذلكك جرت السنه من رسول الله (صلى الله 


عليه و آله و سلم) 0 )١‏ غير مقيده بأن تكون الأحخان 'ماشيحة أو ممسوحه. واكذلكك روابته الأخرى: «جرت اليتدافى أثو 
الغائط بثلاثه أحجار أن يمسح العجان ...) ٠؟)‏ حيث إن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحاً أو ممسوحا. 


نعم» فى موثقه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن على (عليه السلام) 
يمسح كلاق حارو اندو ظاهرها أن لجان اثما كاك مامص إلا آنه السك تيدف ماك أذ الا حجار كن أن ككرخ عاسيه 
أو لا يعتبر» و إنما هى حكايه فعل عن الامام (عليه السلام) للدلاله على كفايه التمسح فى الاستنجاء. و أما جريان عادته (عليه 
السلام) بالتمسح بالأحجار المستفاد من قوله: كان فهو مستند إلى الغلبه» إذ التمسح عاده إنما هو بجعل 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح‎ /١8 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ # حا*٠ أبواب أحكام الخلوه ب‎ /8 :١ الوسائل‎ )0( 
١ 2#” ح٠ أبواب أحكام الخلوه ب‎ /8 :١ الوسائل‎ )©( 
”// موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص:‎ 

[مسأله 4: يجوز الاستنجاء بما يشك فى كونه عظماً] 


[81]]مساله 7 يجوز الامستحاء سايشكه فى كوت عظلما أووونا أوهن المحترمات:و يطهر امحل 07 


الأحجار ماسحه و أما التمسح بجعلها ممسوحه فهو على خلاف العاده المتعارفه» هذا 


كله مفانا إلى إظلاق موئقه يونين بن يعقوت المتقدمه: 09 (ويندحت الغائط): لدلالتها على أن المدار فى ظهاره المخل هو 
إذهاب الغائط و إزالته» بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الأحجار ماسحه و بين كونها ممسوحه. 


)١(‏ ما أفاده (قدس سره) بناء على جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليه من الوضوح بمكان. لأن مقتضاه أن ما يشكك فى كونه 
عظماً أو روثاً ليس بعظم ولا بروث و بذلكك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسه؛ و قد خرج عنه العظم و الروث و 
هو عنوان وجودى مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه لأنه استنجاء بالوجدان و ليس ما 
يتمسح به عظماً و لا روثاً بالاستصحاب. و الاستنجاء بما ليس كذلكك كاف فى طهاره المحل هذاء بل الاستصحاب النعتى أيضاً 
تنشيي ذلكة ف عضن التواوف» كنا إذالشكد فقن أن الورق من المخترضات: كالكتات أو اهس المبحق وا التجلاث» فان 
مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب مثلاء و هو استصحاب نعتى لأن الورق كان و لم يكن من الكتاب فى زمان» و كذلكك 
الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو الروث أو المحترمات محرماً تكليفياً فحصسب. و ذلك لأن الشبهه موضوعيه و الشبهات 
الوم عه النس تس موزرة للب اد ددن لاطا 


و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الأمور محرّم وضعى.ء و منعنا عن جريان الأصل فى الأعدام الأزليه» فلا يمكننا الاكتفاء 
بالتمسح بما يشكك فى كونه من هذا القبيل للشكك فى زوال النجاسه بسببه و لا أصل يحرز به ارتفاعهاء بل مقتضى استصحاب 
نجاسه المحل عدم حصول الطهاره بالتمسح بما يشكك فى كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات. 


() فى ص ادذارة 


موسواعة 


الإمام الخوئى» ج © ص: 9" 

و أما إذا شككث فى كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف فى الطهاره )١(‏ بل لا بدّ من العلم بكونه ماء. 
[فصل فى الاستبراء] 

اشاره 

قبل قن الاشعيراء 

[كيفيه الاستبراء] 


و الأولى فى كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريره البول (1) ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره (*)) 


)١(‏ لأن موضوع الحكم بالطهاره مقيد بالماء» و هو عنوان وجودى لا مناص من إحرازه فى الحكم بالطهاره بالغسلء و مع الشكك 
فى القيد لا يمكن الحكم بطهارته. 


() بل الصبر مما لا مناص عنه حتى تنقطع» لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إِلَّا نقاء المجرى و المحل من الرطوبات البوليه 
المتخلفه فيهماء و هذا لا يحصل إِلَا بالاستبراء بعد الانقطاعء فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانيً» لإمكان أن تتخلف الرطوبات 
البوليه فى الطريق بالبول بعد استبرائه و لا يؤمن خروجها بعد الانقطاع إِلَا أن يستبرئ ثانياًء هذا. 

على" لك يكن قافو ةلك من ورا عمد الاك م مرو عن ان عبد له يدا افا فى ارج زر تيع د 
يجد بعد ذلكك بللّاء قال: إذا بال فخرط ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى, فان سال حتى يبلغ 
السوق فلا يبالى» 0١١‏ حيث إن الامام (عليه السلام) فرّع الخرط فيها على البول بلفظه «فاء» الظاهره فى اعتبار كون الخرط متأخراً 
عن البول. 


(") لم ينص على ذلكك فى الأخبار إِلَا أنه يقتضيه أمران: 


)١(‏ الوسائل :١‏ 187/ أبواب نواقض الوضوء ب ١17‏ ح ؟. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ل حار 


ثم يضع إصبعه الوسطى )١(‏ من اليد اليسرى (5) 


أحدهما: أن لا تتلوث يده و لا موضع الاستبراء بالنجاسه. حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائداً عما يحتاج إليه فى البدء بمخرج 
الغائط. 


و ثانيهما: استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما فى بعض الروايات 0١١‏ لأنه كما يستحب تقديمه 


على 


الاتعتطاء فى الول كذلك: ري كقدمة غلى الأمون البعتيره :فته لروماً أو على غير وجه اللزوم. 


0 كناف الموق اين بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم ليسلها (يسلتها) ثلاثاً» 7١‏ و لا بأس بالعمل به رجاء و من 
باب الانقياد. 


لا 
اليد اليمنى للطعام و الطهور و غيرهما من أعالى الأمور و اليسرى للاستنجاء و الاستبراء و نحوهما من الأمور الدانيه «5". 


نعم» الحكم باستحباب ذلكك يبتنى على التسامح فى أدله السنن. 


1 
)١(‏ كموثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعده أو بالإحليل؟ 


فقال: بالمقعده ثم بالإحليل» الوسائل :١‏ 777/ أبواب أحكام الخلوه ب ١5‏ ح .١‏ 
(0) المستدركك /١8٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ١٠ح‏ ”2 ". 


(") الوسائل /7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب .١7‏ 

' 1 | ا 
(©) سئن أبى داود ج ١‏ ص ؟ عن عائشه قالت: كانت يد رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) اليمنى لطهوره و طعامه و 
كانت يده اليسرى لخلا.ئه و ما كان من أذى. و أيضاً فيه عن حفصه زوج رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) قالت: كان 
النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه» و يجعل شماله لما سوى ذلكك. و فى المنتهى للعلّامه ج ١‏ 
عن #5 انض عاتقه: كانك يد رسول الله التي لطعامة وطيووة و رده السترق [لاستجاة و كان لين (ضان!اللةعليةز الهو 


سلم) استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور و اليسرى لما دنى. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: 5 


على مخرج الغائط و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات .)١(‏ 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى عدد المسحات المعتبره فى الاستبراء» فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعاًء بأن يمسح 
من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات بقوه» و يمسح القضيب ثلاثاً و يعصر الحشفه و ينترها ثلاثاً كما ذكره الماتن 
(قدس سره). وعن جمله منهم (قدس سرهم) كفايه الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثاً و ينتره ثلاثاً. و عن 
علم الهدى كلاق ابن اليد 0 أن السنحاف المسرواقق الاسعراء تلاك وهو أن بتر الذ كر من أصله إل عارفة قلاثا واعن 
المفيد (قدس سره) فى المقنعه أنه يمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثيبه إلى أصل القضيب مره أو مرتين أو ثلاث ثم يضع مسبحته 
تحت القضيب و إبهامه فوقه» و يمرهما عليه باعتماد قوى من أصله إلى رأس الحشفه مره أو مرتين أو ثلاثاً ليخرج ما فيه من بقيه 
البول 0*0 و ظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد فى الاستبراء و المدار فيه على الوثوق بالنقاء. 


هذه هى أقوال المسأله و منشأ اختلافها هو اختلاف الروايات الوارده فى المقام. 


ل 
منها: روايه عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللاء قال: إذا بال 


فخرط ما بين المقعده و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى, فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى» «5". 


و منها: حسنه محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبى جعفر (عليه السلام) رجل بال و لم يكن 


معه ماءء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلكك شى ء فليس من البول و لكنه من 
الحبائل» «6). 


.١** :١ حكاه عنه المحقق فى المعتبر‎ )١( 
.7717/ :5 (؟) نقل عنه فى المستمسكك‎ 
6٠ المقنعه:‎ )( 


(؟) الوسائل :١‏ 77187/ أبواب نواقض الوضوء ب ١17‏ ح ”2 ". 
(0) الوسائل /7١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ١١ح‏ ؟. 


مه روي حفص بن ابخرى عن ب عبد له عل السام لجل يبول قال ينتره ثلاثاً ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا 
يبالى» )١١‏ و قالوا إن القاعده تة تقتضى الاكتفاء بكل ما ورد فى النصوص لاستبعاد تقيبد بعضها ببعضء و لا نرى نحن أىٌ مانع من 
تقييد المطلق منها بالمقيد فان حالهما فى المقام حال بقيه المطلقات و المقيدات فقانون المطلق و المقيد يقتضى تقييد روايه عبد 
ا ا ل ا للد ل ار لي 
ثلاث كما يقتضى تقييد روايه حفص بحسنه محمد بن مسلم المشتمله على مسح الحشفه ثلاثاً أيضاء و بهذا يس يستنتج أن المعتبر 
فى الاستبراء تسع مسحات كما هو المشهور. 


ثم إن روايه عبد الملك المتقدّمه اشتملت على قوله: «و غمز ما بينهما» و فى الجواهر أن الغمز أى غمز ما , بين المقعده و الأنثيين 
000 0904ببآخعكب+بس#ل“لكللكحيا 0000 010101010100 


و ليس غمز الذكر إِلَا عصره و مسحه بشدّه و اللّه العالم بحقيقه الحال. 


تتميم: ظاهر المتن اعتبار الترتيب فى المسحات التسع المتقدّمه. حيث عبر بكلمه «ثم» و اعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعده 
و الأنثيين على المسحات الثلاث المعتبره فى القضيبء كما اعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث فى الحشفه؛ و 
هذا لم يقم عليه دليلء بل الأخبار المتقدّمه مطبقه على أن المسحات لا يعتبر الترتيب بينها و لا اختلاف بين الروايات من هذه 
الجهه. و إن كان لا بد من تقييد مطلقها بمقيدها كما تقدم و ذلكك: 


أمَا روايه حفص بن البخترىء فلأن ظاهرها أن الضمير فى «ينتره» راجع إلى 


(1) الوسائل :١‏ 7187/ أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح ”2 ". 
)١(‏ الجواهر ": .1١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ردان 


البول المدلول عليه بجمله «يبول» كما فى قوله عرٍّ من قائل اغدِلُوا هُوَ أَقْبٌ لِلقُوك ١1؛‏ و معنى ينتره أنه يجذب البول؛ و انجذاب 
البولةالمتكلت:فن الطريق للا يسدق عضي لفن الققنيت» لآن الاخهان افو شاهد على "أن المتشلف :من الول مخ لعفيو 
أصل القضيب أكثر من المتخلف فى القضيبء بحيث لو عصرت ما بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج 
فى مسح القضيبء و عليه فالروايه تدل على اعتبار عصر ما بين المقعده و نهايه القضيب و جذب البول المتخلف فيما بينهما 
ثلاثاً» و ما بين المقعده و نهايه الذكر قطعات ثلاث و هى: ما بين المقعده و الأنيين و القضيبء و الحشفه. و مسح القطعات 
الثلاثه ثلاثاً تبلغ تسع مسحات كما تقدم, فالروايه دلت على اعتبار المسحات التسع من دون أن تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح 


من عند المقعده إلى نهايه القضيب ثلاث مرات كفى فى تحقق المسحات التسع المعتبره فى الاستبراء» مع أن المسحات الثلاثه 
الأولى لم تتقدم بأجمعها على المسحات الوسطى الثلاث؛ كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات الأخيره الثلاث. 


و أمَا حسنه محمد بن مسلمء فلأن أصل الذكر الوارد فى الحسنه ظاهره العروق التى يقوم عليها الذكر و لم يرد به آخر القضيب 
وهو القسمه الأخيره المرئيه خارجاًء كما أن أصل الشجر يطلق على العروق المنشعبه المتشتته تحت الأرضء و هى التى يقوم بها 
الشجرء و هذه العروق هى الكائنه فيما بين المقعده و الأنثيين» و عليه فالحسنه تدل على اعتبار المسح فيما بين المقعده و طرف 
الذكر ثلاث مرات. و لا دلاله لها على اعتبار تقدم المسحات الثلاث فى القطعه الأول على مدا القطعه الوسطى الثلاث» بل 
لو مسح من عند المقعده إلى طرف القضيب مره و هكذا فى المره الثانيه و الثالئه كفى فى حصول الاستبراء بمقتضى الحسنه. و 
هذا الذى ذكرناه فى تفسيرها إما أنه الظاهر المستفاد منها لدى العرفء و إما أنه محتمل الإراده منها فى نفسه؛ و معه تصبح 
الروايه مجمله. و كيف كان فليست الحسنه ظاهره الدلاله على اعتبار الترتيب بين المسحات. 


هذاء و قد يتوهم أن قوله (عليه السلام) «و ينتر طرفه» مطلق و لا دلاله له على نتر 


/:6 المائده‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عم‎ 


ثم يضع سبابته "١١‏ فوق الذكر و إبهامه تحته )١(‏ و يمسح بقوّه إلى رأسه ثلاث مرّات» ثم يعصر رأسه ثلاث مرّات. 


الطرف ثلاثاء و يندفع بأنه (عليه السلام) لم يرد بقوله «و ينتر طرفه» أن مسح أصل الذّكر مغاير مع نتر طرفه بأن 


يراد مسح الذكر إلى الحشفه ثلاثاً مره و مسح نفس الحشفه أخرىء بل الظاهر أنه (عليه السلام) أراد المسح من أصل الذَّكر 
إلى نهايته ثلاث مرّات و دفعاً لتوهم عدم اعتبار نتر الحشفه أضاف قوله: «و ينتر طرفه» أى يمسح القضيب و ينتر طرفه فى كل 
واحد من المسحات الثلاث؛ فالحسنه و الروايه المتقدّمه متطابقتان. 


و أما روايه عبد الملكء فقد تقدم أن المراد من «غمز ما بينهما» إنما هو عصر القضيب بقوه لأنها معنى الغمزء و حيث أنها مطلقه 
بالإضافه إلى تعدد الغمز و عدمه فلا مناص من تقيبدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على اعتبار غمز الذكر ثلاثء و معه تدل 
الروايه على اعتبار المسحات التسع فيما بين المقعده و الأنثيين و القضيب و طرفه؛ من غير أن تدل على اعتبار الترتيب بوجه. فهى 
متطابقه مع الروايتين المتقدمتين» و على ذلك لو مسح من عند المقعده إلى نهايه الذكر مره و هكذا فى المره الثانيه و الثالثه 
تحمّقت به المسحات التسع المعتبره فى الاستبراء. 


والمتحصل: أن الأخبار الوارده فى المقام مطبقه على عدم اعتبار الترتيب فى المسحات. فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا 
تفصيله فهوء و أما لو أراد مسح كل قطعه من القطعات الثلاث ثلاثاً مترتبه على الترتيب الذى ذكره الماتن (قدس سره) فهو مما 
لا دليل عليه. 


)١(‏ لم نعثر على ذلكك فى شى ء من الروايات معتبرها و ضعيفها و لا نستعهده فى فتاوى أصحابناء فإن الموجود فى كلماتهم 
عكس ما ذكره الماتن (قدس سره) على أنه من الصعوبه بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد فان الطبع و العاده جريا على مسح 


)١(‏ الظاهر أن وضع السبابه تحت الذكر و الإبهام فوقه أولى. 


و يكفى سائر الكيفيات )١(‏ مع مراعاه ثلاث مرات. و فائدته الحكم بطهاره الرطوبه المشتبهه (1) و عدم ناقضيتهاء و يلحق به فى 
الفائده المذكوره طول 


القضيب بوضع السبابه تحته و الإبهام فوقه. فما ذكره (قدس سره) من سهو القلم و الصحيح عكسه. 


لاو العوكن لجيق لا مشهة السوع و الظرتق من" التطوفاف النولنه سكلف يجا وهنا كنا محم 'بالكقية المشدة 
كذلكك يحصل بغيرها و هو ظاهر. 


(؟) مقتضى قاعده الطهاره و إن كان طهاره الرطوبه المشتبهه: إلا أن الظاهر لما كان يقتضى تخلف شى ء من الرطوبات البوليه 
فى الطريق و هى قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركه و نحوهاء حكم الشارع بناقضيه الرطوبه المشتبهه للوضوء تقديماً للظاهر 
على الأصلء و منه نستكشف نجاستها و كونها بولا و لو من جهه حصر النواقض و عدم انطباق شى ء منها على الرطوبه المشتبهه 
بهد الول سوق الول كبا افق المتالة لقانم [لزتشاء اللدارو :]ذا اتحعر ا و خوم اكه تنتها الطر يق رمع الرطويات التخلة افيه 
لم يحكم بنجاسه البلل و لا بناقضيته حسب الأخبار المتقدّمه. 


و أمَا صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال قال: «من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض 
غسله. و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء, لأن البول لم يدع شيئاً» 0١١‏ و موثقه سماعه: 
«فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجى» "3١‏ فلا مناص من تقييدهما بما إذا لم يستبرئ من البول» 
لما عرفت من أن الطهاره لا تنتقض بالبلل المشتبه إذا خرج 


تبي الأخان الوارده فى الامتدراء إتساوودت للأز فاه و لباق "مكلف دعن انشقافج الوقوعوالبلل التشسة لأنه تقض 
للطهاره و محكوم بالنجاسه كما عرفت 


/0 أبواب الجنابه ب 2ح ل‎ /61١ 1” الوسائل /ا/ أنؤات نواقفض الوضوء ب اج فض في‎ )١( 
/0 أبواب الجنابه ب 2ح ل‎ /61١ 1” فم الوسائل /ا/ أنؤات نواقفض الوضوء ب اخ ف في‎ 
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المدّه على وجه يقطع بعدم بقاء شى ء فى المجرى )١(‏ بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى, و لا يكفى الظن بعدم البقاء () و 
مع الاستبراء لا يضر احتماله إفرة 


اا 00 
(عليه السلام) قال: «إذا انقطعت دره البول فصب الماء» 0١١‏ لدلالتها على طهاره المحل بصب الماء عليه بعد الانقطاع من غير أن 
يشترط الاستبراء فى طهارته؛ فالاستبراء لا دليل على وجوبه بل الحكم باستحبابه أيضاً مشكل» لما عرفت من أن الأخبار الآمره به 
ورذت للارشاذ و لادلاله فى شى ع متها على وحوت الاشتواء ولااعلى استحيابة: 


)١(‏ لما أشرنا إليه من أن الأخبار المتقدّمه إنما وردت للإرشاد إلى ما يتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه بعد البول و 
الوضوءء لأن الظاهر تخلف شى ء من الرطوبات البوليه فى الطريق و هى قد تجتمع و تخرج بعد البول بالحركه و نحوها و الشارع 
قدم هذا الظاهر على الأصلء فالفائده المترتبه على الاستبراء ليست إِلَا سدّ هذا الاحتمال» إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبه 
المشتبهه من الرطوبات البوليه المتخلفه 


فى الطريق» و لا يندفع به احتمال كونها بولا قد نزل من موضعه. لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود قبله كذلكك موجود 
بعده. نعم» هذا الاحتمال يندفع بالأصل و ليس أمراً يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الأصلء فعلى ذلكك لو قطع المكلف و لو 
بطول المده أن البلل الخارج ليس من الرطوبات البوليه المتخلفه فى الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجهء و ترتبت عليه فائدته» و 
إن كان يحتمل أن تكون بولًا نزل من موضعه إِلَا أنه مندفع بالأصل كما مرّ. 


(1) لعدم العبره به» و مقتضى إطلاق الأخبار الوارده فى الاستبراء أن وجود الظن كعدمه. 


() كما أشرنا إليه. 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب الاح‎ /59 :١ الوسائل‎ )١( 
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و ليس على المرأه استبراء )١(‏ نعم الأسولى أن تصبر قينا (؟) و تنحنح و تعصر فرجها عرضاًء و على أى حالء الرطوبه الخارجه 
منها محكومه بالطهاره و عدم الناقضيه ما لم تعلم كونها بولًا. 


[مسأله :١‏ من قطع ذكره] 


[21] مسأله :١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى (). 


)١(‏ لاختصاص الروايات بالرجال» و حيث إن الحكم بناقضيه البلل على خلا-ف القاعده فلا مناص من الاقتصار على مورد 
النصوص. فالمرأه باقيه على الأصل و هو يقتضى طهاره البلل الخارج منها بعد البول. 


(؟) حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البوليه المتخلفه فى الطريق, لأنها من المائعات و بالصبر تنزل و تخرج و لا يبقى 
شى ء منها فى الطريق حتى يخرج بعد البول» نعم هذا على سبيل الاحتياط و الأولويه لا على وجه اللزوم و الوجوب. لأن البلل فى 
المرأه محكوم بالطهاره و عدم الناقضيه كما مرء و كذلكك الحال فى التنحنح و عصر فرجها 


عرفا هل الأولوي ف تلكه الأموى لسك ماع إلى النن» لماءت نين اف الاسهراء يخس بالرحاله و الأمون الجد كووه قفن 
حق المرأه من باب الاحتياط و لا كلام فى أولويتهاء إذ بها تنزل الرطوبات المتخلفه فى محلها و لا تبقى ليخرج بعد البول 
فيوجب الشكك فى نجاستها و ناقضيتها و يحتاج فى دفع احتمالهما إلى التشبث بالأصل. 


(*) فيستبرئ بمسح ما بين المقعده و الأنثيين إذا قطع من أصله. أو به و مسح المقدار الباقى من ذكره إذا قطع مقدار منهء و ذلكك 
لأسن الأسمر به فى الأخبار المتقدّمه ليس على وجه التعبد» بل المرتكز أن الأ-مر به من جهه النقاء و إخراج الرطوبه المتخلفه فى 
الطريق» و هذا لا يفرق فيه بين سليم الذكر و مقطوعه لحصول النقاء بمسح الذكر و ما بين المقعده و الأنثيين» هذا. 


ثم إن هذا الوجه الاستحسانى الذى ذكرناه و إن كان صحيحاً فى نفسه إِلَا نا فى غنى عنه للنصء و هو روايه حفص المتقدّمه 
10» لأن قوله (عليه السلام) (ينتره ثلاثا» 


() فى ص تلارة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع" ص: حار 
[مسأله '؟: مع قرى الاستبراء] 


[601] مسأله ': مع تركك الاستبراء يحكم على الرطوبه المشتبهه بالنجاسه و الناقضيه .)١(‏ 


يدل بإطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثاً بالإضافه إلى سليم الذكر و مقطوعه. 


)١(‏ تقدم الوجه فى ذلكك آنفاً فلا نطيل بإعادته و قد تعجب صاحب الحدائق (قدس سرهم) من حكمهم بنجاسه البلل المشتبه 
على مسلكهم و قال فى الكلادم على الماء الطاهر المشتبه بالنجس: إن العجب منهم (نوّْر الله مراقدهم) فيما ذهبوا إليه هنا من 
الحكم بطهاره ما تعدّى إليه هذا الماءء مع اتفاقهم ظاهراً فى مسأله البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل 


الاستبراء على نجاسه ذلكك البلل و وجوب غسله؛ إلى أن قال: و المسألتان من باب واحد كما لا يخفى .)١١‏ 


و إلى ما ذكره (قدس سره) من المناقشه أشرنا سابقاً بقولنا: و من هنا قد يتوقف فى الحكم بنجاسه البلل المشتبه لعدم دلاله دليل 
على نجاسته 01١‏ و قد تعرّض شيخنا الأنصارى (قدس سره) لكلام صاحب الحدائق فى الأصولء و ذكر أن نجاسه البلل المشتبه 
الخارج قبل الاستبراء إنما استفيدت من أمر الشارع بالطهاره عقبه. من جهه استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم 
الظاهر على الأصل لما مرّ من أن الظاهر تخلف شى ء من الرطوبات البوليه فى الطريق» و هى قد تجتمع و تخرج بعد البول 
بحركه و نحوها فحكم بكون الخارج بولّاء لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه. و قال: إن بذلك يندفع تعجب صاحب 
الحدائق من حكمهم بعدم النجاسه فيما نحن فيه أى فى ملاقى بعض أطراف الشبهه و حكمهم بها فى البلل» مع كون كل منهما 


و نزيد عليه أن ظاهر قوله (عليه السلام) ١و‏ يستنجى' فى موثقه سماعه المتقدّمه "١‏ 


.2١ :١ الحدائق‎ )١( 

(5) شرح العروه ": 18. 

9 فى ص 90". 
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و إن كان تركه من الاضطرار و عدم التمكن منه .)١(‏ 


أن الشارع إنما حكم بذلك لأجل أن البلل الخارج وقتئذ بول ناقض للوضوءء إذ لو لا كونه بولا نجساً لم يكن وجه لأمره (عليه 
السلام) بعده بالاستنجاء» لوضوح أن مجرّد غسل الذكر من غير بول لا يستمى استنجاء بوجه؛ هذا. 


قضاقاً إلى أن تواقضن الوضوع متحضورف قاذ عيكها علن "البلل بالتاقضية استكتف من لكك أنه رول لأمحالة ذلا بنطى تق 
منها 


على البلل سوى البولء فالبوليه و الناقضيه متلازمتان فى البلل» و هذا بخلاف البلل الخارج بعد الاستبراء لأنه محكوم بالطهاره و 
عدم انتقاض الوضوء به كما دلت عليه النصوص. و من هنا قيدنا صحيحه محّرد بن مسلم و موثقه سماعه المتقدّمتين )1١‏ 


الدالتين على انتقاض الغسل بالبلل» بما إذا خرج قبل الاستبراء من البول. 


فالمتحصل: أن الأخبار الوارده فى المقام و إن لم تشتمل على أن البلل المشتبه بول أو نجس. و إنما دلت على انتقاض الوضوء 
به إذا خرج قبل الاستبراء من البولء إلا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته و ناقضيته كما عرفت. 


)١(‏ كما إذا كانت يداه مغلولتين أو غير ذلكك من الوجوه. و الوجه فيما أفاده أن المستفاد من الأدلّه الدالّه على نجاسه البلل 
الخارج قبل الاستبراء من البول و انتقاض الطهاره به أن طهاره البلل و عدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتبه على العمليه 
الخاصه المتقدم تفصيلهاء فاذا اتتفت و لو للاضطرار ترتبت عليه النجاسه و الانتقاض لأنه مقتضى إطلاقها. 


إليه» فهذا التركك كلا تركك و كأنه قد استبرأ بمقتضى الحديثء و بذلكك يحكم على البلل بالطهاره و عدم الانتقاض به. 


.590 فى ص‎ )١( 
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مندفعه بوجوه تعرضنا لها فى التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه و الخطأ و نحوها قد 
تعلق بالتكاليف الإلزاميه المتوجهه إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار» كالافطار فى نهار رمضان إذا صدر عن علم و 


الكفاره و الحرمه و العقاب و إذا ارتكبه بالاضطرار أو الإ-كراه و نحوهما ارتفعت عنه الحرمه و وجوب الكفاره بحديث رفع 
الاضطرارء و أما الأحكام الإلزاميه المتوجهه إلى المكلف بسبب أمر غير اختيارى له فلا يرتفع عنه بالحديثء و قد مثلنا لذلكك 
بالنجاسه و وجوب الغسل المترتبين على إصابه النجس و ملاقاته. لأنهما حكمان مترتبان على إصابه البول و نحوه. و الإصابه 
اماف الأنعال الأشبا رايد نشو إن كاتف كن سحدر طاو الخفبا روج كر فيلا من أقالف ذا أى تخانيه السلاق م دع 
الإصابه بما أنها أصابه لا بما أنها فعل اختيارى للمكلف. فالنجاسه تترتب على إصابه النجس سواء أ كانت باختياره أم لم تكن» 
ولا مجال فى مثل ذلكك للقول بأنها صدرت بالاضطرار» و مقتضى حديث الرفع عدم نجاسه الملاقى حينئذ. 


و الأمر فى المقام كذلككء لأن النجاسه و الانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول و قبل الاستبراء منه» و من الواضح أن 
خروجه ليس من الأفعال الاختياريه للمكلفء و إن كان قد يستند إلى اختياره إِلّا أنه إنما أخذ فى موضوعيهما بما أنه خروج 
البلل لا بما أنه فعل اختيارى للمكلفء فمتى تحقق ترتب عليه أثره و إن كان مستنداً إلى الاضطرار أو الإكراه. 


على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر إليه كتركك الاستبراء فى مفروض الكلام لا ترتيب أثر الفعل على التركك 
السكد إلى الاضط رار أو الذكرامبطا إذا اكه اسه 1ن اضطر إلى ترك تينع فى مور يدك يمون البكن لووط عل 
البيع» نظراً إلى أن تركه مستند إلى الإكراه أو الاضطرارء و إنما حكم بارتفاع الحكم المترتب على تركك البيع» لأن التركك هو 


المضطر إليه أو المكره عليه فلاحظ. 
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[مسأله "!: لا يلزم المباشره فى الاستبراء] 

['هع] مسأله : لا يلزم المباشره فى الاستبراء )١(‏ فيكفى فى ترتب الفائده أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته. 
[مسأله ؟: إذا خرجت رطوبه من شخص و شك شخص آخر فى كونها بولًا أو غيره] 


[؟0؟] مسأله ؟: إذا خرجت رطوبه من شخص و شكك شخص آخر فى كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً (؟) من 
الطهاره إن كان بعد استبرائه و النجاسه إن كان قبله» و إن كان نفسه غافنًا بأن كان نائماً مث فلا يلزم أن يكون من خرجت منه 
هو الشاككء و كذا إذا خرجت من الطفل؛ و شكك وليه فى كونها بولا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسه. 


[مسأله ه: إذا شك فى الاستبراء يينى على عدمه] 


[00؟] مسأله ه: إذا شكك فى الاستبراء يبنى على عدمه (”) و لو مضت مدّه بل و لو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ و شكك 
بعد ذلكك فى أنه كان على 


()لأنمقتضي الأخار الحقدسه أن ضر الول ثلاثاً موضوع للحكم بطهاره البلل و عدم ناقضيته سواء فى ذلكك أن ينتره بالإصبع 
أو بالخرقه أو بغيرهما مما يمكن به النتر» و سواء كان ذلكك بالمباشره أو بالتسبيب» كما إذا نترته مملوكته أو زوجته» لما تقدم 


من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء و هذا لا يفرق فيه بين آلات النتر و أنحائه. 


() لأمن الأخبار الوارده فى المقام دلتنا على أن النجاسه و الناقضيه حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من 
البول» كما أن الطهاره و عدم الناقضيه مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه» فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق 
فى ذلكك بين من خرج منه البلل و غيره» بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال و اعتقد كونه مذياً مثا و شكك آخر فى أنه 


بول أو مذىء بنى على نجاسته و ناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البولء لما تقدم من أن مقتضى الروايات 


عدم الفرق فى ذلكك بين من خرج منه البلل و غيره» كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافنًا أو معتقداً للطهاره بالغا 
كان أو غيرة: 


(6) لأن الاستبراء ليمن لها مخل مقرو شرفي »و الناوز عن المحل الاعيادق 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5, ص: 507 

الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحه .)١(‏ 

[مسأله 2: إذا شك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبه و عدمه] 


[05] مسأله ع: إذا شكك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبه و عدمه بنى على عدمه (؟) و لو كان ظانًاً بالخروج» كما إذا رأى فى 


[مسأله /!: إذا علم أن الخارج منه مذى] 


[/اهع] مسأله /: إذا علم أن الخارج منه مذىء و لكن شكك فى أنه هل خرج معه بول أم ل لا يحكم عليه بالنجاسه. إِلَا أن 
يصدق عليه الرطوبه المشتبهه بأن يكون الشكك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذى أو مركب منه و من البول (*). 


[مسأله 8: إذا بال و لم يستبرئ» ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه] 


[08] مسأله 8: إذا بال و لم يستبرئ» ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بين 


لا اعتبار به فى جريان قاعده التجاوز كما مرء فأصاله عدم الاستبراء عند الشكك فيه هى المحكمه و إن لم يستبعد الماتن (قدس 
سره) فى المسأله الخامسه من مسائل الفصل السابق جريان القاعده عند التجاوز عن المحل الاعتيادئ: إِلَا أنه مما لا يمكن ثتميمه 
بدليل كما عرفت. 


)١(‏ لقوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو )١١‏ و غيرها من الأخبار. 


6 لذن الأغبار المتقدهه إنمااوردت لبيان حكم الشكث فى صفه البلل بعد العلم بوجوده و خروجه. بأن يشكك فى أنه بول أو 
مذىء فالشكك فى أصل وجوهه و أنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج خارج عن محطهاء و أصاله العدم تقتضى الحكم بعدمه. 


(9) هذا على قسمين: 


لأنه قد يقطع بأن ما يراه من الرطوبه المشتبهه مذى مئلًاء و لكنه يشكك فى أنه خرج معه بول أيضاً أم لاء و هذا مورد لأصاله عدم 


الخروج؛ لأنه من الشكث فى وجود البدل و خروجه؛ و قد تقدم أن مورد الأخبار هو الشكث فى صفه الخارج لا الشكك فى 
الغروع: 


." الوسائل 8: /7737/ أبواب الخلل الواقع فى الصلاه ب 37 ح‎ )١( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ارين‎ 


البول و المنى )١(‏ يحكم عليها بأنها بول» فلا يجب عليه الغسل 2١١‏ بخلاف 


مأ إذا خرحت نه بعد الاسعراء قائه نحن غلب الاتضناظ بالجمع بين الوضوء و الغسل عملًا بالعلم الإجمالى» هذا إذا كان ذلك 


بعد أن توضأء 


وقد يقطع بأن البلل الخارج منه مقدار منه كنصفه مذى مثلّاء و لا يدرى أن النصف الآخر منه أيضاً مذى أو بول و هو مشمول 
للإخبار» لأنه من الشكك فى صفه الخارج بالإضافه إلى النصف المشكوك كونه بولًا أو مذياً و ليس من الشكك فى الخروج. 


)١(‏ بأن علم أنها نجسه و شكك فى أنها هل توجب الوضوء أو أنها منى توجب الغسل» قد حكم الماتن (قدس سره) بوجوب 
الوضوء حينئذء كما حكم بالاحتياط و الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول. 


و أزوف فال وليك الانقورى ا لأغال الوذه فى انمقاء عاسو لبان التريدععيو النولة واغتر لمك #التة ىد ضيف لو كان رت 
قبل الاستبراء حكم ببوليته و ناقضيته» و لو خرج بعده حكم بطهارته و كونه من الحبائل» و أما البلل المردد بين البول و المنى 
فالأخبار غير شامله له و مقتضى العلم الإجمالى فى مثله هو الجمع بين الوضوء و الغسل هذاء على أنَا لو قلنا بشمول الأخبار للبلل 
المردد بينهما فمقتضاه الحكم بكونه منياً فيما إذا خرج بعد الاستبراء من البول» و ذلكك لما تقدم من أن الروايات المتقدَّمه قد 
دلت على أن البلل الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببولء و إذا نفينا بوليته ثبت لازمه و هو كونه منياً فى المقام» و الماتن لا 
يرضى بذلك و من ثمه حكم بوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل حينئذ» هذا. 


و الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلك لأن صحيحه محمد 


الاستنجاء دون الاغتسال لأن البول لم يدع شيئاء بعد تقييدهما 


)١(‏ هذا إذا لم يكن متوضتاً و إلا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل على الأحوط. 
(0) فى ص 90". 
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قبرصووة الالهر اديج الول تعبا ناد لشعن أن الل مقت لاستتواء تومته الواميل وتو ادم تسافا ؛ كد لا عل ١ن‏ 
احتمال كون البلل المردد بين البول و المنى من المنى المتخلف فى الطريق ساقط لا يعبأ به لأن البول لم يدع شيئاً فهو مقطوع 
العدم كما أن احتمال كونه منياً نزل من محله أو بولًا كذلك مورد لأصاله العدم؛ نعم لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلف 
فى الطريق» و من ثمه حكم فى الروايتين بوجوب الوضوء و الاستنجاء؛ هذا فيما إذا كان المكلف جنباً و قد بال. 

و من ذلكك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنباً و ذلكك لأنه لا خصوصيه للجنابه فيما يستفاد من الروايتين» فلنفرض أن المكلف لم 
يجنب قبل ذلكك و لم يخرج منه المنى حتى يحتمل أن يكون البلل الخارج منه منياً متخلفاً فى الطريق و إنما بال كما هو 


مفروض الماتن (قدس سره) ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه. فإن احتمال كونه بولا أو منياً نزلا من محلهما مندفع بأصاله العدم» و 
احتمال كونه بولا متخلفاً لا دافع له. فالرطوبه محكومه بالبوليه و الناقضيه فلا يجب عليه إلا الوضوء. 


فاذ قد عرفت ذلكء ظهر لكك أن ما ذكره الماتن هو الصحيحء فان من بال و لم يستبرئ بالخرطات و خرجت منه الرطوبه 


المردده بين البول و المنى لم يحتمل فى حقه أن تكون الرطوبه منياً تخلف فى الطريق لعدم سبقه بالجنابه» أو لو كان جنباً قبل 
ذلك فالبول لم يدع شيئاً فى الطريق» و أما احتمال أنها منى أو بول نزلا من محلهما فهو مندفع بأصاله العدم و لا يعتنى به بوجه. 
نعم احتمال أنه بول متخلف فى الطريق مما لا-دافع له لأسنه لم يستبرئ على الفرضء فالرطوبه الخارجه محكومه بالبوليه و 
الناقضيه و لا يجب على المكلف سوى الوضوء كما فى المتن. 


وأأما إذا انهو بالخرطاتة فكيا لا مح أن تكو الرطوية مشا متتكلنا قن الطررق ذلك لا يحم "أن كو ة ”نولا بشخلا 
لمكا الخرطات» شقن امال كوتها مما أرنيولا تلام مهناو كاو مه عدن الاممالين فن فيه و ]إن كاذ موود لصتل 
إلا أن دوران الأسمر بينهما و العلم الإجمالى بأنه بول أو منى يمنع عن جريان الأصل فى أطرافه» و معه لا مناص من الاحتياط 
بالجمع بين الغسل و الوضوء كما ذكره الماتن 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: مم6 


و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء لأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم؛ 


فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل .)١(‏ 


(قدس سره) هذا فيما إذا كان المكلف متوضئاً بعد الاستبراء بمكان من الوضوح. و أما إذا خرجت منه الرطوبه قبل أن يتوضاً 
فستسمع الكلام عليه فى التعليقه الآتيه إن شاء اللّه. 


)١(‏ قد يقال إن المقام من موارد استصحاب كلى الحدث,ء و هو من استصحاب القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلى» بناء 
على أن الحدث الأكير و الأصغر متضادان بحيث لو 


طرأ أحد أسباب الأكبر ارتفع الأصغر و ثبت الأكبر مكانه. و ذلكك لأن الحدث بعد ما توضأ المكلف فى مفروض المسأله مردد 
بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع» لأن الرطوبه المردده على تقدير أن تكون بولًا واقعاً فالحدث مقطوع الارتفاع» و 
على تقدير أن تكون منياً كذلكك فهو مقطوع البقاء و مقتضى استصحاب الحدث الجامع بينهما المتيقن وجوده قبل الوضوء بقاء 
الحدث و معه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب. 


نعم؛ إذا بنينا على أن الحدث الأكبر و الأصغر فردان من الحدث و هما قابلان للاجتماع؛ أو أن الأكبر مرتبه قويه من الحدث و 
إذا طرأت أسبابه تبدلت المرتبه الضعيفه بالقويه لم يجر استصحاب كلى الحدث؛ لأنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب 
الكلى؛ إذ المكلف بعد خروج البلل يشكك فى أن الحدث الأصغر هل قارنه الأكبر أو تبدل إلى مرتبه قويه أو أنه باق بحاله» و 
مقتضى الأصل حينئذ أن الأصغر لم يحدث معه فرد آخر و أنه باق بحاله و لم يتبدل إلى مرتبه قويه. و معه لا يجب عليه الغسل 


و الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلكك لما ذكرناه فى محله من أن الاستصحاب إنما يجرى فى الكلى الجامع إذا لم يكن 
هناك أصل حاكم عليه كما إذا لم يكن المكلف متوضثاً فى مفروض الكلام؛ و أما معه فلا مجال لاستصحاب الجامع 


لتعتين الفرد الحادث و العلم بأنه من أى القبيلين تعبداًء و توضيح الكلام فى كبرى المسأله و تطبيقها على المقام: 


034 لاد 7 رلا ع ا ا د 
أن المستفاد من قوله عزّ من قائل إذا قَمْتّمْ إلى الصَّلاهِ فاغسلوا وجَوهَكمْ 


...و إِنْ كنت جَتباً فَاطْهَرُوا ١١‏ أن الوضوء إنما هو وظيفه غير الجنبء لأنه مقتضى التفصيل الوارد فى الآيه المباركه؛ و كذا 
الحتال فق الأخبان لما وردامة أ غينا الجتابه لبس كلهاو لا بعدة وضو:5ة فعلمنا/ عن ذلك ث3 الآدلة القاتبه صل وجوت 
الوضوء للمحدث مقيده بغير الجنب, لأن غسل الجنابه لا يبقى مجانًا للوضوء؛ و حيث إن المكلف فى مفروض المسأله لم يكن 
متوضتاً قبل خروج الرطوبه المشتبهه و هو شاكك فى جنابته لاحتمال أن تكون الرطوبه بولا واقع فمقتضى الاستصحاب عدم 
جنابته فهو محدث بالوجدان و ليس جنباً بالاسنتصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل. 
و مع استصحاب عدم الجنابه لا مجال لاستصحاب كلى الحدث لأنه أصل حاكم رافع للتردد و الشككء فان مقتضاه أن المكلف 


لم يجنب بخروج البلل و أن حدثه الأصغر باق بحاله. 


بل يمكن أن يقال إن الرطوبه المشتبهه ليست بمنى» و ذلكك ببركه الاستصحاب الجارى فى الأعدام الأزليه؛ و لا يعارضه 
استصحاب عدم كونها بولّه إذ المكلف محدث بالأصغر على الفرض و لا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى كونها بولًاء و لا 
يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الأ-كبر و الأصغر متضادّين أو قلنا إنهما قابلين للاجتماع» أو أن الأكبر مرتبه قويه من 
الحدث و الأصغر مرتبه ضعيفه, و ذلكك لأن مقتضى الأصل عدم حدوث الجنابه و عدم اقتران الحدث الأصغر بالأكبر و عدم 
تبدله إلى المرتبه القويه من الحدث. 


فما أفاده الماتن (قدس سره) من أن المكلف إذا لم يكن متوضتاً و خرجت منه الرطوبه المشتبهه. لم يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء 


وعدم وجوب الجمع بينه و بين 


000 


المائده 0: 5. 

(0) الوسائل ؟: /١62‏ أبواب الجنابه ب 76ح ؟ و غيره. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج , ص: 5017 

[فصل فى مستحبّات التخلى و مكروهاته] 

اشاره 

فصل فى مستحبات التخلّى و مكروهاته 

[مستحبّات التخلى] 


أنا الأوّل: فإن يطلب خخلوه أو يعد حتى لآ يرئ شخضه .)١(‏ 


الغسلء معلنًا بأن الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم» و مقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب 


الغسل» هو الصحيح. 
فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته 


الحكم باستحباب جمله من الأمور التى تعرض لها المائن (قدس سره) أو كراهتها يبتنى على القول بالتسامح فى أدله السئن و 
استحباب ما بلغ فيه الثواب و إن لم يكن الأ-مر كما بلغ» و التعدى عنها إلى أدله الكراهه» و حيث إِنا لم نلترم بذلكك. و قلنا إن 
أخبار من بلغ وارده للإرشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتى به انقياداً و برجاء الثواب» من دون أن تكون فيها أيه دلاله على 
انتقيات المل فكاع التعدى عنها إلى لكر اهةة ان برهن سكم بالايضيات أن المكزالسه فى تلك الانورة: كيش وال رهقو 
بعضها سوى أن له فائده طبيه أو منفعه أو مضره دنيويتين» أو غير ذلكك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهه؛ و إنما 
نتعرض لها تبعاً للماتن و تتميماً للكلام على طريقتهم. 
: لا 7 

(1) لجمله من الأخبار الوارده فى مدحه منها: ما رواه الشهيد فى شرح النفليه عن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) أنه لم ير 
على بول و لا-غائط 1١‏ و منها روايه جندب (جنيد) بن عبد الله قال فى حديث: «ورد على أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال يا 
أخا الأزد معك طهور؟ قلت: نعم, فناولته الإداوه فمضى حتى لم أره و أقبل و قد تطهر ...) 07١‏ و منها: ما ورد فى وصف لقمان 


من أنه لم يره أحد من الناس 


على بول و لا غائط قط 


.17/ أبواب أحكام الخلوه ب 6 ح 2# شرح النفليه:‎ /١ه‎ :١ الوسائل‎ )١( 
.2 أبواب أحكام الخلوه ب © ح‎ /708 :١ الوسائل‎ )0( 
50/8 مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص:‎ 


و أن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول )١(‏ أو موضعاً رخواً (؟) و أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول فى بيت الخلاء و رجله اليمنى 


عند الخروج (22 و أن يستر رأسه (©) 


ولا اغتسال» لشدّه تسبّره و تحفْظه فى أمره 00 


)١(‏ لما فى مرسله الجعفرى قال: ابت مع الرضا (عليه السلام) فى سفح جبل فلما كان آخر الليلي قام فتنحي و صار على موضع 
مرتفع فبال و توضأ ...» 07 و روايه ابن مسكان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) 
أشد الناس توقياً للبول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنه يكون فيه التراب الكثير 
كراهيه أن ينضح عليه البول) «07. 
ا نظ | ا 

(1) ففى روايه السكونى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) من فقه الرجل أن 
يرتاد موضعاً لبوله) «©) أو لموضع بوله كما فى مرسله سليمان الجعفرى المتقدّمه. و فى روايه ابن مسكان: «أو إلى مكان من 
الأمكنه يكون فيه التراب الكثير كراهيه أن ينضح عليه البول». كما تقدمت فى التعليقه السابقه. 


(5) استدل على استحباب ذلكك بدعوى الإجماع عليه و كونه مشهوراً عندهم كما فى المداركك «8). 


(؟) ادعى عليه الاتفاق كما عن الذكرى و المعتبر «2» لما عن المقنعه من أن تغطيه الرأس إن كان مكشوفاً عند التخلى سنه من 


سئن النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) 7 


)١(‏ الوسائل :١‏ 708/ أبواب أحكام الخلوه ب © ح ؟. 

(1) الوسائل :١‏ 78/ أبواب أحكام الخلوه ب 77ح ”, ”0 .١‏ 

(*) الوسائل :١‏ 78// أبواب أحكام الخلوه ب 71ح ", 5 .١‏ 

(؟) الوسائل :١‏ 78// أبواب أحكام الخلوه ب 77ح ", 5 .١‏ 

.١78 :١ المداركك‎ )0( 

(8) ال كرش #5 السطر :الم 11 

(0) الوسائل /7٠0* :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح .١‏ 
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و أن يتقنع )١(‏ و يجزئ عن ستر الرأس (2) و أن يسمى عند كشف العوره (") و أن يتكئ فى حال الجلوس 


0 0م 0 
)١(‏ لما ورد عن أبى عبد الله (عليه السلام) من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنّع ,و أسه و يقول سرا فى نفسه: بسم الله و بالله ... )١1١‏ 


و فى وصيه النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) لأبى ذر: يا أبا ذر استحى من الله فانى و الذى نفسى بيده لأظل حين أذهب إلى 
الغامكل مقيما رين اماع تق الملكين اللذ ب معن 1171 


() لعلّه لأن التقنع أخخص من السترء فإذا تحمّق حصل الغرض الداعى إلى الأمر بالأعم. 
ا 
() كما ورد فى مرسله الصدوق: قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) «إذا انكشف أحدكم لبول_أو لغير ذلككء فليقل: بسم الله 


فان الشيطان يغض بصره حتى يفرغ» 030 و قد يستدل على ذلك بروايه أب أساف عق أن معن الله (عليه السلام) فى حديث أنه 
يشل و هوعدلة: ا التاق دعول الخلكه؟ قال: فد كن الله و تلد باللّه من الشيطان الرجيم او الهزيتز ‏ المزو طن 
الصادق (عليه السلام) 


أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سراً فى نفسه بسم الله و باللّه «0) و فيه: أنّا لو سلمنا أن المراد بالتسميه مطلق ذكر 
الله رتخاف ففانة ما سكفاة من افاقج الزواضة هو امتعدات لذ قو القية عمد دلعول الكت .يو الشاكويو أرد هده 
استحانهنا عند كك الغوره فانهما أمران متغابران: 


)١(‏ الوسائل /7٠0* :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح ؟. 
(0) الوسائل /7٠0 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح ”. 
(©) الوسائل :١‏ 708/ أبواب أحكام الخلوه ب 2ح 4. 
(؟) الوسائل :١‏ 709/ أبواب أحكام الخلوه ب هح .٠١‏ 
(0) الوسائل /7٠0* :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ”اح ؟. 
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على رجله اليسرى )١(‏ و يفرج رجله اليمنى (1) و أن يستبرئ بالكيفيه التى مرّت (”) و أن يتنحنح قبل الاستبراء (©) و أن يقرأ 
الأدعه الماتووه: ا ةعتول عند الدخرل؛ 


)١(‏ كما فى الذكرى )١١‏ و كشف الغطاء ١‏ و اللمعتين ارو منظومه الطباطبائى «©) و لم يرد فى أخبارنا ما يدل عليه. نعم فى 
السنن الكبرى للبيهقى عن سراقه بن جشعم: علمنا رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد 
المررق مضب الس :اهو عله اليد أشان السهية فى الذ كرض فنع هه ذلكة: إلن وزاما عن الي (متلى اللمعليه ف لديو 
سلم) و كذا العلامه فى النهايه بقوله: لأنه علّم أصحابه الاتكاء على اليسار «2). 


() فى الجواهر: لا خلاف فيه بين المتأخَرين 07. و عن ظاهر بعض المتقدمين الوجوب. و 


قد أشرنا سابقاً «8) إلى أن الأخبار الوارده فى الاستبراء كلها إرشاديه و لا دلاله فيها على الاستحباب فضلًا عن الوجوب. 


() كما عن العلّامه «4) و الشهيد ٠١١‏ و البهائى 01١١‏ و غيرهم» حيث ذكروا التنحنح ثلاثاً فى كيفيه الاستبراء» و اعترف فى 
الحدائق بعدم العثور على مأخذ له «17). 


.”١ السطر‎ ٠١ الذكرى:‎ )١( 
16 كشت الخطاء::12 1 الشظر‎ )0( 
.88 :١ الروضه البهيه‎ )"( 
.١؟ الدره النجفيه:‎ )©( 

(0) السنئن الكبرى :١‏ 48. 
(©) نهايه الأحكام .١ :١‏ 
(0) الجواهر ؟: /0. 

(6) فى ص 90" تنبيه. 

(4) نهايه الأحكام .١ :١‏ 
)03١(‏ الذكرى: ٠١‏ السطر ه". 
)١١(‏ لاحظ حبل المتين: 7". 
(؟1١)‏ الحدائق ؟: 08. 


ْ : 1 
الله إِنْى أعوذ بكك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم )١(‏ أو يقول: الحمد لله الحافظ المؤدى (2) و الأولى 
الجمع بينهما (*). و عند خروج الغائط: الحمد للّه الذى أطعمنيه طيباً فى عافيه و أخرجه خبيثاً فى عافيه () 


0 
)١(‏ كما فى روايه أبى بصير عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ باللّه إلى آخر ما فى المتن 1١‏ إِلَا 


أنها غير مشتمله على لفظه «اللَهمَ إنى» بل الوارد فيها «أعوذ تاللةنو فى تمرسئلة السدوق: كاذ رسر ل الله (عيلى اللعليه و الفيق 
سلم) إذا أراد دخول المتوضأ قال: اللَهمَ ان اعمنا دروا 5١‏ و لكنزها مشتمله على زياده اللْهمَ أمط عنى الأذى و أعذنى 
من الشيطان الرجيم» و روى معاويه بن عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) إذا دخلت المخرج فقل بسم الله الله إنى أعوذ بكك 
إلى آخر ما فى المتن 0" إِلّا أن «الخبيث المخبث» مقدم فيها على «الرجس النجس» كما أن 


فيها زياده «بسم اللّها. 
0 


(؟) كما فى مرسله الصدوق قال: «و كان (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول: الحمد لله الحافظ المؤدى» 0©. 

() حتى يعمل بكلتا الروايتين. و الأولى من ذلك الجمع يبنهما وبين ما ورد فى عرسله الصدوق من أن الصادق (عليه السلام) 
0 ل 0 ل : ' 

كان إذا دخل الخلاه يقنّع رأسه و يقول فى نفسه بسم الله و باللّه و لا إله إِلّا الله رب أخرج عنى الأذى سرحاً بغير حساب و 

اجعلنى لكك من الشاكرين فيما تصرفه عنّى من الأذى و الغم الذى لو حبسته عنى هلكت, لكك الحمد اعصمنى من شر ما فى 

هذه البقعه و أخرجنى منها سالماً وحل بينى و بين طاعه الشيطان الرجيم «8. 


1 5 
(؟) وفى مرسله الصدوق «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا تزحر قال: الهم كما أطعمتنيه طيبا فى عافيه فأخرجه 


منى خبيثاً فى عافيه) «*) و هذا كما ترى يختلف مع ما فى المتن من جهات. 


)١(‏ الوسائل :١‏ 017/ أبواب أحكام الخلوه ب 0ح ”, ه. 

(؟) الوسائل :١‏ 017/ أبواب أحكام الخلوه ب 0ح 5 ه. 

() الوسائل :١‏ 708 أبواب أحكام الخلوه ب فح 3 © /, ه. 
(6) الوسائل :١‏ 702 أبواب أحكام الخلوه ب فح 3 © /, ه. 
(0) الوسائل :١‏ 02/ أبواب أحكام الخلوه ب فح 3 © /, 0. 
() الوسائل :١‏ 08/ أبواب أحكام الخلوه ب ضح 3 © /, ه. 
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0 


وعند النظر إلى الغائط: اللّهمْ ارزقنى الحلال و جنبنى عن الحرام )١(‏ و عند رؤيه الماء: الحمد لله الذى جعل الماء طهوراً و لم 


الإكرام () و عند الفراغ من الاستنجاء: الحمد للّه الذى عافانى من البلاء 


ثم يقول له الملكك: يا ابن آدم هذا رزقكك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار؟ و ينبغى للعبد عند ذلكك أن يقول: اللّهِمَ ارزقنى 
الحلال و جنْبنى الحرام)» .)١١‏ 


1 
(؟) ورد هذا الدعاء فى روايه عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) 


ذات يوم جالساً مع محترد بن الحنفيه إذ قال له: با محتّه بد ائتنى بإناء من ماء أتوضأ للصلاه؛ فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده 
التر عل ده اليمنى» ثم قال: بسم الله و باللّه و الحمد لله الذى جعل الماء . 239 و الروايه كما ترى لا دلالله لها على 
استحباب ذلك عند النظر إلى الماءء. و إن ذكره جمع غفير كالمفيد فى المقنعه 2 و الطوسى فى مصباح المتهجد فرق و 
الكفعمى فى المصباح 00١‏ و الشهيد فى النفليه 2١‏ و غيرهم من الأعلام. 


حوّمنى على النار) 6" نعم الروايه كما فى 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 18ح‎ /7 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ ح‎ ١18 أبواب الوضوء ب‎ /650١ :١ الوسائل‎ )1( 

(") المقنعه: 6#. 

(؟) مصباح المتهجد: 7 


6 


المصباح للكفعمى: .٠١‏ 


() الألفيه و النفليه: .4١‏ 
0 الوسائل /80١1 :١‏ أبواب الوضوء ب ١18‏ ح .١‏ 
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5 لا 
واططعي ادن رت وده القع خرن امجلن الابحي ار يكم يداو كنيع 17 على عدي يقرو الحمد لله الذى أماط عنى 


الأذى و هنأنى طعامى و شرابى و عافانى من البلوى (9) و عند الخروج أو عله التجية: لد النائ حعوفق الناقةه و رن قي سد 


قوته و أخرج عنى أذاهء يا لها نعمه. يا لها نعمه. يا لها نعمه لا يقدر القادرون 


ل ش 
)١(‏ كما فى روايه أبى بصير حيث قال (عليه السلام): «و إذا فرغت فقل: الحمد لله الذى عافانى من البلاء و أماط عنّى الأذى» 


"١‏ بناء على أن المراد بالفراغ فى الروايه هو الفراغ عن الاستنجاء لا التخلى. 


(1) كما عن المفيد (قدس سره) (35). 


0 
(؟) ذكره الشيخ فى مصباح المتهجد 2*0 حيث قال: ثم يقوم من موضعه و يمر يده على بطنه و يقول: الحمد لله الذى أماط عنّى 


الأ-ذى و هنأنى طعامى و شرابى و عافانى_من البلوى فإذا أراد الخروج ... الحديث «5» و عن الصدوق فى الهدايه «©) و المقنع 
«©): إذا فرغت من حاجتكك فقل: الحمد لله ... إلى آخر الدعاء. و إذا أراد الخروج ... 03 و فى دعائم الإسلام عق ابا عمن الله 
(عليه السلام) أنه قال: «إذا دخلت المخرج فقل ... فاذا فرغت فقل: الحمد لله الذى أماط عنى الأذى و هنأنى طعامى و شرابى) 
«ل) ولم يذكر فيه «و عافانى من البلوى» كما أنه و كلام الصدوق غير مقيدين بحاله 


القيام من الموضع. 


)١(‏ الوسائل /07:١‏ أبواب أحكام الخلوه ب هح ؟. 

.6٠ المقنعه:‎ )0( 

(5) مصباح المتهجد: 7 

(6) المببعة 115و نوات أحكام الخلوه ب 0 ح .١1"‏ 


(0) الهدايه: 18. 


6 المقنع: لا 4. 


(0) المستدركك /١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب هح .١١‏ 
() المسبعندر كك 186:1 :أنواات أحكام الخلوه ب ه ح ٠١‏ دعائم الإسلام .٠١© :١‏ 
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فلو لم ينق بالثلا.ثه و أتى برابع يستحب أن يأتى بخامس ليكون وتراً و إن حصل النقاء بالرابع (). و أن يكون الاستنجاء و 
الاستبراء باليد اليسرى (8) 


را لو مسي تيع ينتج وارة احيه ل او ىلع زعا الكو أو لطر اليو 
اكان (عليه السلام) إذا دخل الخلاء يقول ... فاذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد لله الذى أخرج عنى أذاه و أبقى فيّ قوته. فيا لها 
من نعمه لا يقدر القادرون قدرها 1١‏ ى فى روايه القداح عن أبى عبد الله (عليه السلام) عن آبائه عن على (عليه السلام) «أنه 
كان إذا خرج من الخلا قال: الحمد لله الذى رزقنى لذته و أبقى قوته فى جسدى و أخرج عنى أذاه يا لها نعمه ثلاث 0 و 
هاتان الروايتان غير موافقتين لما فى المتن من جهات؛ و عن المجلسى (قذسن ره ) أن اكت الخلماء سحمعز انيه الر وات و قالواء 
الحمد لله الذى إلى آخر ما ذكره فى المتن. 


0 
(؟) لموثقه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل 


إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعده أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعده ثم بالإحليل» «5. 


0 0 
() لما عن على (عليه السلام) من أنه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا 


لم يكن الماء») «2). 


(0) أما الاستنجاء فلجمله من الأخبار الوارده فى النهى عن أن يستنجى الرجل 


./ مصباح المتهجد:‎ )١( 

(1) الوسائل 708:١‏ أبواب أحكام الخلوه ب ه ح #, الفقيه :١‏ /11/ 60. 
(©) الوسائل :١‏ 07/ أبواب أحكام الخلوه ب هح ”. 

(؟) الوسائل :١‏ 77/ أبواب أحكام الخلوه ب ١5‏ ح .١‏ 

(0) الوسائل /١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 9ح 8. 
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لا 
و يستحب أن يعتبر و يتفكر فى أن ما سعى و اجتهد فى تحصيله و تحسينه كيف صار أذيه عليه و يلاحظ قدره الله تعالى فى 


رفع هذه الأذيه عنه و إراحته مها .)١(‏ 
[مكروهات التخلى] 


و أمًا المكروهات فهى: استقبال (؟) 


1 
ببمينه» و أن الاستنجاء باليمين من الجفاء ١١‏ و لما أخرجه أبو داود فى سننه عن عائشه من أنها قالت: كانت يد رسول الله (صلى 


لله عليه و آله و سلم) اليمنى لطهوره و طعامه و كانت يده اليسرى لخلاءئه و ما كان من أذى. و عن حفصه زوج رسول الله 
(صلَى الله عليه و آله و سلم): كان النبى (صِلَى الله عليه و آله و سام) يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه و يجعل شماله لما 
سوى ذلكك لوق المتمهى للعلامه ”1 عن عائشه كانت يد رسول الله اليمنى لطعامه و طهوره و يده اليسرى للاستنجاء و أن 
الى اإضلى اللمضانه 


و آله و سلم) استحب أن يجعل اليمنى لما علا من الأمور و اليسرى لما دنى. 


و أما الاستبراء فلمرسله الفقيه قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه) 25 و للروايه المتقدّمه الداله 
على أن النبى استحب أن يجعل اليد اليمنى لما علا من الأمور و اليسرى لما دنىء لأن الاستبراء من القسم الأخير. 


)١(‏ فى مرسله الفقيه كان على (عليه السلام) يقول: «ما من عبد إِنَا و به ملك موكل يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له 
الملكث: يا ابن آدم هذا رزقكك فانظر من أين أخذته و إلى ما صارء و ينبغى للعبد عند ذلكك أن يقول: اللَهِمْ ارزقنى الحلال و 


جنبنى الحرام)» «8) و فى روايه أبى أسامه: «يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له فى الدنيا إلى ما هو صائر) «2). 


(1) النهى يختص باستقبال الشمس فلا كراهه فى استدبارهاء نعم لا فرق فى القمر 


.١7 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /77١ :١ الوسائل‎ )١( 

(0) السنن ج ١‏ ص 4. 

5 المتعيى ا 

(؟) الوسائل :١‏ 777/ أبواب أحكام الخلوه ب 7١ح‏ 8. 
(0) الوسائل :١‏ 7/ أبواب أحكام الخلوه ب ١8‏ ح 2١‏ ه. 
(*) الوسائل :١‏ 7/ أبواب أحكام الخلوه ب 8١ح 2١‏ ه. 
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الشمس و القمر بالبول و الغائط )١(‏ و ترتفع بستر فرجه و لو بيده أو دخوله فى بناء أو وراء حائط (1) و استقبال الريح 


بين استقباله و استدباره للنهى عن كليهما. 
:2 ا 
)١(‏ لجمله من الأخبار منها: روايه السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و 


وبل 


أن ستقبل الرجل الشمنبى و القمن بقرجه:ى نهو يبول 018و هنها: ما فى عوالي اللالي عن فخر المحققين قال: «قال النبى (صلى 
الله عليه و آله و سلم) لا تستقبلوا الففمنى مولز لااغافط فافيسا ] جاق هن آناك الله وستوارنله الكليق قال: روف 
أيضاً: لا تستقبل الشمس و القمر 0 و منها: مرسله الصدوق قال: و فى خبر آخر: لا تستقبل الهلالل ولا تستدبره يعنى فى 
التخلى- 6 و منها: غير ذلكك من الأخبار. 


() لعله لما فى بعض الأخبار من النهى عن البول و الفرج باد للقمر يستقبل به «8) نظراً إلى أنه مع الستر أو الدخول فى البناء و 
نحوهما لا يكون الفرج بادياً للقمر. و فيه أن الأخبار الناهيه لا تختص بتلكك الروايه» و قد تعلق النهى فى جمله منها على استقبال 
الشمس و القمر أو استقبال الهلال و استدباره» و لا يفرق فى ذلكك بين ستر الفرج و الدخول فى البناء و عدمهما. 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 70ح‎ /7 :١ الوسائل‎ )١( 
1/7/1894 ح 7 عوالى اللآلى ؟:‎ 7٠١ 07؟/ أبواب أحكام الخلوه ب‎ :١ المستدركك‎ )1( 
.68/18 :١ الفقيه‎ 0” /١0 :* أبواب أحكام الخلوه ب 50 ح ذه * الكافى‎ /"1 :١ الوسائل‎ )( 
.68/18 :١ الفقيه‎ 0" /١0 :* أبواب أحكام الخلوه ب 50 ح ذه * الكافى‎ /"7 :١ الوسائل‎ )©( 
0 


(5) كما فى حديث المنلهى قال: ١و‏ نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للعمس :و الفمواق زوانه الكاهلن :ع أب عي الله (عَليَه 
السلام) قال: «قال رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) لا يبولنَ 


أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به) الوسائل :١‏ 57/ أبواب أحكام الخلوه ب 50 ح 8 ؟ ثم إن الوجه فى حمل الروايه على 
الكراهه أن الحرمه فى المسأله لم تنقل من أصحابنا مع أنها ممما يكثر الابتلاء به» و الحكم فى مثلها لو كان لذا ولم يخف على 
المسلمين فضِلًا عن الأعلام المحمّقين و لم تنحصر روايته بواحده أو اثنتين. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: /ااع 


بالبول بل بالغائط أيضاً )١(‏ و الجلوس فى الشوارع (؟) 


)١(‏ لما فى مرفوعتى محمد بن يحيى و عبد الحميد بن أبى العلا أو غيره «و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» )١١‏ و مرفوعه 
محمد بن على بن إبراهيم «و لا تستقبل الريح لعلتين ...» 37" و بذلكك يظهر أن تخصيص الحكم باستقبال الريح كما صنعه الماتن 
اح ع ما 

(؟) ففى حديث المناهى: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن يبول احد تحت شجره مثمره أو على قارعه الطريق» 
0 وفى جديث الأريعماتة: «لا تبل على المحجه و لا تتغوط عليها) 9 و فى دعائم الإسلام عنهم (عليهم السلام) «أن 
رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى عن الغائط فيه أى فى الماء ... و على الطرق ...» «©) و فى البحار عن العلل لمحمد 
بن على بن إبراهيم «... و لا يتوضاً على شط نهر جار ... و لا على جواد الطريق» 120 و فى صحيحه عاصم بن حميد عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال: «قال رجل لعلى بن الحسين (عليه السلام) أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقفى شطوط الأنهار 


والطرق النافك ,تو ظاهر النهى فى" الصحتحه و إن كان حرمه الفخلى :فى خلكف الدوازة إلا أنه لد مناض من يكملها على 
الكراهه. لتسالم الأصحاب على الجواز فى تلكك الموارد. 


نعم» عن المفيد «#) و الصدوق 4١‏ أنهما عترا بعدم الجوازء و لم يعلم إرادتهما التحريم 


.8 ,” أبواب أحكام الخلوه ب 7ح‎ /١١ :١ الوسائل‎ )١( 

(1) المستدركك :١‏ 162/ أبواب أحكام الخلوه ب 7ح ؟. 

(*) الوسائل :١‏ 7717/ أبواب أحكام الخلوه ب ١18‏ ح .٠١‏ 

() الوسائل :١‏ 7”8/ أبواب أحكام الخلوه ب ١18‏ ح ؟١.‏ 

(0) المستدركك /18١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 5١ح‏ ؟» دعائم الإسلام .٠١5 :١‏ 
(2) المستدركك /١87 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 17ح © البحار /ل1: ©19/ 27. 
(0) الوسائل :١‏ 7/ أبواب أحكام الخلوه ب ١18‏ ح .١‏ 


.6١ المقنعه:‎ )6( 


(9) المقنع: / 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: لمن 


أو المشارع )١(‏ أو منزل القافله (7)؛ أو دروب المساجد (*) 


فق كلم علج أن الى فى كتلكه البواقنمبواللاسينا القوارع و الرقاق كان مق الأمون المشفارفة فى الأعسان التارقت بل لامر 
كذلك حتى الآن فى بعض الأمصار و كذا فى القرى و البوادى» و الحكم فى أمثال ذلكك مما يعم به البلوى غالباً لو كان لاشتهر 
و بان» و لورد فى غير واحد من الأخبار و لم يكد يخفى على الأعلام الباحثين عن مدارك الأحكام. أضف إلى ذلكك أن مساق 
الصحيحه و ظاهرها أنها بصدد بيان السنن و الآداب ليتأدب بها الغريب, و إِلَّا فالأحكام الشرعيه لا فرق فيها بين الغرباء و غيرهم. 


)١(‏ جمع مشرعه و هو مورد الشاربه. و فى مرفوعه على بن إبراهيم قال: 


«-خرج أبو حنيفه من عند أبى عبد الله (عليه السلام) و أبو الحسن موسى (عليه السلام) قائم وهو غلادم؛ فقال له أبو حنيفه: يا 
غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال: الضي أفمة النسايه وشطوط الانهان و ستاقط الثمار و منازل التزال» و لا تستقبل القبله 
بغائط و لا بول» و ارفع ثوبكك. وضع حيث شئت» 1١‏ و فى روايه السكونى «نهى رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) أن 
يتغوّط على شفير بثر ماء يستعذب منها أو نهر يستعذب أو تحت نكرو يها فنا و نظيرها روايه الحصين بن مخارق 279 و 
فى صحيحه عاصم المتقدّمه «تتقى شطوط الأنهار ...) و فى وصيه النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) لعلى (عليه السلام): ١و‏ كره 
البول على شط نهر جار «5. 


1 
(0) للأسمر بالاجتناب عن منازل النزال فى_مرفوعه القمى المتقدّمه «8) و روايه إبراهيم بن أبى زياد الكرخى عن أبى عبد الله 


(عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوّط فى ظل التزال ...) «2. 


(*) للأمر بالاجتناب عن أفنيه المساجد فى مرفوعه القمى المتقدّمه 07. 


.7 5 7 4 أبواب أحكام الخلوه ب 5١ح ”ى "ل فى‎ /7 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 5 3 4 أبواب أحكام الخلوه ب 5١ح ”ى "ل فى‎ /7 :١ الوسائل‎ )0( 
.7 5 7 4 أبواب أحكام الخلوه ب 5١ح ”ى "ل فى‎ /7 :١ الوسائل‎ )©( 
.7 5 7 4 أبواب أحكام الخلوه ب 8١ح ”ى "ل فى‎ /7 :١ (؟) الوسائل‎ 


(0) الوسائل :١‏ 7/ أبواب أحكام الخلوه ب ١18‏ ح ”2 


1 2و3 4 3 ع 3 
(*) الوسائل :١‏ 37/ أبواب أحكام الخلوه ب 5١ح‏ ”ى "ل فى 4 7 5 7. 


(0) الوسائل :١‏ 7/ أبواب أحكام الخلوه ب 5١ح‏ ”ى "ل فى 4 7 5 7. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: احضن 


أن الفئ 130 ححك لادان الجسعي ها و ترف غير أوافة الك 171و البول قاتيا 2 


)١(‏ لعله لما ورد فى صحيحه عاصم بن حميد المتقدّمه من قوله (عليه السلام) «تتقى شطوط الأنهار ... و مواضع اللعن؛ فقيل له: 


و أ مواضع اللَعن؟ قال: أبواب الدور)» .)١١‏ 
, : ا 0 
(؟) و فى صحيحه عاصم المتقدمه: «و تحت الاشجار المثمره» و فى روايه الحسين ابن زيد: «نهى رسول الله (صلى الله عليه و 


آله وسلم) أن يبول أحد تحث شجره مثمرة) 019 و فى مرفوعة القمئ المتقدّمه:(* دو مساقط الثمار) و فى زواية السكونى ايخ 
مخارق المتقدمتين: «أو تحت شجره فيها ثمرتها أو ثمرهاا و فى مرسله الفقيه عن أبى جعفر (عليه السلام) 17 و وصيه النبى 
الننقة و18 رفحة قدنه أو الخلد قن ا تمرك و :فى تروانه عبد الله رع الحم + كحك تحر مكمه فل | معت أو الخله قد | نحت 


يعلى أثمرت» 20 
(6) ذهب إليه جماعه من المتأخرين» و إن كانت الأخبار الوارده ظاهره الاختصاص بحاله وجود الثمره كما مر. 


(؟) لجمله من الأخبار: منها: صحيحه محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلى على قبر أو بال قائماًء أو بال 


فى ماء قائماً أو مشى فى حذاء واحد أو شرب قائماًء أو خلا فى بيت وحده و بات على غمر فأصابه شى ء من الشيطان لم 


يدعه إلا أن يشاء الله و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات» 27 و منها: مرسله الصدوق قال: 
«قال (عليه السلام) البول قائماً 


.817 أبواب أحكام الخلوه ب 18» و تقدّم فى ص‎ /7* :١ الوسائل‎ )١( 
.٠١ ح‎ ١18 أبواب أحكام الخلوه ب‎ //71 :١ الوسائل‎ )1( 

(*) فى ص 818. 

(©) الوسائل :١‏ /اا7/ أبواب أحكام الخلوه ب 18 ح لل الفقيه :١‏ 7؟/ 86. 
(0) فى ص 6518. 

(2) الوسائل :١‏ 7”8/ أبواب أحكام الخلوه ب ١18‏ ح .١١‏ 

(0) الوسائل :١‏ 779/ أبواب أحكام الخلوه ب 18ح .١‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج *. ص: 57١‏ 


و فى الحمام )١(‏ و على الأرض الصلبه (؟) و فى ثقوب الحشرات (”) و فى الماء (6) 


من غير عله من الجفاء» )١١‏ و منها غير ذلكك من الأخبار. 


.)27١ استدل عليه بأنه من الصفات المورثه للفقر كما فى الخبر‎ )١( 


لا لا 
(0) لما ورد من أن «من فقه الرجل أن يرتاد موضعاً لبوله» 3*9 و «أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) كان أشدٌّ الناس 


توقياً للبول» كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنه يكون فيه التراب الكثير كراهيه أن 
ينضح عليه البول» "٠‏ و فى الجواهر: يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات» بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات؛ 
و الأولى الجمع بينهما للتسامح بكل منهما )8١‏ انتهى. 

0 
(") لماعن النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) من أنه قال: «لا يبولن أحدكم فى جحر» «2) و فى البحار عن أعلام الدين 
للديلمى قال: «قال الباقر (عليه السلام) لبعض أصحابه و قد أراد سفراً فقال 


له: أوصنى» فقال: لا تسيرن فر انك حاف ... ولا تبولنْ فى نفق» الحديث 07. 


.” أبواب أحكام الخلوه ب “الاح‎ /787 :١ الوسائل‎ )١( 


)عن الخضنال 91+ +8 ]قال أمير الموستين (عليه السلام) «البول فى الحمام يورث الفقر». راجع البحار 9/30١‏ آداب 
الاستبراء و مثله فى المستدركك /7١8 :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 19 ح "و فى وصيه الى ملي اللّه عليه و آله و سلم) لعلى 
(عليه السلام): ١لا‏ يبولنَ الرجل فى ماء جار فان فعل ذلكك و أصابه شى ء فلا يلومنّ إلا نفسه» الخصال 7: 81. 


(") الوسائل :١‏ 78/ أبواب أحكام الخلوه ب 77ح 2١‏ 7. 
(؟) الوسائل :١‏ 78/ أبواب أحكام الخلوه ب 77 ح 2١‏ 7. 
(0) الجواهر ؟: /ا9. 

(*) كنز العمال ج 9 ص 7886 .188١‏ 


(0) المستدركك :١‏ 188/ أبواب أحكام الخلوه ب 79 ح .٠١‏ النّمَىَ محركه-: سرب فى الأرض له مخلص إلى مكان؛ و السرب 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: اكع 
خصوصاً الراكد )١(‏ و خصوصاً فى الليل (؟) و التطميح بالبول (*) أى البول فى الهواء 


0 
قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائماً ... فأصابه شى ء من الشيطانء لم يدعه إلا أن يشاء الله ...» 2١١‏ و فى روايه عن أحدهما 


(عليهما السلام) أنه قال: «لا تشرب و أنت قائم و لا تبل فى ماء نقيع ...» 25١‏ و فى مرسله حكم عن أبى عبد الهّل (عليه السلام) 
فى حديث قال: «قلت له: يبول الرجل فى الماء؟ قال: نعم و لكن يتخوّف 


عليه من الشيطان» «*» و فى مرسله مسمع عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إنه نهى أن يبول 
الرجل فى الماء الجارى إِلَا من ضروره. و قال: إن للماء أهلًاه «» و فى صحيحه الحلبى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال دلا 
تشرب و أنت قائم ولا تطف بقبر» و لا تبل فى ماء نقيع ...» «0) إلى غير ذلكك من الأخبار. 


الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال الام بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارق :و كره أذتمول ف الماء الرا كنا 21و 
روايه عنبسه بن مصعبء قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فى الماء الجارى قال: لا بأس به إذا كان الماء 
جا ريا إلى غير ذلكك من الأخبار, و ذلكك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين و التفصيل بين الجارى و غيره فى هذه الروايات» 
حمل الطائفه الثانيه على خفه الكراهه فى الجارىء و الأولى على شدتها فى الماء الراكد. 


)١(‏ الخصوصيه مستفاده من الجمع بين الأخبار المتقدّمه الناهيه من البول فى الماء و بين الأخبار الوارده فى المقام كصحيحه 


(1) علل ذلك بأن الماء للجن بالليل و أنه مسكنهم. فلا يبال فيه و لا يغتسل لثلًا تصيبه آفه من جهتهمء كذا حكى عن العلامه 0 
والشهيد «9) و غيرهما. 


0 0 
() لما فى مرسله الصدوق من أن رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) نهى أن 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب 18ح‎ /779 :١ الوسائل‎ )١( 
ع.‎ ” 3 ١ أبواب أحكام الخلوه ب 75ح‎ /٠ :١ الوسائل‎ )0( 


(") الوسائل /٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 55 


حك ا اع 
(؟) الوسائل /٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 75ح ١‏ 3 ” ع. 
(0) الوسائل /٠ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب 75ح ١‏ 3 ” ع. 
(*) الوسائل /١7" :١‏ أبواب الماء المطلق ب 0ح 2١‏ 7. 

(/) الوسائل /١7 :١‏ أبواب الماء المطلق ب 0ح 2١‏ 7. 

(8) نهايه الأحكام :١‏ *8. 

(9) الذكرى: ٠١‏ السطر ؟57. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج , ص: 577 


والأكل )١(‏ و الشرب حال التخلى بل فى بيت الخلاء مطلقاً (9) و الاستنجاء باليمين (*) و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم 
الله (ع) 


يطمح الرجل ببوله فى الهواء من السطح أو من الشىء المرتفع ١١‏ و غيرها. 


)١(‏ لمرسله الفقيه قال: «دخل أبو جعفر الباقر (عليه السلام) الخلا-ء فوجد لقمه خبز فى القذر فأخذها وغسلها و دفعها إلى 
مملوكك معه فقال: تكون معكك لآكلها إذا خرجت فلما خرج (عليه السلام) قال للملوك: أين اللقمه؟ فقال: أكلتها يا ابن رسول 
الله فقال (عليه السلام) إنها ما استقرت فى جوف أحد إِلَا أوجبت له الجنه. فاذهب فأنت حر فإنى أكره أن استخدم رجلًا من 
أهل الجنّه ١‏ و غيرها من الأخبار المتحده معها فى المفاد. 


و تقريب الاستدلال بها أن قوله (عليه السلام) «تكون معكك لآكلها إذا خرجت» يكشف عن مرجوحيه الأكل فى بيت الخلاء» 
لأننه لولاا مرجوحيته لم يكن (عليه السلام) يؤخر أكل اللقدة يوحن لحني را انها شرت فى عمر فى اع إلا افيف لذ الح 
نعم لا دلاله لها على كراهه الأكل حال التخلى و إن استدلٌ بها بعضهم على كراهه الأكل حالئذ. 


(؟) إلحاقاً له بالأكل بحسب الفتوى. 
(*) لجمله من الأخبار كما مر «”. 


«©» و المهذب «ه) و الوسيله «7» و التذكره «7) و غيرها للاخبار المتضافره. 


.2١ /١9 :١ أبواب أحكام الخلوه ب “اح © الفقيه‎ /"87 :١ الوسائل‎ )١( 
.68/18 :١ الفقيه‎ ١ أبواب أحكام الخلوه ب 8ح‎ /"8١ :١ (؟) الوسائل‎ 
ينها‎ 

.18:١ المبسوط‎ )©( 

(0) المنيندات 213 

(©) الوسيله: 64. 

.188 :١ التذكره‎ )0( 


0 0 
منها: روايه الحسين بن خالد عن أبى الحسن الثانى (عليه السلام) قال «قلت له: إِنّا روينا فى الحديث أن رسول الله (صلى الله 


1 ال ل ل لا 
الله ماخر نك .سول اللع قال عدهواة قرت فريفن لنا أن ته قالة إن أولتكك كاتوا به يتختّمون فى اليد اليمنى فإنكم أ أنتم تتختمون 


فى اليسرى» .)١١‏ 


1 1 
و منها: روايه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى» و لا يستنجى و 


عليه خاتم فيه اسم الله ...» 079 لعدم القول بالفصل بين الجنب و غيره» و غير ذلكك من الروايات. 


1 1 
و فى قبالها روايه وهب بن وهب عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «كان نقش خاتم أبى: العزه لله جميعا و كان فى يساره 


يستنجى بهاء و كان نقش خاتم أمير المؤمنين (عليه السلام) الملكك لله و كان فى يده اليسرى يستنجى بها 0 إِلَا أنها ساقطه عن 


الاعتبار بوجوه: 


أحدها: أنها روايه شاذه لا تقاوم الأخبار المتضافره فى المقام. 


و ثانيها: أنها معارضه فى موردها لاشتمالها على أن النبى و الوصى (عليهما السلام) كانا يتختّمان باليسار» مع أن 


ووآنه الحين ارو كاله افده مترمخة فح أنهيا كانا ”فكوا تج اليجة بوش لذ بلج بكم بوواية وه على ألنقيه لعوافقتنا 
العامه (5). 


لا 
و ثالثها: أن الرجل عامى خبيث و معروف بالكذب على الله و ملائكته و رسله؛ بل قيل إنه أكذب البريه و هو يروى المنكرات 


فلا يصغى إلى روايته أبداً و لا يقاس ضعفه بضعف غيره من الرّواه. 


0 
و يُستفاد من بعض الأخبار كراهه إدخال الخاتم الذى فيه اسم اللّه على الخلاء و إن 


,8 ح ", ه»‎ ١7 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /١ :١ الوسائل‎ )١( 
,8 ح ", ه»‎ ١7 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /١ :١ (؟) الوسائل‎ 
,١ ح ", ه»‎ ١7 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /١ :١ الوسائل‎ )*( 


الخام فى ختصر الله المسسرى قن زماننا: 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عع 


و طول المكث فى بيت الخلاء )١(‏ و التخلى (1) على قبور المؤمنين () إذا لم يكن هتكاً 


لم يكن فى اليد التى يستنجي بهاء كما فى روايه عمار المتقدّمه حيث ورد فى ذيلها: «و لا يدخل المخرج و هو عليه) و روايه أبى 
أيوب قال «قلت لأبى عبد الله (عليه السلام): أدخُل الخلاء و فى يدى خاتم فيه اسم من أسماء اللّه تعالى؟ قال: لاء و لا تجامع 
فيه ١١‏ إِنَا أنهما محمولتان على صوره ما إذا كان الخاتم فى اليد التى يستنجى بهاء و ذلكك لما دلت عليه روايه الحسين بن خالد 
المتقدّمه من أن النبى و الولى (عليهما السلام) كانا يتختّمان باليمين و يدخلان الخلاء» و 


يستنجيان و خاتمهما فى إصبعيهما. 


()الجملةة من الأختان الوزارةه قن أن طول الحلوقن على جلت يورك الجاشوان منينا: موسله الفتو وق #القال أرى جمتر زعلية 
السلام) طول الجلوس على الخلاء يورث الباسوره» .)7١‏ 


(5) للأخبار الداله على أن التغوّط بين القبور مما يتخوّف منه الجنون "٠‏ أو أن من تخلى على قبر فأصابه شىء من الشيطان لم 
يدعه إِلَّا أن يشاء الله «؟» و فى بعض الروايات النبويه: «إياكم و البول على المقابر فإنّه يورث البرص» 08١‏ و أن من جلس على 
قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنما جلس على جمره من نار «2). 


() قال فى كشف الغطاء: يكره التخلى على القبر حيث لا يكون محترماًء و إذا كان محترماً فمحرم و ربما كان مكفراء و يقوى 
استثناء قبر الكافر و المخالف «027» و لكن النصوص و الفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى. 


.١ ح‎ ١7 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /70 :١ الوسائل‎ )١( 
أبواب أحكام الخلوه ب ١7ح ”؟.‎ /78 :١ الوسائل‎ )0( 
.١ 5” ح‎ ١8 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /779 :١ الوسائل‎ )"( 
.١ 5” ح‎ ١8 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /79 :١ (؟) الوسائل‎ 
كنز العمال 4: عا#2/ #امرع78.‎ )0( 

(*) كنز العمال ج 4 21"/ 8/ع58. 

(0) كشف الغطاء: ١١18‏ السطر .١8‏ 
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1 
و إِلَا كان حراماً )١(‏ و استصحاب الدرهم البيض (؟) بل مطلقاً (5) إذا كان عليه اسم الله (؟) أو محترم آخرء إِلَّما أن يكون 


مستوراً (0) و الكلام (©) فى غير الضروره () 


)١(‏ لحرمه هتكك المؤمن حداً و ميّناً. 


(1) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض 


إِنَا أن يكون فور 1 
ع لا 
(؟) قيل لأنه لا يفهم الخصوصيه للأبيض بعد تقييده بما كان عليه اسم الله لقرب دعوى أن الوجه فى الكراهه حينئذ هو احترام 


الكتابه. و فيه ما لا يخفى على الفطن. 
() لعله لمعروفيه نقش ذلك على الدراهم البيض فى ذلك العصر كذا فى الجواهر .07١‏ 
(0) لقوله (عليه السلام) فى الروايه المتقدّمه: «إلّا أن يكون مصروراً» كما مرّ. 


0 
() لروايه أبى بصير قال: «قال لى أبو عبد الله (عليه السلام): لا تكلم على الخلاء فإنّه مني تكلم على الخلاء لم تقض له حاجه) 


و روايه صفوان عن أبى الحسن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «نهى رسول الله (صلى اللّهِ عليه و آله و سلم) أن تحني الرتخزا 
آخر وهو على الغائط» أو يكلمه حتى يفرغ» 1١‏ و عن المحاسن عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «تركك الكلام فى الخلاء يزيد 


فى الرزق» «6). 


(0) كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجه يضر فوتهاء و قد علله فى مصباح الفقيه بانتفاء الحرج و الضرر لحكومه أدلتهما على 
العمومات المثبته للأحكام 2 


و فيه: أن أدلّه نفى الحرج و الضرر ناظره إلى نفى الأحكام الإلزاميه الحرجيه أو 


." ح‎ ١7 أبواب أحكام الخلوه ب‎ /77 :١ الوسائل‎ )١( 
(؟) الجواهر ؟: ه/.‎ 

(") الوسائل /7٠١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب مح ؟. 
(؟) الوسائل :١‏ 09/ أبواب أحكام الخلوه ب #ح .١‏ 
(0) المستدركك :١‏ 101/ أبواب أحكام الخلوه ب #ح ”. 
() مصباح الفقيه (الطهاره): 90 السطر ؟. 
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لا 
إلانذ كر الله( أو آنه الكرسي () 


الضرريهء ولا تشمل الأحكام غير الإلزاميه إذ لا حرج فى فعل المستحب و ترك المكروه؛ و 


لا امتنان فى رفعهما لمكان الترخيص فى ترك أحدهما و ارتكاب الآخر و أدله نفى الضرر مسوقه للامتنان فلا يجرى فيما لا 
امتنان فيه. 


)١(‏ لصحيحه أبى حمزه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «مكتوب فى التوراه التى لم تغّر أن موسى سأل ربه فقال: إلهى إنه 
ذا ان فنها لي امك را حك أن أذكرك فيهاء فقال: يا موسىء إن ذكرى حسن على كل حال» 01١‏ و حديث الارتعياته 
عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: «اذكروا الله عزّ و جل فى كل مكان فإنّه معكم» 7١‏ و غيرهما من الروايات. 
5 ّ 5 

و صا يرن تبان اله را لك عبد لزعي ه تكرام اس اللسيح أو السترور ورلله1ئ1 16 قال الع برخ في 
الكنيف أكثر من آيه الكرسى و يحمد الله. و آيه على روايه الشيخ و آيه الحمد لله ربٌ العالمين على روايه الصدوق 030 و هى 
على طريقه صحيحه بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمد بن يزيد بياع السابرى و فى بعض الأخبار المرويه عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوّط القرآن؟ قال يقرءون ما شاؤوا» © و هى بظاهرها 
تقتضى عدم كراهيه قراءه القرآن مطلقاً. و فى الجواهر: لم أعثر على مفت به بل صرح بعضهم بكراهه ما عداها «8) و هو مقتضى 
الجمع بين الروايتين لصراحه الاولى فى المنع و عدم الترخيص فى الزائد على آيتى الكرسى و الحمدء و الثانيه تقتضى الجوازء و 
الجمع بين المنع و الجواز ينتج الكراهه. 


.١ أبواب أحكام الخلوه ب لاح‎ /7٠١ :١ الوسائل‎ )١( 


(0) المسعل ريك 1 810؟/ أنوات أحكام الخلوه ب ٠‏ 


اح 3 


(©) الوسائل :١‏ ؟١/‏ أبواب أحكام الخلوه ب /اح “2 التهذيب ٠١7 /887 :١‏ الفقيه :١‏ 19/ /0. 
(؟) الوسائل :١‏ 1/ أبواب أحكام الخلوه ب /اح 8 

() الجواهر 7: . 
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أوسكايه الأذان (1) أو سميت العاطسن (7) 


[مسأله :١‏ يكره حبس البول أو الغائط] 


[04؟] مسأله :١‏ يكره حبس البول أو الغائط () و قد يكون حراماً إذا كان مضرًاً (©) و قد يكون واجباً كما إذا كان متوضثاً و لم 


يسع الوقت للتوضؤ بعدهما 


0 
)١1(‏ لروايه أيى بصير قال: «قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن, و لا 


تدع ذكر الله عرّ و جل فى تلكك الحال, لأن ذكر الله حسن على كل حال» 01١‏ و صحيحه محمد بن مسلم المرويه عن العلل عن 
أبى جعفر (عليه السلام) قال: «قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حالء و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و 
أنت على الخلاء فاذكر الله عرّ و جل و قل كما يقول المؤذن» «”» و روايه سليمان بن مقبل المدينى قال: «قلت لأبى الحسن 
موسى بن جعفر (عليه السلام) لأى عله يستحب للإنسان إذا سمع الأنذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن كان على البول و 
الغائط؟ فقال: لأن ذلكك يزيد فى الرزق» .37٠‏ 


() لروايه مسعده بن صدقه عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبى يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فلييحمد 
اللّه فى نفسه) «©» هذا إن أريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه. و أما لو أريد به ظاهره و هو الدعاء للغير عند العطاس» فلم ترد 


روايه 


فى استثنائه فى المقام» نعم يمكن أن يندرج تحت مطلق الذكر. 


(*) و فى الرساله الذهبيه: «و من أراد أن لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهر الدابه» «©) و فى الفقه الرضوى: «و إذا 
هاج بكك البول فبل» «2» هذا كله فى البولء و أما الغائط فلم نعثر على روايه تدل على كراهه حبسه و لو على مسلكك القوم 


(؟) لا يمكن المساعده على ما أفاده بإطلاقه. لأن الإضرار بإطلاقه لم تثبت حرمته 


." 2 05 أبواب أحكام الخلوه ب /ح‎ /١ :١ الوسائل‎ )١( 

(؟) الوسائل /١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب /ح 05 2 ". 

(؟) الوسائل /١ :١‏ أبواب أحكام الخلوه ب /ح 07 2 ". 

(؟) الوسائل :١‏ 1/ أبواب أحكام الخلوه ب لاح 4. 

(0) المستدركك :١‏ 18/ أبواب أحكام الخلوه ب 79 ح 5, الرساله الذهبيه: 0". 
(*) المستدركك :١‏ 78/ أبواب أحكام الخلوه ب 75 ح 3 فقه الرضا: .”6٠‏ 
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و الصلاه وقد يكون مستحباً كما إذا توقف مستحب أهم عليه .)١(‏ 

[مسأله ؟: يستحب البول حين إراده الصلاه] 


]2٠[‏ مسأله ؟: يستحب البول (؟) حين إراده الصلاه و عند النوم» و قبل 


بدليل» و إنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس و نحوه. 


(1) وجوب الصلاه مع الطهاره المائيه عند التمكن من الماء و إن كان مما لا تردد فيه إلا أنه لا ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه 
و مقدّمته» و لا-وجوب شرعى للمقدّمه كما ذكرناه فى محلّهه فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلك الجهه؛ و أما الحكم 


بوجوبه من جهه حرمه تفويت القدره و عدم جواز تعجيز النفس عن الصلاه الاختياريه 


المأمور بها فهو أيضاً كسابقه لأسن لا-زم ذلك الحكم بحرمه البول و ترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبسء نعم لا مانع من 
الحكم بوجوبه عقلًا لعدم حصول الواجب إِلَما به و من هذا يظهر الكلاسم فى الحكم باستحباب حبس البول إن توقف عليه 


(؟) الموارد التى ذكرها الماتن (قدس سره) فى هذه المسأله لم يثبت استحباب البول فيها بدليل» نعم ورد فى الخصال عن أمير 
المؤمنين (عليه السلام) أنه قال لابنه الحسن (عليه السلام): أله اعتدكه أريع خصال تستغنى بها عن الطب؟ قال: بلى» قال: لا 
تجلس على الطعام إلا و أنت جائع» و لا تقم من الطعام إلا و أنت تشتهيه؛ و جوّد المضغء و إذا نمت فاعرض نفسكك على 
الخلاء» فاذا استعملت هذا استغنيت عن الطب» )١١‏ و فى من لا يحضره الفقيه: «من تركك البول على أثر الجنابه أوشكك تردّد بقه 
الماء فى بدنه فيورثه الداء الذى لا دواء له؛ 07 و فى الجعفريات عن على (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه و آله 
و سلم): «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافه أن يتردد بقيه المنى فيكون منه داء لا دواء له) 070. 


)١(‏ الوسائل 76: 7*8/ أبواب آداب المائده ب 7ح لى الخصال :١‏ 7؟/ /ا9. 
(9) الفقيه :١‏ عع. 

(")السعد رك :قا / أبواب الجنابه ب /ا” اح .١‏ 
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الجماع؛ و بعد خروج المنى؛ و قبل الركوب على الدابه: إذا كان التزول و الركوب صعباً عليه» و قبل ركوب السفينه إذا كان 


[مسأله ": إذا وجد لقمه خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها] 


]621١[‏ مسأله *: إذا وجد لقمه خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و 


غسلهاء ثم أكلها .)١(‏ 

[فصل فى الوضوء] 

[فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه] 

اشاره 

فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه و هى 1 
[الأَوَل و الثانى: البول و الغائط من الموضع الأصلى] 


الأول و الغانى: البول و الغائط من الموضع الأصلى و لو غير معتادء أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد أو الخروج 
على حسب المتعارف. ففى غير الأصلى مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكالء و الأحوط النقض 
نفالة ختصوضا إذا كاهوة المعدة 10 


فعلى طريقتهم لا مانع من التمسكك بالروايه الأولى على استحباب البول و الغائط عند النوم؛ لا خصوص البول كما فى المتن و 
بالروايتين الأخيرتين على استحبابه بعد الجماع و بعد خروج المنىء لا قبل الجماع كما فى المتن. 


)١(‏ لما ورد من أن أبا جعفر الباقر (عليه السلام) أو الحسين بن على (عليه السلام) دخل الخلاء فوجد لقمه خبز فى القذر فأخذها 
و غسلها و دفعها إلى مملوك معه فقال: تكون معكك لآكلها إذا خرجتء فلما خرج قال للمملوكك: أين اللّقمه؟ فقال: أكلتها يا 
ابن رسول الله (صلَى الله عليه و آله و سلم) فقال (عليه السلام): إنها ما استقرت فى جوف أحد إِلَّا وجبت له الجنه فاذهب فأنت 


» فانيى أكره أن أستخد ِل ٠‏ أها الجنّه .)١١‏ 
حر فإنى م رجلا من 
فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 


(0) لا إشكال و لا خلاف فى أن البول و الغائط الخارجين من الموضع الخلقى 


.7 2١ أبواب أحكام الخلوه ب 8”اح‎ /”28١ :١ الوسائل‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: كرفا 


الطبيعى ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواتره: منها: صحيحه زراره عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «لا ينقض الوضوء 
إِلَا ما خرج من طرفيكك أو النوم» ونيا سحسفة الكائيه «فلك لان معتريو أئ غين: الله (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ 
فقالا: 


ما يخرج من طرفيكك الأسفلين: من الذكر و الدبر من الغائط و البول ...» الحديث «1» و منها غير ذلكك من الأخبار. 


بل قامت على ذلك ضروره الإسلام و إن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعى أمراً اعتيادياً للمكلف, كما إذا جرت عادته 
على اليول و الغائط من غير سبيليهما الأصليين لعارض» حيث تشمله النصوص المتقدّمه الوارده فى أن الخارج من الطرفين اللّذين 
أنعم الله بهما عليكك ينقض الوضوء كالبول و الغائط و الريحء و أما مثل القيح و المذى و نحوهما فهو إنما خرج بالدليل. و لا 
يفرق فى ذلكك بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين فى لسان الروايات المتقدّمه من جهه المعرفيه لما هو الناقض حقيقه أعنى 
البول و الغائط و نحوهماء و إن لم يصرح (عليه السلام) باسمهماء و بين كونه من جهه الموضوعيه بأن يترتّب الأ-ثر على 
خووسيما م سيتيجا الطعية لدع فين البول و الغاتعك الخار تعد الأن التصوض: حل كلا الفز ديو سامله لليول: و العائة 
الخارجين من سبيليهما الطبيعيين و إن كانت عادته على خلافه» فهذا مما لا تأمل فيه. 


و إنما الكلام فيما يخرج من غير المخرج الطبيعى إذا كانت عادته على البول و الغائط من سبيلهما الأصليين» بأن لا ينسد المخرج 
الطبيعى و انفتح غيره» فهل ينقض به الوضوء؟ فيه خلاف بين الأعلام؛ و المشهور عدم النقض إِلَا مع الاعتياد. و عن الشيخ (قدس 
سره) التفصيل بين الخارج مما دون المعده و ما فوقها و التزم بالنقض فى الأول دون الأخير «*2. و عن السبزوارى (قدس سره) 
عدم النقض مطلقاً أى مع الاعتياد و عدمه 5». و اختاره صاحب الحدائق (قدس سره) «8) و ذهب جماعه منهم المحقق 


.7 2١ أبواب نواقض الوضوء ب 7ح‎ /758 :١ الوسائل‎ )١( 
.7 2١ أبواب نواقض الوضوء ب 7ح‎ /758 :١ الوسائل‎ )0( 
.37:١ المبسوط‎ )9( 

() لاحظ ذخيره المعاد: .١7‏ 


.4١ :” الحدائق‎ )0( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: فرفر 


الوسااقن (قدش ستو لل التقضن امظلقاً 137 


وما التزم به المشهور هو الصحيح. و ذلكك لأن حمل «ما خرج من طرفيكك الأسفلين» الوارد فى جمله من الأخبار على المعرفيه 
المحضه بعيد» و يزيد فى الاستبعاد صحيحه زراره «قلت لأبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام): ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما 
يخرج من طرفيكك الأسفلين من الذكر و الدبر: من الغائط و البول أو منى أو ريح. و النوم حتى يذهب العقل» ١؟»‏ حيث صرحت 
بالذكر و الدبر و الغائط و البول» فلو كان المناط فى النقض مجرد خروج البول و الغائط» و لم يكن للخروج من السبيلين أثر و 
دخل» كان ذكر الأسفلين و تفسيرهما بالذكر و الدبر لغواً لا محاله» فهذه الصحيحه و غيرها مما يشتمل على العنوان المتقدم 
أعنى قوله «ما خرج من طرفيكك» واضحه الدلاله على أن للخروج من السبيلين مدخليه فى الانتقاض فلا ينتقض الوضوء بما 


يخرج من غيرهما. 


وعلى الجمله: إن من خرج غائطه أو بوله من غير المخرجين من دون أن يكون ذلكك عاديا له» كما إذا خرج بوله بالإدبره 
المتداوله فى العصور المتأخره؛ لا يمكننا الحكم بالانتقاض فى حقه لعدم شمول الأخبار له. 


ودعوى أن الاستدلال بقوله: «من طرفيكك الأسغلين» و نحوه من العبائر الوارده فى الأخبار من الاستدلال بالمفهوم, و لا مفهوم 
للقيود» مندفعه بأن المفهوم فيها للحصر لا للقيد. حيث إن زراره فى الصحيحه المتقدّمه سألهما (عليهما 


السلام) عمّرا ينقض الوضوء فقالا-و هما فى مقام البيان-: «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين» فهو حصر للناقض فيما يخرج من 
الطرفين. 


."7 مصباح الفقيه (الطهاره): 0 السطر‎ )١( 
أبواب نواقض الوضوء ب 7ح ؟.‎ /١59 :١ الوسائل‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج اق ص: زرف‎ 


ثم إِنْ الصحيحه فى الوافى )١١‏ و الحدائق «3) و الكافى ”7 و الفقيه «©» قد نقلت كما نقلناه أى بعطف كل من البول و المنى و 
الريح ب «أو و لم يعطف البول فيها بالواو و المنى و الريح بأو كما فى الوسائل» و معه لا تشويش فى الروايه بوجه. و لا حاجه 
إلى دعوى أن المنى معطوف على اسم الموصولء و البول على الغائط و هما أى البول و الغائط بيان للموصول و تفسير له بل 
الصحيح أن المذكورات فى الصحيحه عدا النوم تفسير للموصول بأجمعهاء و كأنها اتى بها تقييداً لإطلاق «ما يخرج من طرفيكك 
الأسفلين» و بياناً لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين» و أنه إنما ينتقض بالمذكورات الأمربعه إذا خرجت من 
اللكطلدك: 


نعم, لا مناص من الالتزام بالنقض فيما إذا كان الخروج من غير السبيلين الأصليين اعتيادياً للمكلف لانسداد المخرج الطبيعى؛ و 
ذلكك لأن الصحيحه و غيرها من الأخبار المتقدّمه غير ناظره إلى تلكك الصوره إثباتاً و نفياء إذ الخطاب فى الصحيحه شخصى قد 
وجه إلى زراره وهو كان سليم المخرجين, و حيث لا يحتمل أن تكون له خصوصيه فى الحكم بتاتاً كان الحكم شامًا لغيره من 
سليمى المخرجينء و أما غير المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط أصلًا فالصحيحه غير متعرضه لحكمه. و هذا 
لا للانصراف كى يدفع بأنه بدوى 


لا اعتبار به بل لما عرفت من أن الخطاب فى الصحيحه شخصىء إذن نرجع فيه إلى إطلاق قوله عرٍّ من قائل أو لكا أَعددُ مِنْكم 
لا ع 

مِنَّ الّْعْائْطٍ «0) و الخطاب فيها للعموم؛ فاذا ذهب إلى حاجته فرجع صدق أنه جاء من الغائط و انتقضت طهارته و إن خرج غائطه 

من غير المخرج الأصلى. 


.6708 78٠ :2 الوافى‎ )١( 

(؟) الحدائق 5: 0 

(*) الكافى *: ع#/ ع. 

(©) الفقيه :١‏ /ام/ /19. 

(0) النساء ©: اع. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 57077 


خوبىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 77 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 


موسوعه الإمام الخوئى؛ ج ع ص: 679 


و دعوى أن ظواهر الكتاب ليست بحجه أو أن الاستدلال بها نوع تخمين و تخريج كما فى كلام صاحب الحدائق (قدس سره) 
)١١‏ مندفعه بما ذكرناه فى محله من أن الظواهر لا فرق فى حجيتها بين الكتاب و غيره» كما أن الاستدلال بالآيه ليس من التخمين 
فى شى ء لأنه استدلال بالإطلاق و الظهور. 


لا 
و إلى إطلاق صحيحه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو 


فنيوة تجن بزسعها» 080 و ججليا على :الغائظ و النول الكارجتن علن الندق المتعارت كا :ضيه ماعت“ الحدافق (قداس تر ) متنا 
لا وجه له لأسنه تقييد على خلادف الظهور و الإطلا.ق؛ فما ذهب إليه السبزوارى و صاحب الحدائق (قدس سرهما) من عدم 
انتقاض الوضوء بالبول و الغائط الخارجين من غير المخرجين الطبيعيين مطلقاً و لو مع الاعتياد و انسداد المخرجين الأصليين مما 
لا يمكن المساعده عليه. على أن لازمه انحصار الناقض فى من خرج بوله و 


غائطه من غير المخرجين الأصليين بالنوم؛ و هو من البعد بمكان. 


و أما التفصيل بين الخارج مما دون المعده و ما فوقها كما عن الشيخ (قدس سره) فهو أيضاً لا دليل عليه» و لعل نظره (قدس 
سره) إلى تعيين ما هو الموضوع فى الحكم بالانتقاض و أن ما خرج عما فوق المعده لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته, 
لوضوح أن الغذاء الوارد على المعده إنما يصدق عليه الغائط إذا انهضم و انحدر إلى الأمعاء و خلع الصوره النوعيه الكيلوسيه 
التى كان متصفاً بها قبل الانحداره و أما إذا لم ينحدر من المعده بل خرج عما فوقهاء فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر 
عنه بالقىء. 


و أما القول بالانتقاض و لو مع غير الاعتياد و هو الذى اختاره المحقق الهمدانى (قدس سره) فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه فى 
تأييد القول المختار فلا نعيد. 


فالأقوى هو القول المشهورء و إن كان القول بالنقض مطلقاً هو الأحوط. 


.4١ :7 الحدائق‎ )١( 
أبواب نواقض الوضوء ب ١ح ؟.‎ /١58 :١ الوسائل‎ )0( 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ع‎ 


ولا-فرق فيهما بين القليل و الكثير )١(‏ حتى مثل القطره» و مثل تلوّث رأس شيشه الاحتقان بالعذره. نعم الرطوبات الأخر غير 
البول و الغائط الخارجه من المخرجين ليست ناقضه (؟) و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخاً بالعذره (*). 


[الثالث: الريح] 


(1) لإطلاسق الأدله و توم اختصاصها بالكثير نظراً إلى أنه المتعارف من البول و الغائط» مندفع بأن الكثير منهما و إن كان 
متعارقاً كما ذكر إلا أن قليلهما أيضاً متعارف لأنهما قد يخرجان بالقله و قد يخرجان بالكثره. هذا على أن الناقضيه حكم مترتب 


على طبيعى البول و الغائط و لا مدخليه فى ذلكك للكت. 


مشنافا إلى النصوسن الوارده فن يفن التغرنات: 4الأخبار الرادةه فى الكل المشقيها و أنه مل الاسكيرا ءاقن الوصو 3.119 
ذلك لأسن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المنى قليل غايته» فاذا كان المشتبه بالبوليه ناقضاً للوضوء و هو قليل؛ فالقليل مما 


علم بوليته ينقض الوضوء بالأولويه القطعيه. 


وما ورد فى أن ما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان لا ينقض الوضوء إِلَا أن يكون متلطخاً بالعذره ١؟)‏ فان ما يحمله 
الخييو الد ردان سن العقره لبن إلا قلا 


(؟) لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول و الغائط و الريح و المنى» مضافاً إلى النصوص الوارده فى عدم انتقاض 
الوضوء بالمذى و الودى و نحوهما 279. 


(*) لحصر النواقضء و للأخبار الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان إلا أن يكون 
متلطخاً بالعذره (©) 


(©) انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين» و النصوص فى ذلكك متضافره منها: الصحاح المتقدمة 
لزراره فليراجع» فلا خلاف فى أصل المسأله 


.١1" أبواب نواقض الوضوء ب‎ /587 :١ الوسائل‎ )١( 
.8 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١08 :١ (؟) الوسائل‎ 
.١17 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /778 :١ الوسائل‎ )*( 
أبواب نواقض الوضوء ب ه.‎ /١08 :١ (ع) الوسائل‎ 
570 موسوعه الإمام الخوئى» ج . ص:‎ 


الخارج »١١‏ من مخرج الغائط. إذا كا من المعدة (1) كنانحب ضبونا أو ل( 


و إنما الكلام فى بعض خصوصياتها. 


)١(‏ الكلام فى ذلكك هو الكلام فى البول و الغائط» فان مقتضى الحصر فى الأخبار المتقدّمه و لا سيما الصحيحه الثانيه لزراره 


رركا أرزيونا أو غائطاء إلاءان ذلكة حمس بالأسكامن التساردي اع سيت التكرحين لشاف هن أ اعطاق الصكيده 
شخصى موجه إلى زراره و هو سليم المخرجين» فمن انسد سبيلاه و خرج ريحه من غير المخرجين فهو غير مشمول للأخبار و لا 
بد فيه من الا-لتزام بانتقاض الوضوء كما عرفته فى البول و الغائط» فإِنّ الصحيحه ساكته عن مثله و غير متعرضه لحكمه إثباتاً و 
نفياء فلا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات كصحيحه زراره الثالثه الداله على أنه لا يوجب الوضوء إِلَّا غائط أو بول أو ضرطه 


تسمع صوتها أو فسوه تجد ريحها (3). 


(1) لإطلاق الصحيحه الثانيه لزراره و غيرها من الأخبار الوارده فى المقام, و لا مجال لتقيبدها بما فى الصحيحه الثالثه له: «لا 
يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطه تسمع صوتها أو فسوه تجد ريحها» 2*0 و ذلكك لأن القيد فيها لم يذكر للاحتراز بل 
الوجه فى التقييد به أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون الإتيان به لبيان الطبيعه و النوع» و هو المعبر عنه بالقيد التوضيحى و قيد الطبيعه» لعدم احتمال أن يكون 
السماع أو الوجدان الشخصيين دخينًا فى ناقضيه الريح» بأن اعتبر فى الانتقاض بهما سماع من خرجت منه أو وجدانه» فلو خرجت 
منه الريح و هو لم يسمع صوتها و لو لمانع خارجى من صوت غالب عليه أو صمم و نحوهما لم ينتقض وضوءه و إن سمعها غيره 
من المكلفين» و من هنا لم يفرض فى الصحيحه خروج الريح من زراره أى ممن يسمع صوتهاء و إنما دلت على أن الريح 


)١(‏ الاعتبار فى النقض إنما هو بصدق أحد العنوانين المعهودين. 
(؟) المتقدّمه فى ص “6. 


إفرة المتقدّمه 


فى ص إزضرفة 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ومع 


دون ما خرج من القئل )١(‏ أو لم يكن من المعده كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. 


الناقضه هى التى تسمع صوتها. إذن ليس القيد إِلَا لبيان نوع الريح الناقض للوضوء و أن الريح نوعان أحدهما: ما لا ينفكك عن 
الصوت و إلا لم تسم ضرطه و ثانيهما: ما يستشم رائحته نوعاً. 


و ثانيهما: أن يكون الإتيان به لبيان أن انتقاض الطهاره مترتب على الريح المحرزه بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عاده؛ فلا 
أثر للربح المشكوكه الحدوث. فان الشيطان قد ينفخ فى دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه خرجت منه الربح» فلا ينقض الوضوء إلا 
ريح تسمعها أو تجد ريحها كما فى صحيحه معاويه بن عمار 0١١‏ و ورد فى صحيحه عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: «أن إبليس 
يجلس بين إليتى الرجل فيحدث ليشككه "١‏ فالتقييد بسماع الصوت و استشمام الرائحه من جهه أنهما طريقان عاديان للعلم 
بتحققها و غير مستند إلى مدخليتهما فى الحكم بالانتقاضء و من هنا ورد فى صحيحه على بن جعفر المرويه فى كتابه عن أخيه 
(عليه السلام) بعد السؤال عن رجل يكون فى الصلاه فيعلم أن ريحاً قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد 
الوضوء و الصلاه ولا يعتد بشى ء مما صلّى إذا علم ذلكك يقيناً «”. 


(0 ليق ذافن الرصال وعى جساغة أن ذلك ينفق فى قبل السافو أت سبيت للانتقاض» معلليى ذلك بأآن لهمتفندا إلى 


الجوف فيمكن الخروج من المعده إليه. و الصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن (قدس سره) و ذلك لأن الريح ليس< 
ناقضه بإطلاقها و 


طبيعيهاء و إنما الناقض هو الريح المعنونه بالضرطه أو الفسوه كما فى الصحيحه المتقدٌّمه آنفاء و الريح الخارجه من القبل لا 
0 الا ساد أو الريح الداخله من الخارج بالاحتقان و نحوه, إذ 


.4 8 2” ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /158 :١ الوسائل‎ )١( 
.4 8 2” ح١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /158 :١ الوسائل‎ )1( 
.4 أبواب نواقض الوضوء ب ١ح ”2 ه‎ /158 :١ الوسائل‎ )*( 
57/ موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص:‎ 

[الرابع: النوم] 


الرابع: النوم مطلقاً و إن كان فى حال المشى إذا غلب على القلب و السمع و البصرء فلا تنقض الخفقه إذا لم تصل إلى الحد 
المذكوو 1 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 


الاولى: أن لضت النوم الووقوياق جاه جا لااتابريه اقعاو يال عله رفن الكقاني قله ها بن قافا إِذاقت: عم إِلَى الصلاء فَاخْنُوا 


الخومكر الوك .. 01١‏ و ذلك بأحد وجهين: 


0 
أحدهما: أن المراد بالقيام فى الآآيه المباركه هو القيام من النوم» و ذلكك لموثقه ابن بكير قال: «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) 


لاء 
قوله تعالى إذا قَمْتّمْ إِلَى الصّد اه ... ما يعنى بذلكك؟ قال: إذا قمتم من النوم؛ قلت: ينقض الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على 
السمع ولا يسمع الصوت» »2١‏ و قد نقل عن العلاعة فى المنتهى «”) والشيخ فى التبيان (6) إجماع المفسّرين عليه؛ فالآبيه المباركه 
ببركه الموثقه و الإجماع قد دلت على أن النوم ينقض الوضوء و أنه سبب فى إيجابه. 


و ثانيهما: أن الآيه المباركه فى نفسها مع قطع 


النظر عن الإجماع و الموثقه تدل على وجوب الوضوء عند مطلق القيام» شزاء أرقة به القيام من النوم أو من غيره» و إنما خرجنا 
عن إطلاقها فى المتطهر بالإجماع و الضروره القائمين على أن المتطهر لا يجب عليه التوضؤ ثانياًء سواء قام أم لم يقمء فالآيه 
المباركه بإطلاقها دلت على وجوب التوضوؤ عند القيام من النوم. 


و أمًا ما دل عليه من السنه فهو جمله كثيره من الأخبار قد وردت من طرقنا و طريق العامّه «8) تقدمت جمله من رواياتنا فى التكلم 
عَلن 'تاقضية البؤلى الغائظ 


00 المائده ه: 5. 
(0) الوسائل /١8” :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ”اح ". 


.190 :١ المنتهى‎ )9( 


(©) لاحظ التبيان ": مع©. 

1 ؛ ١‏ 
(0) سنن البيهقى ج ١‏ ص ١١8‏ باب الوضوء من النوم عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى عن على بن أبى طالب عن رسول الله 
قال: إنما العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً. السه بفتح السين المهمله و ضمها ثم الهاء المخمّفه العجز و قد يراد به حلقه الدبر. و 
قد أخرجه أبو داود فى سننه ج ١‏ ص 88 و ابن ماجه فى سننه ج ١‏ ص 18١‏ و رواه ابن تيميه فى المنتقى مع شرحه نيل الأوطار 
ج ١ص 76١‏ و فى كنز العمال ج 9 ح 67” إلى غير ذلكك من الروايات. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: كرفا 


75 0 
و الريح» و ستطلع على جمله أخرى منها فى التكلم على جهات المسأله و خصوصياتها إن شاء الله. و بالجمله إن المسأله متفق 


عليها بين الفريقين» نعم نسب الخلاف فى ذلكك ال الأوزاعى من العامه و إلى الصدوق و والده (قدس سرهما) .)١١‏ 


أماستحه الفط إلى الأوزاع تو 


عدمها فلا سبيل لنا إلى استكشافها .)7١‏ 


و أما ما نسب إلى الصدوق و والده فهو من البعد بمكان. كيف و قد دلت على ذلكك الآيه المباركه و وردت فيه أخبار متضافره 
قابله للاعتماد عليها فى الأحكام؛ منها 


.68 المسأله‎ 24 :١ حكاه عنهما فى المختلف‎ )١( 


(0) لأنّ نسبه الخلاف إليه و إن كانت موجوده فى المحلى ج ١‏ ص 7١5‏ حيث قال: و ذهب الأموزاعى إلى أن النوم لا ينتقض 
الضئوه كيت كان إن أن المصرح به فى شرح صحيح مسلم على هامش إرشاد السارى فى شرح البخارى ج ١‏ ص 585 أن 
الأموزاعى كالزهرى و ربيعه و مالكك ذهب إلى أن كثير النوم ينقض بكل حال و قليله لا ينقض بحال» حيث قال: اختلف العلماء 
فى هذه المسأله على ثمانيه أقوال: الأأول: أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء على أى حال كان. حكى ذلكك عن أبى موسى 
الأشعرى و سعيد بن المسيب و أبى مجلز (مجاز) و حميد الأعرج و شعبه. الثانى: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال و هو مذهب 
الحسن البصرى و المزنى و أبو عبيد و القاسم بن سلام و إسحاق بن راهويه» و هو قول غريب للشافعى قال ابن المنذر و به أقول 
و روى معناه عن ابن عباس و أنس و أبى هريره. الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال و قليله لا ينقض بحالء و هو مذهب 
الزهرى و ربيعه و الأوزاعى و مالكك و أحمد فى إحدى الروايتين عنه. الرابع: إذا نام على هيئه من هيئات المصلى كالراكع و 
الساجد و القائم و القاعد لا ينتقض وضوءه سواء كان فى الصلاه أو لم يكن و إن نام 


مضطجعاً أو مستلقياً على قفاه انتقضء و هذا مذهب أبى حنيفه و داود و قول للشافعى غريب. الخامس: لا ينقض إلا نوم الراكع و 
الساجد؛ روى هذا عن أحمد بن حنبل. السادس: لا ينقض إِلَّا نوم الساجدء روى أيضاً عن أحمد. السابع: لا ينقض النوم فى 
الصلاه بكل حال و ينقض خارج الصلاه؛ و هو قول ضعيف للشافعى. الثامن: إذا نام جالساً ممكناً مقعدته من الأرض لم ينتقض 
و إِلَا انتقض سواء قل أو كثر و سواء كان فى الصلاه أو خارجهاء و هو مذهب الشافعى. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اخرفرا 


لا 
ما رواه هو (قدس سره) بنفسه عن زراره عن أبى جعفر و أبى عبد الله (عليهما السلام) حيث سألهما عما ينقض الوضوء؟ فقالا: 


السند و مع روايته هذه و ملاحظته الآيه المباركه كيف يذهب إلى عدم ناقضيه النوم للوضوء. 


فلعلٌ نظرهما فيما ذكراه فى الرساله و المقنع من حصر نواقض الوضوء فى البول و الغائط و المنى و الريح كما ذكره صاحب 
الجدائق :5 إن أض التؤافضن الفارحه من الاساة متحصره فى الأريهه قن «تقايل الف ىدرو افلس الفيلهةو التعحانة. و المتدى و 
الوذى و الرعاف و غيرها مما يخرج أو يصدر من الإنسان. لأنها ليست ناقضه للوضوء خلافاً للعامه القائلين بالانتقاض بها «* لا 


أن مراذهما أن التاقض مظلقاً متتحصر فى الأريعة. 


الجهه الثانيه: النوم الناقض للوضوء هو النوم المستولى على القلب و المستتبع لذهاب العقل و تعطيل الحواس عن إحساساتهاء و 
إن شثت قلت: الناقض إنما 


هو حقيقه النوم فاذا تحققت انتقض بها الوضوء» و يستكشف حصول تلكك الحقيقه أعنى الاستيلاء على القلب من النوم الغالب 

على الحاستين: السمع و البصر فإِنّه أماره على تحقّق الحقيقه الناقضه للوضوء, لا أن نومهما موضوع للحكم بالانتقاض كى 
0 

و يدل على ذلكك ما رواه زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخفقه و الخفقتين؟ فقال: ما أدرى ما الخفقه و 


الخفقتين إن الله تعالى يقول بل الْإئْلَانٌ عَللِْ َفْسِهِ بَصِيرَةٌ إن علياً (عليه السلام) كان يقول: من وجد طعم النوم 


.7 أبواب نواقض الوضوء ب 7ح‎ /169 :١ الوسائل‎ »1٠1/ /9/ :١ الفقيه‎ )١( 
.45 الحدائق ؟:‎ )0( 

(") راجع الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص /8801. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 55٠‏ 


فإنّما أوجب عليه الوضوء» ارو ها روامعة الرحوز يبن اللمجاع رهن سيصمود الصحيحه المتقدّمه إِنَا أنه قال: «من وجد طعم 
النوم قائماً أو قاعداً فقد وجب عليه الوضوء» «07. و ما رواه عبد الله بن المغيره و محمد بن عبد اللّه فى الحسن عن الرضا (عليه 
السلام) قالا: «سألناه عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) .7١‏ 


و أمًا ما ورد فى بعض الأخبار من أن العين قد تنام و أن المعتبر هو استيلاء النوم على السمع و البصر أو هما مع القاب» كما فى 
صحيحه زراره حيث قال (عليه السلام): دبا زراره قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذنء فاذا نامت العين و الاذن و القلب وجب 


الوضوء ...) ٠ع‏ و روايه سعد عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «اذنان و عينان» تنام العينان و لا تنام الأذنان» و ذلكك لا ينقض 
الوك فاذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء» :0 فالظاهر أنه ناظر إلى بعض الأشخاص ممن لا يغمض عينيه فى المنام» 
فإنّه إذا لم يبصر و عيناه منفتحتان قد يشكك فى نومه. و لا نظر له إلى جميع الأفراد لوضوح أن الإنسان قد يغمض عينيه قبل 
المنام» و مجرد عدم الابصار لا يوجب انتقاض الوضوء فلا عبره بنوم العين أبداً. و بما سردناه فى المقام تتحد الأخبار بحسب 
المفاد و تدل بأجمعها على أن الناقض حقيقه النوم» و الخفقه و الخفقتان لا أثر لهما فى الانتقاض. 


الجهه الثالثه: مقتضى إطلاق الآديه المباركه و الأخبار الوارده فى المقام أن النوم بإطلاقه ناقض للوضوءء سواء أ كان ذلكك فى 
حال الاضطجاع أم فى حال الجلوس أو القيام» إلا أن المتسالم عليه عند الحنابله و المالكيه عدم انتقاض الطهاره بالنوم اليسير بلا 
فرق بين الجلوس و القيام «2» بل عن بعضهم أن النوم فى حال الجلوس أو غيره من الحالات التى لا يخرج فيها الحدث عاده غير 
موجب للانتقاض سواء قل أم كثر 037 


)١(‏ الوسائل :١‏ 10/ أبواب نواقض الوضوء ب “اح لل 4 ؟. 
(1) الوسائل /١0 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب “اح لل 4 ؟. 
(*) الوسائل :١‏ 105/ أبواب نواقض الوضوء ب “اح لل 4 ؟. 
(؟) الوسائل :١‏ 758/ أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح 0 8. 
(0) الوسائل :١‏ 0؟7/ أبواب نواقض الوضوء ب ١‏ ح 0 8. 


(©) راجع المحلى ج ١‏ ص 715 و الفقه على المذاهب الأربعه 


(0) راجع المحلى ج ١‏ ص 755 و الفقه على المذاهب الأربعه ج ١‏ ص .81١ 8١0‏ 
موسوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: اعع 


و ذلكك لعدم خروج الحدث حينئذ. و قد نسب هذا إلى الصدوق أيضاًء لا لأنه صرح بذلكك فى كلامه بل لأنه روى مرسلًا عن 
موسى بن جعفر (عليه السلام) «أنه سئل عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعداً إن لم 
ينفرج) "١‏ وقد التزم فى صدر كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتى على طبقه و يراه حجه بينه و بين ربّه «7). و هذه النسبه صحت أم 
لم تصح لا يمكننا المساعده عليه بوجه و ذلك لأن ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى روايات أربع و هى إما قاصره 
الدلاله أو السند: 


الأولى: هى المرسله المتقدَّمه. و هى ضعيفه السند بإرسالهاء نعم لا قصور فى دلالتها على المدعى. و إن لم يستبعد المحقق 
الهمدانى (قدس سره) دعوى ظهور قوله (عليه السلام) «إن لم ينفرج» فى كونه كنايه عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل 
عضو من أعضائه إلى ما يقتضيه طبعها «07. 


العائية: موتقه سناعة بق مهراة «أنهسألداعع الرحل فق راسه و هوفق الصلاه قائما أى راكع فقال :لبس تعلبه وَضَوه) 1ق 

هذه الزنوامه وكا كاقك سوحقة معدن انمد لا انها فاهررة الدلاله علن المرافة لاق حفن الراسن أعوريمة الم الكقيه 
واثه و مويقة حير 1 صر سحى الو انين الم ام 00 

جمعاً بينها و بين الأخبار الدالّه على انتقاض الوضوء بالنوم. 


الثالثه: روايه عمران بن حمران أنه سمع عبداً صالحاً (عليه السلام) يقول: من نام و هو جالس لا يتعمد 


النوم» فلا وضوء عليه «6). 


0 
الرابعه: روايه بكر بن أبى بكر الحضرمى قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان أبى 


يقول: إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء. و إذا نام مضطجعاً فعليه الوضوء» «12 و هاتان الروايتان ضعيفتان 


.١١ أبواب نواقض الوضوء ب “اح‎ /10 :١ الوسائل‎ »155 /88 :١ الفقيه‎ )١( 
." :١ الفقيه‎ )0( 

() مصباح الفقيه (الطهاره): 78 السطر ."١‏ 

(©) الوسائل :١‏ 100/ أبواب نواقض الوضوء ب ”اح 15 15 18. 

(0) الوسائل /١00 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب “اح 15 15 ١0‏ 

(*) الوسائل /١00 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب “اح 15 15 ١8‏ 

موسوعه الإمام الخوئى» ج , ص: 557 


على أ3 الأخوان التعتدنة ضيافا إلى فا فياه اقضون الدلالة أو السندء معارضه مع الأخبار الوارده فى أن النوم مطلقاً ناقض 
لواو 


لا 
منها ما قدّمناه من روايه زيد الشحام و غيرها. و منها ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته 


يقول: من نام و هو راكع أو ساجد أوجائ على أى الخالات نقدله الووضوع) 07و دياعي دلكم ممم الأخيار. 


و الترجيح مع الطائفه الثانيه لموافقتها إطلاق الكتاب و مخالفتها للعامه» و لا مناص معه من حمل الأخبار المتقدّمه على التقيه. و 
يؤيده بل يدل عليه قوله (عليه السلام) «كان أبى يقول ... لإشعاره بل ظهوره فى أنه (عليه السلام) كان فى مقام التقيّه و إلا لم 
يكن وجه لاسناده الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مرء و على ذلك فالوضوء ينتقض مطلقاً بالنوم سواء 


كان فى حال الجلوس أم فى غيره من الحالات. 


الجهه الرابعه: هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهه أن النوم مظنه للحدث, فالحكم بوجوب الوضوء مع 
النوم من باب تقديم الظاهر على الأصل؟ و الأول هو الصحيح, و ذلكك لأن الظاهر من الروايات الوارده فى المقام أن النوم ناقض 
فى نفسه» فهو بما أنه نوم يمن الأحداث؛ و حملها على أن الناقض أمر آخر و النوم كاشف عنه و أماره عليه خلاف الظاهر. ففى 
صحيحه إسحاق بن عبد اللّه الأشعرى عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ينقض الوضوء إِلّا حدثء و النوم حدث» 0١‏ و هى 
كما ترى كالصريح فى أن النوم حدث بنفسه. و من ثمه طبق عليه كبرى الحدث فاراده أن الناقض أمر آخر و النوم أماره عليه 
خلاف الظاهر بل الصريح. 


1 
و أمَا روايه الكنانى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاه؟ فقال: إن كان لا يحفظ حدثاً 


منه إن كان فعليه الوضوء و إعاده 
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الصلاهء و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا إعاده) )١١‏ فليست فيها أيه دلاله على أن النائم إذا علم بعدم 
خروج الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوءه و ذلكك لأن الروايه بصدد التفصيل و بيان أن الخفقه إذا كانت بحيث لو خرج 
منه حدث فى أثنائها لعلم به و حفظه فلا ينتقض وضوءه لأنها لم تبلغ مرتبه النوم المستولى 


على السمع و البصر و لم يصدر منه أى حدثء و أما إذا كانت بحيث لو خرجت منه ريح حالئذ لم يشعر بهاء فهى نوم حقيقه 
فعليه الوضوء و إعاده الصلاه» فالروايه مضافاً إلى إمكان الخدشه فى سندها قاصره الدلاله على المدعى كما عرفت. 


نعم» روى الصدوق فى العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) أنه قال: «إنما وجب الوضوء مما خرج من 
الطرفين خخاصه و من النوم دون سائر الأشياءء لأسن الطرفين هما طريق النجاسه إلى أن قال و أما النوم؛ فإن النائم إذا غلب عليه 


النوم يفتح كل شى ء منه و استرخىء فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّه) .07١‏ 


و هذه الروايه و إن كانت صريحه الدلاله على أن العله فى ناقضيه النوم غلبه خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله إِلَّا أن 
الروايه لا دلاله لها على بقاء الطهاره عند العلم بعدم خروج الريح منهء و ذلكك لأنها بصدد بيان الحكمه فى الحكم بالانتقاض؛ و 
أن العله للجعل و التشريع غلبه خروج الريح حاله النوم, لا أن الانتقاض يدور مدار خروج الريح و عدمه؛ و هى نظير ما ورد من 
أن العله فى تغسيل الميت هى أن الروح إذا خرجت من البدن خرجت النطفه التى خلق منها من فيه أو عينيه «* إِلّا أن من الظاهر 
أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المنى منه» بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفه من الميت فى مورد لم يجب علينا 
تغسيله» فخروج المنى منه ليس إِلَا حكمه فى الحكم بوجوب تغسيله؛ ولا يعتبر فى الجكم الاطراد» و كذ لكك الحال فى 
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العدّه الواجبه للطلاق لأنها إنما شرعت صيانه للأنساب و تحصيناً لها عن الاختلاف مع أن العدّه واجبه على المرأه العقيم و غيرها 
ممن لا اختلاءط فى حقهاء فبهذا يستكشف أن العله المذكوره ليست من العلل الحقيقيه المعتبر فيها الاطراد و إنما هى حكمه 
الجعل و التشريع و متدرجه تحت المصالح و المفاسد الداعيتين إلى جعل الأحكام, مضافاً إلى أن الروايه ضعيفه السند» للضعف 
فى طريق الصدوق إلى الفضل ابن شاذان فلاحظ. 


فتحصل: أنه لا فرق فى النوم الناقض بين أن يخرج من النائم ريح أو بول أو غيرهما من الأحداث الناقضه للوضوء لاسترخاء 
مفاصله» و بين أن لا يخرج شىء منه لبقاء التماسكك المانع من استرخاء المفاصل. 


0 0 
الجهه الخامسه: جاء فى روايه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) «فى الرجل هل ينقض وضوءه إذا نام و هو 


جالس؟ قال: إن كان يوم الجمعه فى المسجد فلا وضوء عليه» و ذلكك أنه فْى حال ضروره» )١١‏ و حملها الشيخ (قدس سره) على 
صوره عدم التمكن من الوضوءء قال: و الوجه فيه أنه يتيممم و يصلّى فاذا انفض الجمع توضّأ و أعاد الصلاه لأنه ربما لا يدر 
فلن نكرو من فور امه وض للحتي :واسطيل [لااتكر 6 طجادرة لخر ضام ال حك الروع لوعو لين ايت 
الخال :كا و اعكرضى ليه را نمويه لين و نوا رد اللا يز يك لأ التي يدر كه التدررب. انما بق ته 


إذا كان سبب الوضوء منحصراً بالنوم عند من تتقى منه» و لكن الحصر غير صحيح لجواز أن يكون السبب هو الحدث الذى قد 


و ربما ترد الروايه بأنها شاذه و لم ينسب العمل بها إلى أحد, هذا. 


و الصحيح أن العمل بالروايه لو صح سندها مما لا مناص عنه» و أن الحكم بعدم وجوب الوضوء فى مفروضها من جهه التقيه 
كما احتمله فى المنتقى» و ذلكك لأن الرجل 
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[الخامس: كل ما أزال العقل] 


الخامس: كل ما أزال العقل )١(‏ مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. 


يوم الجمعه بعد ما ازدحم الناس إلى الصلاه و قامت الصفوف إن كان خرج من المسجد و خرق الصفوف من دون أن يصرح 
بعذره فلا شبهه فى أنه على خلاف التقيه المأمور بهاء فإنّه إعراض عن الواجب المتعيّن فى حقه من غير عذر و هو يستتبع الحكم 
بفسقه على الأقل. و إن كان قد خرج مصرحاً بعذره أيضاً ارتكب خلاف التقيه. لأن النوم اليسير أو النوم جالساً و لو كان غير 
يسير ليس من النواقض عند كثير منهم كما عرفت»؛ فكيف يمكن أن يعلل الخروج بالنوم اليسير أو بالنوم جالساً و من هنا ورد فى 
الروايه «أنه فى حال ضروره؛ و عليه فلا مناص من الحكم بصحه صلاته لأنها مع الطهاره على عقيدتهم, و إن كان الأمر على 
خلا.ف ذلك عندنا لانتقاض وضوثه بالنوم؛ و هى نظير ما إذا توضأ على طريقتهم بأن مسح على الخف أو غسل منكوساً تقي 
لأنه متطهر حينئذ على عقيدتهم و 


لأجله يحكم بصبحه صلاته للعمومات الدالّه على أن التقّه فى كل شى ء كما يأتى تفصيله فى محله 0١١‏ إن شاء اللّه. 


فالمتحصل: أن الرجل إذا نام فى المسجد يوم الجمعه و هو جالس لم يحكم بوجوب الوضوء فى حقه فيما اقتضت التقيه ذلككء 
بل لا بد من الحكم بصححه صلاته؛ فالعمل بالروايه على طبق القاعده. اللَهمْ إِلَا أن يقوم إجماع تعتّ.دى على بطلان وضوئه أو 
صلاته فى مفروضهاء إذ معه لا بد من الحكم بالبطلان لأنه دليل شرعى يخصص به عمومات التقيّه. 


)١(‏ المتسالّم عليه بين الأصحاب (قدس سرهم) أن الإغماء و السكر و غيرهما من الأسباب المزيله للعقل ناقض كالنوم؛ و العمده 
فى ذلكك هو التسالم و الإجماع المنقولين عن جمع غفير. نعم توقف فى ذلكك صاحبا الحدائق 27١‏ و الوسائل «*) (قدس سرهما) 
نا أن مخالفتهما غير مضره للإجماعء لما مر غير مره من أن الاتفاق بما هو كذلكك مما 


.]271[ فى بحوث التقيه الجهه الثانيه ذيل المسأله‎ )١( 

(؟) الحدائق 5: .٠١9/‏ 
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لا اعتبار به» و إنما المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم (عليه السلام) من اتفاقاتهم» و حيث إِنّا نطمئن بقوله 
(عليه السلام) من اتفاق الأصحاب (قدس سرهم) فى المسأله فلا مناص من اتباعه؛ و إن خالف فيها من لم يحصل له الاطمئنان 
بقوله (عليه السلام) من إجماعهم. 


وقد ذكر المحقق الهمدانى (قدس سره) :)١١‏ أنه قلما يوجد فى الأحكام الشرعيه مورد يمكن استكشاف قول الامام (عليه 
السلام) أو وجود دليل معتبر من اتفاق الأضحات مثل المقام» كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثره ناقليه 


واعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما فيما نحن فيه» فلعل الوجه فى مخالفه صاحبى الحدائق و الوسائل عدم تماميه الإجماع 
عتدك هما 


ثم إن اتفاقهم هذا فى المسأله إن استكشفنا منه قوله (عليه السلام) و لو على وجه الاطمئنان فهوء و إِلَا فلتوقفهما مجال واسع. 


لا 
وقد يستدل على ذلكك بوجوه: منها: صحيحه زراره التق مد ". اقلت لأسبى جعفر و أبى عيد الله (عليهما الام ما ممتي 


الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين ... و النوم حتى يذهب العقل» و ما رواه عبد الله بن المغيره و محمد بن عبد الله 
فى الحسن عن الرضا (عليه السلام) قالاء «سألناه عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعفقل فليعد الوضوء) «”") 
تتريين أن الوا في تدلّان على أن الوضوء ينقض بالنوم حتى يذهب العقل» أو إذا ذهب النوم بالعقل» و معنى ذلكك أن الناقض 
حقيقه هو ذهاب العقل سواء استند ذلكك إلى النوم أم إلى غيره. 


و يرده أن الصحيحه و الحسنه إنما وردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء, و قد دلّتا على أن الناقض هو النوم المستولى على العين و 
الأذن و القلبء و هو المعبر عنه بذهاب العقلء و ليست فيهما أيه دلاله ولا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأى وجه اتفق. 


."١ مصباح الفقيه (الطهاره): 78 السطر‎ )١( 

(0) فى ص ١"؟.‏ 
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و منها: صحيحه معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاع, و الوضوء يشتد 
عليه» و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلكك الحال؟ قال: يتوضأء 


قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته» فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء . ١١‏ و ذلكك بتقريبين: 


أحدهما: أن الإغفاء و إن كان قد يطلق و يراد به النوم إلا أنه فى الصحيحه بمعنى الإغماء» و ذلك لأن كلمه «ربّما» تدل على 
التكثير بل هو الغالب فيها على ما صرح به فى مغنى اللبيب 0237١‏ و من الظاهر أن ما يكثر فى حاله المرض هو الإغماء دون النوم. 


و يندفع بأن الإغفاء فى الصحيحه بمعنى النوم و لم تقم قرينه على إراده الإغماء منه و أما كلمه «ربماا فهى إنما تستعمل بمعنى 
«قد) كما هو الظاهر منها عند الإطلاق» فمعنى الجمله حينئذ: أنه قد يطرأ عليه الإغفاء أى النوم؛ و إنما احتيج إلى استعمال تلكك 
الكلمه مع أن النوم قد يطرأ على الإنسان من دون أن يحتاج إلى البيان» نظراً إلى أن النوم و هو قاعد متكئ على الوساده خلاف 
المعتاد» إذ العاده المتعارفه فى النوم هو الاضطجاع. 


و ثانيهما: أن قوله (عليه السلام) فى ذيل الصحيحه: «إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء» يدل على أن خفاء الصوت 
على المكلف هو العله فى انتقاض الوضوءء و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى ذلكك بين أن يستند إلى النوم و بين استناده إلى 
السك واتكؤة من الأساب العزيلة للعقل: 


وفيه: أن الخفاء على نحو الإطلاق لم يجعل فى الصحيحه مناطاً للاتتقاضء و إنما دلت الصحيحه على أن خفاء الصوت فى 
خصوص النائم كذلك, و هذا لأن الضمير فى «عليه) راجع إلى الرجل النائم» فلا دلاله فى الصحيحه على أن مجرد خفاء الصوت 
ينقض الوضوء. 
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و منها: ما رواه الصدوق فى العلل و العيون عن الرضا (عليه السلام) قال: «إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصه و من 
النوم إلى أن قال و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شى ء منه و استرخىء فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه 
الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلّه 21١‏ و ذلكك لوحده الملاكك؛ حيث إن من ذهب عقله لسكر أو إغماء و نحوهما يسترخى 
مفاصله و يفتح منه كل شى ءء و الغالب فى تلك الحاله خروج الريح كما فى النائم بعينه» فهو و من ذهب عقله سيان فى المناط. 


و الاستدلال بهذه الروايه فى المقام قابل للمناقشه صغرى و كبرى. أما بحسب الصغرىء فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من 
الأسباب المزيله للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم. 


و أما بحسب الكبرىء فلأن الروايه كما مر إنما وردت لبيان حكمه التشريع و الجعل و الاطراد غير معتبر فى الجكم, و من ثمه 
أوجبنا الوضوء على النائم و إن علم بعدم خروج الريح منه. ولا يحكم بارتفاع الطهاره فى من له حاله الفتور و الاسترخاء إلا أن 


توضأ صلّى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلاهء ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه أو يكن منه ما يجب منه إعاده الوضوء) 
019 


و يرد عليه: أن مؤلف كتاب الدعائم و إن كان من أجلاء أصحابناء إِنَا 


أن رواياته مرسله و غير قابله للاعتماد عليها بوجه. على أن الروايه تشتمل على انتقاض الطهاره بالاغماء فحسبء و التعدّى عنه 
إلى الجنون و السكر و غيرهما من الأسباب المزيله للعقل يحتاج إلى دليل. و على الجمله أن العمده فى المسأله هو الإجماع كما 


عرفت. 
)١(‏ تقدّمت الإشاره إلى مصادرها فى ص *68. 

(0) المستدركك :١‏ 779/ أبواب نواقض الوضوء ب ” ح 6. دعائم الإسلام .٠١١ :١‏ 
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[السادس: الاستحاضه] 


السادس: الاستحاضه )١(‏ القليله» بل الكثيره ١١‏ و المتوسطه: و إن أوجبتا الغسل أيضاًء و أما الجنابه فهى تنقض الوضوء (؟) لكن 


0 
)١(‏ يأتى تحقيق الكلا-م فى أقسام الاستحاضه من القليله و المتوسطه و الكثيره فى محله إن شاء الله و نيين هناكك أن أيا منها 


يرح الرضوة كاظره. 


(0) و ذلك للنصء حيث ورد فى صحيحه زراره المتقدّمه «؟) بعد السؤال عما ينقض الوضوء: «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين 
من الذّكر و الدّبر: من الغائط و البول أو منى أو ريح. و النوم حتى يذهب العقل ...». 


() كما يأتى فى محله. و أما سائر الأحداث الكبيره كالنفاس و مس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتاء و ذلكك لأنه قد يقع 
الكلام فى أن الأحداث الكبيره غير الجنابه هل توجب الوضوء و تنقضه أو لا؟ و أخرى يتكلم فى أن الاغتسال منها هل يغنى عن 
الوضوء كما فى الاغتسال من الجنابه أو لا بد معه من الوضوء؟ و هاتان جهتان إحداهما أجنيبه عن الأخرى كما ترى. فان الرجل 


المتوضئ إذا مس ميتاء أو امرأه متوضئه إذا نفست زماناً غير طويل كنصف ساعه و نحوهاء وقع الكلام فى أن ذلكك المس أو 


النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أرادا الصلاه بعدهما وجب عليهما الوضوء و إن اغتسلا من المس أو النفاس» بناء على عدم 
إغناء كل غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابه» أو أن وضوءهما يبقى بحاله ولا ينتتقض بالمس و النفاس؟ 


و المكلف فى مفروض المثال و إن لم يمكنه الدخول فى الصلاه ما لم يغتسل لمكان الحدث الأ-كبرء إلا أنه متوضئ على 
الفرض بحيث لو اغتسل من المس و النفاس و لو قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول فى الصلاه من دون حاجه 
إلى التوضؤ بوجه؛ و إنما متُلنا بالمس و النفاس و لم نمّل بحدث الحيض. لأأن أقله ثلا-ثه أيام و من البعيد أن لا يطرأ على 


الحائض فى تلكك المده شى ء من نواقض الوضوء كالنوم 


)١(‏ وجوب الوضوء فى الاستحاضه الكثيره مبنى على الاحتياط. 
(#افى هن ا 
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[مسائل] 

[مسأله :١‏ إذا شى فى طروء أحد النواقض] 


[521] مسأله :١‏ إذا شكك فى طروء أحد النواقض بنى على العدم )١(‏ و كذا إذا شكك فى أن الخارج بول أو مذى مثلاء إِلَا أن 
يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول» فان كان متوضتاً انتققض وضوءه كما مر. 


[مسأله ؟: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شى ء من الغائط] 


[8#] مسأله *: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شى ء من الغائط لم ينتقض الوضوءء و كذا لو شكك فى خروج شىء من 
الغائط معه. 


و البول و الغائط و الريح و فرض الكلام فى الحائض التى لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالأمور الفرضيه التى لا واقع 


لها بوجه. 


و إذا فرضنا رجلًا أو امرأه قد أحدث بالبول أو النوم و نحوهما ثم مس الميت أو نفست قليله وقع الكلام فى أن الغسل من المس 
أو النفاس فى حقهما هل يغنى عن الوضؤء أو يجب عليهما التوضوٌ بعد الاغتسال؟ و هذا لا لأن الأحداث الكبيره غير الجثابه 


تنقض الوضوءء بل لعدم كون المكلف على وضوءء وعدم إغناء كل غسل عن الوضوء. فهاتان جهتان لا بدّ من التعرض لكل 
منهما على حده فنقول: 

أمّا الجهه الاولرة ا نالسم و عله انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيره غير الجنابه إذ لا دليل يدل عليه و لم نعثر فى ذلك على 
روايه و لو كانت ضعيفه. بل الدليل على عدم انتقاض الوضوء بهاء و هو الأخبار الحاصره للنواقض فى البول و غيره من الأمور 
المتقدّمهه ولم يعد منها مس الميت و النفاس و الحيضء نعم الجنابه ناقضه للوضوء بالنص كما مر و لعل هذا هو السبب فى 
عدم تعرض الماتن لغير الجنابه من الأحداث الكبيره فالفارق بين الجنابه و غيرها هو النص. 


و أمَا الجهه الثانيه» فسيأتى تحقيق الكلام فى تلكك 


8 


الجهيه عند درفن الماعن: الما له فى امتحليا 015 إن شاع الله 


(1) بلا فرق فى ذلكك بين الشكك فى وجود الناقض و الشكك فى ناقضيه الموجود فيبنى فى كلتا الصورتين على العدم 
بالاستصحابء و قد دلت على ذلكك صحيحه زراره 


.]/28[ فى المسأله‎ )١( 
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[مسأله ": القبح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض] 


[ع5ع] مسأله : القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج متهما (1) إن إذا علم أن بوله أو غائطه 
عاديا ء كذا الملق 6 


حيث قال: «لا حتى يستيقن أنه قد نام .... و إلا فإنّه على يقين من وضوئه؛ ولا تنقض اليقين أبداً بالشكك و إنما تنقضه بيقين 
آخرا ١١‏ فان موردها و إن كان هو الشكك فى النوم إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم به» و من ذلكك يظهر 
عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشكك فى الوجود, و جريانه عند الشكك فى ناقضيه الموجود أيضاً للتعليل. 


نعم» إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول و المذى مثلّاء و كان ذلكك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته و نجاسته. 
و هذا لا من ناحيه عدم جريان الاستصحاب فيه: بل للأخبار الدالّه على ذلكك تقديماً للظاهر على الأصل و قد تقدمت فى محلّها 
«"). و مما ذكرناه فى هذه المسأله ظهر الحال فى المسأله الآتيه فلا نطيل. 


(1) لأدله حصر النواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم» فالقيح و الدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير 
مؤثرين فى الانتقاض.ء اللّهمْ لا أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوّط دما لا أنه لا يبول و لا يتغوّط و إنما 


بكر الدم 


من أسفليه؛ و ذلكك لأنه على الثانى لا يصدق عليه اله يبول أو يتغّط كما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أو غائط. 
() الأخبار الوارده فى المذى على طوائف أربع: 


0 
الأولى: ما دل على عدم ناقضيه المذى مطلقاً كحسنه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إن سال من ذكركك شىء من 


مذى أو ودى و أنت فى الصلاه فلا تغسله و لا تقطع له الصلاه و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك. فإنّما ذلك بمنزله 
النخامه ...) 0*0 و بهذا المضمون عده من الأخبار» و هى و إن لم تكن متواتره بالمعنى 


(1) الوسائل /١8 :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح .١‏ 
(0) فى ص "5١‏ و ما بعدها. 

(*) الوسائل :١‏ 708/ أبواب نواقض الوضوء ب 7١ح‏ 7؟. 
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المصطلح عليه إِلَا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم (عليهم السلام) غير بعيده جدّاً. 


الثانيه: ما دل على أن المذى ينقض الوضوء مطلقاً سواء أ كان عن شهوه أم لم يكنء و ذلكك كما رواه محمد بن إسماعيل بن 
بزيع عن الرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن المذىء فأمرنى بالوضوء منه» ثم أعدت علية قن منقة أخرف تالرقك بالرجيوه متا 
قال: إن علياً (عليه السلام) أمر المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلم) و استحيا أن يسأله» فقال: فيه 
الوضوء» ١١‏ و بالإطلاكى صرح فى صحيحه يعقوب بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمذى فهو فى 


الصلاه من شهوه أو من غير شهوه» قال: المذى منه الوضوء» (؟7). 


الثالثه: الأخبار الدالّه على التفصيل بين المذى الخارج بشهوه 


و بين الخارج لاعن شهوه. بالنقض فى الأول دون الأخير و ذلكك كروايه أبى بصير قال: «قلت لأبى عبد اللّه (عليه السلام) 
المذى يخرج من الرجلء قال: أحد لكك فيه حداً؟ قال قلت: نعم جعلت فداك. قال فقال: إن خرج منكك على شهوه فتوضأ و إن 
خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك فيه الوضوء» 1*0 و صحيحه على بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن 
المذى أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوه نقض» «6») و غيرهما من الأخبار. 


الرابعه: ما ورد فى عدم ناقضيه المذى الخارج بشهوه؛ و ذلكك كصحيحه ابن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد 
الله (عليه السلام) قال: «ليس فى المذى من الشهوه و لا من الإنعاظ و لا من القبله و لا من مس الفرج و لا من المضاجعه وضوء. 
ولا يغسل منه الثوب و لا الجسد» .)2١‏ و الوجه فى عدم إلحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مره من أن التعبير ب «غير واحد) إنما 
يصح فيما إذا كانت الواسطه جماعه من الرّواهء ولا نحتمل أن يكون الجميع غير موثقين» بل لا أقل من أن يوجد 


.١١ 03٠١ 18 4 ح١١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /708 :١ الوسائل‎ )١( 
.١١ 03٠١ 18 4 ح١١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /708 :١ الوسائل‎ )1( 
.١١ 03٠١ 18 4 ح١١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /708 :١ الوسائل‎ )*( 
.١١ 03٠١ 18 4 ح١١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /708 :١ الوسائل‎ )( 


(0) الوسائل /77١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح ؟. 
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فيهم ثقات لو لم يكن جلهم 


كذلكك. بل التعبير بذلكك ظاهر فى كون الروايه مسلمه عنده و من هنا أرسلها إرسال المسلمات»ء و هذا هو الحال فى تعبيراتنا 
اليوم. 


وجائرراة لحي با موا دوعق الحاو رن موتك عن عر و جك وال اراكتيعات راجيا العددية و لبست أثوابى و تطيبت» 
فمرت بى وصيفه ففخذت لهاء فأمذيت أنا و أمنت هى» فدخلنى من ذلك ضيقء فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن ذلكك 
فقال: ليس عليكك بور واعلنيا مكلا لجو مدل امسوفياد بها هو قوله: «ليس عليكك وضوء» و أما نفيها الغسل عن الوصيفه 
فيأتى الكلام عليه فى الكلام على غسل الجنابه إن شاء اللّه. و هذه الروايه وارده فى المذى الخارج بشهوه؛ بل موردها من أظهر 
موارد الخروج كذللكك. 


هذه هى الأخبار الوارده فى المقام, و الطائفه الأولى الدالّه على عدم انتقاض الوضوء بالمذى مطلقاًء و الطائفه الثانيه الدالّه على 
انتقاض الوضوء به متعارضتان و النسبه بينهما هو التباين و الترجيح مع الطائفه الاولى من جهات: 


الاولى: أنها مشهوره و هى تقتضى ترجيحها على الطائفه الثانيه بناء على أن الشهره من المرجحات. 


الثانيه: أنها توافق العام الفوق» و هى الأخبار الحاصره للنواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم» لاقتضائها عدم انتقاض 
الوقتو غيزهااه الأسباب# واموافقة النت مح المرححات. 


ع 7 5 لاا - رلا 1 7 2 8 ور 
الثالثه: أنها موافقه للكتاب, لآن مقتضى إطلاق قوله عر من قائل إذا قمْتم إلى الصّلاه فاغي لوا وجَوهَكمْ وَ أَيْدِيَكم ... وَ إِنْ كنتَم 
فكوا أن من قام من النوم أو غيره من الأحداث الصغيره إلى الصلاه فتوضاأ أو كان جنباً فاغتسلء له أن يدخل فى 
الصلاه مطلقاً. أى خرج منه المذى بعد الغسل أو الوضوء 


يه 


.5١ ح 017 7: 191/ أبواب الجنابه ب لاح‎ ١75 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /18١ :١ الوسائل‎ )١( 
المائده :م‎ )"( 
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فمقتضى إطلاق الآيه عدم انتقاض الوضوء بالمذى, و قد ذكرنا فى محله أن الروايه المخالفه لإطلاق الكتاب إذا كانت معارضه 
بما يوافق الكتاب سقطت عن الحجيه؛ و موافقه الكتاب من المرجحات. 


الرابعه: أنها مخالفه للعامّه. لأن أكثرهم لولا كلهم مطبقون على النقض به ١١‏ فالطائفه الثانيه ساقطه عن الاعتبار. 


و أما الطائفه الثالثه الداله على انتقاض الوضوء بالمذى الخارج عن شهوه؛ فهى غير صالحه لتقييد الطائفه الاولى فى نفسهاء مضافاً 
إلى أنها مبتلاه بالمعارض الراجح. أمّا عدم صلاحيتها للتقييد فى نفسهاء فلأ-ن المذى إذا كان هو الماء الرقيق الخارج عند 
الملاعبه و التقبيل و نحوهماء و الجامع هو الشهوه كما فى بعض اللّغات 7١‏ بل هو المصرح به فى_مرسله ابن رباط» حيث فسرت 
المذى بما يخرج من شهوه 10 و من هنا كان يستحيى على (عليه السلام) أن يسأل النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) عن حكم 
المذى كما فى بعض الأخبار «©» كانت الطائفه الثالثه و الأحولى متعارضتان بالتباين لدلاله الثالثه على أن المذى و هو الماء 
الخارج عند الشهوه ناقض للوضوءء و تدل الاولى على أن المذى بهذا المعنى غير ناقض له. و قد تقدم أن الترجيح مع الطائفه 
الاولى من جهات. 


وإذا كان المذى أعم مما يخرج عند الشهوه أو لا معهاء فلا إشكال فى أن الظاهر المنصرف إليه و الفرد الغالب من المذى 
خصوص ما يخرج عند الشهوه؛ و لا يمكن معه الجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الثالثه. لاستلزامه 


تخصيص الطائفه الاولى مع ما هى عليه من الكثره و التواتر الإجمالى على الفرد النادر لندره المذى الخارج من دون شهوه و لا 
يعد هذا من الجمع العرفى بين المتعارضين. فالطائفتان متعارضتان بالتباين و الترجيح مع الطائفه الأولى كما مرّ. 


)١(‏ راجع المغتق 141:1 المسأله ع#الاء 188 المسأله ””, و البدائع :١‏ 3*6 و البدايه :١‏ ع". 

(1) كما فى مجمع البحرين :١[‏ 88] و لسان العرب :١1[‏ 176] و الثانى غير مشتمل على الماء الرقيق. 
(") الوسائل :١‏ 77/ أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح © 8. 

(؟) الوسائل :١‏ 77/ أبواب نواقض الوضوء ب ١7‏ ح © 8. 
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و الوذى )١(‏ و الودى (1) و الأوّل هو ما يخرج بعد الملاعبه. 


و أما معارضتها بالمعارض الراجح, فلأجل أنها معارضه مع الطائفه الرابعه بالتباين» و هى مرجحه على الطائفه الثالثه بالمرجحات 
الأربعه المتقدّمه من الشهره و موافقه الكتاب و السنه و مخالفه العامه. 


)١(‏ اشتملت عليه مرسله ابن رباط المتقدّمه» و من المحتمل القريب أن يكون الوذى هو الودىء و غايه الأمر أنه قد يعثر عنه 
الدال لاخر النالصي مه دعن ما ذكرناه صحيحه ابن سنان الآتيه 0١١‏ لدلالتها على حصر الخارج من 
الإحليل فى المنى و المذى و الودىء إذ لو كان هناكك ماء آخر و هو الوذى لم يكن الحصر بحاصر. و يؤيده ما ذكره الطريحى 
فى مجمع البحرين من أن ذكر الوذى مفقود فى كثير من كتب اللّغه 279 و لم نعثر عليه فى أقرب الموارد بعد الفحص عنه. و 
على الجمله الوذى هو الودى و يأتى فى التعليقه الآنيه أن الودى ليس من الأسباب الناقضه 


للوضوء. 


ثم لو قلنا بأنه غير الودى كما تقتضيه المرسله المتقدّمه. فلا بد من الرجوع فيه إلى إطلاق الكتاب و الأخبار الحاصره للنواقض 
فى الأمور المتقدّمه. و هما يقتضيان عدم انتقاض الوضوء بالوذى. 


() وردت كلمه الودى فى روايات ثلاث: 


لا 
إحداها: مرسله ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ايبخرج من الإحليل المنى و الوذى و المذى و 


الودىء فأما المنى فهو الذى يسترخى له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسلء و أما المذى فيخرج من شهوه و لا شى ء فيه؛ أما 


الودى فهو الذى يخرج بعد البول» و أما الوذى فهو الذى يخرج من الأدواء ولا شىء فيه) ”. 


)١(‏ فى التعليقه الآتيه. 

(5) مجمع البحرين :١‏ 877. 

(*) الوسائل :١‏ 7078/ أبواب نواقض الوضوء ب 7١ح‏ 8. 
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و الثانى ما يخرج بعد خروج المنى. و الثالث ما يخرج بعد خروج البول. 


1 
و ثانيتها: حسنه زراره عن أبى عبد الله (عليه السلام) «إن سال من ذكركك شى ء من مذى أو ودى و أنت فى الصلاه؛ فلا تغسله 


ولا تقطع له الصلاه؛ و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيك. فإنّما ذلكك بمنزله النخامه» وكل شىء خرج منكك بعد الوضوء 
والقتمرج النحان] ١‏ او سك الو سيكو لقنن نش قاذ كفناه مه ورك لا أن ةو 


1 1 
و ثالثتها: صحيحه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «ثلاث يخرجن من الإحليل و هنّ المنى و فيه الغسل» و 


الودى فمنه الوضوءء لأنه يخرج من دريره البول» قال: و المذى ليس فيه وضوء إنما هو بمنزله ما يخرج من الأنف» .5١‏ 


أمَا المرسله فهى إنما 


اشتملت على تفسير الودى و لم تتعرض لحكمه اللَهمّ إِنَا أن يستفاد ذلكك مما ذكره (عليه السلام) فى المذى بقرينه السياق. 


و أما الحسنه و الصحيحه فهما متعارضتان: لدلاله إحداهما على انتقاض الوضوء بالودى و دلاله الأعرض قلق لفاس وق 
الوسائل أن الشيخ حمل الصحيحه على من ترك الاستبراء بعد البولء لأنه إذا خرج منه شى ء حينئذ فهو من بقيه البول لا محاله. 
و استجوده فى الحدائق «*) و لعل الشيخ (قدس سره) نظر فى ذلك إلى رفع المعارضه بالجمع الدلالى, للأخبار الوارده فى البلل 
المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء منهء إِنَا أنه مما لا يمكن المساعده عليه لأن تركك الاستبراء من البول إنما يقتضى 
الحكم بناقضيه البلل إذا اشتبه و دار أمره بين البول و المذى مثناء و أما عند العلم بأن البلل الخارج وذى أو مذى أو غيرهما فلا 
موجب للحكم بانتقاض الوضوء به للعلم بعدم كونه بولًا. فالصحيح أن يقال: إن الروايتين متعارضتان و لا بدّ من علاج التعارض 
بينهماء و الترجيح مع الحسنه للوجوه المتقدّمه فى المذى من الشهره و موافقه الكتاب و السنّه و مخالفه العامّه. 


.١5 2” ح‎ ١7 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /778 :١ الوسائل‎ )١( 
.١5 .” ح‎ ١7 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /778 :١ الوسائل‎ )0( 


(") الحدائق 5: 119. 
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[مسأله ؟: ذكر جماعه من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى و الودى] 


[580] مسأله : ذكر جماعه من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذى و الودى و الكذب و الظلم و الإكثار من الشعر الباطل 
0 


() المواوه الى ذكيها الماقى (قدمن منرة) واتقل اسعفات الوقوء جدساعه شماعه من العلماء على سمي : 


فان فى جمله منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا 


ولا يوجد القائل به فى جمله منها. 


أمّا مالا يوجد القائل بانتقاض الؤضويية كمين الكلت واغيرة#قالأمر بالوضوة بحدة.وإن كان وردفئ يعن الأخجار كما واه 
أبو بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «من مس كلباً فليتوضأ» 1١‏ إِلَما أنه لا بد من حملها على التقيه» و ذلكك لإطلاق 
الأخبار الحاصره للنواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم؛ فان رفع اليد عن أمثال تلكك المطلقات الدالّه على الحصر 
إذا ورد نص على خلافهاء و إن كان من الإمكان بمكان كما التزمنا بذلكك فى الصوم و قيدنا إطلاق قوله (عليه السلام) فى 
بيجحا تحديو بار عو الى جمار ما السلام) «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 0 (أربع) خصال: الطعام و الشراب» 
والنساءء و الارتماس فى الماء» ١؟"»‏ بما دل على بطلانه بالحقنه بالمائعات» أو الكذب على الله أو رسوله أو الأئمه (عليهم السلام) 
أو بغيرهما من المفطرات»ء و ذلك لأنن الإطلاق فى الصحيحه و إن كان من القوه بمكان و لكنها بلغت من القوه ما بلغت لا 
يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافهاء إلا أن الأخبار الحاصره فى المقام أقوى من الأخبار الدالّه على الانتقاض بمس 
الكلب و نحوه. إذ الأخبار الحاصره وردت لبيان أن الوضوء لا ينتقض بتلك الأشياء الشائع القول بانتقاض الوضوء بهاء كالقبله و 
المس و الضحكك و غيرهاء و أنه إنما ينتتقض بالبول و الغائط و الريح و المنى و النوم» و لذلكك يتقدم عليها لا محاله. هذا 


.8 ح١١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /700 :١ الوسائل‎ )١( 


(؟) الوسائل /"١ :٠١‏ أبواب ما يمسكك 
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مضافاً إلى النصوص الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بجمله من تلكك الأمور 1١‏ و معه تحمل الأخبار الوارده فى انتقاض الوضوء 
بها على التقيّه. 


و أمّا ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو سته أمور: 


عباة العيل بين سبو إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوه 47١‏ و استدلَ عليه بموثقه 
أبى بصير عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قبل الرجل مرأه من شهوه أو مس فرجها أعاد الوضوء؛ 0*0 و هى كما ترى 
أعم لعدم تقيبدها القبله بما إذا كانت محرمه. و لم ترد روايه فى انتقاض الوضوء بخصوص القبله عن حرام. على أنها معارضه 
بغير واحد من الأخبار المعتبره الدالّه على عدم انتقاض الوضوء بالقبله» منها: صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
«ليس فى القبله و لا المباشره و لا مسٌ الفرج وضوء» 20" و منها: غير ذلكك من الأخبار. 


و دعوى: أن الصحيحه مطلقه فيقيد بالموثقه الدالّه على انتقاض الوضوء بالقبله الصادره عن شهوه و تحمل الصحيحه على القبله 
لاعن شهوه. 

مندفعه بأن حمل الصحيحه على القبله الصادره لا عن شهوه ليس من الجمع العرفى بينهماء لأن الغالب فى القبله صدورها عن 
شهوه؛ و القبله لاعن شهوه فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحه عليهء هذا مضافاً إلى الأخبار الحاصره لأنها أيضاً معارضه مع 
الوق 


و منها: مس الدّبر و القبل و الذكرء و الانتقاض بذلكك أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس عن شهوه باطن فرجه أو باطن 


فرج غيره محللا كان أم محرماً «2) كما نسب 


)١(‏ الوسائل /١28٠ :١‏ أبواب 


نواقض الوضوء ب ب لاء لل 4. .٠١‏ 

.47 :١ المختلف‎ )0( 

(") الوسائل :١‏ 777/ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح 4. 
(؟) الوسائل /77١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح ". 


(0) المختلف 9١ :١‏ المسأله وع. 
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0 
َك السذاوق :فا إذاامش الافساة ناظه :دواة و اتخلله :43و اتدل علية' اليوكقه المعفة ممه وزو نقه هما روفن أى فين الله 


(عليه السلام) قال: «سئل عن الرجل يتوضاً ثم يمسّ باطن دبره قال: نقض وضوءه. و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء 
و إن كان فى الصلاه قطع الصلاه و يتوضأ و يعيد الصلاه؛ و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاه .05١‏ 


و هذه الموثقه مضافاً إلى معارضتها مع الأخبار المتقدَّمه الحاصره للتؤافضن فق الولو القائط و أخواتهما معارضة غير :اسه مع 
الأخبار الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج و الذكر منها: صحيحه زراره المتقدّمه عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: 
«ليس فى القبله و لا المباشره و لا مس الفرج وضوء» 0" و منها: موثقه سماعه قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل 
يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك و هو قائم يصلى يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلكك إنما هو من جسده) 1 و منها غير 
ذلكك من الأخبار» و يظهر من التعليل فى موثقه سماعه أنه لا-فرق فى عدم انتقاض الوضوء بين مس باطن الفرجين و مس 
ظاهريهماء لأسن الباطن كالظاهر من جسده. و معه لا بد من حمل الموثقه على التقيه. و بما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقه 
المقدمه أرها: 


و منها: القهقهه. و قد حكى القول بالانتقاض بها 


أيضاً عن ابن الجنيد مقيداً بما إذا كان متعمداً و فى الصلاه. لأجل النظر أو سماع أمر يضحكه «8) و استدل عليه بموثقه سماعه 
قال: «سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريح و القرقره فى البطن إِلَا شيئاً تصبر عليه» و الضحكك فى 
الصلاه و القىء» 2١‏ وهى أيضاً 


"98:١ الفقيه‎ )١( 

(1) الوسائل :١‏ 707/ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح .٠١‏ 
(") الوسائل /77١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح ". 
(؟) الوسائل :١‏ 777/ أبواب نواقض الوضوء ب 9ح ١‏ 
(0) المختلف :١‏ 97. 

(2) الوسائل :١‏ 587/ أبواب نواقض الوضوء ب مح .١١‏ 
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محموله على التقيه لمعارضتها مع الأخبار الحاصره للنواقفى: :وما ذل على 31 الغيقية فيز تاقضه لوفو كحنينه زرا عن أبن 
عبد الله (عليه السلام) قال: «القهقهه لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاها .)1١‏ 


و يظهر من قوله (عليه السلام) «و تنقض الصلاه أن القهقهه المحكومه بعدم كونها ناقضه للوضوء هى القهقهه التى لو كانت 
صادره فى أثناء الصلاه انتقضت بها الصلاه فالقهقهه فى أثنائها غير ناقضه للوضوء و إن انتقضت بها الصلاه. و توهم إن الحسنه 
إنما دلت على عدم انتقاض الوضوء بالقهقهه فتحمل الموثقه على انتقاضه بالتبسم و الضحكك من دون قهقهه جمعاً بين الروايتين 
سخيف غايته إذ لا يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحك دون القهقهه. لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم و 
الضحكك بطريق أولى. 


و منها: الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشى ء من البول أو الغائط أو المنى» و هذا أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد )7١‏ 
وقد استدل عليه بقاعده الاحتياط بتقريب أن 


الواجب إنما هو الدخول فى الصلاه مع الطهاره اليقينيه» و مع احتمال استصحاب الدم شيئاً من النجاسات الناقضه للوضوء يشكك 
فى الطهاره فلا يحرز أن الصلاه وقعت مع الطهاره؛ بل لا يجوز معه الدخول فى الصلاه؛ لأن المأمور به إنما هو الدخول فيها مع 
الطهاره اليقينيه. و فيه: أن مقتضى استصحاب عدم خروج شى ء من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض طهارته و يجوز له 
الدخول فى الصلاه» كما أن صلاته وقعت مع الطهاره اليقينيه بالاستصحاب. 


و منها: الحقنه. و انتقاض الوضوء بها أيضاً منسوب إلى ابن الجنيد 170 و لم نقف فى ذلكك له على دليل إِلَا أن يستند إلى الأخبار 
الوارده فى أن الوضوء لا ينقضه إِلَّا ما خرج من طرفيكك الأسفلين أو من طرفيكك اللّذين أنعم الله بهما عليكك 50" نظراً إلى أن 


(1) الوسائل /١8١ :١‏ أبواب نواقض الوضوء ب #ح 8. 
(0) المختلف :١‏ 48 المسأله ع0. 

(") المختلف :١‏ 48 المسأله ”. 

(؟) الوسائل :١‏ 759/ أبواب نواقض الوضوء ب 7ح ”». ه. 
موسوعه الإمام الخوئى» ج 5 ص: 2١‏ 


والقىء و الرّعاف و التقبيل بشهوه و مسٌ الكلب و مسٌ الفرجء و لو فرج نفسه و مس باطن الدّبر» و الإحليل» و نسيان الاستنجاء 
قبل الوضوء و الضحكك فى الضّ لاه و التخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم )١(‏ و الأولى أن خرض] 
برجاء المطلوبيه» 


إطلاقها يشمل مثل ماء الحقنه فيما إذا خرج بعد الاحتقان. و فيه: أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إِلَّا خصوص البول و 
الغائط و المنى لا الخارج منهما على الإطلاق كما تقدم فى المذى و أخواته. 


ومنها: المذى» حيث ذهب ابن الجنيد 


إلى أن المذى إذا كان من شهوه أوجب الوضوء "١١‏ و قد تقدّم الكلام ١‏ على ذلكك و الجواب عنه فلا نعيد. 


فالمتحصل: أن الأخبار الوارده فى انتقاض الوضوء بغير البول و الغائط و أخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها 
أمران: الحمل على التقّه و الاستحباب فى نفسهاء و إن كان المتعيّن هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالّه على عدم انتقاض 
الوضوء بها و موافقتها للعامه كما مرء كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محموله على التقيه فحسبء هذا على أن 
الوضوء مما يبتلى به المكلف ثلاث مرات فى كل يوم على الأقل؛ فلو كان ينتقض بشى ء من تلكك الأمور لاشتهر و بان» و عدم 
الاشتهار فى أمثال ذلكك بنفسه دليل على الخلاف. 

)١(‏ لما تقدم من أن الأخبار الوارده فى انتقاض الوضوء بتلك الأسمور محموله على التقّهه لمعارضتها مع الأخبار الدالّه على 
و ربما يورد عليه بأن علاج المتعارضين بحمل أحدههما على التقيّه تصرّف راجع إلى أصاله الجهه. مع أن المتيقن عند تعارض 


أصبالتئ الظهور و الجهه سقوط الاسولى دون الثانيهه فمع إمكان الجمع العرفى بينهما و إسقاط أصاله الظهور لا-وجه لحمل 
أحدهما 


)١(‏ المختلف :١‏ 48 المسأله ؟3. 
() فى ص ١ه68.‏ 
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و آلى قفي بعل هذ الوضيوة كته دنا أجل التؤاقطى المغلومه كا :و ال يعن عله انا (1) 


على التقيه؛ و تحيث إن الأخباز الآمره بالوضوء بعد المذى أو غيره من الأمور المتقدّمه ظاهره فى الوجوب:و المولوية» فمقتضى 
الجمع بين الطائفتين أن يلغى ظهورها فى الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقيه كما لا يخفى» هذا. 


الصحيح ما أفاده الماتن (قدس سره) و ذلكك لأن الروايات الوارده فى المقام ليست بظاهره فى الحكم المولوىء و إنما ظاهرها 
أن الوضوء يفسد و ينتقض بالمذى أو غيره بل بعضها صريح فى ذلك فلاحظ. كما أن الأخبار المعارضه لها ظاهره فى نفى 
الفساد و الانتقاضء و ظاهر أن الانتقاض و عدم الانتقاض أمران متناقضان و لا معنى للفساد أو الانتقاض استحباباً. إذن لا بد من 
عل الاق انار الى ساق « للقي اق رون :ولك مين او قاش لمكي لجعي لعل لا أبن لوقو برتخا لمقلا ريه كنا كن 
المتن. 


)١(‏ إذا بنينا على استحباب الوضوء بعد المذى و غيره من الأمور المتقدّمهه و فرضنا أن المكلف توضأ بعد المذى أو غيره ثم 
انتكشف كونه محدثاً بأحد النواقض المعلومه صحح وضوءه و كفى فى رفع حدثه. لأنه أتى به صحيحاً و إن اعتقد استحبابه و عدم 
رافعيته للحدث, و ذلك لأنه من الخطأ فى التطبيق و هو غير مضر بصحه الوضوءء إذ لا يعتبر فى صحته قصد رفع الحدث به. و 
كذا إذا بنينا على عدم استحبابه و فرضنا أن المكلف توضا برجاء الأمر و المحبوبيه الفعليتين» ثم انتكشف أنه محدث بأحد 
النواقض واقعاً فإنّه يحكم بصحه وضوثه و ارتفاع حدثه. حيث أتى به على وجه صحيح؛ و المفروض حدثه و وضوءه متعلق 
للأمر الفعلى واقعاً. 

0 1 2 # 
نعم» قد يستشكل فى الحكم بصحته بأنه من العبادات» و لا يكون العمل عباده إلا إذا قصد به التقرب إلى الله و كان أمرا صالحا 
و قبا للتقرب به فمع احتمال أن العمل لغو و غير مستحب كما هو معنى احتمال الاستحباب و عدمه لم يحرز قابليه العمل 
للتقرب به» و معه لا 


يمكن الحكم بصحته و كفايته فى رفع الحدث. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: انوع 


وجزرة عل ذلك .ما تدمناهفى مخلهة من أن العاده اتسنا تقار عن نقيه الواتجبات القوصاية باعتبان إضافتها إلى المولى جل شأئه 
نحو إضافه بعد اشتراكها معها فى لزوم الإتيان بذواتهاء و هذا متحقق فى المقامء لأنه أتى بذات العمل و هو الوضوء و قد أضافها 
إلى الله سبحانه» حيث أتى بها برجاء استحبابها و معه لا بدّ من الحكم بصخحته إذ لا يستفاد من أدلّه اعتبار قصد الأسمر فى 
العبادات إلا إضافتها إلى المولى فحسب و قد ورد فى بعض الأخبار: «أن العبد ليصلى ركعتين يريد بهما وجه الله عزّ و جل 
فوخله اللدتهما لحتس وق آخرةرإذا كاث أول اانه هه ترك انها ركه فلا عادخل بحل ذلكة) اا والمقرون أن 
المكلف فى المقام إنما أتى بالوضوء بنيه يريد بها ربّه و هذا يكفى فى صحته. 


و دعوى أنه أتى به مقيداً باستحبابه» فاذا اتكشف عدم كونه مستحباً واقعاً وقع باطلًا لا محاله» مندفعه بما سيأتى فى مورده من أن 
الوجوب و الاستحباب صفتان للأأمر الصادر من المولى و ليسا من أوصاف العمل المأمور به فتقييد العمل بأحدهما لا معنى 
محصل له و غايه الأمر أن يكون الداعى و المحرك له إلى نحو الوضوء هو الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بانتفائه 
لم يكن يأت به جزماً. إذن فالمقام من تخلف الداعى لا التقيبد و تخلف الدواعى غير مضر بصحه العباده بوجه. و الخلاصه أن 


الوضوء 


المأتى به برجاء الأ-مر الفعلى أو الاستحباب الواقعى محكوم بالصحه و هو يكفى فى رفع الحدث. قلنا باستحباب الوضوء بعد 


)١(‏ الوجه فى ذلكك قد ظهر مما سردناه فى الفرع المتقدم فلا نطيل. 


(1) الوسائل /2١ :١‏ أبواب مقدمه العبادات ب /ح ١‏ 
(1) الوسائل //١7:١‏ أبواب مقدمه العبادات ب 75ح ”. 
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[فصل فى غايات الوضوءات الواجبه و غير الواجبه] 

اشاره 


تفل :فى غابات الوضوءات الواعه و غير الواجية قات الوضوء إنااشرط فى مبهه فل كالضاةة و الطواق (20 إمااشرط ف 
كماله كقراءه القرآن (؟) 


فصل فى غايات الوضوءات الواجبه و غير الواجبه 


(1) لوضوح أن الوضوء شرط لصيحه الصلاه و الطوافء لا أنه شرط لوجوبهما و يدل عليه جمله وافره من النصوص منها: 
صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «لا صلاه إِلّا بطهور» 1١‏ و منها: ما رواه على بن مهزيار فى ححديث «أن الرجل 
إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصلاه إِلَا ما كان فى وقتء و إذا كان جنباً أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته 
)3١ 5‏ و منها حديث لا تعاد 09 و منها غير ذلكك من النصوصء. هذا بالإضافه إلى الصلاه. 


و أما الطواف فمن جمله الأخبار الوارده فيه صحيحه محمد بن مسلم قال: «سألت أحدهما (عليهما السلام) عن رجل طاف طواف 
الفريضه و هو على غير طهورء قال: يتوضأ و يعيد طوافه . 60 و منها: صحيحه على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) «سألته عن 
رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء؟ قال: يقطع طوافه و لا يعتد به) «0) إلى غير ذلكك من النصوص. 


09و لبس رطأ ف ميعدهاء 


.١ ح١ ه8”/ أبواب الوضوء ب‎ :١ الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل /7١ :١‏ أبواب الوضوء ب ”اح 05 / 
(") الوسائل /7١ :١‏ أبواب الوضوء ب ”اح 05 
(؟) الوسائل :١1‏ /7/ أبواب الطواف ب 7ح 2# ؟. 
(0) الوسائل :١1‏ /7/ أبواب الطواف ب 7ح 2# ؟. 
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و إِمًا شرط فى جوازه كمس كتابه القرآن )١(‏ أو رافع لكراهته كالأكل (؟) 


(عليه السلام) قال: «سألته: أقرأ المصحف ثم يأخذنى البول فأقوم فأبول و أستنجى و أغسل يدى و أعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ 
قال: لا حتى تتوضّأ للصلاه» )١١‏ و روايه الصدوق فى الخصال فى حديث الأربعمائه عن على (عليه السلام) «لا يقرأ العبد القرآن 
إذا كان على غير طهر «طهور) حتى يتطهّر) «؟» و فيما رواه أحمد بن فهد فى عده الداعى «أن قراءه القرآن متطهراً فى غير صلاه 


خمس و عشرون حسنه؛ و غير متطهر عشر حسنات)» 2759. 


نعم» الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءه القرآن مبنى على التسامح فى أدلّه السنن» لضعف أسانيدها. ثم إن 
مقتضى الروايتين السابقتين و إن كان كراهه القراءه على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء. إِلَّا أنهما تدلّان على أن القراءه من 
غير وضوء أقل ثواباً من القراءه مع الوضوء لوضوح أن القراءه على غير وضوء إذا كانت مكروهه فالقراءه مع الوضوء أفضل و 
أكمل منها من غير وضوء فالنتيجه أن القراءه مع الوضوء أكمل و أكثر ثواباً من غيره. 


.)5١ كما يأتى عليه الكلام‎ )١( 


() الظاهر أن فى العباره سقطاً و الصحيح: كالأكل للجنب. أو أن المراد بها بيان مورد 


الكراهه على سبيل الموجبه الجزئيه» و ذلك لعدم دلاله الدليل على كراهه الأكل قبل التوضؤ إِنَا بالإضافه إلى الجنب كما يأتى 
فى محله؛ و أما ما فى جمله من الأخبار من أن الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر «ه) أو أنهما يزيدان فى الرزق «© و أن 


من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه «7) و غير ذلكك من المضامين الوارده فى 


.١ أبواب قراءه القرآن ب 17 ح‎ /١98 :* الوسائل‎ )١( 

(0) الوسائل *: /١98‏ أبواب قراءه القرآن ب ١17‏ ح ؟. 

(") الوسائل *: /١98‏ أبواب قراءه القرآن ب 17 ح ”. 

(©) فى ص *الا؟. 

(0) الوسائل 76: ع// أبواب آداب المائده ب 9ح ١‏ 035 ”8. 
(2) الوسائل 76: ع// أبواب آداب المائده ب 9ح 0١‏ 035 8. 
(0) الوسائل 76: ع// أبواب آداب المائده ب 9ح ١‏ 035 8. 
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الأخبار» فلا دلاله له على كراهه الأكل قبل الوضوءء لأنها لو دلت فإنما تدل على استحباب الوضوء قبل الطعام و بعده. على أن 
المراد بالوضوء فى تلكك الروايات ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه و إنما المراد به هو المعنى اللغوى أعنى التنظيف و 
الخد لدو لق ود عل :جلك امور 

500 ن 1 : :. 
منها: ما دل على أن التوضًؤ جميعاً بعد الطعام أمر فارق بين المشركين و المسلمين كصحيحه الوليد قال: «تعشينا عند أبى عبد الله 
(عليه السلام) ليله جماعه فدعى بوضوء فقال: تعال حتى نخالف المشركين نتوضأ جميعاً» ١‏ و ذلكك لبداهه أن المشركين لا 


يتوضّؤون بالمعنى المصطلح عليه فرادى بعد الطعام؛ ليكون التوضّؤ جميعاً بعد العشاء خلافاً للمشركين. 


و منها: الترغيب و الحث على التوضؤ بعد الطعام 


جميعا ف “علقت واتحك كناف حمل ةفق الزاباة هنهاء الروائة السقد هه و متياة زؤاله القضا .رن بوتس قال النا'معدى عتدق 
أبو الحسن (عليه السلام) و جىء بالطشت بدأ به و كان فى صدر المجلس فقال: ابدأ بمن على يمينكك فلما توضأ واحد أراد 
الغلام أن يرفع الطشتء فقال له أبو الحسن (عليه السلام): دعها و اغسلوا أيديكم فيها» «27 و ما رواه البرقى فى المحاسن عن عبد 
الرحمن بن أبى داود قال: «تغدينا عند أبى عبد الله (عليه السلام) فأتى بالطشت فقال: أما أنتم يا أهل الكوفه فلا تتوضؤون إِلَا 
واعحدا واتحنداء و اما تكو بفلز ترف اما دحوم شاع قال: مومانا حمما نج لفت واش اذو الحجه ف الانشفهات نيا أن 
التوضؤ بالمعنى المصطلح عليه لم يثبت وجوبه و لا رجحانه قبل الطعام أو بعده لعدم دلاله دليل عليه فلا معنى للحث عليه جماعه 
فى طشت واحد و الترغيب إلى تركه منفرداًء اللَّهم إِلَا أن يراد به معناه اللغوى و هو المدعى. 


و منها: الأخبار الداله على أن صاحب المنزل أول من يتوضأ قبل الطعام و آخر من يتوضّأ بعده. كروايه محمّرد بن عجلان عن 
أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «الوضوء 


.” 035 8 الوسائل 75: 7ع// أبواب آداب المائده ب اضح‎ )١( 
.8” 035 الوسائل 75: 67// أبواب آداب المائده ب اه ح ع‎ )1( 
.” 035 © الوسائل 75: 67// أبواب آداب المائده ب اضح‎ *( 
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ا ونقرط نف تعدى آم كالو عووءاللكوة كل الطياره 11 أن لقنن لقا به كان شوب الوح والتزور الوضوم المععي فنا إن 
قلنا به كما لا بعد 


00 


قبل الطعام يبدأ صاحب البيت ...» 0١١‏ و روايه مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليه السلام) قال: «صاحب الرحل 
يتوضأً أول القوم قبل الطعام و آخر القوم بعد الطعام» 27 و ذلكك لعدم دلاله دليل على استحباب أن يكون رب البيت أوّل مَنْ 
يتوض أ بالمعنى المصطلح عليه قبل الطعام و آخر من يتوضأ بعده. و عليه فالمراد بالتوضؤ فى تلكك الروايات هو التنظيف و 
التغسيل كما هو معناه اللغوى» و بذلكك صرح فى روايه الموسوى قال قال هشام: «قال لى الصادق (عليه السلام): و الوضوء هنا 
غسل اليدين قبل الطعام و بعده) 0. 


)١(‏ يتضح الكلام فى ذلكك مما نبينه فى التعليقه الآتيه. 
(1) قد مل للوضوء الذى لا غايه له بأمرين: 


أخدهماة الوضوء'الواجن:«التذن لأتنه لا يعرف الاتياك بها قصند الغانة. و فة: أن ندر الوقوء شرفت مبحه على أن يكون 
الوضوء مستحباً فى نفسه. لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع فى نفسه. فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحاً و 
مشروعاً مع قطع النظر عن النذر المتعلق به و ما لم يثبت رجحانه كذلكك لم يصح نذره. إذن لا معنى لعدّ ذلكك قسماً آخر فى 
تقابل لضو الستحت ينا 


و ثانيهما: الوضوء المستحب نفساً على القول به كما لم يستبعده الماتن (قدس سره) و عن جماعه إنكار الاستحباب النفسى 
للوضوء و أنه إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغايه من الغايات المستحبه؛ و أما الإتيان به بما هو مشتمل على الغسلتين و 


المسحتين فى قبال ما يؤتى به لغايه من الغايات فلم تثبت مشروعيته. 


و الصحيح أن الوضوء مستحب فى نفسه وفقاً للماتن (قدس سره) و هذا لا 


./ 23 ح2١ الوسائل 76: 78/ أبواب آداب المائده ب‎ )١( 
./ 23 ح2١ الوسائل 76: 78/ أبواب آداب المائده ب‎ )0( 
.١18 الوسائل 75: 78/ أبواب آداب المائده ب 88 ح‎ )*( 
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1 ل 

للحديث القدسى المروى فى إرشاد الديلمى قال: «قال النبى (صلى الله عليه و آله و سلم): يقول الله سبحانه: من أحدث و لم 
يتوضأ فقد جفانى» و من أحدث و توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفانى» و من أحدث و توضأ و صلى ركعتين و دعانى ولم 
أجبه فيما سألنى من أمر دينه و دنياه فد جفوته» و لست برب جاف» "١١‏ و لا للمرسله المرويّه عن الفقيه: «الوضوء على الوضوء 
نوو على نون ولا لروايه محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): الوضوء بعد 
الطهور عشر حسنات فتطهّروا» 279 و ذلكك لعدم قابليتها للاستدلال بها لضعفها. 

-" 31 77 : 
بل لقوله عر من قائل إِنَ الله يُحِبّ التَوَابِينَ ى يُحِبّ الْمْتَطهَرِينَ «0 بضميمه الأخبار الوارده فى أن الوضوء طهور «8) و ذلك لآن 
الآبه المباركه دلتنا على أن الطهاره محبوبه للّه سبحانه و لا معنى لحبه إِلَا أمره و بعثه فيستفاد منها أن الطهاره مأمور بها شرعاً. و 
المراد بالطهاره فى الآيه المباركه ما ب النظافه العرفيه» و ذلك لما ورد فيما رواه جميل بن دراج عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) 


«فى قول الله عرّ وجل إِنَّ الله بحب النَوَابينَ وَ يْحِبٌ الْمُتَطهّرِينَ من أن الناس كانوا يستنجون بالكرسف 


.7 ح١١ أبواب الوضوء ب‎ 787 :١ الوسائل‎ )١( 


() الوسائل :١‏ //ا*/ أبواب الوضوء ب / 


ح8/ 
(*) الوسائل :١‏ /الا"/ أبواب الوضوء ب 8ح 3٠١‏ 758/ أبواب نواقض الوضوء ب ١ح‏ 8. 
(©) البقره 7: 777. 


(0) يستفاد ذلكك من مثل صحيحه زراره عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاه» و لا صلاه 
إلا بطهور» الوسائل 7٠١:7‏ أبواب الجنابه ب ١5‏ ح 5”, :١‏ 7/ا5/ أبواب الوضوء ب 8 ح 2١‏ 88”/ أبواب الوضوء ب ١‏ ح .١‏ و 
صحيجته الأخرى “عاد المكاذه إلاس كيه الظيوو.:) الوسائل :١‏ ١/ا5/‏ أبواب الوضوء ب ”ح 8 و حسنه الحلبى عن أبى 
عبد الله (عليه السلام) قال: «الصلاه ثلاثه أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود» الوسائل *: /٠١‏ أبواب الركوع ب 4 
ح 21 2: 789 أبواب السجود ب 78 ح ؟. و ما رواه الصدوق فى العيون و العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) 
قال: «إنما أبن بالو قو سدق لان يكون العبد طاهراً) الوسائل :١‏ /81/ أبواب الوضوء ب ١‏ ح 4. إلى غير ذلكك من الأخبار 
التى لا يسع المجال استقصاءها. 


متسر عدن سور هق قرول كاوه ودر د وعداو وهو ل ا 4ه 
الْمتطهرينَ و فى بعض الأخبار إن ام تسور الأ حجان فا كل وخ من الأنضان اطناما فاون نطنه فادتعجي الما 
فأنزل الله اركف تنالى كه 0 النابوتا لزاني تيسق السطو رن و يفال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصارى )”١‏ 
فان الاستنجاء بكل من الماء و الأحجار 


و إن كان نظافه شرعيهه إلا أن الإستنجاء بالماء يزيد فى التنظيف لأنه يذهب العين و الأثرء و الأحجار لا تزيل إلا العين فحسب. 
فالا-يه المباركه ذلك على أن الله يعت التطوور ب السامة و بيك إن ورود الآ-يه فى مورد لا يوجب اختصاصها بذلكك المورد. 
فيتعدى عنه إلى مطلق النظافات العرفيه و الشرعيه. و على الجمله استفدنا من الآيه المباركه إن النظافه بإطلاقها محبوبه لله و أنها 


مأفوز نياف الشر يع المتدسةةو وندهها:ؤرقفة أن التطافة :مق الأماة هذا كلدفى كر متحوية الظيارة شرعا, 


و أمَا تطبيقها على الوضوء, فلأنٌ الطهاره اسم لنفس الوضوء أعنى المسحتين و الغسلتين» لا أنها أثر مترتب على الوضوء كترتب 
الطهاره على الغسل فى تطهير المتنجّسات. فإذا قلنا الصلاه يشترط فيها الطهاره فلا نعنى به أن الصلاه مشروطه بأمرين» و إنما 
المراد أنها مشروطه بشى ء واحد و هو الغسلتان و المسحتان المعر عنهما بالطهاره» و على هذا جرت استعمالاتهم فيقولون: 
الطهارات الثلاث و يريدون بها الوضوء و التيمم و الغسل. 


لا يقال: الطهاره أمر مستمر و لها دوام و بقاء بالاعتبار» و ليس الأمر كذلك فى الوضوء لأنه يوجد و ينصرم؛ فكيف تنطبق 
الطهاره على الوضوء. 


لأنه يقال: الوضوء كالطهاره أمر اعتبر له الدوام و البقاء و يستفاد هذا من جمله 


." أبواب أحكام الخلوه ب 78ح ع,‎ /7"88 :١ الوسائل‎ )١( 
." أبواب أحكام الخلوه ب 78ح ع,‎ /7"00 :١ الوسائل‎ )0( 
."١81١ /292 نهج الفصاحه:‎ )9( 

مو سوعه الإمام الخوئى» ج اث ص: 2 


منها: ما فى صحيحه زراره: «الرجل ينام و هو على وضوء؛ )١١‏ و ذلكك لأنه لو لم يككن للوضوء استمرار و دوام كما إذا 


فس رناه بالمسحتين و الغسلتين بالمعنى المصدرى فما معنى أن الرجل ينام و هو على وضوءء إذ الأفعال توجد و تنصرم و كون 
الرجل على وضوء فرع أن يكون الوضوء أمراً مستمراً بالاعتبار. و بعباره اخرى: أن ظاهر قوله «و هو على وضوء» أن الرجل 
بالفعل على وضوء, نظير ما إذا قيل زيد على سفر فإنّه إِنْما يصح إذا كان بالفعل على سفر و منه قوله تعالى وَ إِنْ كنم عَلِا سَفَر 
و قوله و إن م مضي أ َي سف« أى كنتم كذلكك بالفعل» و هذا لا تقيم إلا إذا كان المرتكز فى ذهن السائل أن 
الوضوء له بقاء و دوام فى الاعتبار. و نظيرها روايه عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: من طلب 
حاجه و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومنّ إلَا نفسه» «©» و مرسله الصدوق عن الصادق (عليه السلام) «إنى لأعجب ممن 


يأخذ فى حاجه و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته ...) «0) و غيرهما من الأخبار. 


و منها: الأخبار الوارده فى اشتراط الوضوء فى الطواف. كصحيحتى محتّرد بن مسلم و على بن جعفر المتقدّمتين «*) و غيرهماء 
حك :د لتنا تلذكف الزو اناك عل أن الانسان فتن يكون على :رضيو و فنك يكو ق شل عبرو قفوي ةو الادمعق لذلكه: إلا أن بكو 
للوضوء كالحدث و الطهاره دوام عند الشارع. 


و منها: ما هو أصرح من السابقتين؛ و هو الأخبار الوارده فى أن الرعاف و القى ء و القلس و المذى و الوذى و الودى و أمثال 
ذلكك مما ورد فى الأخبار غير ناقفض 


١ أبواب نواقض الوضوء ب‎ /7١58 :١ الوسائل‎ )١1( 


اح .١‏ 
(0) البقره ”: *75/817. 

(") النساء ©: 8#. 

(؟) الوسائل :١‏ 7/ أبواب الوضوء ب 8 ح 2١‏ ؟. 
(0) الوسائل :١‏ 7/ أبواب الوضوء ب 8 ح 2١‏ ؟. 
(©) فى ص عمع. 

موسوعه الإمام الخوئى» ج . ص: 51/١‏ 


أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاه الواجبه أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير )١(‏ 


للوضوء "١١‏ و أن البول و الغائط و النوم و المنى ناقض له 2١‏ و الوجه فى صراحتها فى المدعى: أن النقض إنما يتصوّر فى الأمر 
الباقى و المستمرء و أما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه و عدم نقضه. فمن هذا كله يظهر أن الغسلتين و المسحتين لا 
بالمعنى المصدرى الإيجادى أمران مستمران» و هما المأمور به فيما يشترط فيه الطهاره» و هما المعتئر عنهما بالطهاره فى عبارات 
الأصحاب كما تقدم» فالوضوء بنفسه مصداق للطهاره و النظافه تعبدً» فتشملها الكبرى المستفاده من الآيه المباركه و هى محبوبيه 
النظافه فى الشريعه المقدسه و كونها مأموراً بها من قبله. فمن مجموع الآيه و الأخبار نستفيد أن الوضوء بنفسه من غير أن يقصد 
به شىء من غاياته أمر محبوب و مأمور به لدى الشرعء كما أنه كذلكك عند قصد شىء من غاياته» فلا مانع من أن يتعلق به 


النذر و أن يؤتى به لذاته من غير نذر ولا قصد شىء من الغايات المترتبه عليه. 


و بما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهاره هو بعينه قصد الكون على الوضوء لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء. لما 
عرفت من أن الوضوء هو بنفسه طهاره لا أن الطهاره أمر يترتب على الوضوء. فمن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه فلا وجه 


لعد الكون 


على الطهاره من الغايات المترتبه على الوضوء. 


9 5 - ا( لا بو 2 لا ساه و 7 7 
(1) للأخبار الكثيره» وقد أسلفنا شطرا منها «*» فلاحظء و لقوله عر من قائل إذا قمْتَمْ إلى الصّلاهِ فاغبةلموا وجُوهَكم و أَيْدِيَكُمْ ... 
89). 


.١7 أبواب نواقض الوضوء ب تى /ء‎ /١28٠ :١ الوسائل‎ )١( 
." 27 أبواب نواقض الوضوء ب‎ /١58 :١ (؟) الوسائل‎ 
حر عر‎ 


(©) المائده ه: 5. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اع 


و لأجزائها المنسته )١(‏ بل و سجدتى السهو على الأحوط 0١‏ (2) و يجب أيضاً للطواف الواجب (”) و هو ما كان جزءاً للحج أو 
العمره» و إن كانا مندوبين (©) فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له (8) نعم هو شرط فى 


)١(‏ كالسجده الواحده و التشهد فإِنّه لا بدّ من قضائها على كلام فى التشهّد بمعنى أن الأجزاء المنسيه يؤتى بها بعد الصلاهء 
فقضاؤها بمعنى الإتيان بها كما هو معنى القضاء بحسب اللغه «). و الوجه فى وجوب الوضوء للأجزاء المنسيه من الصلاه كما 
قدمناه فى الكلام على اشتراط الطهاره فى الصلاه 0 هو أن الأجزاء المنسيه هى بعينها الأجزاء المعتبره فى الصلاه» و إنما اختل 
محلها و أتى بها بعد الصلاه؛ فما دل على اعتبار الوضوء فى الصلاه و أجزائها هو الدليل على اعتباره فى الأجزاء المنسيه» لأنها 
هى هى بعينها. 


09و آنا على الأظيرافاك لأةامتحدت )| السهق خار جتان هن الصتلاه و بيغا مح أحراتها»ى انما وجنا سيان شى مما اعير فين 
الصلاه؛ و من هنا لا تبطل الصلاه إذا لم يؤت بهما بعد الصلاه» و عليه لا يشترط الوضوء فيهما إِنَا على سبيل الاحتياط. 


جعفر المتقدٌّمتان «*» و غيرهما من النصوص. 


7 5 لا 
() ادعى الإجماع على أن الحج و العمره يجب إتمامهما بالشروع فيهماء و يدل عليه قوله عزّ من قائل وَ أَتمُوا الج وَ الْعَمرَةَ لله 
«0 ولم نقف على ما يدل عليه من الأخبار. 


(5) دلت على ذلك صحيحه محمد بن مسلم المتقدّمه حيث ورد فيها عن رجل 


)١(‏ و إن كان الأظهر عدم وجوبه فيهما. 
)كناف العصبا الحينه 0ه 

(0) شرح العروه 1 /178. 

(©) فى ص 828. 


)0 البقره ؟: 66 .١‏ 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: إرذذرا 


فرك دونه وسكي انها بالنذر )١(‏ و العهد و اليمين» و يجب أيضاً لمس كتابه القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فى موضع 
يجب إخراجه منه» أو لتطهيره إذا صار متنجساً (؟) و توقف الإ-خراج أو التطهير على مس كتابته» و لم يكن التأخير بمقدار 
الوضوء موجبا لهتكك حرمته. 


طاف طواف الفريضه و هو على غير طهور قال: يتوضاً و يعيد طوافه؛ و إن كان تطوعاً توضأ و صلى ركعتين» ١1١‏ و نظيرها غيرها 
من الأخبار الوارده فى المقام» نعم يعتبر الوضوء فى صلاه الطوافء و بهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالّه على أن الطواف يعتبر 
فيه الوضوء. 

)١1(‏ بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء فى نفسه. و أما إذا أنكرنا استحبابه كذلك فلا ينعقد النذر به إِلَا إذا قصد به 
(0) و الجامع ما إذا وجب مس الكتابء و الكلام فى هذه المسأله يقع من جهات: 


الاولى: هل يحرم مس كتابه القرآن من غير وضوء؟ المشهور بين المتقدمين و المتأخرين حرمه المس من غير طهر بل عن ظاهر 
جماعه دعوى الإجماع فى المسأله» و خالفهم فى ذلكك الشيخ 23١‏ و ابن 


البراج «"") وابن إدريس «5» و التزموا بكراهته. و عن جمله من متأخرى المتأخرين الميل إليه. و ما ذهب إليه المشهور هو 


الصحيح. 


ع ١‏ 5 
و هذا لا لقوله عزّ من قائل ل يَمَسة إَِّ لمُطَهَرَونَ «ه) لأن معنى الآيه المباركه أن الكتاب لعظمه معانى آياته و دقه مطالبه لا ينال 
فهمها ولا يدركها إِنَا من طهّره الله سبحانه» و هم الأثمه (عليهم السلام) لقوله سبحانه: 


." #/ا/ أبواب الطواف ب 8" ح‎ :١ الوسائل‎ )١( 

.391:١ المبسوط‎ )( 

() المهذب :١8‏ 7” و فيه: و أمّا المندوب فهو ما يقصد به مس المصحف. 
() لاحظ السرائر .117/:١‏ 

(0) الواقعه *2: 4/. 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: عع 


: لا ,5 

نا يُرِيدٌ الله ليذْهِبَ عَنْكمُ الس أُهْلّ لبت وَ يُطَهّرَكمْ تطهيراً 01١‏ و ليست لها أيه دلاله على حصر جواز المس للمتطهر» لأن 
المطهّر غير المتطهّر و هما من بابين» و لم ير إطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل و المتوضى فى شى ء من الكتاب و الأخبار. 
على أن الضمير فى يَمَسّةُ إنما يرجع إلى الكتاب المكنون و هو اللموح المحفوظه و معنى أن الكتاب المكنون لا يمسشه إِنَا 
الطهرون هو ما :قاضاء من أنه ل رتالةا والاانضل إلى وركة إنا الأتمه المعصومون (عليهم السلام). أذن الآيه أجنبيه عن المقام 
بالكليه» هذا كله بالاضافه إلى نفس الآيه المباركه. 


و أما بالنظر إلى ما ورد فى تفسيرهاء ففى روايه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى الحسن (عليه السلام) قال: «المصحف لا تمده 
على غين طور ىلأ يظيا و اللا كتين خطةة :و لذ سلف :الله يكالى قزل 1 تمقة رن القطوووة] لانو مدي هذه الرؤا أن 


الصفم فى يَمَسّةُ راجع 


إك الكتات النوتجوة بين التسلطن :و أن المراة بالمد :هو النتى الفلافرغء إل أنها غير قائله للانتعدلال :ريا ابعص سند ها مح 
وجوه منها: أن الشيخ رواها بإسناده عن على بن حسن بن فضال و طريق الشيخ إليه ضعيف. بل و دلالتها أيضاً قابله للمناقشه» و 
ذلك لأنها قد اشتملت على المنع من تعليق الكتاب و مس ظاهره من غير طهرء و حيث لا قائل بحرمه التعليق من غير وضوء فلا 
مانع من أن يجعل ذلكك قرينه على إراده الكراهه من النهى و لو بأن يقال: إن الكتاب لمكان عظمته و شموخ مقاصده و مداليله 
لا يدركه غير المعصومين (عليهم السلام) و لذا يكره مسه و تعليقه من غير طهر. إذن لا يمكن الاستناد إلى الروايه فى الحكم 
بحرمه المس و إرجاع الضمير إلى الكتاب الموجود بين المسلمين. و لا لروايه حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله (عليه السلام) 
قال: دكان إسماعيل بن أبى عبد الله عنده فقال: يا بنى اقرأ المصحف فقال: إنى لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابه 


الأكران م ع 
(1) الوسائل :١‏ 7/8 أبواب الوضوء ب ؟١‏ ح ". 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: غ ها 


و مس الورق و أقرأه)» )١١‏ و ذلك لإرسالها. 


لا 
بل لموثقه أبى بصير قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا بأس ولا يمس 


الكتاب» 3١‏ فان دلالتها على ما ذهب إليه المشهور من حرمه مس كتابه القرآن على غير المتطهر غير قابله للمناقشه. 


الكتاب. و فيه أن بعض أفراد المس و إن كان كذ لكك إِلَا أن من أفراده ما لا شبهه فى رجحانه» كما إذا نذر مس الكتاب بتقبيله 


لأنه كتقبيل الضرائح المقدسه و يد الهاشمىء أو مَن قصد به النبى (صلَى الله عليه و آله و سلم) تعظيم للشعائر و لا تأمل فى 
رجحانه. 


الجهه الثالثه: إذا بنينا على عدم استحباب الوضوء فى نفسه» فهل يصح أن يؤتى به لغايه المس؟ قد يقال إن الغايه و ما يتوقف 
عليه الوضوء ليس هو المس نفسه بل الغايه جواز المس و مشروعيته فليست الغايه فعلًا اختيارياً صادراً من المكلفين و إنما هى 
حكم شرعىء و حيث إن الوجوب الغيرى لا يتعلق إِنَا بما هو مقدّمه للفعل الصادر من المكلفين» و ليس الأمر فى المقام كذلكك 
لما عرفت فلو وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلكك الوجوب كافياً فى تشريع الوضوء و الأمر به «. 


و يرد عليه: أن مقدمه الواجب قد تكون مقدّمه لذات الواجب و قد تكون مقدّمه للواجب بوصف الوجوب. و كلتاهما مقدّمه 
للواجبء و من هنا ذكرنا فى التكلم على وجوب مقدمه الواجب و عدمه أن مقدّمات الصححه أيضاً داخله فى محل الكلام؛ مع 
أنها ليست مقدّمه لوجود الواجب و ذاته كتطهير البدن و الثياب بالنسبه الي الصلاه فلا فرق بين مقدّمه ذات الواجب و مقدمه 


الواجب بوصف الوجوب. فعلى القول بوجوب مقدّمه الواجب يتصف كلتا المقدمتين بالوجوب. و لا مانع على ذلكك من أن 


.١ 5 ح‎ ١7 أبواب الوضوء ب‎ /787 :١ الوسائل‎ )١( 
.١ 5” ح‎ ١7 أبواب الوضوء ب‎ /787 :١ الوسائل‎ )0( 
كناف السسعبيك ا‎ )8( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: اع 


نا وجبت المبادره من دون الوضوء )١(‏ 


يفضيف : الوضوف عخسوضة لحني الو اطي لا ةينه اتح عاطه تند جورالمي السطيت بالمخري إذلة فعدن لا بالرمرد 
كملا تتحق الصنلذه :الو اجنة إلا بطهارة الندان و غيرها من المقدمات. 


)١(‏ لتزاحم حرمه هتكك الكتاب مع حرمه المس من دون وضوء, و حيث إن الحرمه فى الهتكك أقوى و آكد فتسقط الحرمه عن 
المس و يحكم بوجوب المبادره إلى الإخراج أو التطهير من دون وضوءء ولا يجب التيمم حينئذ و إن كان ميسوراً للمكلف على 
وجه لا ينافى المبادره و لا يستلزم هتكك الكتاب» كما إذا تيمم حال نزوله فى البالوعه» و الوجه فى ذلكك أن التيمم إنما يسوغ 
عند فقدان الماء حقيقه أو العجز من استعماله و لم تثبت مشروعيته فى غير الصورتين» مثا إذا توقف إنقاذ الغريق على دخول 
المسجد و المكث فيه؛ و فرضنا أن المكلف جنب لا يتمكن من الغسل لضيق المجال بحيث لو اغتسل لم يتمكن من إنقاذه» لم 
يجز له التيمم لعدم مشروعيته لضيق الوقت بعد كون المكلف واجداً للماء. 


بل قد يستشكل فى مشروعيه التيمم لضيق وقت الصلاه؛ لأنه إنما شرع فى حق فاقد الماء و العاجز عن استعماله فحسبء فيحتاج 
جوازه لضيق الوقت إلى دليل آخر و لا دليل عليه؛ هذا. 
نعم» يمكن أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاه» للضروره و الإجماع القائمين على أن الصلاه لا تسقط بحال» و هى 


مشروطه بالطهور و حيث لا يتمكن المكلف من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاه. و يمكن الاستدلال عليه بقوله 
7 5 رلا ود 2 8 3 ءِ ءِ 
عرٍّ من قائل أقِم الصَّلاءَ لِدُلوك الشّمْس إِللِإ عَسَقٍ الل 2١١‏ أى إلى منتصفه. لدلالتها على أن 


الصلاه لا بد من إقامتها على كل حال بين حدى الدلوك و الغسق, و حيث أنها مشروطه بالطهور و المكلف غير متمكن من 
الغسل أو الوضوء 


./8 :107 الإأسراء‎ )١( 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: ذا 


5 
وتلكق نه اماك اللة و:فقاقة الخاطه:( نون أشماة لأا الات (عليهم السلام) و إن كان أحوط. و وجوب الوضوء فى 


الو كروانك جا قنةا السنيويى احونيه اننا قد كرة تهنا و الاقلز حصي 2 اناف الندوى اعون مناه التدوة قات قد 
حو بده انما دمو ير وا الاقار مجع و اماد قن «التك را وءاحوية قتاع للندن ر 


كونة على الطهارء لا بحت إلا إذا كان ون نذر الوضوء التجديدى وجب و إن كان على وضوء. 


ولو لضيق وقت الصلاه فدلت الآيه المباركه على وجوب التيمم فى حقه إذ لا تتحقق الصلاه المأمور بها من دونه. نعم لا دليل 
على مشروعيته لضيق الوقت فى غير الصلاه. و المتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادره من دون الوضوء هو الصحيح و 


)١(‏ إن اعتمدنا فى الحكم بحرمه مس الكتاب على موثقه أبى بصير المتقدّمه 0١١‏ لم يمكننا الحكم بحرمه المس فى غيره» 
لاختصاص الموثقه بالكتاب و لا سبيل لنا إلى ملاكات الأحكام الشرعيه لنتعدى عنه إلى غيره. 


ع ضِ م ا مم 12 لا و 2 مر 3 
و أما لوركان المدركك قوله عر من قائل إِنهُ َعَآنٌ كِيم. فى كتاب مَكتُون. لا مه نا الْمطَهرُونَ «؟» فلا مانع من التعدى إلى 
سما اللدذى متفاتة لضا عه لذ لاله الا 2 اليياذ كفتعلكن 0 اسيم كتابه القرآن إنما امته» ذ التعدى منه !| 
1 14م كل امس 0 ماهو تيدم ا 
كل كريم, و أسماء الله و صفاته من هذا القبيل. بل لازم ذلكك التعدى إلى أسماء الأنبياء و 


الأئمه (عليهم السلام) بل و إلى أبدانهم الشريفه و الكعبه المشرفه و غيرها لكرامتها و شرافتها عند اللّه سبحانه» و كل ذلكك مما 
لا يمكن الاللتزام به» و الذى يسهّل الخطب أن الآيه كما تقدم أجنبيه عن ما نحن فيه» و المستند فى المنع هو الموثقه و هى 
تختص بالكتابء و معه فالحكم بإلحاق أسماء الله و صفاته و أسماء الأنبياء و الأئمه بالكتاب مبنى على الاحتياط. 


() فى ص 6 


(؟) الواقعه 2ه: لالا 9/. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: هذا 
[مسأله :١‏ إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاه وضوءاً رافعاً للحدث] 


[ع2ع] مسأله :١‏ إذا نذر أن يتوضا لكل صلاه وضوءاً رافعاً للحدث و كان متوضتاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء؛ لكن فى صحه 
مثل هذا النذر على إطلاقه تأمّل .)١(‏ 


0 
(1) لا إشكال فى أن النذر يعتبر الرجحان فى متعلقه» لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتى به لله سبحانه لو لم يكن أمرا محبوبا له 


كوس الاقرام اواك اجام انلا سراي سك ا كود أرجح من غيره» فلو نذر أن يزور مسلم (عليه السلام) 
ليله الجمعه مثلما صحّ نذرهء لرجحان زيارته و محبوبيتها عند الله فإِنّها زياره من استشهد لإحياء الشريعه المقدّسه سفاره من 
الحسين بن على (عليهما السلام) و إن كانت زياره الحسين (عليه السلام) أفضل و أرجح من زيارته (عليه السلام) فالنذر لا يعتبر 
فى صيحته سوى الرجحان فى متعلقه و إن استلزم تركك أمر آخر أرجح منه. 


نعم» إذا كان للفعل الراجح مقدّمه مرجوحه تلازمه كان الفعل المقيد بها أيضاً مرجوحاً لا محاله فلا يصح النذر فى مثله» و حيث 
إن الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقض الطهاره فى حق المتطهر, لأن الرفع إعدام بعد الوجود؛ و 


نقض الطهاره أمر مرجوح لاستحباب البقاء على الوضوء فى جميع الحالاءت و الأأزمنه كما يدل عليه قوله عرّ من قائل إِنَّ الله 
بُحِبٌ النََابِينَ وَ بحب الْمُتطَهّرِينَ 2١‏ كان النذر المتعلق به نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطلء إِلَا إذا كان نقض الطهاره و إحداث 
الحدث مشتملًا على الرجحان كما إذا فرضنا أن البقاء على الطهاره يستتبع الابتلاء بمدافعه الأخبثين و بنينا على كراهتها فان 
النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع للحدث فى حق المتطهر أعنى نقض الطهاره؛ كما أن نذره من المحدث 
كذلك. و على الجمله بطلان النذر فى مفروض الكلام مستند إلى المقدمه المرجوحه الملازمه لمتعلقه و ليس من جهه استلزامه 


() البقزة 1 

موسوعه الإمام الخوئى. ج 8 ص: 617/4 

[مسأله ؟: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام] 

[5810] مسأله ؟: وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: أحدها: أن ينذر أن يأتى بعمل يشترط فى صيبحته الوضوء كالصلاه .)١(‏ 


الثانى: أن ينذر أن يتوضأً إذا أتى بالعمل الفلانى غير المشروط بالوضوء (1) مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إِلَا مع الوضوء (*) 
فحينئذ لا يجب عليه القراءه لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضاً. الثالث: أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء (6) 
كان ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوءء فحينئذ يجب الوضوء و القراءه. الرابع: أن ينذر الكون على الطهاره (2). الخامس: أن ينذر 
أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهاره (*) و جميع هذه الأقسام صحيح؛ لكن 


() فالنذر لم يتعلق بالوضوء و إنما يجب الاتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه و النذر فى هذه الصوره مطلق و هو ظاهر. 


() النذر مقيد حينئذ, لأنه إنما التزم به على تقدير 


إراده القراءه مثلًا و لم يلتزم به على نحو الإطلاق» فيجب عند إرادتها. 


(*) لا تخلو العباره عن تسامح ظاهرء لأن الكلام إنما هو فى نذر الوضوء مقيداً بشى ء لا فى نذر ترك القراءه إِلَا مع الوضوءء و 
إن كان هذ كر (تزسن سبرة) عقدا سلا الفعلق الحذن الو قوم على قدي إراده الثر اروحة اال عفديو ابجانا رهن تدز 
الوضوء عند إراده القراءه مثلماء و سلبياً لازم له و هو أن لا يقرأ القرآن إِنَا مع الوضوءء و المراد هو العقد الإيجابى و إن عر عنه 
بما يدل على العقد السلبى. و هو قابل للمناقشه فإن القراءه مستحبه مع الوضوء و عدمه, و إن كانت القراءه مع الوضوء أرجح من 
القرامة مد غير الراضوك إذؤالا ردان فى لي كه الل الود للق لذن ياد 


(؟) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر. 

(0) أى ينذر الوضوء لغايه الكون على الطهاره. 

(*) بأن ينذر الإتيان بالوضوء من دون قصد شىء من غاياته» و هذا يتصوّر على نحوين: 
موسوعه الإمام الخوئى, ج 5 ص: 5/٠١‏ 


ربما يستشكل فى الخامس من حيث إن صحته موقوفه على ثبوت الاستحباب النفسى للوضوءء و هو محل إشكال لكن الأقوى 
ذلك. 


[مسأله *!: لا فرق فى حرمه مس كتابه القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن] 


[824] مسأله “: لا فرق فى حرمه مس كتابه القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن و لو بالباطن كمسها 
باللسان أو بالأسنان (1) و الأحوط تركك المس بالشعر أيضاً ١١‏ و إن كان لا يبعد عدم حرمته (9). 


أحدهما: أن ينذر الوضوء قاصداً به الطبيعى المنطبق على ما قصد به شى ء من غاياته و ما لم يقصد به. و لا ينبغى الاستشكال فى 


المقدسه و إن قلنا بعدم الاستحباب النفسى فى الوضوء, لأ-ن المتعلق هو الطبيعى الصادق على ما قصد به شىء من الغايات 
المترتبه عليه» و الوضوء بقصد شىء من غاياته مما لا كلام فى استحبابه. 


والاقيييا ارقش الوقو اما بد عصوض الحميه الى لوق ريا كين كتين وم غانانه:و ضيح التذو فى كد الضورة 
تبتنى على القول بالاستحباب النفسى لهء إذ لو لا ذلكك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. و هذا القسم الأخير هو المورد 
للاستشكال فى كلام الماتن «لكن ربما يستشكل فى الخامس» دون القسم السابق فلاحظ. 


)١(‏ لإطلاق الدليل. 


() الصحيح أن يفصّل بين الشعر الخفيف و الكثيفء لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد و نحوهماء فلو 
شين الكتانه يعفر لحن الخقيت: أو تعر ذراعه مهلا دق أنهميين: الكتا يديد زاعه ار يديب فتئلة الول :ادال على ريه 
مس الكتابه من غير طهره و أما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابه باليد أو غيرهاء لأنه فى حكم 
المس بالأمر الخارجى و هو غير مشمول للدليل. 


)١(‏ بل الأظهر ذلكك فيما إذا عد الشعر من توابع البشره عرفاًء و أما فى غيره فلا بأس بتركث الاحتياط. 
[مسأله ©: لا فرق بين المس ابتداء أو استدامه] 


[884] مسأله © لا فرق بين المس ابتداء أو اسعدامه قلو كان يده على الخط فأحدث بيجب عليه رقعها فوراء و كذا لومس غقله 
ثم التفت أنه محدث .)١(‏ 


[مسأله 4: المس الماحى للخط أيضاً حرام] 
0اع| مسأله 60: المس الماحى للخط 587 حرام فلا يجوز له أن بمحوه باللسان أو باليد الرطبه 0" 
[مسأله 2: لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها] 


[١لا؟]‏ مسأله : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى () و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابه من الكتب بالقلم أو 
الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس (6). 


)١(‏ لشمول النهى عن مسها للمس ابتداء و استدامه بالارتكاز. 


(1) لأنه محو بالمسٌ حيث يمسّه فيمحيه؛ و المسّ من دون طهاره حرام. 

لا 
() لأسن الحرمه إنما ترتبت على مسٌ كتابه القرآن النازل على النبى (صلى اللّه عليه و آله و سلم) سواء أ كانت مكتوبه بالخط 
الكوفى أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمه أو المستحدثه؛ و كذلكك يحرم مسها و إن كانت مكتوبه بغير 
الخط العربى. 


(6) أنحاء الكتابه ثلاثه: أحدها: الخط البارز و هو الذى يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما. 


ثانيهما: الخط العادى و هو الذى لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابله للكتابه عليها عند النظرء و هذا هو المتعارف 
الغالب فى الكتابه. 


ثالثها: الخط المحفور و هو الذى يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما. 
أما القسمان الأولان فلا ينبغى الاستشكال فى حرمه مسهماء لأنهما من الكتابه القرآنيه القابله للمس و هو حرام على غير المتطهر. 


و أما القسم الثالث فقد يستشكل فى حرمته كما عن شيخنا الأنصارى (قدس سره) نظراً إلى أن الكتابه بالحفر غير قابله للمس» 
لقيام الخط فيها بالهواء و لا يصدق عليه 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج 3 ص: كلع 
[مسأله /!: لاا فرق فى القرآن بين الآيه و الكلمه] 


[الاع] مسأله /!: لا- فرق فى القرآن بين الآبه و الكلمه؛ بل و الحرف )١(‏ و إن كان يكتب ولا يقرأ كالألف فى قالوا و آمنوا (؟) 
بل الحرف الذى يقرأ ولا يكتب ١١‏ إذا كتب كما فى الواو الثانى من داود 


إذا كنت بواويم:و #الألق فى :رحمة والقين إذا كنب كرحناة و لثما (6. 
[مسأله 4: لا فرق بين ما كان فى القرآن] 


[الاع] مسأله 8: لا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب (6) 


المس غرفاً 7و | لصحيح أن ١‏ لمحفور كغيره و لا فرق بينهما بوجه. و ما ادعاه (قدس سره) لو تم فهو من التدقيقات الفلسفيه 
التى لا سبيل لها إلى الأحكام الشرعيه و الوجه فيما ذكرناه أن العرف يرى الخط فى هذا القسم عباره عن أطراف الحفر المتصله 
بالسطح و هو أمر قابل للمس. 


1 
)١(‏ لما تقدم من أن الحرمه إنما ترتبت على مس القرآن النازل على النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) آيه كانت أو كلمه أو 


05 
(1) لأنه جزء من كتابه القرآن و إن لم يكن مقروءاً. 


(*) الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحاً حسب قواعد الكتابه فلا يجوز مسه. لأنه جزء من كتابه القرآن كالألف فى رحمن و 
لقمن إذا كتب كرحمان و لقمانء و إنما كتب فى القرآن على غير تلكك الكيفيه تبعاً للخليفه الثالث حيث إنه كتب رحمن و 
لقمن» و احتفظ بكتابته إلى الآن» كما أنه كتب «ما لهذا» هكذا: «مال هذا» «* و هو غلطء و بين ما يعد غلطاً بحسب القواعد. 
لأنه إذا كان غلطاً زائداً لم يحرم مسه لخروجه عن كتابه القرآن. 


(؟) لما مر من أن الحرمه حسبما يقتضيه الفهم العرفى إنما ترتبت على القرآن النازل 


)١1(‏ هذا إذا لم تعدّ الكتابه من الأغلاط. 
(؟) كتاب الطهاره: ١87‏ السطر ؟. 


لم إلا لاء 
الل سر : 54 حيث كتب هكذا ليلا لهذا اكاب لا بور ضَ غْيرَةٌ وَ لا كبيرَةً ... و فى سوره الفرقان ٠:50‏ 
كن 4 لذ 


الوك 
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على النبى (صلى الله عليه و آله و سلم) سواء انضمٌ إلى باقى حروفه و آياته كما إذا كان فى المصحفء أم انفصل بأن كان فى 
كتاب فقه أو لغه أو غيرهماء هذا. 


و عن الشهيد (قدس سره) التصريح بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شى ء من الكتابء مستدلًا على ذلكك بما رواه 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: إى إنى و الله 
لأوتى بالدرهم فآخذه و إِنّى لجنب» 0١1١‏ و ذكر أن عليه سوره من القرآنء و بما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصيه فى 
الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالروايه على جواز مس كتابه القرآن فى غير المصحف مطلقاً. 


و يرد عليه أن الروايه ضعيفه السند. و ذلكك لأن البزنطى من أصحاب الرضا و الجواد (عليهما السلام) و محمد بن مسلم من 
أصحاب الباقر و الصادق (عليهما السلام) فليسا من أهل طبقه واحده حتى يروى البزنطى عن محمد بن مسلم من غير واسطه. و 
يؤيده أن البزنطى ليس فى ترجمته أنه يروى عن محمد بن مسلم إذن فى البين واسطه و حيث لم تذكر فى السند فالروايه مرسله 
لا اعتبار بهاء و لعله لذلكك عر الشهيد عنها بالخبر و لم يوصف فى كلام صاحب الحدائق (قدس سره) بالصحيحه أو الموثقه و 
عتبر عنها المحقق الهمدانى بالروايه «7» هذا و يمكن أن يضعف الروايه بوجه آخر و هو أن الروايه نقلها المحقق (قدس سره) عن 
كتاب جامع البزنطى 23 و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا الكتاب» هذا. 


ثم إن دلاله الروايه أيضاً قابله للمناقشه» و 


ذلك لأنه إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدرهم المكتوب عليه شى ء من الكتاب, و أما أن الجنب يجوز 
أن يمس تلكك الآ-يه المكتوبه عليه فلاك إذ ليست فى الروايه أيه دلاله عليه فمن الجائز أن تكون الروايه ناظره إلى دفع توهم أن 
الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذى فيه 


." أبواب الجنابه ب 18 ح‎ /5١5 :7 الوسائل‎ )١( 
السطر 6؟.‎ 77١ (؟) مصباح الفقيه (الطهاره):‎ 
1121 المعثر‎ © 
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بل لو وجدت كلمه من القرآن فى كاغذء أو نصف الكلمه كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً .)١(‏ 


[مسأله 4: فى الكلمات المشتركه بين القرآن و غيره] 


[ع/ا؟] مسأله 4: فى الكلمات المشتركه بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب (5). 


لأاء 
شىء من الكتاب حيث قال (عليه السلام) «إى اثى نو اللة لأوق بالدرهم فآخذه و إنى لجنب» فهذه الروايه ساقطه. و أما ما رواه 


إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم (عليه السلام) قال «سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: لا بأس' 
فهى و إن دلت على أن الجنب و الطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلا أنه لميثبت اشتمالها على شى ء من الكتاب, بل الظاهر 
اشتمالها على اسم الله سبحانه. على أنها معارضه بروايه عمار عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: ١لا‏ يمس الجنب درهماً و لا 
ديناراً عليه اسم الله «؟) مع الغض عن سندهاء لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و هو ممن لم يوثق فى 
ارال 


)١(‏ لإطلاسق موثقه أبى بصيرء لأسن المنع عن مس الكتاب يشمل الآيه و الكلمات بل الحروفء اللَهمّ إِنَا أن يخرج عن القرآنيه 


بحيت 


لا يصدق عليه عنوان الكتاب, كما إذا قطعت حروفه و انفصل بعضها عن بعضها الآخرء فان كل واحد من الحروف المنفصله 
حينئذ لا يطلق الكتاب عليه و لا يقال إنه قرآن بالفعل» بل يقال: إنه كان قرآناً سابقاً و معه لا موجب لحرمه مسه. 


([) كما هو الحال فى غير الكلمات القرآنيه من المشتركات كأعلام الأشخاص. مثنًا لفظه محمد تشتركك بين اسم النبى (صلَى 
لل عليو آله و سلم) و غيره من المسامين بهاء و لا تتميز إلا بقصد الكاتب بحيث لا تترتب عليها آثارها إِلَا إذا قصد بها النبى 
(صلَى الله عليه و آله و سلم) فجمله «قال موسى» مثا إنما يحرم مسها إذا كتب قاصداً 


.١ 5” أبواب الجنابه ب 18 ح‎ /١١ الوسائل ؟:‎ )١( 

(0) الوسائل ؟: /١١‏ أبواب الجنابه ب 18 ح 5 .١‏ 
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[مسأله :1١‏ لافرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ» و اللوح» و الأرض] 


[هلاء|] مسأله ٠لا‏ فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذء و اللوح و الأرضء و الجداره و الثوب. بل و بدن الإنسان )١(‏ فإذا 


كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوءء بل يجب محوه أوَنا ثم الوضوء (5). 
[مسأله :1١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد] 


[/ا5] مسأله :1١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد () فالظاهر عدم المنع من مسه. لأنه ليس خطاً. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد 
ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنّه لا أثر له إِنَا إذا أحمى على النار. 


بها القرآن» و أما لو قصد بها شىء غيره أو لم يقصد بها شىء أصلّاء كما إذا قصد بكتابتها تجربه خطهء فلا مقتضى لحرمه مسها 
بوجه؛ و هذا بخلاف الكلمات المختصه بالكتاب لأنها محرمه المس مطلقاًء قصد بكتابتها القرآن أم لا هذا. 


(1) لحرمة مسن الكتابه مطلقا+سواء كانت الكتابة عق القرطاس أو على شن + آخير. 


() أو نوفيا وفيت البناء على مقترقه: عرس بنذو فى الماء مق دوق مب لآن نيها سين لكتابه القر ]اق امن غير وقيوم وهل 
حرام. 


(") أعنى الكتابه من غير أن يظهر أثرها على القرطاس و هى أحد أقسام الكتابه و لا إشكال فى عدم حرمه المس حينئذ لأنه من 
السالبه بانتفاء موضوعهاء حيث لا خط و لا كتابه كى يحرم مسهما. 


القسم الثانى من الكتابه ما إذا كتب بالمداد أعنى ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابه» و هذا لا إشكال فى حرمه مسه كما 
عرفت. 

القسم الثالث: ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابه و إنما يظهر بالعلاج» كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابه 
بهما إِنَا إذا أحمى على النار» فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابه 


قبل أن يظهر بالعلا-ج؟ استظهر الماتن حرمته و هو الصحيح لأنّ الكتابه موجوده قبل العلا-ج؛ لوضوح أن الحراره ليست من 
أسباب تكونها و إنما هى سبب لبروزها و كونها قابله للاحساسء و الحرمه إنما ترتبت على مس الكتابه 


[مسأله ؟١:‏ لا يحرم المس من وراء الشيشه] 


كذا المنطبع فى المرآه» نعم لو نفذ المداد فى الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآدخر لا يجوز مسّه (؟) خصوصاً إذا كتب 
بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً. 


[مسأله 17: فى مس المسافه الخاليه] 
[0/0] سأله 7 فى مس المسافة الخاليه الى يخبط بها التحرق كالحاء أو العين مثا إشكاق ألحوطه التركك رم (. 
[مسأله ؟1: فى جواز كتابه المحدث آيه من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال] 


[8ا؟] مسأله :١١‏ فى جواز كتابه المحدث آيه من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال. و لا يبعد عدم الحرمه 0١‏ (6) 
فإن الخط يوجد بعد المسٌش. 


سواءا أ كانت بارزه أم لم تكن. 
(1) لضروره أن المحرم إنما هو مس الكتابه و مس الشيشه ليس مساً للكتابه حقيقه لوجود الحائل على الفرض. 


(7) أن الحرمه إنما ترتبت على مس كتابه القرآن من دون فرق فى ذلكك بين الكتابه المقلوبه و غيرهاء فان الخط الظاهر فى 
الجانب الآدخر من الخطوط القرآنيه فيحرم مسها مع الحدثء و أظهر من ذلكك ما إذا كتب مقلوباً فظهر من الطرف الآخر طرداً 
لأنه كتابه قرآنيه بلا ريب. 


() و الأقوى جوازه. لعدم كون الممسوس كتابه القرآن. 


() علّله (قدس سره) بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابه. و فيه أن الخط و إن كان معلولًا للمس و يوجد 
النبنى فوع الفط نا أن تأخره رتبى لا زمانى, و لا أثر للتقدم و التأخر الرتبيين بوجه. لأن الموضوع للأحكام الشرعيه إنما هو 
الأمور الواقعه فى الزمان و ليس التقدم و التأخر زمانياً فى المقام» لوضوح أن الخط غير متأخر عن المس بحسب الزمان و إنما 


هما متقارنان و يوجدان فى زمان واحد. ولا 


)١(‏ و أظهره الجواز. 
(1) بل هو بعيد و أظهره الحرمه. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: لاع 


وأما الكت على ددن المخدت: إن كان الكات عل ومو فالظاهر محزيقه «التخصضوضا] إذا كان سا حفن انض 


مناص معه من الحكم بالحرمه فى المسأله. لدلاله الموثقه المتقدّمه على 


عدم جواز مس الكتابه مع الحدثء سواء أ كان مقارناً مع الخط أم كان متأخراً عنه فى الزمان. 


)١(‏ للكتب على بدن المحدث صورتان: إذ قد يبقى أثر الكتابه و قد يزول كما إذا كتب بالماء مثلاء لأنّه يرتفع بعد الكتابه و 
يجفء و قد حكم (قدس سره) بالحرمه فى كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز فى الفرع المتقدم على ما نحن فيه. و يا ليته 
عكس الأممر فى المسألتين و حكم بالحرمه فى الفرع المتقدم و بالجواز فى الصورتين؛ و ذلكك لأن الوجه فيما صنعه الماتن من 
الحكم بالتحريم فى الصورتين» أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشره و الكاتب فى 
مفروض المسأله و إن لم يرتكب المس المحرم بالمباشره لأنه متطهر على الفرضء إِلَا أنه بكتابته أوجد المس فى بدن المحدث 
فان مس المحدث للكتابه مسبب عن فعل الكاتبء و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقاً سواء أ كان بالمباشره أم بالتسبيب. 


و يتوبجه عليه: أن الحرمه على ما دلت عليه الموثقه إنما ترتبت على مس كتابه القرآن مع الحدثء و المس إنما يتحقق إذا كان 
هناك جسمان لاقى أحدهما الآدخر, و لا يتحقّق هذا فى المقام, و ذلك لأن المراد بالكتابه ليس هو الخطوط و النقوش فى 
نفسهما كيف و هما من الأعراضء و المس إنما يقع على الجواهر بما لها من الطوارئ و الأعراض و لا يقع على العرض نفسه. بل 
المراد بها هو الخطوط مع معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الأجسام الخارجيه؛ و عليه فالكاتب إنما 
أوجد الكتابه فى بدن المحدث و هو كما إذا أوجدها فى القرطاس أو 


الحديد, و معه ليس فى البين سوى الخطوط على بدنه و هو المعبر عنه بالممسوسء فأين هناك الجسم الآخر الماس حتى يقال 
إن الكاتب أوجد المس بالتسبيب و يحكم عليه بالحرمه» فإن المس 


)١(‏ فيه إشكال» و إن كان الأحوط تركه. 
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[مسأله 14: لا بيجب منع الأطفال و المجانين من المسش] 


[580] مسأله 10: لا يجب منع الأطفال )١(‏ و المجانين من المسّ إِلَا إذا كان مما يعد هتكاء نعم الأحوط عدم التسبيب لمسهم 
(0). 


لا يتحقّق إِلَّا بتلاقى الجسمين و ليس فى المقام إِلَا جسم واحد كما عرفت. 


نعم» إذا مس المحدث ذلكك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابه» و من هنا قلنا إن المتوضئ يجب أن 
الكتابه على بدن المحدث فى كلتا الصورتين. 


)1١(‏ لأسن المنع عن المس خاص بالمكلفين؛ و الأطفال و المجانين غير مكلفين بالاجتئاب عنه فهو فى حقهم مباح؛ و مع إباحه 
الفعل الصادر عن الصبى أو المجنون لا مقتضى لوجوب منعهم عن المس. 

(1) هذا أحد الأنقوال فى المسأله» أعنى المنع عن التسبيب لمسهم مطلقاً. و قد يفضيل بين ما إذا كان التسبيب باعطائهم له و 
مناولتهم إياه بأن كان التسبيب بإيجاد مقدمه من مقدمات أفعالهم» و بين التسبيب بإصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ 
إصبع الصبى أو المجنون و وضعها على الكتابء بالمنع فى الصوره الثانيه دون الاولى. 


و الصحيح عدم حرمه التسبيب فى كلتا الصورتين» و ذلك لأنا و إن قدمنا فى محله أن مقتضى الفهم العرفى و الارتكاز عدم 
الفرق فى العصيان و المخالفه بين إيجاد 


العمل المحرم بالمباشره و بين إيجاده بالتسبيب», لأن كليهما يعد عصياناً للنهى عرفاً و بالارتكازء إِلّا أن ذلكك يختص بما إذا كان 
العمل محرماً فى حق المباشرء و أما إذا كان العمل مباحاً و غير مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب إليه و الأمر فى 
المقام كذلك. لأن المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر على الوجه الحلال فلا مانع من إيجاد المس بيده. 


الهم إلا أن يعلم أهميه الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل فى الخارج و لو من غير المكلفين» كما إذا دلّ عليه دليل 


خارجاً و معه لا بد من الحكم بوجوب 
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ولو توضأ الصبى المميز فلا إشكال فى مسهء بناء على الأقوى من صحه وضوئه و سائر عباداته .)١(‏ 
[مسأله 12: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن] 


زامع]| مسأله 18: لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف (1) نعم يكره 
ذلك (”) كما أنه يكره تعليقه و حمله. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 7 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى, قم - ايران» اول» 5 دق 
[مسأله :١7/‏ ترجمه القرآن ليست منه بأىّ لغه كانت] 


[85] سأله 17 ترضمه القرآق ليست هه باح لقه كات قلا باس بمشها غلى السحددث (6): 


ردعهم فضلًا عن حرمه التسبيب إليه» و هذا قد ثبت فى جمله من الموارد كشرب الخمر و الزنا و اللواط و القتل و غيرها من 
الأفعال القبيحه للعلم بعدم رضا الشارع بتحققها فى الخارج. إِلَّا أنه لم يقم دليل على ذلكك فى المقام؛ فا لصحيح جواز التسبيب 
فى كلتا الصورتين المتقدٌمتين. 


0 
)١(‏ سيأتى تحقيق ذلكك فى محله إن شاء الله .)١١‏ 


(؟) لاختصاص المنع بمسٌ الكتابه» و عدم الدليل على حرمه المس فى غير الخط. 


() اعتمد فى ذلكك و فى كراهه التعليق على روايه إبراهيم بن عبد الحميد المتقدَّمه 1١‏ الناهيه عن مس المصحف و مسٌ خطه 


و تعليقه فانٌ المصحف فى قبال الخط يشمل الجلد و الورق و الغلافء و قد تقدّم الكلام على هذه الروايه فليلاحظ. 
: ا لا 
1070ان المواد لتر ان قو الدى اتزله اللد سبدانة "على الجن (ميتلى الله عليه و لقاو سلما زويهر فر اللخة كما في وولكرغر من 


قال |2] ناه آنا عَرييًالَعلَكُمْ َعْقِلُونَ التو عونق عل عروالر قفي لولم #ركيعه لأنهنا رمه القران لاد انها 
القرآن نفسه. 


)١(‏ بَحَثها مختصراً فى عده أجزاء منها فى ذيل المسأله [692] و كذا فى المسأله [*00؟] و 


هو أكلر نقصي اا متدساتر النوارة: 
(؟) فى ص 6/6. 


وت 7 


مو سوعه الإمام الخوئى» ج ع ص: ٠وع‏ 
:. 
نعم لافرق فى اسم اللّه تعالى بين اللغات .)١(‏ 


[مسأله 14: لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن] 


[8ع] مسأله لا يجوز وضع الشى ء النجس على القرآن و إن كان يابساً لأنه هتكك و أمًا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به )١١‏ 
مع عدم الرطوبه فيجوز للمتوضّئ أن يمس القرآن باليد المتنججسه و إن كان الأولى تركه (). 


[مسأله 14: إذا كتبت آيه من القرآن على لقمه خبز] 


85 ]ماله ةباذا كيت ادم القرامكل ادعو تيجو لليعدت أكله 9و آنا البنطير فلا بأ خصوصا إذا كاة 
بتنه الشفاء أو التبركك. 


ل 
)١(‏ لعدم اختصاص اسمه تعالى بكلمه الله» بل كل ما عتر به عن الذات المقدّسه و لو فى غير اللغه العربيه فهو اسمه. 


(1) لا ضابط كلى فى كلا طرفى النفى و الإثبات» لأن المدار على صدق الهتكك الذى بمعنى الوهن و عدم الاعتناء بالشى ء و 
هذا يختلف باختلا.ف الموارد؛ فقد ترى عدم صدق الهتك على وضع نجس العين على الكتاب؛ كما إذا كان جلده من ميته 
الأسد لأسنه غالى القيمه وعزيز الوجود. أو وضعنا المصحف فى صندوق صنع من جلد الميته تحفظاً عليه فإنّه لا يعد هتكاً 
للكتاب بل هو تجليل و تعظيم له و اعتناء بشأنه» و قد يصدق عليه الهتكك كما إذا وضع عليه العذره أو ما يشبهها من النجاسات» 
لأنه هتكك عظيم و إن لم تسر النجاسه إليه ليبوستهاء بل قد يتحمّق الهتكك بوضع جسم طاهر عليه» كما إذا وضع عليه روث البقر 
أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات المحلله. إذن فالمدار على صدق الهتكك و عدمه من دون فرق فى ذلكك بين الأعيان النجسه و 
المتنجّسه و الأعيان الطاهره. 


() لأمنه بأكله يمس كتابه القرآن بباطن فمه. و لا فرق فى المس المحرم بين المس بظاهر البدن و باطنه. نعم هذا يتوقف على 
صدق 


القرآن على الكتابه و هى فى فمه؛ و أما 


)١(‏ المدار فى الحرمه على صدق الهتككء و قد يتحقق ذلكك فى بعض أفراد المتنجّس بل فى بعض أفراد الطاهر أيضاً. 
مو سوعه الإمام الخوئى» ج و3 ص: او_ءع 


إذا سقطت عن القرآنيه لتفرّق أجزائها و زوال هيئتها المعتبره فلا مانع من أكلهاء إذ لا يحرم أكل اللّقمه على المحدث إِلَا 
لاستلزامه المسّ الحرامء و إذا لم تبق الكتابه بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسّهء اللَّهمْ إِنَا أن يكون أكلها على وجه الإهانه 
فيحرم لأنه هتكك. 


0 
هذا ما أردا إيراده فى الجزء الثالث:من كتابناء و الحمد لله أُوٌّنَا و آخرا. 


خويىء سيد ابو القاسم مو سوى» مو سوعه الإمام الخوئى. 737 جلك مؤٌ سسه إحياء آثار الإمام الخوئى., قم - ايران» اول» 5 دق 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
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وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
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و للايصاء من فضلكم 
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